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ار ����ن ا���ا���ت ا����� وا����ر�����  

هـ، الموافـق   ١٣٩٦ من رمضان سنة     ٤بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ        
  م بتنقيح الدستور،١٩٧٦ من أغسطس سنة ٢٩

   من الدستور،١٦٦ و١٦٥ و١٦٣ و٧٢وعلى المواد 
 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريـة، والقـوانين         ١٩٦٠ لسنة   ٦وعلى القانون رقم    

  المعدلة له،
   بقانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له،١٩٥٩ لسنة ١٩وعلى المرسوم الأميري رقم 

   بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، ١٩٦١ لسنة ٥وعلى القانون رقم 
  بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته،  ١٩٧٢ لسنة ٤٠وعلى القانون رقم 

م ١٩٦٥ أبريل سنة    ٢٩هـ، الموافق   ١٣٨٤ ذي الحجة سنة     ٢٨وعلى المرسوم الصادر في     
  بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية،

  وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
  ووزير العدل،

  وبعد موافقة مجلس الوزراء،
  :قانون الآتي نصهأصدرنا ال

  
��دة أو��  

  .يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرفق

  

                                                 

 سـنة   ٤٧،  ١٩٨٩ سـنة    ٥٧،  ١٩٨٩ سنة   ٤٤،  ١٩٨٨ سنة   ٣،  ١٩٨٧ سنة   ٤٢،  ١٩٨٦ سنة   ١٢١ أرقام   عدل بالقوانين  )*(
 . ٢٠٠٧ سنة ٣٨، ٢٠٠٢ سنة ٣٦، ١٩٩٥ سنة ١٨، ١٩٩٤
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�������دة   

 بإصدار قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة         ١٩٦٠ لسنة   ٦يلغى المرسوم بقانون رقم     
 ١٩٦١ لـسنة    ٥والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، كما يلغى الباب الأول من القـانون رقـم              
 ١٩٧٢ لسنة   ٤٠بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، والباب الأول من القانون رقم            

 ذي الحجة سـنة     ٢٨بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ويلغى كذلك المرسوم الصادر في           
م بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية، كمـا         ١٩٦٥ أبريل سنة    ٢٩هـ، الموافق   ١٣٨٤
  .كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانونيلغى 
  

�������دة   

تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصـبحت مـن               
اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة              

يه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية       غياب أحد الخصوم تُعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة إل        
  .أمام المحكمة التي أُحيلت إليها الدعوى

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها، والـدعاوى              
التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلهـا                

  .التصريح للخصوم بتقديم مذكراتللنطق بالحكم ولو مع 
  

��دة را���  

يستمر السير في إجراءات التنفيذ على العقار طبقاً للنصوص المقررة قبل العمل بأحكام هذا              
  .القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظلها
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� ���دة !�  

  .)*(م١٩٨٠فمبر سنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول نو
  أ��� ا�#��"

 ا) ا� ��' ا�&%�ح%)  

  ر.�, ��-, ا��زراء

 ا��%ا) ا�&%�ح�/  

  وز�� ا��ل

ا) إ��اه�' ا���2ج%)  

  

  وز�� ا�و�� �-78ون ا��6��ن وا5دار��

  /-��ن ا�(�9 ا�&%�ح

  هـ١٤٠٠ رجب ٢٠: صدر بقصر السيف في
  م١٩٨٠ يونيو ٤: الموافق 

                                                 

 . ١٩٨٠ يونيو ٢٥وم الصادر في ت الي من الكوي١٣٠٧ رقم نشر بالعدد )*(
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  ا�#�ـ�ب ا:ول

  ــ��ص (��ــ�&ــ

  -:تطبيق القانون من حيث الزمان

��دة )١(  

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجـراءات قبـل        
  :تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك

إقفال باب المرافعـة فـي       النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد           -أ
  .الدعوى
  . النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها-ب
 النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بهـا                -ج

  .متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق
المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم            وكل إجراء من إجراءات     

  .ينص على غير ذلك
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تـاريخ                

  .العمل بالنص الذي استحدثها
  

  -:ا��&-B� �C ا�(�ى

��دة )٢(  

ة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفـي        لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلح          
المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاسـتيثاق لحـق          

  . يخشى زوال دليله عند النزاع فيه



  المرافعات
  

- ١١ -  

  -:�� J�I د(�ى ا�HC ود(�ى ا�C��زة(م ا��

��دة )٣(  

ة بالحق وإلا سـقط ادعـاؤه   لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالب 
  .بالحيازة

ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بـالحق                
قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عـن الحيـازة                

  .لخصمه
  .وت الحق أو نفيهوكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثب

   -:اL)5�ـــ�ت

��دة )٤(  

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا               
  . تم الإعلان خلالهإذا

��دة )٥()*(  
 يكـون بواسـطة منـدوبي الإعـلان أو          -ما لم ينص القانون على خلاف ذلك      –كل إعلان   

  .ن باطلاًمأموري التنفيذ وإلا كا
  .ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى

  .وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان
ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليهـا بـين                

  . لدى إدارة التنفيذذوي الشأن على أن تودع نسخة منه
��دة )٦(  

مـساء  السابعة  لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة               
أو في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو                

  .المادةمدير إدارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه 
  

                                                 

 .٤٨ السنة ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦بالقانون رقم ) ٥( الأخيرة من المادة أضيفت الفقرة )*(
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��دة )٧(  
إذا تراءى للقائم بالإعلان وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على               

 -بعد سماع طالب الإعـلان    –قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ حسب الأحوال، ليأمر           
ره في ذلك نهائيـاً،  بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير ويكون أم        

ما لم يكن الأمر صادراً بعدم الإعلان فللطالب أن يتظلم منه إلى المحكمة الكليـة فـي غرفـة                   
  .المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع القائم بالإعلان والطالب

��دة )٨(  
   -:كل ورقة إعلان يجب أن تكون مشتملة على البيانات الآتية وإلا كان الإعلان باطلاً

  . تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان-أ
 اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامـل                -ب

  .ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره
م يكن موطنه أو محـل   اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن ل    -ج

عمله معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له فـي الكويـت أو فـي                      
  .الخارج
  . اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة-د

  . موضوع الإعلان-هـ
  .قيعه على الأصل بالتسلم اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتو-و

��دة )٩()*(  

تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجـوز                 
  .تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون

                                                 

 الـسنة   ٥٦٣ بالعـدد     المنشور بالكويت اليوم   ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦بمقتضى القانون رقم    ) ٩(استبدلت الفقرة الرابعة من المادة       )*(
  -:كان نص تلك الفقرة قبل الاستبدال، و٤٨
غيـر  –وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيهـا                      "

 مخفـر    عن التوقيع على الأصل بالتسليم أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول                 -المعلن إليه نفسه  
خـلال أربـع    –وعليه أيضاً   . الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال                

 أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتابـاً                -وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة      
 ". رة سلمت لمخفر الشرطةمسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصو
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  .وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد
لمطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة         وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص ا      

فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معـه مـن الأزواج أو                     
الأقارب أو الأصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه يسلم الصورة فيـه                 

محل أو أنه من العاملين فيه، وفي جميع الأحوال لا          لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا ال        
تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له                 

  .أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه
ة، أو امتنع من    وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابق            

وجده من المذكورين فيها، عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه               
أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته مـوطن                  

 تـسليم   خلال أربع وعشرين ساعة من    –وعليه أيضاً   . المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال      
 أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختـار               -الصورة لمخفر الشرطة  

  .كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة
وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته، جميع الخطوات التي اتخذها لإجـراء               

  .الإعلان
  . رتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادةويت

��دة )١٠()*(  

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتـي وإلا كـان           
  -:الإعلان باطلاً

                                                 

)*( FFFF١١١١EEEE    استبدل البندان)٥٦٣اليوم بالعـدد     المنشور بالكويت    ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ١٠من المادة   ) ب(و  ) أ 
  :وكان نصهما قبل التعديل. ٤٨السنة 

 عدا صحف الدعاوى وصحف      ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم،             -أ
  .الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع

 ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أما صحف الدعاوى وصحف الطعـون والأحكـام                     -ب
  ".  م الصورة لإدارتها القانونيةفتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسل

   FFFF٢٢٢٢EEEE     مكـرراً مـن   ٣٠ بشأن الإنابة في التمثيل أمام المحاكم تفعيلاً للمـادة  ٢٤/١/٢٠٠٨ أصدر السيد رئيس مجلس الأمة قراراً بتاريخ 
 . ٢٠٠٧ لسنة ٨ باللائحة الداخلية المضافة بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ١٢القانون رقم 
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 ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمـن يقـوم               -أ
حف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعـن          مقامهم، عدا صحف الدعاوى وص    

  .والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع
 ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامـه أمـا صـحف                  -ب

الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكـام فتـسلم               
صورة إلى إدارة الفتوى والتشريع، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية              ال

  .ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك
وفي حالة تسليم الصورة في البندين أ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من                

 .لتشريع لدى المحاكم لهذا الغرضيندبه رئيس إدارة الفتوى وا

  . ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه-جـ
إذا كانت السفينة راسـية فـي       – ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم           -د

  . للربان أو لوكيل السفينة-إحدى الموانئ الكويتية
ائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز إدارتهـا         ما يتعلق بالشركات والجمعيات وس     -هـ

للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقـام                 
كل واحد من هؤلاء، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه                

  .لمختارأو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو ا
 ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط               -و

وأفراد تسلم بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية أو بالحرس الوطني حسب الأحوال إلى من يعين               
لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني، ويكون ذلـك متـى طُلـب                 

  .ل عملهمالإعلان في مح
 ـ(و) ب(و) أ(وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات         لـم يجـد القـائم       إذا) د(و) جـ

بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيـع                 
على أصلها بالتسلم أثبت القائم بالإعلان ذلك في حينه في الأصل والـصورة وسـلم الـصورة                 

  .بة العامةللنيا

��دة )١١(  

إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج تسلم الأوراق للنيابة العامـة، وعلـى النيابـة                 



  المرافعات
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  .إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية
وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيـاً مـن                

  .راق للنيابة العامةوقت تسليم الأو
  . وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة

  .ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة

��دة )١٢()*(  

يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو من وقـت                 
لن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها مادامت الإجـراءات              امتناع المع 

  .المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت
- Tا��� TC�  -:ا���IU و

��دة )١٣(  

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يباشـر فيـه                 
 أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكـان               الشخص تجارة 

  .الذي يؤدي فيه عمله عادة
ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محـل عمـل، وفـي                   

  . أحوال التعدد يتساوى الجميع

��دة )١٤()**(  

  . موطن من ينوب عنه قانوناًموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو 
                                                 

وكان نصها قبل   . ٤٨  السنة ٥٦٣ المنشور بالكويت اليوم بالعدد      ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦بمقتضى القانون رقم    استبدلت هذه المادة     )*(
  :التعديل

يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها                      "
 ".   أو عن التوقيع على الأصل

 السنة  ٥٦٣ بالعدد   م المنشور في الكويت اليوم    ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ١٤لت الفقرة الثانية من المادة      استبد )**(
  : ، وكان نصها قبل الاستبدال كالتالي٤٨
والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيـسي       . وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته            "
 ".  خارج ولها نشاط في الكويت يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحليةفي ال



  المرافعات
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وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، ومع ذلك يجوز اعتبار              
  .نسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرعالمكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطناً بال

والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويـت يعتبـر         
  . المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً بالنسبة إلى ذلك النشاط

��دة )١٥(  

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنـسبة لكـل مـا                 
  .يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى

  .بالكتابةولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا 

��دة )١٦(  

إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن مختـار فلـم                 
يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة الكتـاب                  

 ـ                 وطن بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو فـي الم
  . المختار

 موطنه الأصلي أو المختار أو محل عملـه         -بعد بدء الخصومة  –وإذا ألغي الخصم أو غير      
ولم يعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم، وتـسلم الـصورة عنـد                  

  ).٩(الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة 

-   -:V �ب ا���ا(�

��دة )١٧(  
 مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعـلان أو اليـوم                إذا كان الميعاد  

الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقـضاء اليـوم                
الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء أما إذا كان الميعاد مما يجب انقـضاؤه قبـل                   

  .وز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعادالإجراء فلا يج
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها               

  . على الوجه المتقدم
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وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون علـى غيـر                
  .ذلك

  . صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدهاوإذا 

  

����د ا�� ��� -:-  

��دة )١٨(  

إذا كان الميعاد معيناً  في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مـسافة قـدره                  
  .ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت

الميعاد وفقاً للظروف ويعلن هذا الأمر مع       ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذا         
  .الورقة

  .ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت أثناء وجوده بها

  -:ا�%LWن -
��دة )١٩(  

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتـب عليـه             
  . ضرر للخصم

  .  لم يترتب على الإجراء ضرر للخصمإذاص عليه ولا يحكم بالبطلان رغم الن

��دة )٢٠(  

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بـالبطلان               
  .من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام

 من شرع لمصلحته، وذلك فيمـا عـدا         -أو ضمناً    صراحة   –ويزول البطلان إذا نزل عنه      
  .الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام

��دة )٢١(  

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر               
  .قانوناً لاتخاذ الإجراء ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه
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  -:���BX ا:��ر ا����� -
��دة )٢٢(  

قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من ينـدب        
  .لذلك من قضاتها وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها

  -:ا��C#�� ا�#-�� -
�#�ر٢٢(��دة  ()*(  

 تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون علـى صـدور               
  .الحكم فيها من قاضٍ واحد

 أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلـى مستـشارين مـن    *)*(وللمجلس الأعلى للقضاء  
وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقـاً         . محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد     

  .للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس

                                                 

 المدنية والتجارية،    بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات     ١٩٩٥ لسنة   ١٨ مكرر بالقانون رقم     ٢٢ أضيفت مادة جديدة برقم      )*(
 .٤١ السنة ٢٠٧دد المنشور بالكويت اليوم بملحق الع

لـسنة  ) ١٠(رقم  بموجب المادة الرابعة من القانون      ) المجلس الأعلى للقضاء  (إلى  ) مجلس القضاء الأعلى  ( عدلت تسمية    *)*(
 أو في أي    -المشار إليه –حيثما وردت في قانون تنظيم القضاء       " مجلس القضاء الأعلى  "يستبدل بعبارة   ( التي جرت بأنه     ١٩٩٦

 مـن   ١٦٨ وعبارة المجلس الأعلى هي التسمية التي أوردتها إعـادة المـادة             )المجلس الأعلى للقضاء  "رة  قانون أو لائحة عبا   
 .الدستور



  المرافعات
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��دة )٢٣(  

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفع علـى              
ى العقارية المتعلقة   الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاو             

  . بعقار واقع في الخارج

��دة )٢٤(  

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل               
  :إقامة في الكويت، وذلك في الأحوال الآتية

  . كان له في الكويت موطن مختارإذا -أ
د في الكويت، أو كانت متعلقـة بـالتزام    إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار أو منقول موجو -ب

  .نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها
  . إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق كويتي-جـ
مرفوعة من   كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال وكانت             إذا -د

الزوجة التي فقدت الجنسية الكويتية بالزواج متى كان لها موطن في الكويت أو كانت الـدعوى                
مرفوعة من زوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج                 
ن قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كا                

  .أُبعد من الكويت



  المرافعات
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 إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الكويـت             -هـ
  .أو للصغير المقيم فيها

 إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت، أو بسلب الولاية علـى نفـسه أو                  -و
  .الحد منها أو وقفها أو استردادها

ة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي كويتيـاً أو            إذا كانت الدعوى متعلق    -ز
 إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخـارج، أو   إذاأجنبياً له موطن في الكويت، وذلك       

  .كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى
اصـر أو    كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متـى كـان للق              إذا -ح

 كان بها آخر مـوطن أو محـل         إذاالمطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الكويت أو           
  .إقامة للغائب

 كان أحد المختصمين معه كويتياً، أو أجنبياً له في الكويت موطن أو محل إقامـة أو                 إذا -ط
  .موطن مختار

��دة )٢٥(  

  :ة بالتركة في الأحوال الآتيةتختص المحاكم الكويتية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلق
  . إذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت-أ
  . إذا كان المورث كويتياً-ب
 كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت، وكان الورثـة كلهـم أو بعـضهم          إذا -جـ

  .كويتيين، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها

��دة )٢٦(  

حاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمـواد              تختص الم 
  .   قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناًإذاالسابقة 

��دة )٢٧(  

 رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة أيضاً بالفصل             إذا
ى الأصلية، وفي كل طلـب يـرتبط بهـذه          في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعو      
  .الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها
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كما تختص المحاكم الكويتية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو             
  .كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية

  .لمنازعات المتعلقة بهاوتختص أيضاً بإجراءات التنفيذ الجبري التي  تتخذ في الكويت، وبا

��دة )٢٨(  

إذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمـواد          
  .السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها

B���ا� T&2ا�  

B)�[ص ا��&�!Zا  

��دة )٢٩()*(  

 المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتهـا  تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى    
  . كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينارإذاخمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً 

��دة )٣٠(  

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصـلي              
  .إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحـده إذا لـم                   
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الـدعوى                 

                                                 

وكان النص قبل   . ٣٣  السنة ١٧٣٢ المنشور بالكويت اليوم بالعدد      ١٩٨٧ لسنة   ٤٢ مستبدلة بمقتضى المرسوم بالقانون رقم       )*(
  :التعديل

  .دينارألف ياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائ "
  ".ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار

  : المادة التالية٨٧ لسنة ٤٢ وتضمن القانون -
ت من اختصاص المحكمـة الجزئيـة       تحيل المحكمة الكلية بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبح            "

بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة إليه مع      
  .تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى

اوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء              ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدع      
 ". من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات
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الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الكلية ويكون حكم الإحالة غير قابل              
  .للطعن
 كان موضوع الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق             إذامع ذلك   و

  . السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية أياً كان مقدار التعويض المطلوب

��دة )٣١(  

يندب في مقر المحكمة الكلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومـع               
  : الآتيةعدم المساس بالحق في الأمور

  . المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت-أ
  . منازعات التنفيذ الوقتية-ب

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه الأمـور إذا رفعـت لهـا                  
  .بطريق التبعية

ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزلـه،             
نظم بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المحكمة الكليـة وسـيلة اتـصال رافـع             وي

  .الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة

��دة )٣٢(  

يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع             
تجمع لدى صاحب المصلحة فـي   إذامن الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت    

  .اجلاً من بقاء المال تحت يد حائزهالمال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً ع
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه ويجـوز               

ي يصدر بتنظيم   الذ" جدول الحراس القضائيين  "أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في         
  .أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل

  . وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء

��دة )٣٣(  

إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات ومـا لـه مـن                  
  -:حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية
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ل وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيـه،              يتكفل الحارس بحفظ الما    -أ
ولا يجوز له بطريق    . ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد          

مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحـد ذوي الـشأن دون                   
  .رضاء الآخرين

 أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الـشأن جميعـاً أو              لا يجوز للحارس في غير     -ب
  .بترخيص من القضاء

  . للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد نزل عنه-جـ
 يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك مـن                  -د

  .المستندات
 مـن   لىن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إ         على الحارس عند انتهاء الحراسة أ      -هـ

  . يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي

��دة )٣٤()*(  

تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنيـة والتجاريـة التـي ليـست مـن             
 اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائيـاً         

  . كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينارإذا

كما تختص بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بـالأحوال الشخـصية مـن زواج               
وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعاً وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجـر وغيبـة               

مسائل الأحوال الشخصية، وذلك ما لم      واعتبار المفقود ميتاً وميراث ووصية ووقف وغيرها من         
ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا              

  .كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار

وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من              
  . لجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلةالمحكمة ا

                                                 

، المنشور  ١٩٨٧  لسنة ٤٢رقم  بالقانون  بالمرسوم   رفع قيمة النصاب النهائي للدعوى من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار              )*(
 . ٣٣ السنة ١٧٣٢بالكويت اليوم بالعدد 
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��دة )٣٥(  

تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي مهمـا              
  .تكن قيمته أو نوعه

��دة )٣٦(  

 بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام          )*(تختص محكمة الاستئناف العليا   
  . من المحكمة الكليةالصادرة ابتدائياً

  ا�T&2 ا����\
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��دة )٣٧(  

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخـر               
  .طلبات الخصوم

��دة )٣٨(  

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مـستحقاً يـوم رفعهـا مـن التـضمينات والريـع                   
ك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمـة             والمصروفات وغير ذل  

  .البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته
  .  من مبالغ في العقود المستمرةالدعوىولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع 

��دة )٣٩(  

فاع أو الرقبـة    الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ودعاوى حق الانت          
تقدر باعتبار نصف قيمة العقار، أما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليـه                

  .وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. الحق
                                                 

 إصداره إلغاء للمـادة      وتضمنت المادة الرابعة من مواد     ١٩٩٠ لسنة   ٢٣ صدر قانون تنظيم القضاء بالمرسوم بقانون رقم         )*(
 إنشاء محكمة التمييـز الأمـر    في شأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وذلك بعد أن تم١٩٧٢ لسنة   ٤٠ من القانون رقم     ١٦

 لـسنة  ٢٣من القانون رقم ) ٣(وفقاً لنص المادة  " محكمة الاستئناف "ليكون  " محكمة الاستئناف العليا  "الذي اقتضى تعديل مسمى     
 ..  المشار إليه١٩٩٠
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  .وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته

��دة )٤٠(  

ه تقدر قيمتها بقيمـة المتعاقـد عليـه،     إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخ         
  . وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين

وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع               
المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قـدرت دعـوى                   

وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقـدي       . خه باعتبار المدة الباقية   فس
  .للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها

��دة )٤١(  

إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو                 
 الحق العيني أيهما أقل،أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هـذا            بقيمة المال محل الحجز أو    
  .المال فتقدر باعتبار قيمته

��دة )٤٢(  

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقـة              
  .المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

��دة )٤٣(  

لبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملـة،            إذا تضمنت الدعوى ط   
  . فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة

وإذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سـبب قـانوني                 
  . به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيهواحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي
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��دة )٤٤()*(  

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على              
  . خمسة آلاف دينار

êÞ^nÖ]<h^fÖ]< <
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��دة )٤٥(  

كتابها ما لم يقـض     ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع إدارة            
  :القانون بغير ذلك، ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية

 اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثلـه بالكامـل                -أ
  .ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله

سـم مـن يمثلـه       اسم المدعي عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، وا           -ب
بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن للمدعي عليه أو لمن يمثله مـوطن                 

  . أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له

  . تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت إن لم يكن له موطن فيها-جـ

  . موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها-د

  . تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لإدارة الكتاب-هـ

  . المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى-و

وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب، ولـو              
  .كانت المحكمة غير مختصة

                                                 

لكويت اليوم بالعـدد    ، المنشور با  ١٩٨٨ لسنة   ٣عدلت القيمة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار بالمرسوم بالقانون رقم             ) *(
 . ٣٤، السنة ١٧٦٠
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��دة )٤٦(  

نها بقدر عدد المـدعي    على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم لإدارة الكتاب صوراً م           
عليهم وصورة لإدارة الكتاب وعليه أن يقدم مع صحيفة الدعوى أو في الجلسة الأولى المحـددة              

  .لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة
  . وعلى المدعي عليه أن يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الأكثر

��دة )٤٧()*(  

 إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تـاريخ الجلـسة                 تقيد
المحددة لنظرها ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصـل إليهـا،               
ويجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي متى طلب ذلـك أصـل                 

ة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلـى المـدعي ليقـوم                الصحيف
  .بإعادتها إلى إدارة الكتاب

ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعي عليه الحاضـر بالجلـسة               
  .متناعه عن الاستلامالمحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وا

��دة )٤٨(  
ميعاد الحضور أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة أيـام، ويجـوز فـي حالـة       

  .الضرورة نقص هذا الميعاد إلى يومين
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء أمام قاضي الأمـور المـستعجلة أو أمـام               

 في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعلـه         محكمة الموضوع أربع وعشرون ساعة، ويجوز     
 كانت الدعوى من الدعاوى     إذامن ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا            

  .البحرية

                                                 

، ونصها قبـل    ٣٥، السنة   ١٨٣٢، المنشور بالكويت اليوم بالعدد      ١٩٨٩ لسنة   ٤٤ بالمرسوم بالقانون رقم     ٤٧عدلت المادة   ) *(
  :التعديل
ظرهـا ويـسلم    تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتحدد تاريخ الجلسة المحددة لن                     "

  .أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها
    ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي، متى طلب ذلـك، أصـل الـصحيفة                     

 ". بإعادته إلى إدارة الكتابوصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم 
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ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صـورته              
  .للخصم مع صحيفة الدعوى

مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليـه          ولا يترتب البطلان على عدم      
  . في التأجيل لاستكمال الميعاد

��دة )٤٩(  

يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليـف المـدعي                  
 عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعـاً            

  . إلى فعل المدعي

��دة )٥٠(  

إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث جاز للمدعي إيـداع صـحيفتها إدارة                
الكتاب وإعلانها إلى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر أسمائهم، وذلك فـي أخـر مـوطن كـان                  

  .لمورثهم
 ـ               فاتهم ويجب على المدعي إعادة إعلان صحيفة الـدعوى لجميـع الورثـة بأسـمائهم وص

لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظـر الـدعوى أو فـي                   
  .الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها

  .وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين
 أن ينتصب أحد الورثة ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو             وفي جميع الأحوال يجوز   

  .تقام عليها من الغير

��دة )٥١(  

إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليهـا نزاعهمـا               
فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى، وعلى                

  .اتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسمك
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��دة )٥٢(  

في الأحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليـف بالحـضور يقـدم                
المدعي صحيفة الدعوى إلى مندوب الإعلان مشتملة، فضلاً عن البيانات التـي تـنص عليهـا                

  .لساعة الواجب حضور المدعي عليه فيها، على اليوم وا)٤٥(المادة 
وعلى المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة تقديمه لإدارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم              

  . السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر
وللمدعي عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة لـه إذا لـم يقيـدها                  

  .ي ولرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة إذا وجد لذلك مقتضىالمدع

��دة )٥٣(  

تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات الخاصة بإثبات علم المدعي بتاريخ الجلسة والميعاد             
التنظيمي الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الإعـلان فـي    

فة، والإجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى المدعي، أو            إعلان الصحي 
مندوب الإعلان وإعادتها من أيهما إلى إدارة الكتاب وإجراءات تسليم المستندات والمذكرات إلى             
إدارة الكتاب، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات            

وقع عند إهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما ينص عليه من مواعيد وإجراءات بشرط              التي ت 
  . ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار

< <
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��دة )٥٤(  

ر عنهم من يوكلونـه مـن       يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحض         
وللمحكمة أن تقبل وكيلاً عنهم من يختارونه ممن تربطه بهـم رابطـة الزوجيـة أو                . المحامين

  .القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة
ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيـل أن يقـدم ورقـة                  

  . مصدقاً على توقيع الموكلبذلك، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون
ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقـام                

  . التصديق على التوقيع
وإذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بـنص               

  .التوكيل
��دة )٥٥()*(  

حد الخصوم يكون موطن وكيله معتبـراً فـي إعـلان الأوراق            بمجرد صدور التوكيل من أ    
اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيـل مقيـداً          
بدرجة معينة، ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن                

  .بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسهالخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين 
  .ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق

                                                 

 السنة  ٥٦٣، المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ٥٥استبدلت الفقرة الأولى من المادة      ) *(
  : ، وكان نصها قبل الاستبدال كالآتي٤٨
اللازمة لسير الدعوى فـي درجـة       بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق                 "

التقاضي الموكل هو فيها ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلـن الخـصم الآخـر               
 ".  بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه
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التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الـدعوى            
وعها فـي   ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موض            

درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات، وذلـك بغيـر              
  . إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً

��دة )٥٧(  

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفـسه إلا إذا                 
ة، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خـاص           نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلس      

الإقرار بالحق المدعي به، أو التنازل عنه، أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها                 
أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريـق مـن طـرق                    

 مع بقـاء الـدين، أو الادعـاء بـالتزوير أو رد             الطعن فيه، أو رفع الحجز أو ترك التأمينات       
 تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً       أيالقاضي، أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو          

  . خاصاً

��دة )٥٨(  

لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابـة ولا لأحـد مـن العـاملين                   
وم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة          بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخص     

أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كـان العمـل                  
  .باطلاً

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلـى الدرجـة               
  .الثانية
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إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلـسة أخـرى، حكمـت                   
المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقـق مـن                 

وفـي  . صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الـشطب            
ف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبـار الـدعوى               حالة تخل 

  .كأن لم تكن
  .   وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن

وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيهـا أو إذا لـم يعلـن أحـد                     
خر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا             الخصوم الخصم الآ  

  .الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً
  . ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه

                                                 

، وكان نـصها    ٤٨ السنة   ٥٦٣الكويت اليوم بالعدد     المنشور في    ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ٥٩استبدلت المادة   ) *(
  : قبل الاستبدال كالآتي

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة                       "
عوى إذا حضر الطرفان واتفقـا      وتقرر المحكمة شطب الد   . للحكم فيها وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان          

  .على الشطب
  .   وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها

   وتحكم المحكمة في الدعوى إذا تخلف المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى أو في أية جلسة أخرى مع ثبـوت                      
 ".  لم بها قانوناً وحضر المدعى عليهالع
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 عن الحـضور فـي   في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً إذا تخلف المدعى عليه وحده           
الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل                
نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد أعلن لشخصه ولو امتنع                

يهـا فـي   عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باستلامها ما دامت الإجراءات المنـصوص عل   
  .الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت

 وكان الـبعض قـد أعلـن لشخـصه          –في الدعاوى سالفة الذكر   -وإذا تعدد المدعى عليهم     
والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقـديم                

ى المحكمة تأجيل نظر الـدعوى  مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب عل   
  . جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبينلىإ

وإذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد أعلـن فـي                
 من هذا القانون أو كـان المـدعى عليـه جهـة             ١١/٢مواجهة النيابة العامة طبقاً لنص المادة       

  . أو من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الإعلان مرة أخرىحكومية

��دة )٦١(  

لا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل فـي                  
 حق من   أيالطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمخضاً لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في              

  .عي عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ماحقوقه، كما لا يجوز للمد

                                                 

، وكان نصها قبل    ٤٨ السنة   ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ٦٠ استبدلت المادة    *
  : الاستبدال كالآتي

الأولى أو عن تقديم مذكرة في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة               "   
  .إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعيبدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى 

 والبعض الآخر لـم يعلـن لشخـصه         لشخصهوكان البعض قد أعلن      –في الدعاوى سالفة الذكر   -وإذا تعدد المدعى عليهم         
سة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على                 وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجل     

 ". جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبينلىإالمحكمة تأجيل نظر الدعوى 
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إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجـب عليهـا تأجيـل                
  .الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى

 ـ                ى وإذا تبينت عند غياب المدعى عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيـل الـدعوى إل
  .جلسة تالية تعلنه بها إدارة الكتاب

��دة )٦٣(  

  .إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن
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��دة )٦٤(  
إجراءها سـراً  تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم     

  . محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة
��دة )٦٥(  

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والـشهود،              
  .وللأعضاء الجالسين معه أن يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة

من القاعة من يخل بالنظام، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم علـى              ولرئيس الجلسة أن يخرج     
  .الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ديناراً ويكون حكمها بذلك نهائياً

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة مـا                   
  .ه من الجزاءات التأديبيةللرئيس الإداري توقيع

  .وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين
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يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخـاذه مـن                 
لتحقيق والتصرف والإدعاء لإجراء مـا      إجراءات التحقيق، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى سلطة ا        

  .يلزم فيها وله إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة

��دة )٦٧(  

تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح أمرت بإثبـات مـا يبديـه                  
المدعى عليه أخـر    الخصوم أو وكلاؤهم شفاهاً من طلبات أو دفوع في محضر الجلسة ويكون             

  . من يتكلم
وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام               

  .العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات

��دة )٦٨(  

للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبـات               
  .يدةجد

ويجوز لها عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتقديم مـستندات أو مـذكرات ختاميـة فـي           
  .المواعيد التي تحددها

وتقدم مذكرات الخصوم بإيداعها إدارة الكتاب أو بالتأشير على النسخة الأصلية من الخـصم             
  . أو وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها

��دة )٦٩()*(  

ستنداً كان في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليهـا          إذا قدم أحد طرفي الخصومة م     
وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلهـا،              ) ٤٦(في المادة   

  . حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار
                                                 

 الـسنة   ٥٦٣يوم بالعدد    المنشور في الكويت ال    ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦استبدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بمقتضى القانون رقم          ) *(
  .:، وكان نصها قبل الاستبدال كالآتي٤٨
وترتب على ذلك ) ٤٦(إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة     "

 عن عشرة دنـانير ولا تزيـد     تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل               
 ". على خمسين ديناراً
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  .يع الغرامة أن تقيله منهاويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توق
ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين أن يقدم مستندات رداً على دفـاع خـصمه أو دفوعـه أو           

  .طلباته العارضة

��دة )٧٠()*(  

يجوز للمحكمة أن تُلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عـن القيـام بـأي                  
له بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا        إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته         

تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام مـن       
قوة تنفيذية ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عـذراً                 

  . مقبولاً
الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة        ويجوز لها في الحالات المشار إليها في        

أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليـه إن كـان            
حاضراً، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة                

  . المدعى عليه إن كان حاضراًالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض
وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خـلال الثلاثـين يومـاً التاليـة                  
لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المـدعي عليـه إن كـان                  

  .حاضراً

                                                 

، وكان نـصها    ٤٨ السنة   ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ٧٠استبدلت المادة   ) *(
  :قبل الاستبدال كالآتي

ي إجراء من إجراءات المرافعات في      يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأ                  "
الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبـت فـي               

ذراً محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى ع                     
  . مقبولاً

    ويجوز لها في الحالات المشار إليها بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر                     
وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز . وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً

 ".اعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراًللمحكمة الحكم ب
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سابقتين بعد إخطار المحكـوم عليـه       يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق أحكام المادتين ال        
  .بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة من منطوق هذا الحكم

��دة )٧٢(  

فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع فـي                
  .كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم

طق بقرار التأجيل إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات             ويعتبر الن 
المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخـصوم               

  .بالموعد الجديد بكتاب مسجل
  .ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على أربعة أسابيع

  .ضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسةوإذا أعيدت الق

��دة )٧٣(  

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة، في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه من                
صلح، أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا                  

ه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيـه ويكـون لمحـضر              ما اتفقوا علي  
الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقـررة لتـسليم صـورة        

  .الأحكام

��دة )٧٤(  

 للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يـستندون          يجوزفي أحوال تطبيق قانون أجنبي      
  . مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل أو بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمةإليها

وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمـة                 
عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمـة فـي جميـع                  

  . الخصوم بتقديم ترجمة رسمية تكلفأنالأحوال 



  المرافعات
  

- ٣٨ -  

��دة )٧٥(  

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبـات كاتـب يتـولى تحريـر                
  . القاضي، وإلا كان العمل باطلاًمعالمحضر والتوقيع عليه 

��دة )٧٦(  

حكمـة  تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات الم            
والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الإجـراءات بـشرط ألا تتجـاوز               

  . العقوبة غرامة قدرها مائة دينار
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��دة )٧٧(  
خرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام،        الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أ     

وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معاً قبل إبـداء أي               
دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبـد                    

  .في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعنمنها، كما يسقط حق الطاعن 
ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظـام              

  . العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

��دة )٧٨(  
إبـداؤه  الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز              

  .ة حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسهاأيفي 

                                                 

 المنشور بالكويـت اليـوم      ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦على عنوان الباب الخامس بالقانون رقم       " والطلبات المسلم بها  "أضيفت عبارة   ) *(
 .٤٨ السنة ٥٦٣بالعدد 



  المرافعات
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وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليهـا أن تـأمر                
وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون       . بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة     

ليها الدعوى، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخـصوم بالجلـسة   فيها أمام المحكمة المحال إ   
  .المحددة

  .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

��دة )٧٩(  

يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمـة المحـال إليهـا      
  .الدعوى بنظرها

يها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام         وإذا حكمت المحكمة بالإحالة تعين عل     
  . المحكمة المحال إليها الدعوى، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة

��دة  )٨٠()*(  

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعـلان أو           
 جلسة تحـدد لنظـر      أيسة، يزول بحضور المعلن إليه في       في بيان المحكمة أو في تاريخ الجل      

  . الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه

��دة )٨١(  

  . ة حالة تكون عليها الدعوىأيالدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في 
وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم               

  .لدعوى لإعلان ذي الصفةعلى أساس أجلت ا
وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتبـاري عـام انـسحب أثـر                 

  .التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها

                                                 

، وكان نـصها    ٤٨ السنة   ٥٦٣ في الكويت اليوم بالعدد       المنشور ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ٨٠استبدلت المادة   ) *(
  :قبل الاستبدال كالآتي

 أو فـي    ،أو في بيان المحكمـة    الناشئ عن عيب في الإعلان،      بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور            "
 ". كرة بدفاعهالجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذتاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في 



  المرافعات
  

- ٤٠ -  

��دة )٨٢(  

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالـة تكـون عليهـا         
  . ى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسهاالدعو

��دة )٨٣(  

تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضـوع وعندئـذ تبـين                 
  .المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع
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��دة )٨٤(  

عليه وهي الطلبات الإضافية،    الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعى إلى المدعى         
أو يوجهها المدعي عليه إلى المدعي وهي دعاوى المدعى عليه، أو يوجهها أيهمـا إلـى                

ويجوز للمحكمـة أن    . الغير وهي اختصام الغير، أو يوجهها الغير إلى أيهما وهي التدخل          
  ). ٨٨(تأمر بإدخال الغير على الوجه المبين في المادة 

��دة )٨٥(  

مدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلـب الأصـلي              للمدعي أو لل  
  .ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً

وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبـل يـوم الجلـسة، أو                
 في حضور الخصم ويثبت     بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة          

  .في محضرها

��دة )٨٦(  

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله أن يدخل ضامناً                
فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الـدعوى قبـل يـوم                 



  المرافعات
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 إذا حضر المطلوب إدخاله     الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة         
  . ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء

��دة )٨٧(  

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفـسه                 
بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب              

  .في حضور الخصوم ويثبت في محضرهايقدم شفاهاً في الجلسة 

��دة )٨٨(  
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالـة أو لإظهـار                 
الحقيقة، وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها، كما تعين من يقـوم مـن الخـصوم بإدخالـه                  

  .لدعوى مع مراعاة مواعيد الحضوروإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع ا
كما يجوز للمحكمة أن تكلف إدارة الكتاب إعلان ملخص واف من طلبـات الخـصوم فـي                 

  .الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها

��دة )٨٩()*(  
م مذكرات في هذه    لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقدي           

  .الفترة
وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلـك، وإلا اسـتبقت               

  .الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه

�#�ر٨٩(��دة  ()*(*  

إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءاً من أيهما مسلم به أمامهـا                 
  .  فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيهجاز لها أن تحكم

                                                 

 الـسنة   ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ٨٩استبدلت الفقرة الأولى من المادة      ) *(
  :، وكان نصها قبل الاستبدال كالآتي٤٨
 ". لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة    "

 الـسنة  ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد   ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ضى القانون رقم     مكرر بمقت  ٨٩أضيفت مادة جديدة برقم     *) *(
٤٨ ." 



  المرافعات
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��دة )٩٠(  

 رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل فـي مـسألة            إذاتأمر المحكمة بوقف الدعوى     
  .وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى. وقف عليها الحكمأخرى يت

��دة )٩١()*(  

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد علـى سـتة                  
أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكـون                 

  . حدده لإجراء ماالقانون قد
أيـاً  –وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الأجل               

  . اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه-كانت مدة الوقف

��دة )٩٢(  

أو بـزوال   ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة             
صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعـد إقفـال بـاب                    

  .المرافعة في الدعوى
وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قـام بـه سـبب                

  .الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين

                                                 

 الـسنة   ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ٩١استبدلت الفقرة الثانية من المادة      ) *(
  :، وكان نصها قبل الاستبدال كالآتي٤٨
 اعتبر المدعي تاركاً دعواه     -أياً كانت مدة الوقف   –عوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل        وإذا لم يعجل أحد الخصوم الد         "

 ". والمستأنف تاركاً استئنافه



  المرافعات
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ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمـة        ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى       
 كان قد عين له وكيلاً جديداً       إذاأن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته            

  .خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى
رية فـي حـق     ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جا          

  .الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع

��دة )٩٣(  

تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلـن              
ف  من يقوم مقام من توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلـب الطـر                  لىإ

الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، وكذلك تستأنف الدعوى سـيرها                
إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقـام مـن فقـد أهليـة                  

  .الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها

��دة )٩٤(  

عد إقفال باب المرافعة في الدعوى، جاز للمحكمـة أن          إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع ب      
تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناء على طلب من                
قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطـرف                   

  .الآخر
B���ا� T&2ا�  
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��دة )٩٥(  

لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه، أن                
يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي،              

ن يطلـب الحكـم   ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه م 
بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخـصومة أو                 
مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي وتسري مدة سقوط الخـصومة               

  .في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها



  المرافعات
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��دة )٩٦(  

 بالإجراءات المعتادة لرفع الـدعوى، إلـى المحكمـة          – الخصومة   يقدم طلب الحكم بسقوط   
المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فـي             

  .صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة
  

��دة )٩٧(  

ئياً في جميع الأحوال،    متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتها         
ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتمـاس سـقط طلـب           

  .الالتماس نفسه
أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بـأول درجـة حـسب     

  .الأحوال

��دة )٩٨()*(  

  . سنوات على أخر إجراء صحيح فيها بمضي ثلاث-في جميع الأحوال–تنقضي الخصومة 
  

��دة )٩٩(  

يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو               
  .  من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر

ه، ومع ذلك لا يشترط هذا القبـول إذا         ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لدفاعه إلا بقبول         
كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو بـبطلان صـحيفة             
الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، أو بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغـرض                 

  . منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى
  .الحكم على التارك بالمصروفاتويترتب على الترك 

                                                 

، وكان نـصها    ٤٨ السنة   ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦استبدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم       ) *(
  :قبل الاستبدال كالآتي

 ".  بمضي خمس سنوات على أخر إجراء صحيح فيها-في جميع الأحوال–تنقضي الخصومة     "



  المرافعات
  

- ٤٥ -  

��دة )١٠٠(  

 عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو          –مع قيام الخصومة  - نزل الخصم    إذا
ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، أما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عـن الحـق         

  .الثابت به

��دة )١٠١(  

 انقضائها بمضي المـدة أو تركهـا زوال الأحكـام           يترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو     
الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنـه          
لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات الـسابقة               

  .من الخصوم أو الأيمان التي حلفوهاحكام أو الإقرارات الصادرة لتلك الأ
على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم                

  .تكن باطلة في ذاتها
  

J�� ا�%�ب ا�  
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��دة )١٠٢(  

ده أحد من الخـصوم     يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم ير           
  :في الأحوال الآتية

  . إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة- أ
  . إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه-ب
 إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليـه أو قيمـاً أو مظنونـة          -dـ

راثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مـصاهرة    و
للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحـد                

  .مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى
أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكـون هـو         إذا كان له أو لزوجته أو لأحد         -د

  .وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة



  المرافعات
  

- ٤٦ -  

 كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعـة، أو كـان        إذا -هـ
مـصاهرة للدرجـة    بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابـة أو               

  .الثانية
 كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل                   إذا -و

اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قـد أدى شـهادة                    
  .فيها
  .الاختصاص إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة -ز

  

��دة )١٠٣(  

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق                 
الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز جاز للخصم أن يطلـب                 

ستـشار المتـسبب فـي      منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها الم            
  . البطلان

��دة )١٠٤(  

  :يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية
 إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة                -أ  

مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى                 
  . ن نظر الدعوى المطروحة عليهقد أقيمت بقصد رده ع

 إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصـهاره علـى عمـود النـسب                    -ب
خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة                 

  .قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده
  . الخصوم يعمل عنده إذا كان أحد-dـ
 إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفـع                   - د

  . الدعوى أو بعده



  المرافعات
  

- ٤٧ -  

 كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغيـر            إذا -هـ
  .ميل

��دة )١٠٥(  

ام به سبب للـرد فعليـه أن يخبـر رئـيس            إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو ق        
  .المحكمة للإذن له في التنحي، ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة

ويجوز للقاضي، حتى لو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولم يقم به سبب للـرد، إذا استـشعر                 
الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره                

  .لى التنحيع

��دة )١٠٦(  

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة                
الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفـق التوكيـل بـالتقرير،                

يدة له، ويتعين   ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤ              
على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار وتتعـدد الكفالـة                  
بتعدد القضاة المطلوب ردهم، ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيـداع                 

 إذا قدموا طلبهم فـي      الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد            
 قضي برفض طلب الـرد  إذاتقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون         

  . أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه

��دة )١٠٧(  

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه ومع ذلـك                   
وفـي  .  أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها        إذاحدثت أسبابه بعد ذلك، أو      يجوز طلب الرد إذا     

جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة                 
في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أساب الرد               

  . إقفال باب المرافعةقائمة ومعلومة له حتى



  المرافعات
  

- ٤٨ -  

��دة )١٠٨(  

يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة، وإذا كان المطلوب رده، هـو                
الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب                

  .رده على التقرير فوراً
قائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه،        وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على و      

فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد، أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد،                
  .أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه

وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانوناً لرده عين من رفع إليه                
لتقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب               ا

الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضاً باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقـديم      
حقيـق  ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة، وعلى الدائرة المذكورة أن تقـوم بت                

طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضـي عنـد             
الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين                

  .إليه
 في حالة تقديم طلبـات رد قبـل         -أو من يقوم مقامه حسب الأحوال     –وعلى رئيس المحكمة    

باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها              إقفال  
  .ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد

  . ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه
  . ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية

��دة )١٠٩(  

 تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجـوز                يترتب على 
للمحكمة في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر، ندب قاض بدلاً ممن طلـب رده،                

  .كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف

��دة )١١٠(  

ع قضاة المحكمة الكلية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم،              إذا طُلب رد جمي   



  المرافعات
  

- ٤٩ -  

رفع طلب الرد وإجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا، فـإن قـضت بقبولـه نظـرت                 
  .الدعوى للحكم في موضوعها حكماً انتهائياً

 من عـددهم    وإذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى            
ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى دائرة التمييز، فإن قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى                

  .)*(الأصلية
وإذا طلب رد مستشار أو أكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكون                 

 بعضهم بحيـث    هذا المستشار عضواً فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز أو            
  .لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد

  

��دة )١١١(  

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد أحد قضاة المحكمة الجزئية              
 بتقريـر فـي إدارة      أو الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائياً ويكون الاستئناف           

  .كتاب المحكمة الكلية في الخمسة أيام التالية ليوم صدوره
وترسل إدارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمـة الاسـتئناف               

وعلى إدارة كتاب محكمـة الاسـتئناف       . العليا وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لتقرير الاستئناف       
اق على رئيس هذه المحكمة لإحالة الاستئناف على إحدى دوائرها لتنظر فيه            العليا عرض الأور  

  ).١٠٨(وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 
وعلى إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا إعادة ملف القضية إلى المحكمة الكلية مرفقاً بـه               

  . ومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكمصورة من الحكم الاستئنافي، وذلك خلال الي
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  المرافعات
  

- ٥٠ -  
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��دة )١١٢(  

تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يـشترك فيهـا غيـر                 
  .القضاة الذي سمعوا المرافعة

ر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب        وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوف      
أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الـصادرين مـن                 

  .الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية
ويجب أن يحضر القضاة الذي اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحـدهم مـانع                

  .يكون قد وقع على مسودة الحكموجب أن 

��دة )١١٣(  

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا               
  .يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها

��دة )١١٤(  

إصدار الحكم إلـى جلـسة      متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها، أو أجلت           
  .أخرى قريبة تحددها، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين

وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصـدار الحكـم أو إعـادة                 
القضية للمرافعة إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطـق               

لقرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المـذكورة سـيراً               بهذا ا 
متسلسلاً لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديـد               

  .بكتاب مسجل



  المرافعات
  

- ٥١ -  

��دة )١١٥(  

  .ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية
لأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، كمـا يجـب أن            ويجب أن تشتمل الأحكام على ا     

تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطـق بـالحكم                
وإلا كان باطلاً، وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور، ولكـن يجـوز للخـصوم                 

  .صليةالاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأ
ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب إذا صدر من محكمة أول درجة بإجابة كل                

  .طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
  .ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة

��دة )١١٦(  

بين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صـادراً              يجب أن ي  
في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكـم               
وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان وأسماء الخصوم بالكامل               

  .ل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهموصفاتهم وموطن ك

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصـة               
  .موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تُذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه

 الخصوم وصفاتهم،   والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء          
  . وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

��دة )١١٧()*(  

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصـلية المـشتملة علـى وقـائع الـدعوى                 
 فـي  والأسباب والمنطوق وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فوراً            

ملف الدعوى ويسوغ إعطاء صورة بسيطة منها لأي شخص ولو لم يكن له شأن في الـدعوى                 
  .على ألا تذكر فيها أسماء الخصوم أو صفاتهم

                                                 

 .٤٨ السنة ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦ بالقانون رقم ١١٧أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة ) *(
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وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطـل التوقيـع                 
ا رئيس المحكمة أو من ينـوب      على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم، جاز أن يوقع عليه          

عنه، وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة، جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلاً منه، ويثبـت كـل              
  .ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية

وفي حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية يجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة             
.  وذلك بعد تحقق الدائرة التي أصدرت الحكم من صـحته          الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية،    

ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الأصلية بملف الدعوى، وفي حالة تعـذر ذلـك                
  .يكون للمدعي اتخاذ إجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم

��دة )١١٨(  

قعها الكاتب بعد أن يـذيلها      تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويو         
بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، وبشرط أن يكون الحكم                

  .جائز التنفيذ
وإذا امتنعت إدارة الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة              

الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في         إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت        
  .باب الأوامر على العرائض

ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعـذر                
استعمالها لسبب من الأسباب، ويقدم طلب تسليمها بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ليـصدر              

  . صل الأوامر على العرائضأمره فيها على ما هو مقرر في ف
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��دة )١١٩(  

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقـاء                
نفسها في مصروفات الدعوى، ويحكم بها، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، علـى الخـصم                

 تعدد المحكوم عليهم قضي بقسمة المـصروفات بيـنهم بنـسبة    المحكوم عليه في الدعوى، وإذا   
مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمـة، ولا يلزمـون بالتـضامن فـي                  
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  . كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيهإذاالمصروفات إلا 
بول تدخلـه  ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم ق   

  .أو برفض طلباته

�#�ر١١٩(��دة  ()*(  

تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباتـه وفـي ضـوء                 
  .الأتعاب الفعلية التي تَحملَها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها

��دة )١٢٠(  

از الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من         إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، ج        
المصروفات، أو الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة أو الحكم بهـا               

  .جميعاً على أحدهما

��دة )١٢١(  

يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان               
 كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة فيها،            إذام عليه، أو    الحق مسلماً به من المحكو    

 كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون                  إذاأو  
  .هذه المستندات

��دة )١٢٢(  

  .د ذلكإذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قص
وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي ويرفع إليها بطلب              

  .عارض أو بدعوى أصلية

��دة )١٢٣(  

تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصـدت              
  ).١٦٣( المقرر في المادة ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولا يسري عليه السقوط. الحكم

                                                 

 .٤٨ السنة ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦ مكرر بالقانون رقم ١١٩ مادة جديدة برقم أضيفت) *(
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ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر، ويحـصل               
التظلم إما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمـة التـي                 

عـلان أو إدارة    أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد منـدوب الإ            
 اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفـة المـشورة،             -على حسب الأحوال  –الكتاب  

  .ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام

  ا�T&2 ا����\ 
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��دة )١٢٤(  
 بغيـر   -نفـسها بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقـاء            –يجوز للمحكمة   

مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حـسابية ويجـري كاتـب                  
  .المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة

وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه، أمـا                 
التصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكـم            القرار الذي يصدر ب   

موضوع التصحيح، وذلك إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء ماديـة               
  .بحتة

��دة )١٢٥(  

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمـة                 
  .دم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوىالتي أصدرته تفسيره، ويق

ويعتبـر  . ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي           
الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم مـن القواعـد                 

  .الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية

  )١٢٦(ة ��د

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الـشأن أن يعلـن                
خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ذلك خـلال سـتة أشـهر مـن                  

  .صيرورة الحكم باتاً



  المرافعات
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��دة )١٢٧(  
جوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو                 لا ي 

  .ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك
  .ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده

��دة )١٢٨(  
لدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعـد        لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير ا         

صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المـستعجلة والأحكـام               
  . الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري

��دة )١٢٩(  
 ويبدأ هذا   يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك،              

الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلـف عـن                  
الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلـف               
المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الـدعوى بعـد                

  .امتناع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد                
إقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليتـه               

  .للخصومة أو زالت صفته
شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله، ويجـري            ويكون إعلان الحكم ل   

  .الميعاد أيضاً في حق من أعلن الحكم
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ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحـق فـي الطعـن وتقـضي                 
  .المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها

��دة )١٣٠()*(  

 للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر        يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته        
الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في أخر موطن كان لمورثهم                

  .أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته
 ـ                 ن المـدة   وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام ما لم تك

  . المقررة للطعن أقل من ذلك فيمتد الباقي من الميعاد إلى ما يكمله

��دة )١٣١(  
إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملـة                
دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك إعـلان الطعـن                 

 بأسمائهم وصفاتهم، لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة              لجميع الورثة 
المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة               
  . الأولى ولم يحضروها وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين

المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا زالت صفة مـن كـان يباشـر             وإذا فقد   
الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة مـن كـان يباشـر                   
الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنـه                 

  . محددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدمأو محل عمله قبل الجلسة ال

��دة )١٣٢(  
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي، أو في محـل عملـه، أو فـي                  

  .موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم
تتاح الدعوى  وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة اف              

أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخـرى                

                                                 

  .٤٨ السنة ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦ بالقانون رقم ١٣٠أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة ) *(
 . ٤٨ السنة ٥٧٤تدراك مجلس الوزراء المنشور في الكويت اليوم بالعدد   وتم تعديل خطأ مادي ورد بتلك الفقرة المضافة باس
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في الدعوى، جاز إعلانه بالطعن في أخر موطن مختار بينه في صـحيفة افتتـاح الـدعوى أو                 
صحيفة الاستئناف أو أوراق الدعوى الأخرى، فإن خلت الـصحيفة والأوراق الأخـرى مـن               

فـي إدارة  ) ١٦(تار أيضاً جرى إعلانه بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من المـادة          الموطن المخ 
  . كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن

��دة )١٣٣(  
  .لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه

 على طلب الطاعن، بوقف تنفيـذ   بناءكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمرومع ذلك يجوز للمح   
 يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجـع               الحكم إذا كان  
  . معها إلغاؤه

ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة                
حق المطعون ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجـراءات التنفيـذ التـي                

  .محكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذاتخذها ال

��دة )١٣٤(  
  .لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه

 كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في               إذاعلى أنه   
ينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكـوم         دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص مع      

عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً                 
إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على                

ن ولو بعد فواتـه بالنـسبة إلـيهم، وإذا حكـم     أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقي      
ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم أو ضد أحد المحكوم لهم بطل الطعن بالنـسبة                 

  .للجميع
وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر فـي الـدعوى       

يعاد منهما أو قبل الحكم أن يطعـن فيـه          الأصلية وكان دفاعهما فيها واحداً، جاز لمن فوت الم        
منضماً إلى زميله وإذا رفع طعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولـو بعـد فواتـه                   

  .بالنسبة إليه
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��دة )١٣٥(  
يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التـي تنظـر الطعـن الحكـم لـه                   

  .يه قد قصد به الكيدبالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك ف

�#�ر١٣٥(��دة   ()*(  

إذا قُضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان              
صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجـة               

كم الإعلان بالطلبات المعروضـة     لنظرها بعد إخطار الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في ح          
  .فيها

��دة )١٣٦( )**(  
تُحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكـم               
الصادر فيها، وإرساله إلى المحكمة أو الدائرة التي تنظر الطعن، والمواعيد بالنـسبة لمختلـف               

اعن بتاريخ الجلسة، والميعاد الذي تلتزمـه إدارة        الدعاوى، والإجراءات الخاصة بإثبات علم الط     
الكتاب في تحديد الجلسة، وذاك الذي يلتزمه مندوب الإعلان فـي إعـلان صـحيفة الطعـن                 
وإجراءات تسليم صحيفته من إدارة الكتاب إلى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة             

  .الكتاب واسترداد المستندات من الملف
 الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الإجراءات والمواعيد           ويحدد القرار 

  .المشار إليها بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار
  

                                                 

 .٤٨ السنة ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦مضافة  بالقانون رقم ) *(

 .١٩٨٠قرار وزير العدل رقم *) *(



  المرافعات
  

- ٥٩ -  
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��دة )١٣٧()*(  

ءات يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجرا           
ثلاثين يوماً ويجـب أن     ) ٤٩(المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة          

  . تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة
ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عـشرين دينـاراً إذا                

الحكم المستأنف صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً مـن المحكمـة               كان  
  .الكلية

ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع               
اب كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفـت أسـب               

الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفـون مـن الرسـوم                  
  .القضائية

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو بـسقوطه أو                
  .ببطلانه

��دة )١٣٨(  
كام محاكم الدرجة الأولـى      أن يستأنفوا أح   - في القانون  في غير الأحوال المستثناة   –للخصوم  

 الأحكام الصادرة بصفة انتهائية     -مع ذلك استئناف  –ويجوز  . الصادرة في اختصاصها الابتدائي   
من محاكم الدرجة الأولى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحـز قـوة الأمـر                   

م يكن قد صار انتهائيـاً      المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا ل           
  .عند رفع الاستئناف

                                                 

 السنة  ٥٦٣ور في الكويت اليوم بالعدد       المنش ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ١٣٧استبدلت الفقرة الثانية من المادة      ) *(
  :وكان نصها قبل الاستبدال كالأتي. ٤٨

ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرة دنانير إذا كان الحكم المستأنف صادراً مـن           "
 ". محكمة جزئية وعشرين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية



  المرافعات
  

- ٦٠ -  

ويجوز أيضاً استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع             
  .بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

��دة )١٣٩(  
  .لتي أصدرتهايجوز استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة ا

��دة )١٤٠(  
ولا ) ٤٤ حتـى  ٣٧من (تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد  

  . تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً حقيقياً
ر قيمـة مـن     وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على أساس الأكب            

الأصلي أو العارض، ما لم يكن الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية أو              : الطلبين
  .عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحده

  . ويراعى في تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى

��دة )١٤١(  
ثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكـون الميعـاد خمـسة           ميعاد الاستئناف ثلا  

  .عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم

��دة )١٤٢(  
                 علـى   إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مـزورة أو بنـاء 

الدعوى احتجزها الخصم فـلا يبـدأ ميعـاد         شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في          
استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الـذي                   

  .حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت

��دة )١٤٣(  
رفع استئنافاً مقابلاً إما بالإجراءات     يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن ي          

المعتادة، وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وإما بإبدائه شفوياً في الجلسة فـي مواجهـة                
  .الخصوم وإثباته في محضر الجلسة



  المرافعات
  

- ٦١ -  

 رفع بعد مـضي ميعـاد       إذاويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً فرعياً          
ويتبـع  .  كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي            ذاإالاستئناف أو   

الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يـزول بـزوال     
  .الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها

��دة )١٤٤(  
ليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما        الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت ع      

  .رفع عنه الاستئناف فقط
وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ومـا                

  .كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى
عدم قبولها، ومع   ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ب           

ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعـد          
تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعـد تقـديم هـذه                 

  . إليهالطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة

ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف،               
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يعتبر الحكم المستأنف                

  .حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن

م المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صـدورها            واستئناف الحك 
في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولـى مـن هـذه                     

  .المادة

��دة )١٤٥(  

استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب             
  . وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعادالأصلي، 

 محكمة  لىويجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إ             
  .الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي



  المرافعات
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��دة )١٤٦(  

 في جميع الأحوال بقبول تركـه       إذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة       
  . نزل عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت التركإذاللخصومة 

��دة )١٤٧(  

تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجـة             
  .الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك
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��دة )١٤٨(  

  :للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية

  . إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم- أ

 إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صـدوره إقـرار بتزويرهـا أو قـضي                   -ب
  .اهد قضى بعد صدوره بأنها مزورةبتزويرها، أو بني على شهادة ش

 إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قـد                -ed ـ
  .حال دون تقديمها

  . قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهإذا - د

  . كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعضإذا -هـ

 اعتباري لم يكن ممـثلاً تمثـيلاً صـحيحاً فـي      صدر الحكم على شخص طبيعي أو إذا -و
  .الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية



  المرافعات
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��دة )١٤٩(  

أ وب (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليهـا فـي الفقـرات     
التزوير أو  من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار ب               ) وجـ

حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعـاد                 
من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم          ) و(في الحالة المنصوص عليها في الفقرة       

  . عليه تمثيلاً صحيحاً

��دة )١٥٠()*(  

 التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع إدارة كتابها وفقاً         يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة     
ثلاثين يومـاً   ) ٤٩(للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة           

  .ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة
يم صحيفته على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا        ويتعين على رافع الالتماس أن يودع عند تقد       

 كـان   إذاكان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية وخمسين دينـاراً               
 لم يصحب بما يثبـت   إذاصادراً من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الالتماس           

 أقـاموا التماسـهم     إذاي حالة تعدد رافعي الالتمـاس       ويكفي إيداع كفالة واحدة ف    . إيداع الكفالة 
بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى مـن                
إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن               

  . برفضهأو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو
  . ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم

                                                 

 السنة  ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ١٥٠ستبدلت الفقرة الثانية من المادة      ا) *(
  :وكان نصها قبل الاستبدال كالأتي. ٤٨

صادراً  إذا كان الحكم الملتمس فيه عشرة دنانيرويتعين على رافع الالتماس أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة            "
، ولا تقبـل إدارة الكتـاب    العليـا  كان صادراً من محكمة الاسـتئناف إذا ديناراً   وعشرينمن محكمة جزئية أو المحكمة الكلية       

 أقـاموا   إذاويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعـي الالتمـاس            .  لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة      إذاصحيفة الالتماس   
 من يعفون مـن  الو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعه       التماسهم بصحيفة واحدة و   

 ".  أو ببطلانه أو برفضهه وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوط.الرسوم القضائية



  المرافعات
  

- ٦٤ -  

��دة )١٥١(  

تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع              
الموضـوع  دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفـي                 

بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا                
في الطلبات التي تناولها الالتماس، وإذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكـم          

  . أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوىلىمؤقتاً بقوة القانون إ
  .يذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع التماسوينسحب وقف التنف

ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو فـي الحكـم فـي               
  .موضوع الدعوى بعد قبوله
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��دة )١٥٢(  

 في الأحوال   )*(كمة الاستئناف العليا  للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من مح        
  :الآتية
  . إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله-أ
  . إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم-ب

 -ة التي أصـدرته   أياً كانت المحكم  –وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضاً في أي حكم انتهائي          
  . فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي

��دة )١٥٣()*(*  

  . ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً
                                                 

 ).   ٣٦(لمادة راجع هامش ا) محكمة الاستئناف(أصبحت تسميتها هي ) *(
 وكـان   ،٤٠ السنة   ١٦٥ المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ١٩٩٤ لسنة   ٤٧استبدلت الفقرة الأخيرة بمقتضى القانون رقم       ) *(*

  :نصها قبل الاستبدال كالأتي
لطعن، ويكون  وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاًَ لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فيجب عليه أن يورده بصحيفة ا                       "

له بعد ذلك أن يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن خصمه بها وبصحيفة الطعن، وتقوم إدارة               
 ".  الكتاب بإخطار النيابة العامة لتبدي رأيها في الجلسة



  المرافعات
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، ويوقعهـا أحـد المحـامين،    )*(ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليـا   
قة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كـل مـنهم ومحـل           علاوة على البيانات المتعل   –وتشتمل  

 على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبـات               -عمله
الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقـاء نفـسها                 

  .ببطلانه
ير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب        ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غ       

  . المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها
 كـان   إذا على سبيل الكفالة خمسين ديناراً       -عند تقديم الطعن  –ويجب على الطاعن أن يودع      

محكمة الكلية ومائة دينار إذا كان صادراً       الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو من ال         
، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تُصحب بما يثبـت             (*)من محكمة الاستئناف العليا   

إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة               
إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون         ولو اختلفت أسباب الطعن وتعفى الحكومة من        

من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جـوازه                
  .أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه

ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن مـا لـم تكـن                
 الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وله عند إيداع الصحيفة أن يودع معهـا              مودعة ملف القضية  

  . مذكرة شارحة لأسباب الطعن على أن يرفق بها صوراً بقدر عدد الخصوم في الطعن
وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فيجب عليه أن يورده                 

ارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة            في صحيفة الطعن، وتقوم إد    
  . أيام أو شفاهاً في الجلسة

                                                 
 ).   محكمة الاستئناف(أصبحت تسميتها هي ) *(
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��دة )١٥٤()*(  

تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليهـا فـي                
شارحة إن وجدت إلى قسم اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة ال        

الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضاً أن تضم ملف القضية الـصادر فيهـا               
  .الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر

وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً كان عليه أن يودع إدارة الكتاب فـي ميعـاد                   
اً من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصوراً منها بقدر عدد الخصوم، وله             خمسة عشر يوم  

  .أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها
ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحـددة لهـا،               

تاريخ تقديمها ومـضمونها    وإنما تحرر إدارة الكتاب محضراً يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها و           
  .واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه

وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو               
أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب وذلـك كلـه                   

  .  من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليهاخلال مدة لا تجاوز ستين يوماً

                                                 
)*(      ���( ا����دة     ا��&��
 ا�%$ ات ا"و��� وا� ا��� ���$���4 ا�$��23ن ر/�.    ١٥٤ وا�*����٤٧   ����
 ا���2م    ١٩٩٤ �� ا����29ر ����82

  .٤٠، ا���� ١٦٥�����د 
�� �H  ا"�&�ب ا��&��� "دت &�رة ر D�E و١٩٩٤ ���� �٤٧( ا�$�23ن ) ١٥٤/٥(و/� و/A B?@ �?&�= <= ا���دة        I���/J أو
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يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعاً برأي نيابة التمييـز، فـإذا               
رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته علـى غيـر                  

ت عدم قبوله بقرار غير قابـل للطعـن،         من هذا القانون قرر   ) ١٥٢(الأسباب المبينة في المادة     
بأسباب موجزة تُثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلـك حـددت جلـسة لنظـر       

  . الطعن

��دة )١٥٥()*(  

تفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، مـا لـم تـر المحكمـة                  
يز، ويجوز لها اسـتثناء أن تـصرح        ضرورة لذلك فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم ونيابة التمي        

للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لـذلك وتكـون         
  . النيابة آخر من يتكلم

��دة )١٥٦()**(  

 إذاإذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل فـي الموضـوع، إلا                 
 مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل فـي مـسألة      كانت قد ميزت الحكم بسبب    

  .الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء

  .ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام

                                                 
�Y    ٤٠ ا�����  ،١٦٥ ا���29ر ����82
 ا���2م ������د      ١٩٩٤ ����   ٤٧ ��$��4 ا�$�23ن ر/.     ١٥٥ ا��&��
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��دة )١٥٧()*(  

ئناف أمـام   تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاسـت           
  .محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل

  

�fا�%�ب ا���  

�5#��א-_אض�א��7ج�-�Uא����27-?\�א>+��א
�2د�� �

��دة )١٥٨(  

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيهـا أن                  
  .ان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيميعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من ك

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابـل للتجزئـة             
  . الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم

��دة )١٥٩()*(*  

رفـع الـدعوى،    يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتـادة ل          
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسـباب الاعتـراض وإلا كانـت                

  .باطلة
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القـضاة الـذين أصـدورا                

  .الحكم

                                                 
 ). ٣٦(را`B ه��| ا���دة  (*)
 السنة  ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ١٥٩ن المادة   استبدلت الفقرة الثالثة م   )*(*
  :، وكان نصها قبل الاستبدال كالآتي٤٨
 على سبيل الكفالة عشرة دنانير إذا كان الحكم المعترض عليه صـادراً             -عند تقديم الاعتراض  –وعلى المعترض أن يودع         "

حكمة الكلية، وعشرين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف العليا، ولا تقبل إدارة الكتـاب                من محكمة جزئية أو من الم     
صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالـة تعـدد المعترضـين إذا أقـاموا                       

لحكومة من إيداع هذه الكفالة، كما يعفى من إيـداعها مـن            وتعفى ا . اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض      
يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعـدم جـوازه أو بـسقوطه أو                      

 . "ببطلانه أو برفضه
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 على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان        -عند تقديم الاعتراض  –وعلى المعترض أن يودع     
الحكم المعترض عليه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، وخمسين ديناراً إذا كان               
صادراً من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تـصحب بمـا                

 أقـاموا اعتراضـهم     إذايثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين            
فة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة، كما يعفى               بصحي

من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبـول                
  .الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه

��دة )١٦٠(  

 تبعاً لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير         يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض      
مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصـدرت الحكـم                 

  .فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

��دة )١٦١(  

  .مضي المدةيبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض ب

��دة )١٦٢(  

 لأسـباب   تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفـه     الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم         
  .جدية

ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة مـن جديـد وذلـك                
  . بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط

 أن تلغي الحكم المعترض عليـه أو تعدلـه إلا           وإذا قبلت المحكمة الاعتراض فلا يجوز لها      
  .بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض

  . ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه
� �
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  ا�%�ب ا��Cدي (�8
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��دة )١٦٣()*(  

انون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضـي الأمـور     في الأحوال التي يجيز فيها الق     
الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريـضة مـن                
نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عملـه وتعيـين              

 محل عمـل فيهـا، وتـشفع بالعريـضة          موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو          
  .المستندات المؤيدة لها

ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التـالي لتقـديمها علـى                
  .الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر

 وذلك في   وتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر،           
  .اليوم التالي لصدوره على الأكثر

ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره،               
  . ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد

                                                 
 ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦ بمقتضى القانون رقم ١٦٣ استبدلت الفقرة الأولى والثانية من المادة )*(

 السنة ٥٦٨بموجب استدراك مجلس الوزراء المنشور بالكويت اليوم بالعدد ) وأسانيده(إلى  ) وأسانيد(، وصححت كلمة    ٤٨السنة  
  :، وكان نصها قبل الاستبدال كالآتي٤٨
لبه إلى قاضي الأمـور الوقتيـة بالمحكمـة          استصدار أمر على عريضة بط     يكون فيها للخصم وجه في    في الأحوال التي        "

المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة علـى وقـائع الطلـب                     
وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمـل فيهـا، وتـشفع             

  . المستندات المؤيدة لهابالعريضة
لزم ذكر الأسباب التي    يويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا                    

 إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديـد وإلا كـان        بني عليها الأمر  
  .باطلاً
ية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لـصدوره علـى               ثانوتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة ال         

  .الأكثر
ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع هـذا الـسقوط مـن                          

  ". استصدار أمر جديد
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��دة )١٦٤(  

 للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة              
المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم                
للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية               

  . أمام المحكمة
 للـدعوى   ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سـبيل التبـع            

الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا              
  .كان باطلاً

ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعـن بطـرق                 
  . الطعن المقررة للأحكام

��دة )١٦٥(  

  .هالتظلم من الأمر لا يوقف تنفيذ
  ).١٣٣(ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة 

  

B���ا� T&2ا�  

�Wوא���אOدא` �

��دة )١٦٦()*(  

 إذااستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التاليـة    
الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو            كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال       

  .منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة

                                                 
، ٣٥، الـسنة  ١٨٣٢ المنشور بالكويت اليوم بالعـدد  ١٩٨٩ لسنة ٤٤ بمقتضى المرسوم بالقانون رقم   ١٦٦ استبدلت المادة    )*(

  : ونصها قبل الاستبدال كالآتي
  كان حق الـدائن ثابتـاً      إذا الأحكام الواردة في المواد التالية       يجوز اتباع استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء            "

أيضاً إذا كان صاحب الحق     ، ويجوز اتباع هذه الأحكام      بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار            
 أراد الرجـوع  إذادائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أمـا           

 .  "اتباع القواعد العامة في رفع الدعوىعلى غير هؤلاء وجب عليه 
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وتتبع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعـه علـى                
 أراد الرجوع علـى غيـر       إذاحدهم، أما   الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأ        
  .هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى

��دة )١٦٧()*(  

على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثـم يستـصدر أمـر                  
حـوال، ولا   بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأ            

يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمـر        
  .بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل

ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول               
ند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تُحـرر             التكليف بوفائه ويبقى هذا الس    

العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها فـي     
  ).٤٥(المادة 

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها               
 كـان   إذاؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما             وأن يبين المبلغ الواجب أدا    

  .صادراً في مادة تجارية
وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تـاريخ تقـديمها، ولـو كانـت                 

  .المحكمة غير مختصة

��دة )١٦٨(  

لأمر لأي سبب آخر إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار ا       
وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختـصة                
وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن             

لنفاذ المعجـل   بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة، ولا يعتبر رفض شمول الأمر با            
  . رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة

                                                 
 المنشور بالكويـت اليـوم بالعـدد        ١٩٨٩ لسنة   ٤٤ بمقتضى المرسوم بالقانون رقم      ١٦٧ استبدلت الفقرة الثالثة من المادة       )*(

  : ، ونصها قبل الاستبدال كالآتي٣٥، السنة ١٨٣٢
 على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه          ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام             "

 .  "كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية
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��دة )١٦٩(  

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده              
بالأداء وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يـتم إعلانهـا للمـدين     

  .الأمرخلال ستة أشهر من تاريخ صدور 

��دة )١٧٠()*(  

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمـام                
المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وتراعـى عنـد نظـر            

  .التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى
ناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويبدأ ميعاد           ويجوز استئ 

  .استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه

��دة )١٧١(  

تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجـل               
  .حسب الأحوال التي بينها القانون

��دة )١٧٢(  

توقيع حجز تحفظي أو حجز ما للمدين لـدى الغيـر           ) ١٦٦(إذا أراد الدائن في حكم المادة       
  . اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز

                                                 
، ٣٥، الـسنة  ١٨٣٢ المنشور بالكويت اليوم بالعـدد  ١٩٨٩ لسنة ٤٤ بمقتضى المرسوم بالقانون رقم   ١٧٠ استبدلت المادة    )*(

  : وكان نصها قبل الاستبدال كالآتي
 من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب             ثلاثين يوماً لتظلم من الأمر خلال     يجوز للمدين ا    "

 ويعتبر المـتظلم فـي   مسبباً وإلا كان باطلاً،  بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة ويجب أن يكون            ويكون ،الأحوال
ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً      .د والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى       وتراعى عند نظر التظلم القواع     حكم المدعي 

  . للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه
  .   ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن المدين فيه مباشرة بالاستئناف

 ".لا يجوز أن يكون صدور أمر الأداء في غير الأحوال التي ينص عليها القانون سبباً للتظلم منه أو استئنافه  و
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��دة )١٧٣(  

م فـي جميـع     يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق علـى التحكـي             
  .المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين

  .ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية                 

  .التصرف في الحق محل النزاع
فعة ولو كان المحكـم     ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرا           

  .مفوضاً بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عـن               

  .الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً
  .ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك

��دة )١٧٤(  

وز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنيـة بـسبب                لا يج 
  .عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره

وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً، كما يجب تعيين المحكم               
  .في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل

��دة )١٧٥(  

وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحداً أو أكثر من المحكمـين                 إذا  
المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكـن                     

م مـن   هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلـز               
ويجب أن يكون عدد    . المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى          
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من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له، ولا يجوز الطعن في الحكـم                  
  .الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن

��دة )١٧٦(  

 بالصلح، ولا الحكم منهم بـصفة محكمـين مـصالحين، إلا إذا    لا يجوز التفويض للمحكمين   
  .كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم

��دة )١٧٧( )*(  
 بشأن التحكيم القـضائي فـي   ١٩٩٥لسنة ) ١١(ألغيت بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم      

ارة العـدل أن تـشكل هيئـة        يجوز لوز  -:المواد المدنية والتجارية وكان نصها قبل الإلغاء هو       
تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينـه رئـيس الهيئـة، وتكـون       
رئاستها لمستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة، وعضويتها لاثنين مـن             

 الشأن وذلك وفق    التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا           
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحـد مـوظفي        . القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل       

  .المحكمة الكلية
 المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليهـا،           -بغير رسوم –وتعرض عليها   

 تـصدر الأحكـام     وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب، ومع ذلك يجـوز لهـا أن              
  ). ١٨٠(والأوامر المشار إليها في الفقرات أ، ب، جـ من المادة 

��دة )١٧٨(  

 قانون آخر، يشترط أن يقبل المحكم       أيمع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو           
  .القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة

وله التحكيم، جاز الحكم عليـه       عن القيام بعمله بعد قب     -بغير سبب جدي  –وإذا تنحى المحكم    
  .بالتعويضات

  . ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً
ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه، ويطلب الرد لذات                
الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة                

                                                 
 . بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية١٩٩٥لسنة ) ١١( ألغيت بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم )*(
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ختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم، أو من تاريخ               الم
  . كان تالياً لإخباره بتعيين المحكمإذاحدوث سبب الرد أو علمه به 

وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعـة فـي                  
  .القضية

لحكم الصادر في طلبه أياً كانت قيمة المنازعة المطروحة على          ويجوز لطالب الرد استئناف ا    
  .المحكم

��دة )١٧٩(  

من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول       –على الأكثر   -يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً      
جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة فـي هـذا القـانون            

حدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناء علـى             للإعلان، وي 
  . تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحددإذاما يقدمه جانب واحد 

وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل مـنهم علـى                
راء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة، أو        المحاضر، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإج        

  .كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم

��دة )١٨٠(  
 قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة فـي هـذا            إذاتنقطع الخصومة أمام المحكم     

  .القانون، ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً
عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقـة أو         وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج        

اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكـم عملـه حتـى                 
يصدر فيها حكم انتهائي، كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصـلاً               

  : بنظر النزاع لإجراء ما يأتي
على من يتخلف من الشهود عن الحـضور أو يمتنـع عـن       الحكم بالجزاء المقرر قانوناً      -أ

  .الإجابة
  . الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم-ب
  .  الأمر بالإنابات القضائية-جـ
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��دة )١٨١(  
إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم، كان على المحكم أن يحكم خلال                

ر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخـصوم               ستة أشه 
  . كان مرفوعاً من قبلإذارفع النزاع إلى المحكمة، أو المضي فيه أمامها 

  .وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير
 المحدد اتفاقاً أو قانوناً، ولهم تفويض        على مد الميعاد   -صراحة أو ضمناً  –وللخصوم الاتفاق   

  .المحكم في مده إلى أجل معين
ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم، ويستأنف سيره من تاريخ علم              
المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد إلـى                 

  .شهرين

��دة )١٨٢(  
المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب، ومـع               يصدر  

  .ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم
 كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهـذه        إذاويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا         

  .القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام
  .وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين

ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعـد المقـررة لأحكـام                 
  .المحكمين الصادرة في بلد أجنبي

��دة )١٨٣()*(  

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجـه خـاص علـى                
لاتفاق على التحكيم، وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسـباب الحكـم ومنطوقـه             موجز ا 

وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثـر مـن                
                                                 

 السنة  ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد       ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦رقم  ضى القانون    بمقت ١٨٣ استبدلت الفقرة الأولى من المادة       )*(
  : ، وكان نص هذه الفقرة قبل الاستبدال٤٨
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكـيم،                      "

. الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمينوعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب  
 ".ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.  ذلك فيهذكروإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم 



  المرافعات
  

- ٧٨ -  

المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين ولو كان               
د منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره، وذلـك             قد تنحى أو اعتزل واح    
  ).١٧٥(استثناء من نص المادة 

ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، وعندئذ يتعين أن ترفق بـه                 
  . عند إيداعه ترجمة رسمية

  . هويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابت

�#�ر١٨٣(��دة  ()*(  

يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفـسيره            
إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما يختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التـي                

تم ذلـك طبقـاً     أغفل الفصل فيها، وذلك خلال الأجل المحدد قانوناً أو اتفاقاً لإصدار حكمه، وي            
 من هذا القانون، فإذا تعـذر ذلـك أو          ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٤للقواعد المنصوص عليها في المواد      

انتهى الأجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصـلاً بنظـر               
  .النزاع

وإذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزاً أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه تخـتص               
المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم                

  .من أخطاء مادية أو بتفسيره

��دة )١٨٤(  

 مع أصل الاتفاق علـى      -ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق      –يودع أصل الحكم    
العشرة أيام التاليـة لـصدور      التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال          

  . الحكم المنهي للخصومة
  .ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع

                                                 
، وتم  ٤٨ السنة   ٥٦٣م بالعدد    المنشور في الكويت اليو    ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦رقم   مكرر بالقانون    ١٨٣ أضيفت مادة جديدة برقم      (*)

باستدراك مجلس الـوزراء المنـشور      " غموض أو لبس  "تصحيح الخطأ المادي الوارد في السطرين الأول والثاني حتى عبارة           
 . ٤٨ السنة ٥٧٤بالكويت اليوم بالعدد 



  المرافعات
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��دة )١٨٥(  

لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التـي أودع الحكـم إدارة                 
 اق التحكيم وبعد    على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتف            كتابها بناء

 كان الحكم قابلاً له وغير مـشمول        إذاالتثبت من انتفاء موانع تنفيذه، وانقضاء ميعاد الاستئناف         
  .بالنفاذ المعجل، ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم

  

��دة )١٨٦()*(  
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلـك، ويرفـع       

ف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام            الاستئنا
  ). ١٨٤(الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة 

 كان المحكم مفوضاً بالصلح، أو كان محكماً في         إذاومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف        
الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، أو كان الحكـم صـادراً مـن الهيئـة                   

  ).١٧٧(المنصوص عليها في المادة 
ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتيـة                

  :ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك
 إذابناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو            صدر بغير اتفاق تحكيم أو       إذا -أ

  .كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم
  . إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر-ب
  .  إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم-جـ

                                                 
 لـسنة   ٣مرسوم بالقانون رقم     من خمسمائة دينار إلى ألف دينار بال       ١٨٦ عدل النصاب الوارد في الفقرة الثانية من المادة          )*(

 .٣٤، السنة ١٧٦٠ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ١٩٨٨



  المرافعات
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��دة )١٨٧()*(  

البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتـادة لرفـع            ترفع دعوى   
) ١٤٩(الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لأحكام المـادة            
  .في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر

  .صحيفة على أسباب البطلان، وإلا كانت باطلةويجب أن تشتمل ال
ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين دينـاراً،                
ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالـة                 

  .بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلانواحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم 
  .وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها                
  .أو ببطلانها أو برفضها

  .م المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيهوإذا حكمت المحكمة ببطلان حك

��دة )١٨٨(  

  .لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم
         على طلب المدعي بوقـف تنفيـذ        ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناء 

معهـا  الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان ممـا يـرجح             
  .القضاء ببطلان الحكم

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بمـا تـراه كفـيلاً                  
بصيانة حق المدعى عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي              

  . اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ

                                                 
 السنة ٥٦٣ المنشور في الكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦رقم   بمقتضى القانون    ١٨٧استبدلت الفقرة الثالثة من المادة      *) *(

  : ، وكان نص هذه الفقرة قبل الاستبدال٤٨
 أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة عشرين ديناراً، ولا تقبل إدارة الكتـاب صـحيفة       ويتعين على رافع الدعوى      "

ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة . الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة
 ".ولو اختلفت أسباب البطلان



  المرافعات
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��دة )١٨٩()*(  

h�2[إدارة ا��:-  

  .يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك إلى جهة أخرى
ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء، كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قـضاة                

  .مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديهالمحكمة الكلية يقوم أقدمهم 
ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلاناتها عدد من مأموري التنفيذ ومنـدوبي الإعـلان، ويلحـق              
بالإدارة عدد كاف من الموظفين، كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عنـد اتخـاذ                  

  .إجراءات التنفيذ وإعلاناتها
جميع أعمال الإدارة ومن يعمل بهـا مـن مـأموري تنفيـذ             ولمدير الإدارة الإشراف على     

  .ومندوبي إعلان وموظفين ورجال شرطة ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته
ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها               

لأوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في        القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه ا       
الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الـصادرة مـن           

  .رئيس المحكمة الكلية
  .ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل

                                                 
 المنشور في الكويت اليوم بالعدد      ١٩٨٩  لسنة ٥٧رقم   مستبدلة بمقتضى بالمرسوم بالقانون      ١٨٩لمادة   الفقرة الخامسة من ا    )*(

  : ، وكان نصها قبل الاستبدال٣٥ السنة ١٨٥٢
وله أن يصدر أوامر ولائية في الحالات التي يخوله فيها القانون سلطة إصدار هذه الأوامر، ويكون التظلم منها على الوجه                       "

 ".ي الفصل الخاص بالأوامر على العرائض وتعامل من حيث التظلم، فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكليةالوارد ف
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��دة )١٩٠(  

  -:ا� ] ا��]2�hي

نفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقـدار وحـال          لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند ت      
  .الأداء

  :والسندات التنفيذية هي
  . الأحكام والأوامر-أ
  . المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم-ب
  . الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة-جـ

 إلا بموجب صـورة مـن       -في القانون  بنص   في غير الأحوال المستثناة   –ولا يجوز التنفيذ    
  :السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية

يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كـل سـلطة أن                   "
  ".تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون

��دة )١٩١(  

  -:C#'ا��]2�h �� �دة ا�

يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر               
 بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانـه، وبغيـر وضـع            - بناء على طلب صاحب الشأن     –

هاء صيغة تنفيذية عليه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانت              
  . من التنفيذ

��دة )١٩٢(  

Tه� وا�]�2ذ ا����h�2[] j.م ا����#V:ا:-  

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجـل                 
  .منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم



  المرافعات
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  .ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية

قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب             وإذا  
  .المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية

��دة )١٩٣()*(  

  :النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية
  .انت المحكمة التي أصدرتها الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً ك-أ
 الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الـصغير أو                -ب
  .رؤيته
  . الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها-جـ
  . الأحكام الصادرة في المواد التجارية-د

بغير كفالة مـا لـم      ) جـ(و) ب(و) أ(ة في الفقرات    ويكون النفاذ المعجل في الحالات الوارد     
فيكـون النفـاذ    ) د(ينص في الحكم أو الأمر على تقديم الكفالة، أما الحالة الواردة في الفقـرة               

  .المعجل بشرط تقديم الكفالة

��دة )١٩٤(  

 شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بـدونها         -بناء على طلب ذي الشأن    –يجوز للمحكمة   
  :حوال الآتيةفي الأ
  .  إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه-أ
 إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفـاذ                 -ب

 متـى   المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد،                
  .كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند

  . إذا الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به-جـ
  . إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل-د

                                                 
 ١٩٨٨ لـسنة    ٣ بالمرسوم بالقـانون رقـم       ١٩٣ أضيفت عبارة الأحكام الصادرة في التظلم منها إلى البند جـ من المادة              )*(

 .٣٤، السنة ١٧٦٠المنشور بالكويت اليوم بالعدد 
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ستأجر العقار الذي انتهى     كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج م          إذا -هـ
عقده أو فسخ، أو كان صادراً بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعى غيـر              

  .مجحود أو ثابتاً بسند رسمي
 في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له،                -و

  . على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً

��دة )١٩٥(  

 يمتد أيضاً إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى        -بقوة القانون أو بحكم المحكمة    –النفاذ المعجل   
  .مصاريف الدعوى

  . ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته

��دة )١٩٦(  

  -:[]2��f hط ا����2#

ذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن            في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفي      
يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً كافياً أو أوراقاً مالية كافية وبين أن يقبل                  
إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى                 

  . أمينحارس

��دة )١٩٧(  

 بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان              الملزميقوم  
  .السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيـذ               
ا، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعـة فـي           إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيه        

  . الكفالة
ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينـازع                

  .فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع ويكون الحكم الصادر فيه انتهائياً



  المرافعات
  

- ٨٥ -  

 في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في إدارة التنفيذ التعهد              الدعوى ترفعوإذا لم   
بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس              

  . بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده

  -:B ا�C#' أو ا:��اZ(��اض (-� ا���k أو ا�]�2ذ ا����T أو ا����2# � -

١٩٨��دة ( (  

بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم على الخطأ القانوني فـي           – الاعتراضيجوز  
 -وصف الحكم أو الأمر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة ويجوز إبداء هذا الاعتراض في الجلسة               

أو التظلم المرفوع في الميعاد عـن       ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم، أثناء الاستئناف          
  .الحكم أو الأمر، ويحكم في الاعتراض، حكماً وقتياً، مستقلاً عن الموضوع

 على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلـى المحكمـة التـي             الاعتراضويرفع  
  . أصدرت الحكم إذا كان نهائياً ووصفته خطأ بأن ابتدائي

ات ا:%[d��2[]�h ا:V#�م وا:وا�� وا� ]:-  

��دة )١٩٩()*(  

 بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في             الأمريجوز  
ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويستثنى من هـذه الـشروط الأحكـام                

يذها على أموال مملوكة     كويتي مطلوب تنف   اعتباريوالأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو       
  .لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي

ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر             
  :بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي

  . أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه-أ

                                                 
 مرافعات ثم صدر استدراك بـأن المقـصود   ١٩٩ بتعديل المادة ٢٠٠٧ لسنة ٣٨ صدر القانون رقم     ١٨/٦/٢٠٠٧بتاريخ   )*(

، وكـان   ٢٤/٢/٢٠٠٨ بتـاريخ    ٥٤ س   ٨٥٩الكويت اليوم العدد    –بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها           
  : النص قبل التعديل يجري على النحو التالي

مر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيـذ            الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأ        "  
  . "الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت



  المرافعات
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وم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً              أن الخص  -ب
  .صحيحاً
  . أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته-جـ
 أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف                 -د

  . في الكويتالآداب أو النظام العام

��دة )٢٠٠(  

يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجـب أن يكـون                
حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون الكويتي وقابلاً للتنفيذ في البلد               

  .الذي صدر فيه

��دة )٢٠١(  

لأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في        المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز ا      
  . قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت

��دة )٢٠٢(  

يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقـدم لمـدير إدارة التنفيـذ، ولا       
 لقابلية المحـرر للتنفيـذ وفقـاً        يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة         

  .لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت

��دة )٢٠٣(  

لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويـت         
  .وبين غيرها من الدول في هذا الشأن

  



  المرافعات
  

- ٨٧ -  

 ا��]2�hيإ(Lن ا� ]-:-  

��دة )٢٠٤(  

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصـلي أو فـي                 
  .محل عمله وإلا كان باطلاً

ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن              
  .طنه الأصلي أو محل عمله فيهامختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت إذا لم يكن مو

وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مـستخرج بحـساب       
  .المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية

وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجـب أن يـشتمل إعـلان        
ذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي علـى تحديـد ميعـاد            السند التنفيذي على تحديد كاف له     

  . للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد

��دة )٢٠٥(  

 عند إعلان السند التنفيذي أو في أية        -حسب الأحوال –على مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ       
اء المخالصة وذلك دون حاجة     قبض الدين عند عرضه مع  إعط      -حالة كانت عليها الإجراءات     

وإذا كان المعروض جزءاً من الدين فعليه أن يقبضه ويستمر فـي التنفيـذ              . إلى تفويض خاص  
 إيداع المبالغ التي قبضها خزانة إدارة       –بالنسبة للباقي، وعليه في حالة عدم وجود طالب التنفيذ          

  .الي على الأكثرالتنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته، أو في اليوم الت
  

- h�2[اءات ا���dإ:-  

��دة )٢٠٦(  

يجري التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ، وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب صاحب             
الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحـد                 

  .ر التنفيذرجال الشرطة، ويجب أن يوقع هذا الأخير على محض

  



  المرافعات
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��دة )٢٠٧(  

إذا وقعت مقاومة أو تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن                
  .يطلب معونة القوة العامة

��دة )٢٠٨(  

  .من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ
و زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البـدء           وإذا توفى المدين أو فقد أهليته أ      

في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام                   
  .من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي

عد البدء في   وإذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه ب              
التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين بإعلان ورثته أو               

  .من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ
ويجوز قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليـه فـي الفقـرتين       

  . طن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهمالسابقتين إلى الورثة جملة في آخر مو

��دة )٢٠٩(  

لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائـه إلا بعـد                  
  .إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل

- h�2[ت ا��Z�#fإ:-  

��دة )٢١٠(  

فيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كـان المطلـوب            يرفع ما يعرض في التن    
  .إجراء وقتياً

  .أمام موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة

  



  المرافعات
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��دة )٢١١()*(  
  .يجوز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ

مستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينـاراً إذا  ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ وأن يقدم ال       
كان الإشكال موقفاً للتنفيذ، وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا حكمت المحكمة بعدم                
قبول الإشكال، ويكفي إيداع أو تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين إذا أقاموا إشكالهم بصحيفة        

شكال وتعفى الحكومة من إيداع الكفالة كما يعفى من إيداعها أو تقـديمها             واحدة ولو اختلفت أسباب الإ    
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الإشـكال أو بعـدم             . من يعفى من الرسوم القضائية    

  .جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو برفضه أو بشطبه
  . التي اتخذت بعد رفع الإشكالوينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ 

ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الإشكال من استئناف الحكم المـذكور                 
  . سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف أو بعد رفعه

��دة )٢١٢()**(  
يوقـف  إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، فلمـأمور التنفيـذ أن                

التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحـضور أمـام                 
قاضي الأمور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا              
التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأمور التنفيـذ أن                

  .م التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمهيت
وعلى مأمور التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لإدارة الكتاب              
يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى إدارة الكتاب قيد الإشـكال               

الإشكال الوقتي بالإجراءات المعتادة    يوم تسليم الصورة إليها في السجل الخاص بذلك، وإذا رفع           
  .لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً مـن غيـره                
سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى  أو بالإجراءات                

                                                 

 السنة ٥٦٣ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦بمقتضى القانون رقم  ٢١١استبدلت الفقرة الثانية من المادة  )*(
  : ، وكان نص تلك الفقرة قبل الاستبدال٤٨
 ."ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ"   

 .  ٤٨ السنة ٥٦٣ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦بالقانون رقم  ٢١٢ المادة أضيفت الفقرة الأخيرة إلى)*(*



  المرافعات
  

- ٩٠ -  

رفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلـف المستـشكل               المعتادة ل 
باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثـر الواقـف للتنفيـذ                  

  .المترتب على رفعه، وجاز لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال
لم يحكم قاضـي الأمـور المـستعجلة        ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما           

بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على الإشكالات التي ترفـع بعـد أيـة منازعـة تنفيـذ                   
  .موضوعية موقفة للتنفيذ

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد                 
  .ية السابقةاختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوع

ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو فـي الجلـسة الأولـى                
  . المحددة لنظره وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ

��دة )٢١٣(  

لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضـي الأمـور                
  . يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينهالمستعجلة أن

��دة )٢١٤(  

زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب علـى       ) ٥٩(إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقاً للمادة        
  .رفع الإشكال

 ـ               ن وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل ع
  .عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

� �.T ا:�Vال ا�8^&�� - B� h�2[ا��:  

��دة )٢١٥(  

تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في البـاب             
  . الأموال وبيعهاالثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على

وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والأحكام بالطريق الإداري بمعرفة جهات الإدارة أو من               
  .يعينه وزير العدل لذلك، إلا إذا نص القانون على غير ذلك



  المرافعات
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وتنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين بالطريق المـشار إليـه فـي                
تنفيذها جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنـازل، ويتبـع             الفقرة السابقة، ويجوز    

القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير إدارة التنفيذ وتجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الحـال                 
  .ذلك

وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، ولا يجوز أن يكون ذلـك فـي                
  . ة جهة من جهات الإدارةمخفر الشرطة أو أي



  المرافعات
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B���ا�%�ب ا�  
  ا����ز

  ا�T&2 ا:ول 
�	

م �  أ�

��دة )٢١٦()*(  
  : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي

  . الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة-أ
عيشة واحدة مـن الثيـاب     ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في م          -ب

  .وما يكون ضرورياً لهم من أثاث المنزل وأدوات المطبخ
كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم         . وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر      

  .الدينية
 الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مـدى                 -جـ
، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منهـا فـي                  الحياة

  .غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة
                                                 

، الذي  ٣٥، السنة   ١٨٥٢ المنشور بالكويت اليوم بالعدد      ١٩٨٩ لسنة   ٥٧ رقم    بمقتضى المرسوم بالقانون   )ح(استبدل البند    )*(
  :نص في مادته الثانية على ما يلي

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه يزول الحجز الذي وقـع             ٢١٦من المادة   ) ح(مع عدم الإخلال بحكم البند      " 
  ". قد تمتعهذا القانون وما ترتب عليه من آثار ما تكن إجراءات البيعلى السكن الخاص للمدين وأسرته قبل العمل ب

ور بالكويـت   ش المن ١٩٨٦ لسنة   ١٢١وكان هذا البند قد أضيف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمرسوم بالقانون رقم              
  : بالنص التالي٣٢ السنة ١٦٨١اليوم بالعدد 

كويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكـم إلا                 السكن الخاص اللازم لإقامة المدين ال      -ح
 لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين زعلى سكن واحد له، كل ذلك مالم يكن الحج     

  . من القانون المدني أو نفقة محكوم بها١٠٨٢، ١٠٨١، ١٠٨٠طبقاً للمواد 
ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفاً يـضر                        

  .بحق الدائن
  .ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص

ئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعي حقـوق الـدائن             ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناش      
  ".ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص

  : تضمن في مادته الثانية النص التالي١٩٨٦ لسنة ١٢١ كما أن المرسوم بالقانون رقم 
وأسرته قبل العمل بهذا القانون ما      مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يزول الحجز الذي وقع على السكن الخاص للمدين                   "

 ". ترتب عليه من آثار ما لم تكن إجراءات البيع قد تمت
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 الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلـك إذا كـان       -د
لذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصـية إلا لـدين           الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له ا        

  .نفقة مقررة وفي حدود الربع
 ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لـم                 -هـ

  .يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة
حجـز عليـه مـستقلاً عـن العقـار           المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان ال        -و

  .المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته
 الأجور والمرتبات، التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها،              -ز

إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لمـا               
  .ها من ديونعدا

 السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة               -ح
الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له، كل ذلك مالم يكن الحجز لاقتـضاء ديـن                   

، ١٠٨٠مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العـين طبقـاً للمـواد                  
  . من القانون المدني أو نفقة محكوم بها١٠٨٢، ١٠٨١

ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبـل أو                  
  .بعد نفاذ هذا القانون تصرفاً يضر بحق الدائن

المقـام  ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخـاص                
  .على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع

ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المـدين وأسـرته              
  . للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص

��دة )٢١٧(  

تالية بـشرط أن تتتـابع، وعلـى        إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام              
المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة، والمطلوب حجزهـا إلـى أن يـتم                 
المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ومع ذلك إذا اقتضى الحال              

سادسة أو فـي أيـام      استمرار المأمور في إجراءات الحجز، بعد المواعيد المقررة في المادة ال          
  .العطلة الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي الأمور الوقتية
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��دة )٢١٨(  

يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد إيداع مبلغ من النقـود خزانـة                 
 غيرهـا،   إدارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من أجلها وملحقاتها يخصص للوفـاء بهـا دون             

  .ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع
وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص                 

  .لهم هذا المبلغ
 ـ                ا ويجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالـة تكـون عليه

الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة إدارة التنفيذ على ذمـة الوفـاء للحـاجز             
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع ويصبح مـا                

  .أودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته

��دة )٢١٩(  

ا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليهـا جـاز                 إذ
للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هـذه الأمـوال،                
ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر             

  . فاً في الإجراءاتبحكم القانون طر
ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم أولوية على غيرهم من الدائنين فـي               

  .استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها

��دة )٢٢٠(  

إذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في               
  .م بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثارمواجهة الحاجز الحك

��دة )٢٢١(  

لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المـسائل                
المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ أو الكتبة الذين شاركوا في القيـام بهـذه الإجـراءات ولا                 

شر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريـق            للمحامين الوكلاء عمن يبا   
  .تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً
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��دة )٢٢٢(  

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء                
  :نه في الأحوال الآتيةأن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدي

  . كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه-أ

 لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمـرات             -ب
والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً، ويجـوز             

ولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم           له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنق      
يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقى في العين المؤجرة أمـوال كافيـة لـضمان حـق          

  . الامتياز المقرر له

��دة )٢٢٣(  

يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يوقع الحجز التحفظي عليه                 
  .زهعند من يحو

��دة )٢٢٤(  

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بـأمر                   
من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلـك بنـاء علـى              

  .عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز
.  مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب       وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً      

ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن تشتمل العريـضة علـى بيـان واف للمنقـولات                 
  .المطلوب حجزها

ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفـاذ متـى                  
  .كان الدين الثابت به معين المقدار
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وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز              
  .المشار إليه في الفقرة الأولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى

��دة )٢٢٥(  

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفـصل             
ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقـولات عرضـة              الرابع من هذا الباب عدا      

ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليـه        ) ٢٥٢(للتلف فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة        
محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام علـى                   

  . اعتبر كأن لم يكنالأكثر من تاريخ توقيعه وإلا
 أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى       -خلال الأجل سالف الذكر   –كما يجب على الحاجز     

بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضـي، وإلا                
  .اعتبر الحجز كأن لم يكن

لحجز إلـى ذات المحكمـة      وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة ا          
  .لتنظر فيهما معاً

وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقـررة               
للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في                 

  ).٢٢٣(المادة 

��دة )٢٢٦(  

من المادة  ) ب(جز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للفقرة         إذا وقع مؤجر العقار الح    
وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر ألأصلي والمـستأجر مـن البـاطن،               ) ٢٢٢(

  .ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة
أجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن        وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من الت       

  . يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة
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��دة )٢٢٧(  

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغيـر مـن                  
  .انت مؤجلة أو معلقة على شرطالمنقولات أو الديون ولو ك

وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليـه                  
من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بمـا                    

  .في ذمته
  . لتي في حيازة ممثله القانونيويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين ا

��دة )٢٢٨(  

يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع مـن هـذا                
الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير إذا وافق هذا الأخير وقت الحجز علـى                 

  .اتباع هذا الطريق عوضاً عن حجز ما للمدين لدى الغير

��دة )٢٢٩(  

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بـأمر                   
من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلـك بنـاء علـى              

لو غير  عريضة يقدمها طالب الحجز ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم و                
  .واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار

��دة )٢٣٠(  

 بموجب ورقـة تعلـن بمعرفـة        -بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين      –يحصل الحجز   
  :مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية

أو إذن القاضـي بـالحجز أو        صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه           -أ
  .أمره بتقدير الدين

  . بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته-ب
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 تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مـال معـين،                 -جـ
  .ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه

 ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو                موطن الحاجز  -د
  .محل عمل فيها

 تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عـشرة               -هـ
  .أيام من إعلانه بالحجز

الحجز باطلاً،  كان  ) جـ(،  ) ب(،  ) أ(وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود          
ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فـلا ينـتج                 

  .الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز

  

��دة )٢٣١(  
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجـز وتاريخـه               

يذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من           وبيان الحكم أو السند التنف    
أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم               
يكن له موطن أو محل عمل فيها ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانهـا إلـى                   

لحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه         المحجوز لديه، ويجب أن يتم إبلاغ ا      
وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وعند تعدد المحجوز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكـل                

  .منهم على استقلال
 أن يرفع على المحجوز     -خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة      -كما يجب على الحاجز     

كمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الأحوال التي يكـون      عليه أمام المح  
فيها الحجز بأمر من القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا اختصم المحجوز لديه في هذه                 
الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيمـا يتعلـق                   

  .بصحة إجراءات الحجز
وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفـس المحكمـة                

  .لتنظر فيهما معاً
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��دة )٢٣٢()*(  
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة ولا يحـتج               

يترتب علـى هـذا     على المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليهما و             
  .الإبلاغ منعهما من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى

ولا يترتب هذا الأثر على الإبلاغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز مـا لـم تـأمر                   
  . المحكمة بمنعهما من الوفاء

��دة )٢٣٣(  

ته به، ويكون   لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالب             
الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة إدارة التنفيذ، وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيـداعها                 
تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب يقـدم إليـه مـن                   

  .ت المذكورةالمحجوز لديه أو المحجوز عليه ويبقى الحجز قائماً على المبالغ أو المنقولا
ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده               
وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عملـه              

  .أو موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها
على إدارة التنفيذ إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع أو وضع المنقولات             و

  .تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل
ويغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو                

  .المنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز
بلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسـة فأصـبح          وإذا وقع حجز جديد على الم     

أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما فـي ذمتـه                 
  . خلال عشرة أيام من يوم تكليفه بذلك

��دة )٢٣٤(  

ه أن يقرر   وجب على المحجوز لدي   ) ٢١٨(إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادة          
بما في ذمته في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويـذكر فـي                  

                                                 

 .٤٨ السنة ٥٦٣ المنشور بالكويت اليوم بالعدد ٢٠٠٢ لسنة ٣٦بالقانون رقم  ٢٣٢أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة  )*(
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التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يـده،               
ت وجب  ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولا             

  .عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها
وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة أو أحـد                
البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة كتـاب                

  .ضمن بيانات التقريرالمحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يت
ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه،                
وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر إعلان الحجز عنـد توقيعـه،                 

  .كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة

��دة )٢٣٥(  

ا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن                  إذ
ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمـة                 

  .خلال عشرة أيام من هذا التكليف

��دة )٢٣٦(  

ن الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث        إذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة م         
  .الأدلة الجائزة في إثبات الدعوى أو نفيها

��دة )٢٣٧(  

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو                  
ه للـدائن  قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم علي          

الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بـالإجراءات               
  . المعتادة

  .ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه
 ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور إذا تلافى المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى             

  .حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة ثاني درجة
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ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويـضات المترتبـة             
  .على تقصيره أو تأخيره

��دة )٢٣٨(  

يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في الذمة أن يدفع إلى الحاجز                 
ذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي                  المبلغ ال 

  .قد روعيت) ٢٠٩(وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

��دة )٢٣٩(  

كان للحاجز  ) ٢٣٣ و ٢١٨( إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة ولا الإيداع طبقاً للمادتين          
لمحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية مـن تقريـر             أن ينفذ على أموال ا    

  ).٢٠٤(المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 

��دة )٢٤٠(  

إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين             
 غيـر مـستحق الأداء بيـع بـالإجراءات          دون حاجة إلى حجز جديد، وإذا كان المحجوز ديناً        

  ).٢٦٢(المنصوص عليها في المادة 

��دة )٢٤١(  

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك بإعلان                 
  .إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز

بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال الثمانية أيـام  وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز  
التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحـق وصـحة               

  .الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
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��دة )٢٤٢(  

ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات      يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه،         
  :الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي

  . ذكر السند التنفيذي-أ
 ذكر موطن الحاجز أو محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكـن لـه               -ب

  .موطن أو محل عمل فيها
لعقبات والاعتراضـات    مكان الحجز، وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من ا            -ج

  .أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها
 مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقـدارها ووزنهـا أو              -د

  .مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب
 تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ويجب أن يوقع مأمور التنفيذ علـى                -هـ

  .توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذمحضر الحجز ولا يجوز 
ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها وتصبح الأشياء محجـوزة بمجـرد              

  .ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس
ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من مدير إدارة التنفيذ                 

  .نبناء على طلب الدائ
وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له                

أما إذا حصل الحجز في غيبته      ) ٩(أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة            
وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عملـه                 

  .  السبعة التالية للحجز على الأكثروذلك خلال الأيام

��دة )٢٤٣( 

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو علـى                  
مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هـذه               
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  .مأمور التنفيذالأشياء بمعرفة خبير يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب 
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو              

  .المحجوز عليه وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز
ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلـك                 

  .صف الأختامفي المحضر مع و
وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مـأمور التنفيـذ أن يبـين أوصـافها          

  .ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة إدارة التنفيذ

��دة )٢٤٤( 

يعين مأمور التنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو              
 ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك إلا إذا خيف التبديد             المحجوز عليه بشخص مقتدر   

وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب               
  .إن كان ويعرض أمرها فوراً على مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن

جز من يقبل الحراسة وكان المـدين حاضـراً كلفـه           وإذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الح       
الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يتخـذ جميـع التـدابير                   
الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لمدير إدارة التنفيذ ليـأمر               

 يختاره الحاجز أو المأمور وإما بنقلها إلـى مخـازن   إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة 
  . إدارة التنفيذ

��دة )٢٤٥( 

إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعـد               
التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائباً أو عين فيما بعـد وجـب                  

  .تسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منهجرد الأشياء المحجوزة و
وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب               

  .أن تذكر أسباب ذلك في المحضر
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��دة )٢٤٦( 

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسـته ويكـون لهـذا الأجـر امتيـاز                  
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره مـدير       . ت القضائية على المنقولات المحجوز عليها     المصروفا

  .إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه

��دة )٢٤٧( 

لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضـها للتلـف                
إنما يجوز إذا كان مالكـاً لهـا أو         وإلا حرم من أجرة الحارسة فضلاً عن إلزامه بالتضمينات و         

  .صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض                
أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم مـن أحـد ذوي                   

 الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حارسـاً              الشأن أن يأمر تكليف   
  .آخر يقوم بذلك

��دة )٢٤٨( 

لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسـباب توجـب               
  .ذلك ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير إدارة التنفيذ

رد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحـارس الجديـد مهمتـه ويحـرر             ويقوم مأمور التنفيذ بج   
  . محضراً بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه

��دة )٢٤٩( 

إذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجـب علـى                
ة، وعلى المـأمور أن     الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوز          

يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليهـا                
  .إن كانت في ذات المكان
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ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم               
ز الأول إذا كـان غيـر مـن حـرر     يكن حاضراً، كما يعلن إلى مأمور التنفيذ الذي أوقع الحج        

  .محضر الجرد
ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحـاجز الأول،           

  .كما يعتبر حجزاً تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع
لاحقـة عليـه إذا   وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز ال    

  .وقعت صحيحة في ذاتها

��دة )٢٥٠( 

للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من                 
  .البيع وفقاً لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز

��دة )٢٥١( 

جز مباشرة أن يلصق على باب المكـان الـذي بـه            يجب على مأمور التنفيذ عقب إتمام الح      
الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بإدارة التنفيذ إعلانات مبيناً فيهـا يـوم البيـع                
وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك فـي محـضر              

  .يلحق بمحضر الحجز
 بإعلان ذلك في الجريدة الرسـمية أو إحـدى الـصحف            ويجوز لمدير إدارة التنفيذ أن يأمر     

اليومية أو غيرها من وسائل الإعلام كما يجوز له بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه أن                 
يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب وله أيضاً أن يأمر بذلك من تلقـاء نفـسه                  

  . خصماً من حصيلة البيع
 في سجل خاص يعد لذلك بإدارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة مـن              ويثبت اللصق بذكره  

  .الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام

��دة )٢٥٢( 

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فـي المكـان الـذي خـصص      
إجراؤه بعـد  بمعرفة إدارة التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك، ويكون           
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ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد مـضي                 
  .يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق أو النشر

ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضـة لتقلـب الأسـعار،                
البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حـسب           فلمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء       

  .الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو مأمور التنفيذ
وإذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوماً آخر يعلن به                 

  .لى الوجه المبين في المواد السابقةالحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق أو النشر ع

��دة )٢٥٣( 

يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً ويجوز الاستثناء من              
هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ويجب أن لا يبدأ المـأمور                 

إثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبـت فيـه           في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة و       
جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور               

  .كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع
 أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل       وعلى المأمور أن يثبت في المحضر بقدر الإمكان       

عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر              
  .الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه

  .حضر البيعويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بم

��دة )٢٥٤( 

إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجـوهرات               
والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه              

 يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل         منها عيناً بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم           
عقب العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر                 
على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بـثمن أقـل ممـا              

  . قومت به
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��دة )٢٥٥( 

مزاد الثمن فوراً وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقـة المتقدمـة      إذا لم يدفع الراسي عليه ال     
بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنـسبة                 

  .إليه، ولا يكون له حق في أية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه

��دة )٢٥٦( 

 المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلهـا، فـلا   إذا نتج عن بيع بعض الأشياء    
  .يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز

وإذا وقعت حجوز أخرى تحت يد مأمور التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده ثمن الأشـياء                 
  .التي بيعت فإنها لا تتناول إلا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من أجلها أولاً

� )٢٥٧(�دة 

إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضـي الأمـور                
  .المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه

��دة )٢٥٨( 

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحـاجزين المتـدخلين وأن           
ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لإدارة . ن واف لأدلة الملكيةتشتمل صحيفتها على بيا

الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب أحد المدعي عليهم بالاستمرار           
  .في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم

��دة )٢٥٩( 

ضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة            يحق للحاجز أن يم   
أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك، كما يحق له أن يمضي في التنفيـذ                  ) ٧٠(

إذا حكم في الدعوى برفضها، أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو بـبطلان صـحيفتها، أو                 
  .بول تركهابسقوط الخصومة فيها أو بق

  .ويمضى الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف
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��دة )٢٦٠( 

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كـأن لـم      
اص المحكمـة أو  تكن أو حكم باعتبارها كذلك، أو برفضها أو بعدم قبولهـا، أو بعـدم اختـص       

ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضـي       
الأمور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة، ويسري هذا الحكم إذا جددت دعـوى الاسـترداد بعـد                

  ).٧٠(شطبها أو وقفها عملاً بالمادة 
ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية       كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد         

متى كانت تالية في تاريخ رفعها لو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفـع الـدعوى                
  . الأولى
  

  الفصل الخامس
e2<אدא%�وא��fא%�وא$��
��5وאO9 ]�א� �

��دة )٢٦١(  

ضـاع المقـررة لحجـز      تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهيـر بالأو          
  .المنقول

ويكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأربـاح المـستحقة فـي ذمـة               
الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتـب             

  .على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع

��دة )٢٦٢(  

 الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بواسطة بنك أو سمـسار أو                تباع
  .صراف يعينه مدير إدارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات للإعلان
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  الفصل السادس
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��دة )٢٦٣(  

 مشفوعاً بالسند التنفيـذي، وصـورة       يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ        
، وصورة رسمية من    )٢٠٤(إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة          

  :سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات الآتية
  اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت إذا لم يكن              -أ

  .له موطن أو محل عمل فيها
  . اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله-ب
  . شروط البيع-جـ
 وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية،             -د

دارة التسجيل العقـاري    وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقاً لما هو ثابت في سجلات إ             
  .والتوثيق

وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من مدير إدارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بـدخول              
  .العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته ولا يجوز التظلم من هذا الأمر

��دة )٢٦٤(  

ثر إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويقـوم  ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأك 
بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الإدارة، ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تـاريخ                
التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيـد المـشار     

  ).٢٦٦(إليها في المادة 
صل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين أصحاب          وعلى مأمور التنفيذ أن يح    

  .الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله
  .ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزاً
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��دة )٢٦٥(  

يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز  بإعلان كل من المـدين والحـائز والكفيـل                  
 الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكـان ويـوم البيـع               العيني بصورة من طلب   

  .وساعته
كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين المقيدين المشار إليهم في المـادة                
السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين ويكون الإعلان            

م لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثـر                 عند وفاة أيه  
  . من ستة أشهر

��دة )٢٦٦(  

تحيل إدارة التنفيذ ملف التنفيذ إلى المحكمة الكلية فور إجراء الإعلانات المشار إليهـا فـي                
بمدة لا تزيد على ثلاثين     المادة السابقة، وتعلن إدارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه            

يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة أو أكثر من الـصحف                 
  .اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسباً

 خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار أو سمساراً        - قبل الإعلان عن البيع      -ويعين قاضي البيوع    
خـارج  –ختصين المجازين لعرض العقار المحجـوز عليـه للبيـع           أو أكثر من السماسرة الم    

 ويعطى من يعين من الخبراء أو السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ولا تقل عـن                 -المحكمة
خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته، وتبـدأ المزايـدة بـالثمن                 

  . مع المصروفاتالأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار

��دة )٢٦٧(  

  .قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية

��دة )٢٦٨(  

  :يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية
 اسم كل من الحاجز والمدين والحائز أو الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنـه ومحـل                -أ
  .عمله
  .ز بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحج-ب
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  . شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار والمصروفات-جـ
  . بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة وساعتها-د

ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستـصدر إذنـاً مـن                
حف وغيرها من وسائل الإعـلام بـسبب      قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الص        

أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي                 
  . ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن. حال

��دة )٢٦٩(  

رتب عليـه   لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يت               
من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد                 

  .إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز
وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز ويودع الإيـراد وثمـن               

محصولات خزانة إدارة التنفيذ، وإذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبـر المحجـوز عليـه               الثمار وال 
حارساً إلى أن يتم البيع، وللمحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلـى                  
أن يتم البيع وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتـسجيل طلـب                 

محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي               الحجز  
بعدم دفعها للمدين، وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صـح وفـاؤه وسـئل عنهـا                  

  .المحجوز عليه بوصفه حارساً

��دة )٢٧٠(  

الحجز وجب قبـل طلـب      إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل             
  .الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته

ويشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في أوراق الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على              
  :البيانات الآتية

  . السند التنفيذي-أ
  ).٢٠٤(لمادة  إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقاً ل-ب
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 بيان العقار محل التنفيذ طبقاً لما هو ثابت فـي سـجلات إدارة التـسجيل العقـاري                  -جـ
  .والتوثيق

 كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقـار                
  . مرهون من غير المدين

حكام المنصوص عليها في الفقـرة      ويترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه جميع الأ         
  .الثانية من المادة السابقة

��دة )٢٧١(  

 ٢٦٦(يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين              
بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقـل               ) ٢٦٨و

  .وإلا سقط الحق فيها
حكم قاضي البيوع في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة               وي

ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق، وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يـوم                 
  .يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات

  .روإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة على الفو
) ٢٦٥/٢(كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم فـي المـادة               

إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة علـى جلـسة البيـع وكـذلك أوجـه         
الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل وإلا سقط الحق                

دائها، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويتعين على            في إب 
رافعها إيداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثـة               
أيام على الأقل، ويحكم قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بناء على طلـب رافـع                

ى سالفة الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الأوجه أو عـدم                 الدعو
جديتها، ويكون حكمه غير قابل للطعن، وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بـإجراء المزايـدة        

  .على الفور

��دة )٢٧٢(  

ماة، ويعلـن هـذا   يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحا 
  . التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد
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��دة )٢٧٣(  

يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائهـا إلا                
  .بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً

ع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ، فإذا لم يتقدم مشتر فـي جلـسة              وتبدأ المزايدة في جلسة البي    
البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الأساسي لا تزيد على العشر مرة بعد                 
مرة كلما اقتضت الحال ذلك، أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمـد القاضـي فـي            

  .تبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدةالجلسة فوراً أكبر عطاء ويع

��دة )٢٧٤(  

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد                
  .والمصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه

يه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على          فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عل      
  .ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به

  .وفي حالة إيداع خمس الثمن على الأقل يؤجل البيع
وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، إلا إذا تقـدم فـي هـذه                   

راء مع زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامل الثمن المزاد، ففي هـذه الحالـة              الجلسة من يقبل الش   
تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن، وإذا لم يقم المزايد الأول بإيـداع الـثمن                  
كاملاً في الجلسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر وجب إعادة المزايدة فوراً على ذمته على                

ن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطـاء                  أساس الثم 
  .غير مصحوب بإيداع كامل قيمته

وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه مـن أحـد                 
 من الإيداع أعفاه    البنوك وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه           
  .القاضي من إيداع كل أو بعض مايلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات

ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ويتضمن الحكم برسو المزاد إلزام المزايد              
المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المـدين أو الحـائز أو                   

  .الكفيل العيني بحسب الأحوال
  .ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك



  المرافعات
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��دة )٢٧٥(  

يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كان للتأجيـل أسـباب                 
  .ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن. قوية

جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلـسة أخـرى                وفي  
  .لإجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع إعادة إجراءات النشر وفق ما تقدم

وإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً علـى البيانـات                 
  :الآتية
  .ر الذي اعتمد عطاؤه بيان إجمالي بالعقا-أ
  . الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو محل عمله-ب
  . الثمن الذي اعتمد به العطاء-جـ

��دة )٢٧٦(  

يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجـز             
الإعلان عـن البيـع، وصـورة مـن     على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي   

محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقـار                
لمن حكم برسو المزاد عليه، ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليـوم التـالي                 

  .لصدوره
ين أو الحائز أو الكفيـل العينـي أو         ولا يعلن هذا الحكم ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المد         

الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن              
  .يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل

ن وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيـذ أ                
يطلب بعريضة من مدير إدارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علـى حقـوق أصـحاب          

  .الشأن، وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره
وإذا كان من نزعت ملكيته ساكناً في العقار بقى فيه كمستأجر بقوة القانون، ويلتزم الراسـي              

  .حرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثلعليه المزاد بت



  المرافعات
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��دة )٢٧٧(  

لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكـم أو                 
  .لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً

  .ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة في خلال سبعة أيام من النطق بالحكم

��دة )٢٧٨(  

 أن تطلب من إدارة التـسجيل       -بناء على طلب ذي الشأن    –على إدارة كتاب المحكمة الكلية      
العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بإيداع كامـل                

التسجيل الثمن ما لم يكن قد أعفي من الإيداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون                 
  .العقاري

وإذا حكم برسو مزاد العقار على حائزه فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً وإنما يؤشر به في                 
  .هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار

ويترتب على هذا التسجيل أو التأشير تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهـون الرسـمية               
  .ولا يبقى إلا حقهم في الثمن) ٢٦٥/٢(اً للمادة والحيازية التي أعلن أصحابها وفق

��دة )٢٧٩(  

يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه              
وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الـدائن الحـاجز              

والمدين أو الحـائز أو الكفيـل العينـي، وتقـضي        ) ٢٦٥/٢(والدائنون المشار إليهم في المادة      
المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلـة   

  .الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها
المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب مـن        أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي          

قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسـمية مـن صـحيفة الـدعوى      
  .المعلنة

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بوقـف البيـع أو                
  .المضي فيه



  المرافعات
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��دة )٢٨٠(  

 إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيـع بالنـسبة            إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق    
  .لباقيها

ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف البيع بالنسبة إلى كل                 
  .الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية

��دة )٢٨١(  

ت إن كان لها وجـه،      إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن والتعويضا         
  . ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن

  

  الفصل السابع
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��دة )٢٨٢(  

متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضى عشرة أيام مـن                  
لدائنون الحـاجزون ومـن     تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص ا            

اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفـي                
  .لوفاء كامل حقوقهم

واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز علـى هـذه                
  .الحصيلة، وذلك فيما يزيد عما اختص به الأولون

��دة )٢٨٣(  

ذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً فـي               إ
الإجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده                 

  .التنفيذي، أو بعد موافقة المدين



  المرافعات
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 وصـحة الحجـز مـا زالـت         فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق          
منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من               

  .أجله ويحفظ في خزانة إدارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً

��دة )٢٨٤(  

ومن اعتبر طرفـاً    إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين            
في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها علـى الفـور خزانـة إدارة                  
التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده، وإذا امتنع عن الإيداع جاز لكل ذي شـأن أن                 

 في هـذا  يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إلزامه بذلك مع تحديد موعد الإيداع، وإن لم يودع        
  .الميعاد جاز التنفيذ الجبري على أمواله الشخصية

وإذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الأسبوع التـالي   
  .للإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من أحكام

وأصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم      ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة       
  .المبينة في القانون

��دة )٢٨٥(  

تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة توزيع              
مؤقتة يودعها الإدارة المذكورة وعليها بمجرد إيداع القائمة أن تقوم بإعلان المـدين والحـائز               

ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمام إدارة التنفيذ فـي جلـسة تحـددها               والحاجزين  
  .للوصول إلى تسوية ودية

وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت مدير إدارة التنفيـذ                
اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحـضر قـوة الـسند            

  .نفيذيالت
وإذا تخلف أحد ذوي الشأن أو بعضهم عن حضور تلك الجلسة فإن تخلفه لا يمنع من إجراء                 
التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة، ولا يجوز لمـن         

ر مـن   تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناء على اتفاق من حض               
  .الخصوم



  المرافعات
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ومتى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرتين السابقتين أعد مـدير إدارة التنفيـذ                
  .خلال الخمسة أيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن

وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مـدير إدارة               
  .ائمة المؤقتة قائمة نهائيةالتنفيذ الق

��دة )٢٨٦(  

إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر مدير إدارة التنفيـذ بإثبـات                
مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعـد هـذه الجلـسة، وعلـى                 

من تاريخ إثبات مناقضته في     المناقض أن يرفع دعواه أمام المحكمة الكلية في خلال عشرة أيام            
المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع أصحاب الشأن، ويكون الحكم الصادر فيها انتهائياً،             

  .وتقوم إدارة الكتاب بإرسال صورة من هذا الحكم إلى إدارة التنفيذ فور صدوره

��دة )٢٨٧(  

ي بما يستحقه كل دائن، ويـتم       يودع مدير إدارة التنفيذ بالإدارة المذكورة قائمة التوزيع النهائ        
الإيداع خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعهـا أو مـن                  
وصول صورة الحكم الصادر فيها إلى إدارة التنفيذ في حالة رفعها وتحرر هذه القائمـة علـى                 

 وذلـك حـسب     أساس القائمة المؤقتة أو على أساسها ومقتضى الحكم الصادر فـي المناقـضة            
  .الأحوال

وفي جميع الأحوال يأمر مدير إدارة التنفيذ بتسليم أوامر الـصرف علـى خزانـة الإدارة،                
  .وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع

��دة )٢٨٨(  

 الـصرف   لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الأمـر بتـسليم أوامـر              
  .لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم

  



  المرافعات
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  الباب الثالث
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��دة )٢٨٩(  

في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار أن يتوجه إلى المكان الـذي             –يجب على مأمور التنفيذ     
 الأشياء محل التسليم، والسند التنفيـذي،       به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره        

وتاريخ إعلانه، وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ               
  .بالاعتراف بالحائز الجديد

وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تـسليمها للطالـب     
  . ر الدائن الحاجزوعلى المأمور إخبا

ويصدر مدير إدارة التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب              
  .صاحب المصلحة أو مأمور التنفيذ

��دة )٢٩٠(  

يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهمـا تنفيـذ               
  .حدد بثلاثة أيام على الأقلالإخلاء وذلك قبل اليوم الم

وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور              
منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً وجب على مأمور التنفيـذ               

ن آخر إذا لم يوافق الطالب على أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو ينقلها إلى مكا         
الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مأمور التنفيـذ إخبـار                
الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه، وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الأمر                

  . لى حقوق ذوي الشأنإلى مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة ع
ويحرر مأمور التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محـل              

  .الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها
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��دة )٢٩١(  

طلباً إلى مدير   يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم               
  .إدارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه

ويقوم مدير إدارة التنفيذ، بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصـدار أمـره بتحديـد                
شخاص الذي يكلفون بإتمـام     الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والأ           

  . العمل أو الإزالة

  الباب الرابع
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��دة )٢٩٢(  
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمـة               

ر إذا امتنع   أمراً بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشه               
عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ولا يعتبر المـدين قـادراً                   
على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها ويحدد الأمر مدة الحـبس،                 

  . كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات

��دة )٢٩٣()*(  
طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه وللآمر قبـل              يقدم  

  .إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب
ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له، بعد موافقة الدائن،                

لدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملاً، ويعتبر الأمـر الـصادر               أن يأمر بتقسيط ا   
  .بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له

ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر علـى العـرائض،               
  . ولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكليةويعامل معاملة التظلم من الأوامر ال

                                                 

 ١٧٦٠ المنشور بالكويت اليوم بالعدد      ١٩٨٨ لسنة   ٣ون رقم    بمقتضى المرسوم بالقان   ٢٩٣استبدلت الفقرة الثانية من المادة       )*(
 ).ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً( ونصها قبل التعديل هو ٣٤السنة 
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ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع مـن                
  .التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً

��دة )٢٩٤()*(  
  :يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية

  .الستين إذا تجاوز الخامسة و-أ
 إذا كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاماً، وكان زوجه متـوفى أو محبوسـاً لأي                  -ب

سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر فلا يقوم المانع بعد ذلـك مـن                   
  .إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر

  . فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو-جـ
  .  إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين-د

 إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمـر، ويكـون                -هـ
  .مات المترتبة على كفالتهالمحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً قبله بالالتزا

  
��دة )٢٩٥(  

إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتنـاع عـن التنفيـذ          
  .راجعاً إليه شخصياً

��دة )٢٩٦(  
  :يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية

  . إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر-أ
  . سبب من الأسباب، التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه إذا انقضى، لأي-ب
 إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع                -جـ
  . إصداره

                                                 

، ٤٨ الـسنة    ٥٦٣ المنشور بالكويت اليوم بالعدد      ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بمقتضى القانون رقم     ٢٩٤استبدلت الفقرة هـ من المادة      * 
إذا قـدم كفالـة     ( وكان ونصها قبل الاستبدال كالآتي       ٤٨ السنة   ٥٦٨اك مجلس الوزراء المنشور بالكويت اليوم بالعدد        واستدر

 ).مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر
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��دة )٢٩٧()*(  
للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب مـن مـدير                 

ذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين               إدارة التنفي 
من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة                 

لمدين من الوفـاء    تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار ا              
بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه                 

  .المستندات المؤيدة للطلب
ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المـدين الأجنبـي أو أمـره                   

  .عامبمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح ال
ويجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخـضع                

  ).٢٩٣(التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 
ويجوز لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعـه                 

وجته ويشترط ذلك أن يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة             من الدرجة الأولى أو ز    
  .إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء المنع من السفر قائماً

                                                 
وكـان نـصها قبـل      ،  ٤٨ السنة   ٥٦٣ المنشور بالكويت اليوم بالعدد      ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦ بالقانون رقم    ٢٩٧استبدلت المادة    )*(

  :الاستبدال كالآتي
للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيـذ أو مـن تندبـه                   

لم يكـن   الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا                   
معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تـدعو إلـى                      

وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لـم تكفـه             . الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء         
  .المستندات المؤيدة للطلب

 يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة الـبلاد إذا اقتـضى ذلـك                 ولا
  .الصالح العام

  .٢٩٣ للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ويخضع التظلم من أمر المنع من السفر
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��دة )٢٩٨()*(  
لأي سبب من الأسـباب التـزام       –يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي          

  : ائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتيةالمدين قبل د
  . إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر- أ
  . إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر-ب

ق إدارة أما إذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خـارج نطـا         
التنفيذ، تعين على الدائن إخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتـى               

  .تسقط الأمر، وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت
  . إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر-ج 

 المشتمل على تعهد الكفيل مصحوباً بالحكم الصادر بإلزام المدين سنداً           ويكون محضر الكفالة  
  . تنفيذياً قبله بما قضى به هذا الحكم

 إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق               -د  
بقوة القانون لـصالح    الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه             

هذا الدائن، وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خـصص لـه                    
  .المبلغ
 إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سـبعة     -هـ

  .أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر

                                                 
، وكـان نـصها قبـل       ٤٨ السنة   ٥٦٣ المنشور بالكويت اليوم بالعدد      ٢٠٠٢سنة   ل ٣٦ بالقانون رقم    ٢٩٨استبدلت المادة    )*(

  :الاستبدال كالآتي
 التزام المدين قبل دائنه الـذي استـصدر   -لأي سبب من الأسباب–يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي         

  : ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية. الأمر
  .سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر إذا -أ
  . إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر-ب
  . إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر-ج
للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء علـى          إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص              -د

 ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن، وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر                      .طلبه
  .في حق من خصص له المبلغ

بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بـالمنع مـن    إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية       -هـ
 .السفر
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لى صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر          إذا انقضت ثلاث سنوات ع     -و  
أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك                 

  .الحكم
 إذا انقضت ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكـم النهـائي                -ح

فر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيـذ            بالدين الصادر أمر المنع من الس     
  .بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم

  

  الباب الخامس
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��دة )٢٩٩(  
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان ويشتمل العرض علـى              

وله أو رفضه وإذا كان المعروض مما لا يمكـن تـسليمه            بيان شروطه والشيء المعروض وقب    
للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضاً حقيقياً                  

  .مجرد تكليف للدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسليمه
��دة )٣٠٠(  

نقلها وإيداعها خزانـة    إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن            
إدارة التنفيذ، قام مندوب الإعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي علـى الأكثـر وعلـى                 

  .مندوب الإعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه
ن قاضـي   وإذا كان المعروض شيئاً غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الإعلان م             

الأمور الوقتية بعريضة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك إذا كان الـشيء               
مما يتيسر نقله بغير مشقة، أما إذا كان معداً للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقلـه إلا بمـشقة                     

  .طُلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة
تلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته          وإذا كان المعروض مما يسرع إليه ال      

جاز للمدين أو مندوب الإعلان أن يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن               
خزانة إدارة التنفيذ، وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيـه متـداولاً فـي           

  . إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروفالبورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا 
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��دة )٣٠١(  
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان مـن وجـه إليـه                 

  .العرض حاضراً
وإذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيـداعها خزانـة إدارة التنفيـذ                 

ا لكاتب الجلسة لإيداعها تلك الخزانة ويثبـت فـي          ورفضها من وجه إليه العرض وجب تسليمه      
  .محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه

وإذا كان المعروض في الجلسة شيئاً غير ما ذكر في الفقرة السابقة، تعين على العارض أن                
  . الحارسيطلب إلى المحكمة تعيين حارساً عليه، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين

  . وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض
��دة )٣٠٢(  

لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعـروض والملحقـات التـي              
استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمـة المـدين مـن يـوم                  

  .العرض
��دة )٣٠٣(  

جع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبـر               يجوز للمدين أن ير   
دائنه على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة                

  .أيام
ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العـرض أو بعـد                 

  .ته نهائياًصدور الحكم بصحة العرض وصيرور
��دة )٣٠٤(  

يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكـن                
المدين قد رجع عن عرضه وأثبت الدائن للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد أحـد منـدوبي                  

لمودع لديه صورة   الإعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل ويسلم الدائن ل            
  .  محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه
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.  أدخل المشروع تعديلات عديدة على القانون القائم       :المسائل الرئيسية التي تضمنها القانون    
سيط الإجراءات واختصارها، وإلى وضع نـصوص واضـحة         وقد هدفت هذه التعديلات إلى تب     

للمسائل التي كانت محل خلاف في القضاء والفقه، ومواجهة الأوضاع التي اسـتجدت خـلال               
، ومـسايرة التطـور فـي بعـض         ١٩٦٠الحقبة الزمنية اللاحقة لصدور التقنين القائم في سنة         

كل ذلك بغية التسهيل ما أمكن علـى        التشريعات الحديثة بالقدر الذي يوائم الأوضاع المحلية، و       
المتقاضين والقضاة والباحثين، والعمل على حسم المنازعات في سرعة ويسر، وانطلاقاً من هذا             

  .الاتجاه رئي وضع المشروع الجديد
 وتجدر المبادرة في مستهل هذه المذكرة إلى عرض موجز عاجل لبعض المسائل الرئيـسية              

الانتقال إلى الإيضاح المفصل لجلية الأمر فـي شـأن هـذه            التي تضمنها المشروع، وذلك قبل      
  :المسائل وفي شأن غيرها من التعديلات الكثيرة التي حواها المشروع

استغنى المشروع عن إيراد كثير من التفريعات التفصيلية التي كـان يـنص عليهـا               ) أولاً(
إلـى إجـراءات مـستحدثة      التقنين القائم تاركاً أمرها لقرار يصدر من وزير العدل، كما أشار            

تصدر بالأداة المذكورة، وهدف من ذلك إلى التمكين من تعديلها في سهولة ويسر فور ظهـور                
المقتضى للتعديل واضعاً في الحسبان أنها تفريعات تفصيلية لا تحتاج بحكم طبيعتها إلى أن تسن               

  ). من المشروع٢٥٣ و١٨٩ و١٧٧ و١٣٦ و٧٦ و٥٣ و٣٢ و٣١المواد (بأداة أعلى 
أدخل المشروع تعديلات على النصوص الخاصة بالإعلانات فوضع قواعد منـضبطة         ) ثانياً(

لكيفية إتمام الإعلان سواء لمن كان موطنهم أو محل عملهم في الكويت أو لأولئك الذين لـيس                 
لهم موطن أو محل عمل فيها، كما ضبط طريقة إعلان بعض الجهات وبعض الطوائف، وترسم               

ل في تقليل الالتجاء ما أمكن إلى الإعلانات عند انتفاء المقتـضى الجـدي،              المشروع نهجاً يتمث  
من ذلك أنه ضيق إلـى أبعـد حـد          : وذلك بغية تسهيل الإجراءات والإسراع في نظر القضايا       

حالات إعادة إعلان المدعي عليه المتغيب عن حضور الجلسة الأولى السابق إعلانه بها فجعـل         
  .يصدر الحكم فيها نهائياً إذا كان المدعي عليه لم يعلن لشخصهذلك مقصور على الدعاوى التي 
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ومع ذلك أنه ألغى ما نص عليه القانون القائم من ضرورة إعادة إعلان المدعى المتغيب عن                
حضور الجلسة الأولى إذا حضر المدعى عليه وطلب الحكم في الدعوى بحالتها، ومن ذلك أنـه     

 في الدعوى المحجوزة للحكم بمثابـة إعـلان للطـرفين           اعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة     
بالجلسة الجديدة التي فتح إليها باب المرافعة مادام سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه               
عائق، ومنه أنه أوجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها، نوعيـاً أو قيميـاً، وبإحالـة                 

فـي  –بة الدفع بالإحالة للارتباط، تعـين عليهـا         الدعوى إلى المحكمة المختصة أو قضت بإجا      
 أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى،              -الحالتين

  .ويعتبر النطق بهذا إعلاناً للخصوم بالجلسة الجديدة سواء حضروا جلسة النطق به أو لا
لجزئية إلى ألف دينار بدلاً مـن ثلاثمائـة   زيادة نصاب الاختصاص العادي للمحكمة ا  ) ثالثاً(

دينار، وذلك مراعاة لاختلاف الأوضاع المالية والاقتصادية الآن عما كانت عليه عنـد إنـشاء               
 - في حدود نصابها العادي سالف الـذكر         - وجعلها مختصة    ١٩٦٥المحكمة الجزئية في سنة     

ق منها بالحكومة وما تعلق بـالأفراد،       بكافة المنازعات المدنية والتجارية بغير تفرقة بين ما تعل        
ولم يجعل الحكم الصادر منها انتهائياً في جميع الأحوال، بل فتح باب الاسـتئناف فـي بعـض                  

الأحكام التي تصدر منها في الدعاوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى       –أحكامها، وهي كأصل عام     
  .ة استئنافيةخمسمائة دينار، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكلية منعقدة بهيئ

وهكذا أضحى للمحكمة الكلية اختصاص بحسبانها محكمة أول درجـة واختـصاص آخـر              
  .كمحكمة ثاني درجة

 بنظر المنازعـات التـي لا تـدخل فـي           - كأصل عام  –وهي كمحكمة أول درجة تختص      
أي المنازعات المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على ألف دينار،          : اختصاص المحكمة الجزئية  

  .كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية أياً كانت قيمتهاو
 في نظر استئناف أحكام المحكمة      -كأصل عام –أما اختصاصها كمحكمة ثاني درجة فيتمثل       

الجزئية في المنازعات التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، وكافة الأحكـام الـصادرة مـن                
  .أياً كانت قيمة المنازعات) جزئي بصفته المستعجلةأو من القاضي ال(قاضي الأمور المستعجلة 

وقد جعل المشروع النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية في المسائل المدنية والتجاريـة ألـف              
  .دينار بدلاً من خمسمائة

كما اعتمد هذا الرقم أيضاً كنصاب انتهائي لها في بعض منازعات الأحوال الشخصية وهي              
  .ث والوصية، والوقف، والمهرالدعاوى المتعلقة بالميرا
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بمعنى أن  –وقد أضحى اختصاص المحكمة الكلية منسوباً إلى المحكمة ككل لا إلى دوائرها             
إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة لم يعد مسألة اختصاص نـوعي، بـل مجـرد                 

  .مةتوزيع إداري للعمل، على تلك الدوائر يتم بقرار من الجمعية العمومية للمحك
لم يتضمن التقنين القائم نصوصاً لتقدير قيمة الـدعوى يـستعان بهـا فـي تحديـد                 ) رابعاً(

الاختصاص القيمي أو نصاب الاستئناف، الأمر الذي أوقع المتقاضي والباحث والقاضـي فـي              
المشقة عند نظر الدعاوى أو الطعون، وقد رأى المشروع أن يرفع هذا العنت ويسد هذا النقص                

د محددة في هذا المنحى، بعضها يرجع إليه في صدد اختصاص المحكمة ونـصاب              بإيراد قواع 
الاستئناف وبعضها الآخر ورد في الفصل الخاص بالاستئناف ويرجع إليه في صـدد نـصاب               

  .الاستئناف
وفقاً للقانون الساري تختلف طريقة رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية عنها أمـام             ) خامساً(

ي الأولى يتم رفع الدعوى بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب، وفي الثانيـة يـتم              المحكمة الكلية، فف  
بطريقة التكليف بالحضور، وإذ كان تبسيط الإجراءات وحسن سير القـضاء يقتـضي توحيـد               
طريقة رفع الدعوى فقد عمد المشروع إلى هذا التوحيد مختاراً طريقة إيـداع الـصحيفة إدارة                

قطـع  ( تنـتج آثـار المطالبـة القـضائية       -وفقاً لهذه الطريقة     -الكتاب، ولما كانت الصحيفة     
، فقد كان حتمـاً     )ولو في غفلة من الخصم الآخر     (من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب      ) الخ...التقادم

أن يحدد المشروع تاريخاً لإعلانها للمدعي عليه، وأن يضع جزاء على مخالفة ذلك، وقد حـدد                
تاريخ الإيداع في إدارة الكتاب، وجعـل  الجـزاء هـو اعتبـار              هذا التاريخ بتسعين يوماً، من      

 بل أن المشروع ترسم ذلك أيضاً في الطعون         ٤٩الدعوى كأن لم تكن وفقاً لشروط بينتها المادة         
فجعل الطريق الموحد لرفعها هو طريـق إيـداع صـحيفة           ) سواء أكانت عادية أم غير عادية     (

ى أن يجري إعلانها بعد ذلك للمطعون ضـده فـي           الطعن إدارة الكتاب خلال ميعاد الطعن عل      
ميعاد معين، وإن كان قد جعل ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف والتماس إعـادة النظـر                

مبتغياً من وراء ذلك عدم     ) بدلاً من التسعين يوماً المقررة لإعلان صحيفة الدعوى       (ثلاثين يوماً   
 أن تمتع الطاعن بميعاد الطعن كـاملاً حتـى          إطالة إجراءات هذه الطعون أكثر من اللازم بعد       

  .إيداع صحيفته إدارة الكتاب
حدد المشروع قواعد لإبداء الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام أوجب فيها            ) سادساً(

سـواء  –إبداءها معاً عند تعددها،كما استلزم إبداء الوجوه المتعددة للدفع الواحد معاً، بل وتطلب              
الدفوع أم لم تتعدد، إبداءها في مناسبة معينة، وجعل مخالفة شيء من هذه الأمـور               تعددت تلك   
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مسقطاً للحق في التمسك بالدفع، وكل ذلك بغية تبسيط الإجراءات والحيلولـة دون اللـدد فـي                 
  .الخصومة تلافياً لإضاعة الوقت والجهد والمصروفات

الأحكام التي تـصدر أثنـاء سـير        أدخل المشروع تعديلاً جوهرياً على الطعن في        ) سابعاً(
  .الخصومة وذلك تلافياً للصعوبات التي آثارها نص القانون القائم في هذا المنحى

وجاء المشروع بقواعد جديدة لاستصدار أمر الأداء وذلك بغية تبـسيط الإجـراءات             ) ثامناً(
مة المطروحة  ومنع تكدس القضايا في جلسات المحاكم، وحتى تتفرغ المحاكم لنظر القضايا الها           

  .بالجلسات والتي لها من طبيعتها ما يرجح معه أن تثور منازعات بين الطرفين في شأنها
استحدث المشروع عدة قواعد في التحكيم خصوصاً فيما يتعلق بالطعن فـي أحكـام            ) تاسعاً(

من ذلك أنه لم يجز الطعن في أحكام المحكمـين بالاسـتئناف إلا إذا اتفـق           : المحكمين وتنفيذها 
الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ومنه أنه حدد لرفع دعوى بطلان حكم المحكـم تاريخـاً              
معيناً يسقط بانقضائه الحق في رفعها، ومن ذلك أنه نص على أن أحكام المحكمين تكون قابلـة                 

  . وذلك رغم رفع دعوى البطلان) عند توافر شروط التنفيذ(للتنفيذ 
رة التنفيذ يوضح أنه يناط بها كأصل عـام كـل مـا          تضمن المشروع نصاً عن إدا    ) عاشراً(

فيلحق بها عـدد مـن   : يتعلق بالتنفيذ وإعلاناته، وقد اقتضى ذلك أن تقسم هذه الإدارة إلى أقسام 
مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان لمباشرة مهامهم في هذا الشأن، وعدد من الموظفين لمباشـرة              

ن رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ إجراءات التنفيـذ         المهام المختلفة المنوطة بالإدارة وعدد م     
وإعلاناتها كلما اقتضت الحاجة هذه المعاونة، وهؤلاء جميعاً يخضعون لرئاسة مدير يندب مـن              
بين رجال القضاء، ويعاونه قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية ويقوم أقدمهم مقام المـدير                

إصدار أوامر ولائية في الحـالات      ) أو من يقوم مقامه   (عند غيابه أو وجود عذر لديه، وللمدير        
  .التي يخوله فيها القانون سلطة إصدار هذه الأوامر

وضع المشروع تنظيماً مفصلاً للقواعد الخاصة بحبس المـدين ومنعـه مـن             ) حادي عشر (
السفر مع تحديد دقيق لحالات استصدار الأمر بهذا أو بذاك، وموانع استصدار أي من الأمرين،               

  .حالات إسقاط كل منهما بعد صدورهو
" قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة     : "هذا وقد رئي الإبقاء على عنوان القانون، كما هو          

مقصودة بمعناها الواسع الذي يشمل فيما يشمل مـسائل         " المدنية"على أن يكون مفهوماً أن كلمة       
لتقنـين تـضمن المـشروع    الأحوال الشخصية، ورغبة في تسهيل مهمة المطلع على نصوص ا 

  .عناوين لبعض المواد، وذلك في الأبواب أو الفصول التي تحوي عديداً من المسائل
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الكتاب الأول نصوص عامة، والكتاب الثاني      : وقد قسم التقنين إلى ثلاث كتب      :أقسام القانون 
 ـ           (في التداعي أمام المحاكم      ). صلويتفرع إلى اثني عشر باباً، وبعضها ينقسم إلى أكثر مـن ف
  ).وينقسم إلى خمسة أبواب، بعضها يحوي أكثر من فصل(والكتاب الثالث في التنفيذ 
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تطبيق :  يحوي هذا الكتاب بعض القواعد العامة المتصلة بالأمور الآتية         :محتوى هذا الكتاب  
دعـوى  القانون من حيث الزمان، والمصلحة في الدعوى وعدم الجمع بـين دعـوى الحـق و               

الحيازة، والإعلانات، والموطن ومحل العمل، وحساب المواعيد، وميعاد المـسافة، والـبطلان،            
  .وقاضي الأمور الوقتية

 وتعالج المادة الأولى مـن المـشروع تطبيـق          :تطبيق القانون من حيث الزمان    ) ١(مادة  
 ـ      ات القـائم إلـى   القانون من حيث الزمان وقد نقلت هذه المادة من قانون إصدار قانون المرافع

صلب المشروع بحسبان أنها تقرر قواعد لها صفة الدوام، فلا يقتصر تطبيقها على مشروع هذا               
القانون عند صدوره، بل تنسحب أيضاً على ما قد يصدر مستقبلاً من تشريعات تعتبر من قبيـل             

  .نصوص المرافعات
ل تعديل على كلمة قي     وقد اقتضت هذه المغايرة في موضع النص من تقنين المرافعات، إدخا          

" قـوانين "صدر المادة، وإضافة عبارة إلى عجز الفقرة قبل الأخيرة منها، وذلك باستبدال كلمة               
" ما لم ينص على غير ذلك     "المرافعات في صدر المادة، وإضافة عبارة       "قانون"المرافعات بكلمة   

ذه المادة، إضافة   إلى عجز الفقرة السابقة على الأخيرة وتضمن المشروع أيضاً، في خصوص ه           
غيرهـا مـن   "إلى فقرتها ألأخيرة، ليضحى حكمها غير مقصور على مواعيد السقوط بل شاملاً   

  ".مواعيد المرافعات
 أما المادة الثانية من المـشروع فتعـالج المـصلحة           :شرط المصلحة في الدعوى   ) ٢(مادة  

ست المصلحة شرطاً   كشرط لقبول الدعوى بحسبان أن المصلحة كما يقال هي مناط الدعوى ولي           
شكلية كانت، أو موضـوعية، أو      (لازماً لقبول الطلبات فقط، بل هي لازمة أيضاً لقبول الدفوع           

والنص بصيغته تلك يواجه الخصائص التي جرى القول على وجـوب توافرهـا             ). بعدم القبول 
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ت على  لتبرير قبول الدعوى من كونها مصلحة شخصية، وقانونية، وقائمة، ثم عقبت المادة فنص            
الاحتياط لـدفع ضـرر     ) أولاهما(أن المصلحة المحتملة تكفي حيث يراد تحقيق إحدى فكرتين          

الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وهذا وذاك لإتاحة الفرصـة             ) والثانية(محدق  
 ـ                 ى لقبول أنواع من الدعاوى كان الرأي مختلفاً في شأن قبولها، إلى أن اتجه القضاء والفقـه إل

  .إجازتها
قبول دعوى المطالبة بحق لم يحل أجل الوفاء بـه          : ومن أمثلة ما يندرج تحت الفكرة الأولى      

في العقود المستمرة إذا قصر المدين في الوفاء بما يحل من التزاماته على ألا يجري تنفيذ هـذا                  
  . الحكم بالنسبة للالتزام الذي لم يحل إلا بعد حلوله فعلاً

عوى وقف الأعمال الجديدة وكذلك دعوى قطع النزاع الذي يقـصد بهـا             ومن أمثلته أيضاً د   
إلزام من يحاول بمزاعمه الأضرار بمركز غيره المالي أو بسمعته الحضور أمام القضاء ليقـيم               
الدليل على صحة زعمه، حتى إذا عجز عن الإثبات حكم بأن ما يدعيه لا أساس له، وحرم من                  

يجيز قبول هـذه الـدعوى إذا كانـت         –يغته سالفة الذكر     بص -رفع الدعوى فيما بعد، والنص      
المزاعم محددة وصدرت بأفعال علنية ضارة بحقوق المزعوم ضده بما يحفزه علـى المطالبـة               
بدفع هذا الضرر المحدق، ومن هنا تكون مثل هذه الدعوى غير مقبولة إذا كانت المزاعم مجرد                

وهـي  –أمثلة ما يندرج تحت الفكرة الثانيـة        أقوال فارغة ليس لها ثمة أثر ضار يعتد به، ومن           
 الدعوى التي يرفعها صاحب حق لـم يحـل          -الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه       

أجله طالباً فيها سماع شهادة شاهد يخشى وفاته مثلاً حتى يمكن الاستناد إليها عند المطالبة بحقه                
ير الأصـلية ودعـوى تحقيـق الخطـوط         بعد حلول أجله، ودعوى إثبات الحالة ودعوى التزو       

  .الأصلية
ويلاحظ أن نص المادة الثانية من المشروع لم يكن له مقابل في القانون القائم، وهو مـأخوذ                 

  .عن القانون المصري
 الاقتصار على   -بالنسبة لدعاوى الحيازة  – وقد رئي في المشروع      :دعاوى الحيازة ) ٣(مادة  

باعتبـار أن   )  من المشروع  ٣المادة  (حق ودعوى الحيازة    إيراد قاعدة عدم الجمع بين دعوى ال      
هذه القاعدة وثيقة الاتصال بهذا التقنين، أما غيرها مما يتصل بالحيازة فمحلـه الطبيعـي هـو                 

والغـرض  )  منـه  ٤٤المـادة   (التقنين المدني، والنص مأخوذ من تقنين المرافعات المـصري          
ازة لذاتها مجردة عن أصـل الحـق حتـى لا      المقصود من هذه القاعدة هو استكمال حماية الحي       

وتلقى قاعـدة   . يؤدي تعرض القاضي لأصل الحق إلى إصدار حكمه ضد الحائز الثابتة حيازته           
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عدم الجمع التزامات على كل من المدعي في دعاوى الحيازة والمدعى عليه فيها وعلى قاضي               
ل يكون قـد اختـار الطريـق        فبالنسبة للمدعي تحظر عليه المطالبة بالحق لأنه إن فع        . الدعوى

وهـو  (فيعتبر متنازلاً عن الطريق الـسهل       ) وهو المطالبة بأصل الحق   (الصعب لحماية حيازته    
ومن هنا فإن دعوى الحيازة التي تسقط بالمطالبة بالحق هي تلك التي ينشأ الحق              ) دعوى الحيازة 

لجمع تحظر عليـه أن     في رفعها قبل رفع دعوى الحق، وبالنسبة للمدعى عليه فإن قاعدة عدم ا            
 وقد قـصد بـه حمايـة        -يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق لأن الحكم في هذه الدعوى            

  .لن يتأتى أن يؤسس على ثبوت الحق–الحيازة لذاتها 
كما تحظر هذه القاعدة أيضاً على المدعى عليه أن يطالب بأصل الحق قبـل الفـصل فـي                  

 عليه فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة، أما بالنـسبة      دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر     
للقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة فإن هذه القاعدة تفرض عليه ألا يبني حكمه في الحيازة                

  .على أساس ثبوت الحق أو نفيه
وذلك بحسبان أن دعوى الحيازة يرفعها صاحبها لحماية الحيازة في ذاتها بصرف النظر عما              

أصل الحق في جانبه من عدمه بحيث يتصور رفعها مثلاً على المالك الحقيقـي، بـل                إذا كان   
ويتصور الحكم فيها ممثلاً لمصلحة الحائز ضد المالك الحقيقي، ومن هنا كان من الطبيعي منـع   

  .قاضي الحيازة من أن يجعل مبنى حكمه ثبوت أصل الحق أو نفيه
بعة من المشروع القاعدة العامة في المواعيـد         وترسم المادة الرا   :مواعيد الإعلان ) ٤(مادة  

التي تحدد لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فكلما كان هناك ميعاد يترتب على عدم احترامه جزاء               
ما، وكان من المتعين اتخاذ إجراء خلال هذا الميعاد، وكان الإجراء المذكور يحصل بالإعلان،              

 ورقة الإعلان خلاله إلى الموظف المنوط بـذلك،         فإنه لا يكفي لاحترام ذلك الميعاد مجرد تقديم       
 - في هـذا المقـام  -بل يتعين أن يتم الإعلان أثناء الأجل المرسوم وهو نص يحسم ما قد يثور  

من جدل حول اللحظة التي يعتبر فيها مثل هذا الإعلان قد تم اتخاذه في الميعاد الحتمي المحدد،                 
 إلى الموظف أو الجهة المنوط بها مباشرته، أو         هل هي لحظة تصدير الإعلان أو لحظة تسليمه       

. هي اللحظة التي يتم فيها الإعلان؟ وقد اختار المشروع الحل الأخير، بحسبانه أقربها للعدالـة              
 ولم يكن له مقابل في القـانون        - منه ٥ المادة   –والنص مستمد من قانون المرافعات المصري       (

يد اللحظة التي يتم فيها الإعلان وهي تختلف مـن          هذا وسوف يرد فيما يلي من مواد تحد       ) القائم
حالة إلى أخرى فأحياناً يتم الإعلان من وقت الامتناع عن تسلم الصورة، وأحياناً أخرى يتم عند                
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تسليم الصورة لجهة الإدارة، وفي بعض الحالات يكون ذلك عند تسليم الصورة للنيابة العامـة،               
  .علاناتعلى تفصيل سيشار إليه عند الكلام عن الإ

فتحـدد الموظـف    .  أما المادة الخامسة من المـشروع      :مباشرة الإعلان وتحريره  ) ٥(مادة  
في هذه المادة مـن     " إعلان"المنوط به مباشرة الإعلان وكيفية تحريره، ونبادر فنوضح أن كلمة           

 ـ  : المشروع مقصود بها معناها الأعم الذي يتسع ليشمل فيما يشمل          ه، الإخطار، والإنذار، والتنبي
والإخبار، والتبليغ، وغير ذلك من أوراق الإعلانات، وقد تصدت الفقرة الأولى من هذه المـادة               
لرسم القاعدة العامة فيمن يباشر الإعلان موضحة أنه يتعين أن يتم إما بواسطة مندوبي الإعلان               

وذلك بـصرف   ) ذإن كان متعلقاً بالتنفي   (وإما بواسطة مأموري التنفيذ     ) إن لم يكن متعلقاً بالتنفيذ    (
النظر عن الطالب سواء أكان هو الخصم أم إدارة الكتاب، أم المحكمة أم النيابة العامة أم غيـر                  
ذلك، وبعد أن حددت الفقرة الأولى القاعدة العامة فيمن يباشر الإعلان صرحت بأن مخالفة ذلك               

  .ةجزاؤها البطلان كما أشارت إلى ما قد يرد من استثناء على القاعدة المذكور
 على الخصم أو إدارة الكتاب أو المحكمة أو أي          - مثلاً –ومن هنا فإنه كلما أوجب المشروع       

جهة أخرى إخبار شخص بأمر ما أو إعلانه أو توجيه تنبيه له في شأنه، تعين أن يتم ذلك على                   
لا بأي طريق آخر، اللهـم إلا إذا نـص          ) حسب الأحوال (يد مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ       

رع صراحة على هذا الطريق الآخر فعندئذ يتعين إتباعه، رضوخاً لهذا النص الذي يعتبـر               المش
استثناء من الأصل سالف الذكر، وبعد أن أوضحت الفقرة الأولى من يباشر الإعـلان أشـارت                
الفقرة الأخيرة من المادة إلى ما يجب أن يبذله الخصوم ووكلاؤهم من معاونة ممكنـة لإتمـام                 

لفقرة الثانية من المادة فلا تخرج عما تقرره المادة الثالثة من القانون القـائم، فـي                الإعلان أما ا  
شأن كيفية تحرير الإعلان وقد رئي في المشروع الإبقاء على ما كان تقرره المادة سالفة الذكر                

  . في هذا المنحى لما ينتظمه حكمها من تسهيل على أصحاب الشأن
مادة السادسة من المشرع لتحديد الأوقات التي لا يجوز          وتتعرض ال  :وقت الإعلان ) ٦(مادة  

فيها إجراء الإعلان، وتقابل المادة الثانية من القانون القائم، وقد أدخل المشروع عدة تعـديلات               
على صياغة هذه المادة، أولها النص فيها صراحة على أن التنفيذ شأنه شأن الإعلان، لا يجوز                

واعيد وثانيها هو تحديد الميعاد الذي لا يجوز فيـه إجـراء             في تلك الم   - كأصل عام    -إجراؤه  
وأخرى معينة بـذاتها فـي المـساء        ) السابعة صباحاً (الإعلان بساعة معينة بذاتها في الصباح       

) حتى يكون الميعاد محدداً سلفاً على وجه التعيين بدلاً من التحديد المـرن الـذي    ) السابعة مساء
وثالثها تحديد الجهة التي تأذن بإجراء الإعلان في        ) شروق والغروب وهو ال (يعتنقه القانون القائم    
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غير هذا الميعاد تحديداً أكثر اتساعاً يجعل هذه المهمة منوطة إما بقاضي الأمـور الوقتيـة أو                 
بمدير إدارة التنفيذ، وصاحب الشأن بالخيار بين الالتجاء لأيهما وأخيراً نُص فـي هـذه المـادة      

  .جزاء على مخالفة أحكامهاصراحة على البطلان  ك
 أما المادة السابعة من المشروع فلم يكن لهـا مقابـل فـي              :الامتناع عن الإعلان  ) ٧(مادة  

القانون القائم، فقد تعرض حالات يرى فيها الموظف المنوط به الإعلان أن يمتنع عـن إتمامـه             
مخلة بالآداب، أو كان    لسبب أو لآخر كأن يشتمل على عبارات أو ألفاظ مخالفة للنظام العام أو              

يفتقر الإعلان إلى شكل من الأشكال التي يدخل مراقبتها في مهمة هذا الموظف، كما لو كتـب                 
 من قانون تنظيم القضاء، وكما لو أغفـل         ١٥بغير اللغة العربية بالمخالفة لما تنص عليه المادة         

ا رئي معالجـة هـذه      ومن هن . الخ.. طالب الإعلان إرفاق صور منه بقدر عدد المراد إعلانهم        
إذا دعـاه داع    –الأوضاع وأمثالها بإيراد المادة سالفة الذكر التي أوجبت على هـذا الموظـف              

 أن يعرض الأمر فوراً أي في نفس اليوم، على قاضي الأمور الوقتيـة              -للامتناع عن الإعلان  
) لإعـلان بالتنفيـذ   إذا تعلق ا  (أو على مدير إدارة التنفيذ      ) إذا كان الإعلان غير متعلق بالتنفيذ     (

ليتخذ قراره، إما الأمر بإعلان الورقة كما هي، وإما بالأمر بإعلانها بعد إدخال تعديلات عليها،               
 إلا بعد إخطـار     -في أية حالة من حالاته    –وإما بالأمر بعدم إعلانها، ولا يصدر الأمر المذكور         
  . طالب الإعلان للمثول أمام الآمر لسماع وجهة نظره

مر الذي يصدر بإعلان الورقة بحالتها أو بإدخال تغيير عليها، لا مجال للتظلم             ويلاحظ أن الأ  
  .منه، لأنه يصدر انتهائياً

أما الأمر الذي يصدر بعدم الإعلان، فيجوز التظلم منه إلى المحكمة الكلية، وصاحب الحـق             
عد إخطـار   في رفع هذا التظلم هو طالب الإعلان، وتنظره المحكمة الكلية في غرفة المشورة ب             

كل من المتظلم والموظف القائم بالإعلان بالتاريخ الذي يحدد لنظر التظلم حتى يتيـسر سـماع                
وجهة نظر كل منهما في هذا المنحى، ثم تصدر المحكمة الكلية بعد ذلك حكمهـا فـي الـتظلم                   

  المـادة  –والنص مستمد في جوهره من قانون المرافعات المصري         (ويكون هذا الحكم انتهائياً،     
  ). مع إدخال تعديل يهدف إلى اختصار إجراءات التظلم- منه٨

 وبالنسبة للمادة الثامنة من المشروع فإنها تقابل المـادة الرابعـة            :بيانات الإعلان ) ٨(مادة  
  :القانون القائم وتنطوي على تعديلات متعددة عما كانت عليه تلك المادة تتمثل فيما يأتي

ضمن بيانات كل من المعلن إليـه وطالـب         ) محل الإقامة (ي بذكر   كان القانون القائم يكتف   : أولاً
  .الإعلان
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، ذلك لأن المـوطن هـو       )محل الإقامة (بعبارة  ) الموطن(     وقد استبدل المشروع لفظ     
إذا لم يكن   ) محل الإقامة (الذي يتعين أن يراعي عند إجراء الإعلان ولا يتأتي إجراؤه في            

محـل  (ن من ضمانة لا تتحقق إذا اكتفى بإجرائه فـي           لما في إجرائه في الموط    ) موطناً(
إذا ) محل الإقامة (دون  ) الموطن(، بحسبان أن الإقامة المعتادة للشخص تكون في         )الإقامة

  .لم يكن موطناً
اسم من يمثله بالكامل ومهنتـه أو       "أضاف المشروع إلى البيانات الخاصة بطالب الإعلان        : ثانياً

حتى يكون الإعلان الذي يوجه من الوكيل أو النائب         " لغيرهوظيفته وموطنه إن كان يعمل      
 الاكتفاء ببيانـات    -هذا المقام –مشتملاً على البيانات التي تعرف بالأصيل، إذ لا يتأتى في           

الوكيل أو النائب، بل يتعين أن يتضمن الإعلان ما يعرف المعلن إليه بالأصيل تعريفاً نافياً               
  .  للجهالة

وع للحالة التي يكون فيها موطن المعلن إليه ومحل عمله مجهـولاً وقـت              تعرض المشر : ثالثاً
 تحديد آخر مـوطن أو محـل        -هذا المنحى –الإعلان، فأضاف إلى بيانات المعلن إليه في        

إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج، وذلك حتى يمكـن الاهتـداء إلـى                  
والتحري عنه قبل تسليم صورة الإعلان للنيابة       المراد إعلانه بعد استنفاد الجهد في السعي        

  . من المشروع) ١١/٢(العامة وفقاً لأحكام المادة 
 سواء بالنسبة لشخـصه    –حتى يتيسر تحديد الموظف القائم بالإعلان تحديداً نافياً للجهالة          : رابعاً

ة أدخل المشروع تعديلاً على صياغة الفقـر      -أو بالنسبة لمدى اختصاصه بإجراء الإعلان     
الخاصة ببيانات الموظف المذكور حتى تشمل ليس فقط اسمه الكامل بل كـذلك وظيفتـه               
والجهة التابع لها، كما نقل المشروع إلى هذه الفقرة البيـان الخـاص بتوقيـع الموظـف                 
المذكور على أصل الإعلان وصورته بعد أن كان القانون القائم ينص على ذلك في مـادة                

ي المادة الخاصة ببيانات الإعلان، بحسبانه البيان الذي يسبغ         أخرى مع أن مكانه الطبيعي ف     
  . على الإعلان صفة الرسمية

ضمن البيانات الخاصة به وذلك تسجيلاً لما جـرى         ) موضوع الإعلان (ذكر المشروع   : خامساً
عليه العمل من أن يتضمن الإعلان بياناً بموضوعه، على الرغم من عدم النص على ذلك               

  .ئمفي القانون القا
  .وأخيراً نص المشروع صراحة على أن مخالفة أحكام هذه المادة يترتب عليها البطلان: سادساً
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من القـانون  ) ٦( والمادة التاسعة من المشروع أصلها المادة  :تسليم صور الإعلان  ) ٩(مادة  
 ـ       : القائم وقد أدخل المشروع عدة تعديلات على هذه المادة         ز من ذلك أن القانون القائم كـان يجي

بمحل الإقامة، وذلـك رعايـة     ) الموطن(فاستبدل المشروع   ) محل إقامته (إعلان المعلن إليه في     
  .للمعلن إليهم على الوجه السابق إيضاحه عند الكلام عن المادة الثامنة من المشروع

أنه صـاحب صـفة مـن       " يقرر"ومن ذلك أيضاً أنه اكتفى بتسليم صورة الإعلان إلى من           
وذلك أخذاً بما استقر عليه القضاء والفقه من أن الموظف المنـوط            .  المادة الصفات التي حددتها  

به الإعلان غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لتسلم الإعلان ما دام قد خوطـب فـي                   
موطن المراد إعلانه أو في محل عمله، والمفروض بطبيعة الحال أن يكون المكان الذي تـسلم                

 هو موطن المراد إعلانه أو محل عملـه، بمعنـى أنـه إذا تبـين                فيه الصورة لأحد من هؤلاء    
فإنه يمتنع عليه   ) أو ليس محلاً لعمله   (لمندوب الإعلان أن هذا المكان ليس موطناً للمراد إعلانه          

أن يترك الصورة فيه لأحد من هؤلاء بل يتعين عليه عندئذ أن يرد الأصل لمصدره دون إعلان                 
  . أو محل العمل الصحيحوذلك حتى يتيسر تحديد الموطن

إلى أصحاب الصفة في تـسلم الإعـلان        ) أو الزوجة (ومن ذلك أن المشروع أضاف الزوج       
ليس قريباً أو صهراً لزوجـه، وبالتـالي فـلا          ).. الزوجة(بموطن المراد إعلانه لأن الزوج أو       

ي تسلم ضمن أصحاب الصفة ف   " الوكيل"كما أدخل المشروع    " الأقارب أو الأصهار  "تشمله عبارة   
الإعلان، إذ قد لا يكون الأصيل موجوداً وقت انتقال الموظف المنوط به الإعلان ويكون الوكيل               
موجوداً فتسلم الصورة إليه بحسبانه في حكم الأصيل، وغني عن البيان أن تسليم الصورة فـي                

كـن أيهـم   الموطن إلى الوكيل أو إلى كافة من يعملون في خدمة المراد إعلانه إنما يتم ولو لم ي      
  ". الأزواج والأقارب والأصهار"مقصوراً على " الساكنين معه"ساكناً معه، ذلك أن عبارة 

ومن ذلك أيضاً أن المشروع أورد فقرة لمكافحة بعض صور التحايل على تـسليم الإعـلان         
وذلك بالنص على منع تسليم الصورة إلى شخص يدل ظاهره على أن عمره يقل عـن خمـس                  

 مـصلحة ظـاهرة     - أو لمـن يمثلـه     –نع تسليمها أيضاً لشخص يكون له       عشرة سنة، وعلى م   
صورة الإعـلان   " لبواب المنزل " أن تسلم    - مثلاً –تتعارض ومصلحة المراد إعلانه فلا يجوز       

ممن يقومـون   ) المسلمة إليه الصورة  (الموجه من مالك المنزل إلى المستأجر، ولو كان البواب          
وهو طالب الإعلان تتنـافر     " البواب"لحة ظاهرة لمخدوم    بخدمة هذا المستأجر وذلك لوجود مص     

  .مع مصلحة المستأجر المراد إعلانه
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وبالإضافة إلى ما تقدم تضمن النص المقترح عدة تعديلات لم يكن يعالجها الـنص القـائم،                
  :وتتمثل فيما يلي

 فـي   – النص على أن تسليم صورة الإعلان لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقـوم مقامـه                 -أ
وذلـك رغبـة فـي      " في اليوم ذاته  " يتعين أن يكون     -لحالات التي يوجب القانون فيها ذلك     ا

سرعة إنهاء إجراءات تسليم الإعلان من جهة، وصيانة لحقوق المعلن من جهة أخرى حين              
  .يتم الامتناع عن تسليم الصورة في اليوم الأخير من أيام ميعاد حتمي

ه الإعلان، رئي جعل جهة الإدارة التي تتسلم الصورة            هذا، ورغبة في تسهيل مهمة المنوط ب      
كما رئي النص على أن التسليم يكـون        " مختار الحي "بدلاً من   " مسؤول مخفر الشرطة  "هي  

لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه وذلك لمواجهة الحالات التي قـد يتغيـب فيهـا                 
  .مسؤول المخفر لسبب أو لآخر

في الحالات التي يوجب القانون     (لذي يرسل إليه الكتاب المسجل       النص على تحديد المكان ا     -ب
وهذا المكان هو الموطن الأصلي للمعلن إليه أو موطنـه المختـار، أو محـل               ) فيها إرساله 

عمله، وبديهي أن الكتاب المسجل لا يوجه إلى الموطن المختار إلا في الحالات التي يكـون                
  . لموطنفيها الإعلان جائزاً في الأصل في هذا ا

 أنـه   -في طلب أصـل الإعـلان     –    هذا، ويتعين على الموظف المنوط به الإعلان أن يثبت          
أرسل كتاباً مسجلاً إلى المراد إعلانه، بحسبان ذلك؛ من الخطوات الضرورية التي يتعـين              

  .عليها إثباتها
 أنـه إذا     على -منعاً لأي خلاف كان يمكن أن يثيره تفسير القانون القائم         – النص صراحة    -جـ

كان الممتنع عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بالتسلم هو المعلـن إليـه                 
شخصياً، فلا ضرورة لأن يتوجه الموظف المنوط به الإعلان إلـى جهـة الإدارة لتـسليم                
الصورة ولا ضرورة بالتالي لإرسال كتاب مسجل، لأن ما صدر عن المراد إعلانه يطمئن              

قة علماً لا تبقى معه حاجة إلى مزيد من الإجراءات المقصود بهـا إعلامـه               إلى علمه بالور  
على أن الإعلان، في هذه     )  من المشروع  ١٢مادة  (بالإعلان، وقد رئي أيضاً النص صراحة       

عن التوقيع علـى    ) شخصياً(الحالة يعتبر منتجاً لآثاره من الوقت الذي امتنع فيه المعلن إليه            
  .الأصل أو عن تسلم الصورة

  . نص المشروع صراحة على البطلان كجزاء على مخالفته أحكام هذه المادة-د
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 وبالنسبة للمادة العاشرة من المشروع فقد       : أحوال خاصة  –تسليم صورة الإعلان    ) ١٠(مادة  
منها لحالة  ) ب(منها لحالة تسليم صورة الإعلان إلى الدولة وتصدت الفقرة          ) أ(تعرضت الفقرة   

اص الاعتبارية العامة، فحددت الفقرتان تفصيلاً الأشخاص الذين يحق لهم          تسليم الصورة للأشخ  
تسلم صورة تلك الإعلانات، كقاعدة عامة، ثم أوجبتا استثناء أن تسلم الصورة إلى إدارة الفتوى               
والتشريع في حالات معينة بذاتها هي كل الحالات التي يتعلق الإعلان فيها بصحيفة دعوى، أو               

م فعندئذ لا يجوز تسليم صورة مثل هذا الإعلان لأحد ممن أشير إليهم فـي               صحيفة طعن أو حك   
صدر هاتين الفقرتين، بل يتعين وجوباً تسليمها إلى إدارة الفتوى والتشريع، فيما عدا ما يتعلـق                
منها ببلدية الكويت فتسلم الصورة للإدارة القانونية بتلك البلدية، ذلك أن أمثال هذه الإعلانات قد               

نها آثار لها خطورتها، أو قد يترتب عليها بدء سريان مواعيد حتمية يخشى فواتها، ومن               تنشأ ع 
لإدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة القانونيـة ببلديـة         (هنا رأى المشروع وجوب تسليم صورها       

وهي جهات لها من تخصصها القانوني ما تستطيع معـه فـي الوقـت              ) لكويت حسب الأحوال  
  .خطوة تلك الآثار أو تحتاط لفوات هذه المواعيدالملائم، أن تدرأ 

من المادة حالة تسليم صور الإعلانات الخاصة ببحارة السفن التجاريـة           ) د(وعالجت الفقرة   
أو العاملين فيها، فنصت على تسليمها للربان أو لوكيل السفينة طالما أن الـسفينة راسـية فـي                  

  .إحدى الموانئ الكويتية
 هذه المادة تسليم صور الإعلانـات الموجهـة إلـى الأشـخاص             من) هـ(وعالجت الفقرة   

الاعتبارية الخاصة، كالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها ففرقت في شأنها بين           
ما كان منها له مركز إدارة وبين ما ليس له منها هذا المركز، ومركز إدارة الشخص الاعتباري                 

 الرئيسية، وتنعقد فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة        الخاص هو المكان الذي توجد فيه هيئاته      
وتصدر منه التوجيهات والأوامر، ففيما يتعلق بالشخص الاعتباري الخاص الـذي لـه مركـز               
إدارة، نصت الفقرة على أن تسلم صورة الإعلان، في مركز الإدارة، إلى النائب عنه قانوناً، أو                

أو لمن يقوم   ). بالنسبة لشركات التضامن  (ء المتضامنين   أحد القائمين على إدارته أو أحد الشركا      
مقام أي واحد من هؤلاء وبالنسبة للشخص الاعتباري الخاص الذي ليس له مركز إدارة، نصت               
الفقرة على أن تسلم الصورة لواحد ممن سلف ذكرهم إما لشخصه أو في محل عملـه أو فـي                   

شخص الاعتباري الخاص الذي يكون مركزه      موطنه الأصلي، أو المختار، ويلاحظ أنه بالنسبة لل       
فإن مركز إدارة مثل    ) فرع أو توكيل مثلاً   (الرئيسي خارج دولة الكويت، وله نشاط في الكويت         
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 يكون هو المكان الذي توجـد       – في خصوص تطبيق القانون الكويتي       –هذا الشخص المعنوي    
  .  من المشروع١٤ فيه الإدارة المحلية في الكويت، وذلك وفق ما تنص عليه المادة

من المادة العاشرة فتواجه حالة تسليم صور الإعلانات الخاصة برجال الجيش           ) و(أما الفقرة   
وذلك حـين   ) سواء أكانوا ضباطاً أم ضباط صف أم أفراداً       (ورجال الشرطة والحرس الوطني     

ة الـدفاع   يريد الطالب إعلانهم في محل عملهم وللتمكين من تطبيق هذه الفقرة يتعين على وزار             
أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني حسب الأحوال أن تحدد مكتباً في مقر الوزارة أو الحرس                
الوطني يتم فيه تسليم هذه الصورة إلى شخص أو أشخاص يعينون سلفاً لهذه المهمة بقرار مـن                 

ات الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني، ومن ثم فإن مندوب الإعلان يتوجه بهذه الإعلان             
إلى هذا المكتب المختص بمقر الجهة المعنية ويسلم صور الإعلان إلى من عين لهذا الغـرض                
ويوقع المتسلم على الأصل بأنه تسلم الصورة وبعد ذلك يتـولى المكتـب المخـتص توصـيل                 
الصورة إلى المطلوب إعلانه في الثكنة أو الوحدة أو المنشأة التي يعمل بها ويعتبـر الإعـلان                 

اره من وقت تسليم الصورة إلى الموظف المختص بالتسلم، وذلك بصرف النظر عـن              منتجاً لآث 
تاريخ وصول الصورة بعد ذلك إلى المراد إعلانه، ويلاحظ أن الطريقة التي تنص عليها الفقرة               

لإعلان رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني سالفي الذكر ليـست الطريقـة الوحيـدة              ) و(
 إعلانهم، بل هي طريقة إعلانهم حين يراد إعلانهم في محل عملهـم،             الواجب إتباعها كلما أريد   

ويبقى رغم ذلك الطريق مفتوحاً أمام المعلن، إذا أراد ألا يعلنهم في محل عملهم، بـأن يعلـنهم                  
مخاطباً مع أشخاصهم أو في موطنهم الأصلي، أو في الموطن المختار، وذلـك فـي الحـالات                 

  .اسوبالشروط المقررة لغيرهم من الن
 وهي  -بالنسبة لبعض الحالات التي وردت فيها     –وأخيراً نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة        

، والمـسجونين   )الفقرة ب (، والأشخاص الاعتبارية العامة     )الفقرة أ (الإعلانات الموجهة للدولة    
بـه  ، على أن الموظـف المنـوط        )الفقرة د (، وبحارة السفن التجارية والعاملين فيها       )الفقرة ج (

الإعلان إذا لم يجد في هذه الحالات الأربع من يصح تسليم الصورة إليـه، أو امتنـع المـراد                   
تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصلها بالتـسلم فإنـه لا يتبـع القاعـدة العامـة                    

أي لا يسلم الصورة إلى مخفر الشرطة ثم يرسل        (من المشروع   ) ٩(المنصوص عليها في المادة     
، بل يتعين عليه أن يسلم الصورة للنيابة العامة بعد أن يثبت ذلك في              ) مسجلاً للمراد إعلانه   كتاباً

وهي المتعلقة  (من المادة   ) هـ(أصل الإعلان وصورته، أما الحالة المنصوص عليها في الفقرة          
وهـي المتعلقـة   (منها ) و(والحالة المنصوص عليها في الفقرة  ) بالأشخاص الاعتبارية الخاصة  
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، فلم تذكر أي منهما ضـمن       )إعلان رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني في محل عملهم        ب
الحالات التي يتم فيها تسليم الصورة إلى النيابة العامة، ومعنى ذلـك أن صـورة الإعلانـات                 
الموجهة لشخص اعتباري خاص أو لأحد رجال الجيش ومن معهم عندما يراد إعلانه في محل               

في حالة عدم وجـود مـن       ) ٩(فر الشرطة المنصوص عليه في المادة       عمله تسلم لمسؤول مخ   
يصح تسليم الصورة إليه أو امتناع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصـلها                 

  ).٩(بالتسلم، ويستتبع ذلك أيضاً إرسال كتاب مسجل على الوجه المشار إليه في المادة 
، منه بطريقـة    )١٠(ب أن تسلم الإعلانات في المادة       وفيما عدا ذلك فإن المشروع حين أوج      

خاصة نص عليها في هذه المادة قصد الخروج عما تقرر من قواعد أخرى للإعلانات العاديـة                
 تسليم صورة الإعلان الخاص بالشركات التـي لهـا مركـز            - مثلاً –فلا يجوز   ) ٩(في المادة   

من المـشروع إلـى خـدم       ) ١٠( المادة   من) هـ(إدارة، والموجه وفقاً للشق الأول من الفقرة        
المسكن الشخصي لمدير الشركة أو إلى زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أي شخص ممـن                 

  .من المشروع) ٩(لهم صفة في تسلم الإعلانات وفقاً للمادة 
. ولقد عالجت المادة الثامنة من القانون القائم إعلان الشخص الذي له موطن فـي الخـارج               

يكتفي " ترسل صورته إلى النائب العام لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، وعلى أن            فنصت على أن  
والحق أن هذا النص قـد جـاء معيبـاً مـن     ". بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى المعلن إليه       

أولهما أن عبارته انطوت على غموض في تحديد الوقت الذي ينتج فيه هـذا الإعـلان                : وجهين
 الورقة إلى النيابة العامة أم من وقت تسليم الصورة إلى المعلن إليـه              آثاره، هل من وقت تسليم    

؟؟ والوجه الثاني أنه إذا فسرت عبارة النص بأن الإعلان ينتج آثاره من             )أو امتناعه من تسلمها   (
–وقت تسليم الصورة إلى المراد إعلانه وهو ما انتهى إليه الفقه فعلاً فإن إعمال هذه النتيجـة                  

 قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة بالنسبة للمعلن حين يلزم إتمام            -في جميع الحالات  على إطلاقها و  
مـضافاً إليـه ميعـاد      (الإعلان خلال ميعاد حتمي، إذ ما أكثر ما ينقضي هذا الميعاد الحتمـي              

ومن هنا رأى المشرع أن يتلاقـى       . قبل أن تصل الصورة إلى المعلن إليه في الخارج        ) المسافة
 فـي   –فمن جهة نصت هـذه الفقـرة        )  منه ١١في الفقرة الأولى من المادة       )هذا العيب بشقيه  

 على القاعدة العامة في تحديد الوقت الذي يعتبر فيه هـذا الإعـلان              -صراحة لا تحتمل اللبس   
ومن جهة أخـرى رفعـت عـن        " بوصول الصورة إلى المعلن إليه    "منتجاً لأثاره فقالت إنه يتم      

ما يكون محكوماً بميعاد حتمي، خشية أن يفوت هـذا الميعـاد           أي ضرر قد يحيق به عند     المعلن  
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 علـى أن  -استثناء من الأصل السابق–قبل وصول الصورة إلى المعلن إليه في الخارج فنصت        
  ".يعتبر الميعاد مرعياً من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة"

 ـ          ) ١١(مادة    ولقـد  :ومإعلان من له موطن معلوم في الخارج ومن ليس لـه مـوطن معل
فنصت على  . عالجت المادة الثامنة من القانون القائم إعلان الشخص الذي له موطن في الخارج            

يكتفي بالرد الـذي    "أن ترسل صورته إلى النائب العام لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، وعلى أن            
أولهما أن  : والحق أن هذا النص قد جاء معيباً من وجهين        ". يفيد وصول الصورة إلى المعلن إليه     

عبارته انطوت على غموض في تحديد الوقت الذي ينتج فيه هذا الإعلان آثاره، هل من وقـت                 
أو امتناعـه عـن     (تسليم الورقة إلى النيابة العامة أم من وقت تسليم الصورة إلى المعلن إليـه               

ليم ؟؟ والوجه الثاني أنه إذا فسرت عبارة النص بأن الإعلان ينتج آثاره من وقـت تـس                )تسلمها
 على إطلاقها   -الصورة إلى المراد إعلانه وهو ما انتهى إليه الفقه فعلاً فإن إعمال هذه النتيجة               

 قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة بالنسبة للمعلن حين يلزم إتمـام الإعـلان               -وفي جميع الحالات    
قبل أن  ) لمسافةمضافاً إليه ميعاد ا   (خلال ميعاد حتمي، إذ ما أكثر ما ينقضي هذا الميعاد الحتمي            

ومن هنا رأى المشروع أن يتلافى هذا العيب بشقيه         . تصل الصورة إلى المعلن إليه في الخارج      
 فـي صـراحة لا تحتمـل    -فمن جهة نصت هذه الفقرة )  منه١١في الفقرة الأولى من المادة     (

ثاره فقالت إنه   على القاعدة العامة في تحديد الوقت الذي يعتبر فيه هذا الإعلان منتجاً لآ             -اللبس  
ومن جهة أخرى رفعت عن المعلن أي ضرر قد يحيق به           " بوصول الصورة إلى المعلن إليه    "يتم  

عندما يكون محكوماً بميعاد حتمي، خشية أن يفوت هذا الميعاد قبل وصول الصورة إلى المعلن               
 من وقت   يعتبر الميعاد مرعياً  " على أن    - استثناء من الأصل السابق      -إليه في الخارج فنصت     

  ". تسليم الأوراق للنيابة العامة
سالفة الذكر فتعالج إعلان الشخص الذي ليس له موطن أو          ) ١١(أما الفقرة الثانية من المادة      

نصت على أن ورقة الإعلان يجب أن تشتمل        ) ٨(محل عمل معلوم وقد سبق إيضاح أن المادة         
 أو في الخارج للمراد إعلانـه،       على أخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل معلوم في الكويت           

والقصد من ذلك أن يتيسر بدء التحري من هذا المكان عن مآل هذا الشخص توصلاً إلى إعلانه                 
 عن التوصل إليه سلمت صورة الإعلان       - والتي يجب أن تكون جدية       -فإن لم تسفر التحريات     

الذكر أن الإعلان في هذه الحالـة       وجدير ب ). ١١(إلى النيابة العامة وفقاً للفقرة الثانية من المادة         
  . يعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم صورته إلى النيابة العامة
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ثم أشارت الفقرة الأخيرة من المادة إلى ترتيب البطلان كجزاء على مخالفة أحكام الفقـرتين               
  . الأولى والثانية

 فـي العمـل تحديـد        ومن الأمور التي قد تثير جدلاً      :وقت إنتاج الإعلان لآثاره   ) ١٢(مادة  
من ذلك مثلاً الإعلانات التي تسلم صـورتها إلـى    : الوقت الذي يعتبر فيه الإعلان منتجاً لآثاره      

 في الموطن أو محل العمل      -جهة الإدارة هل ينتج الإعلان آثاره من لحظة امتناع من خوطب            
هـة الإدارة أم     عن تسلم الصورة أو التوقيع على الأصل، أم من لحظة تسليم الصورة إلى ج              -

كذلك قد يثور جدل في شأن الإعلانات التي تتم وفقـاً للمـادة             . من وقت إرسال الكتاب المسجل    
   إيراد نص خاص يعالج هذه المسألة،         - قطعاً لكل خلاف     -ولهذا رئي   . العاشرة من المشروع  

تجاً لآثـاره   من المشروع على أن يعتبر الإعلان من      ) ١٢(بالنسبة لكافة الإعلانات فنصت المادة      
من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفـسه عـن                   
تسلمها أو عن التوقيع على الأصل ولم يكن لهذه المادة مقابل في القانون القائم، ومن هنا فإنـه                  

ة قانونـاً    من المشروع يجري تسليم الصور     ٩في خصوص الإعلانات التي تتم بالتطبيق للمادة        
. إما إلى المراد إعلانه شخصياً، وأما في موطنه أو محل عمله لواحد ممن له صفة في تـسلمها                 

أما إذا لم يجد الموظف المنوط بـه        . وعلى الحالتين يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من هذه اللحظة        
ج الإعلان آثاره   الإعلان أحداً يسلمه الصورة في الموطن أو محل العمل فسلمها لجهة الإدارة أنت            

فإن وجد من يتسلم الصورة ولكنه امتنع عن تـسلمها أو         . من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة     
عن التوقيع على الأصل وجب أن نفرق بين ما إذا كان الممتنع هو المعلن إليه نفسه أو هو أحد                   

الامتنـاع، وإن   من لهم صفة في التسلم عنه، فإن كانت الأولى أنتج الإعلان آثاره من لحظـة                
هذا عن الإعلانات التي تـتم      . كانت الثانية أنتج آثاره من لحظة تسليم الصورة إلى جهة الإدارة          

من المشروع اعتبر   ) ١٠(من المشروع، فإن جرى الإعلان وفقاً للمادة        ) ٩(إعمالاً لنص المادة    
المادة بـصرف   منتجاً لآثاره من لحظة تسليم الصورة إلى أي ممن نص عليهم في فقرات هذه               

النظر عن وقت وصولها فعلاً إلى الأصيل، فإذا تسلم مدير السجن أو من يقوم مقامـه صـورة                  
الإعلان الموجه للمسجون، أو تسلم الربان أو وكيل السفينة صورة الإعلان الموجه إلى بحـارة               

و الحـرس   السفن أو العاملين فيها أو تسلم الموظف المختص بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أ             
الوطني صورة الإعلان اعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من هذا التاريخ ولو وصل إلـى الأصـيل                

أمـا  . في تاريخ لاحق) المسجون، أو بحارة السفن أو العاملين فيها أو رجال الجيش ومن معهم        (
إذا لم يجد الموظف المنوط بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه في الحـالات الـواردة فـي                  
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أو امتنع من وجده عن تسلمها أو عن التوقيـع          ) ١٠(من المادة   ) د(و) جـ(و) ب(و) أ(الفقرات  
على الأصل فقام بتسليمها إلى النيابة العامة، أنتج الإعلان آثاره من تاريخ تسلم النيابة العامـة                

 الثانية من   للصورة وفي الحالة التي لا يستدل فيها على المراد إعلانه فتسلم الصورة وفقاً للفقرة             
من المشروع إلى النيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ تسلم النيابة             ) ١١(المادة  

  .العامة للصورة
من المشروع لا تخل بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة           ) ١٢(وحري بالذكر أن المادة     

  .  عليق على هذه المادةمن حكم خاص في هذا المنحى سبق أن أشير إليه عند الت) ١١(
 ونظراً لأهمية الموطن ومحل العمل فـي قـانون          :تعريف الموطن ومحل العمل   ) ١٣(مادة  

المرافعات، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإعلانات، فقـد رأى المـشروع أن يـأتي بنـصوص                
للتعريف بكل منهما ولمعالجة بعض الأمور المتصلة بهما مما لم يكن له مقابـل فـي القـانون                  

من المشروع الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيـه الـشخص عـادة             ) ١٣(فعرفت المادة   : القائم
منه كما عرفت محل العمل بأنه المكان       ) ٤٠المادة  (والنص مستمد من القانون المدني المصري       

الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه، أو المكان الذي يـؤدي                  
سـالفة  ) ١٣(له عادة فيما لو كان موظفاً أو عاملاً، وأوضحت الفقرة الثانية من المـادة               فيه عم 

ويؤخذ من ذلك أن المشروع قد اختار في شـأن  ). وكذلك محل العمل(الذكر فكرة تعدد الموطن   
الموطن التصوير الواقعي الذي عرفته الشريعة الإسلامية، دون التصوير الحكمي الذي تعتنقـه             

فالموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص على وجه الاعتيـاد، وهـو    . نين الأجنبية بعض القوا 
ولكنها غيـر   ) فعلية(الذي يقيم فيه الشخص إقامة      ) السكن(أي  ) محل الإقامة (من ثم يختلف عن     

فـلا نكـون أمـام      ) أي غير معتادة  (فحيث تكون الإقامة غير مستقرة      . مستقرة أي غير معتادة   
فـنحن  ) أي معتادة (وحيث تكون الإقامة مستقرة     " سكن"أي  " محل إقامة "مام  بل نكون أ  " موطن"

ويتوافر الاستقرار متى كانت الإقامة مستمرة استمرار ينطوي على اعتياد، ولـو            ". موطن"إزاء  
تخللت هذه الإقامة فترات غياب متقاربة أو متباعدة ومتى تحققت شروط الموطن فـي أمـاكن                

د اعتبر كل مكان منها موطناً له وعلى العكس فإنه إذا لـم تتحقـق   متعددة، بالنسبة لشخص واح   
هذه الشروط بالنسبة لشخص واحد في أي مكان ما فلا يكون له موطن، كالشأن في البدو الرحل                 

ومن الأمثلة على تعدد الموطن أن يقيم الشخص الواحد إقامة          . الذين لا يستقرون في مكان محدد     
وكـذلك  . مختلفين، عندئذ يمكن إعلانه في أي من هذين المكانين        معتادة مع زوجتين في مكانين      

الشأن بالنسبة لتعدد محل العمل، كما لو احترف شخص حرفه في مكان معين وعمل أيضاً فـي                 



  المرافعات
  

- ١٤٤ -  

إحدى الشركات أو المحلات في مكان آخر فيعتبر المكانان محل عمل له صالحاً كلاهما لتوجيه               
من المشروع في شأن تعدد المـوطن أو محـل          ) ١٣(ة  وهذا هو معنى قول الماد    . الإعلان فيه 
  ".في أحوال التعدد يتساوى الجميع"العمل أنه 
من المشروع  ) ١٤( أما المادة    : موطن الأشخاص الاعتبارية   –الموطن القانوني   ) ١٤(مادة  

وهو الموطن الذي ينـسبه القـانون       " بالموطن القانوني "فقد تصدت في فقرتها الأولى لما يسمى        
 ولو لم يكن مقيماً فيه عادة كما هو الشأن بالنسبة للقاصر، والمحجور عليه، والمفقـود،   للشخص

 هو موطن وليه،    - الذي يتحدد على مقتضاه مكان الإعلان مثلاً         -والغائب فإن موطنه القانوني     
أو وصيه، أو القيم عليه، أو الوكيل عنه وذلك حسب الأحوال وبصرف النظر دائماً عن المكان                

مـن  ) ١٤(وتعالج الفقرة الثانيـة مـن المـادة         .  يقيم فيه الأصيل في الواقع ونفس الأمر       الذي
المشروع حالة موطن الأشخاص الاعتبارية كالشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، مثلاً          

والمقصود بمركز الإدارة المكان الذي توجـد  . فموطنها هو المكان الذي يوجد فيه مركز الإدارة  
ات الرئيسية للأشخاص الاعتبارية، وتحيا فيه حياتها القانونية، وتنعقد فيـه جمعياتهـا             فيه الهيئ 

ويلاحظ أنه بالنسبة للأشـخاص     . العمومية ومجالس إداراتها، وتصدر منه الأوامر والتوجيهات      
فـرع أو   (الاعتبارية الخاصة التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها في الكويت نـشاط              

 يعتبر مركز إدارتها في خصوص إعمال القانون الداخلي هو المكان الذي توجد فيه              )توكيل مثلاً 
  . الإدارة المحلية

من المشروع فقد خُصصت للتعريف بالموطن      ) ١٥( أما المادة    :الموطن المختار ) ١٥(مادة  
 فأشارت إلى أنه يجوز للشخص أن يتخذ موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين، كأن             . المختار

يحدد الطرفان في عقد إيجار مثلاً مكاناً معيناً ليكون موطناً مختاراً للمستأجر في كل ما تعلـق                 
عندئذ يعتبر هذا المكان موطناً مختاراً لهذا المستأجر في كافة الأعمال المتعلقة بهذا             . بذلك العقد 

من الالتزامـات   العقد، موضوعية كانت أو إجرائية، كاستيفاء الأجرة من المستأجر أو غير ذلك             
ومن ناحية أخرى فإن الموطن المختار سالف الذكر        . المطلوبة منه، ومقاضاته بشأن هذا الإيجار     

يقتصر على هذا العقد، دون غيره من العقود الخاصة بهذا المستأجر والتي لم يحدد فيهـا هـذا                  
يكون كتابـة،   ويلاحظ أن الاتفاق على تحديد الموطن المختار يتعين أن          . المكان كموطن مختار  

  .فلا يجوز إثبات هذا الموطن بغير الكتابة
 ورغبة في تسهيل الإجراءات، ورفع العنت عن المعلن، وسد          :عدم بيان الموطن  ) ١٦(مادة  

الطريق أمام التلاعب، استحدث المشروع نصاً لم يكن له مقابل في القانون القائم، يقضي بأنـه                
الأصلي، أو محل عمله أو موطن مختار فلم يفعـل  إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه   
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أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه، جاز إعلانه في إدارة الكتاب بجميع                 
الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو في الموطن المختـار                 

 أهمل المدعي بيان موطنه الأصلي ومحل عمله        وتطبيقاً لذلك فإنه إذا   )  من المشروع  ١٦المادة  (
في صحيفة الدعوى مخالفاً بذلك ما يوجبه القانون في هذا الشأن ولم يتخذ له موطنـاً مختـاراً                  
وسارت الدعوى على هذا الوجه خالية من أي بيان يمكن من توصيل أي إعلان له فيـه، ثـم                   

 أن يعلن فـي صـحيفة       - الحكم    إذا أعلن له استئناف    -صدر الحكم في الدعوى جاز لخصمه       
الاستئناف في إدارة الكتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن، وذلك متى كان إهمال المستأنف عليه              

في تحديد موطنه أو محل عمله قد وصل إلى الحد الذي لم            ) وهو المدعي في الدعوى الأصلية    (
 ١٣٢اجع أيضاً نص المادة     وير(يتيسر معه على المستأنف توجيه إعلان صحيفة الاستئناف إليه          

وتحقيقاً لتلك الأهداف أيضاً استحدث المشروع نص الفقرة الثانيـة مـن المـادة              ) من المشروع 
التي تقرر أنه إذا ألغي الخصم أو غيره بعد بدء الخصومة موطنه الأصلي أو المختار أو                ) ١٦(

قديم فإذا لـم يجـد      محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل ال             
القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه في الموطن أو محل العمل القديم أو امتنع من وجده                 
عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة فإنه يتبع الطريق المرسوم قانوناً في هـذا             

  .من هذا المشروع) ٩(دة الصدد بالنسبة لكافة الإعلانات،أي يقوم بتسليمها وفقاً لأحكام الما
 ولم يرد في القانون القائم نص يعالج كيفية حـساب المواعيـد             :حساب المواعيد ) ١٧(مادة  

منه التي تبين كيفية حساب الميعـاد   ) ١٧(ولهذا رأى المشروع أن يسد هذا النقص فأورد المادة          
أم ) اد الطعن في الحكم   كميع(سواء أكان من المواعيد الناقصة التي يتعين اتخاذ الإجراء خلالها           

وسواء كـان   ) كميعاد الحضور (من المواعيد الكاملة التي يتعين انقضاؤها قبل مباشرة الإجراء          
فنص في شأن حساب بدء الميعاد علـى ألا         . مقدراً بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنين       

 كان ميعاد الطعـن فـي       فإذا. يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد         
أو يـوم   (فلا يحسب يوم النطق بـالحكم       ) أو من تاريخ إعلانه   (الحكم يبدأ من تاريخ النطق به       

بل يبدأ الميعاد في اليوم التالي وذلك لتفادي حساب كـسور الأيـام، وإذا كـان ميعـاد       ) إعلانه
.  من اليـوم التـالي  الحضور يبدأ بالإعلان فلا يحسب منه يوم حصول الإعلان، بل يبدأ الميعاد 

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات وتم الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد في منتصف               
وإذا كان الميعـاد مقـدراً   . الساعة التاسعة صباحاً مثلاً حسب الميعاد من ابتداء الساعة العاشرة      

 للميعاد في اليوم الخـامس مـن        بالشهور أو بالسنين وتم الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً         



  المرافعات
  

- ١٤٦ -  

هذا عـن  .. شهر يناير مثلاً فلا يحسب هذا اليوم ويبدأ الميعاد من اليوم السادس من يناير وهكذا         
أي ممـا  (بدء الميعاد أما عن انتهائه فإنه ينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه إذا كان ميعاداً ناقـصاً          

الإجراء بعد انتهاء اليوم الأخير فإذا كان ميعـاد         فلا يجوز اتخاذ    ) يجب اتخاذ الإجراء في أثنائه    
 من الشهر بدأ الميعاد من يـوم        ٢ يوماً تبدأ من النطق به الحاصل في يوم          ١٥الطعن في الحكم    

أي ممـا يجـب     (أما إذا كان الميعاد ميعاداً كاملاً       . ١٧ ويكون أخر يوم لرفع الطعن هو يوم         ٣
 بانتهاء اليوم الأخير منه ولا يجوز اتخاذ الإجراء إلا          فإنه ينتهي ). انقضاؤه قبل مباشرة الإجراء   

فإذا رفعت الدعوى وكان ميعاد الحضور فيها خمسة أيـام          . بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد     
وأعلنت صحيفتها في اليوم الأول من الشهر فلا يجوز تحديد جلسة لنظرها قبل اليـوم الـسابع                 

 فلا يجوز تحديد الجلسة إلا بعد انقضاء هـذا اليـوم            ٦ يوم    وينتهي ٢منه، لأن الميعاد يبدأ يوم      
  ).٧أي ابتداء من يوم (الأخير من الميعاد 

وإذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الـشهر          . وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي   
خذ يـوم   فالميعاد الذي مدته شهر ويبدأ من إجراء ات       ) ٣١(أو  ) ٣٠(أو  ) ٢٩(أو  ) ٢٨(هل هي   

.  يوماً فقـط   ٢٩ يوماً فقط أو     ٢٨ مارس ولو كانت مدة شهر فبراير        ١٠ فبراير، ينتهي يوم     ١٠
  .كذلك الميعاد المقدر بالسنوات لا يعتد فيه بأيام السنة سواء أكانت بسيطة أم كبيسة

من المشروع ميعاد المسافة، وتقابل المـادة       ) ١٨( وتعالج المادة    :ميعاد المسافة ) ١٨(مادة  
  : من القانون القائم وروعي في وضعها إدخال التعديلات التالية) ٩(

  . يوماً بدلاً من ثلاثة شهور، وذلك بالنظر إلى سرعة المواصلات٦٠ جعل ميعاد المسافة -أ
 أجيز لقاضي الأمور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقاً للظروف التي تختلف باختلاف كـل               -ب

. سرعة المواصلات أو بطئها، وغير ذلك من الظـروف        حالة، كظروف الاستعجال، وكمراعاة     
  .هذا ويتعين عند صدور مثل هذا الأمر أن يعلن مع ورقة الإعلان

 نص المشروع على أنه لا داعي لمنح ميعاد المسافة لمن يكون موطنـه خـارج دولـة                  -ج
ثنـاء  الكويت في الحالات التي يجري فيها إعلانه داخل دولة الكويت مخاطباً مع شخصه، أي أ              

  .وجوده بها
، )٢١ حتـى    ١٩المواد مـن    ( وبالنسبة للبطلان أورد المشروع      :بطلان الإجراء ) ١٩(مادة  

من القـانون القـائم،    ) ١١(مطابقة تماماً لنص المادة     ) ١٩(ولقد جاءت الفقرة الأولى من المادة       
بطلانـه،  أن ينص القانون علـى      ) أولاهما: (فقررت أن الإجراء يكون باطلاً في إحدى حالتين       
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يستوي في ذلك أن يكون النص على البطلان صراحة أو أن يكون دلالة كما لو كان نصاً نافيـاً               
، أو غيرهما مما يفيد معنى النفـي        "لا يسوع "أو  " لا يجوز " أو ناهياً كالنص الذي يصدر بعبارة       

  .أن يشوب الإجراء عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم) والحالة الثانية. (أو النهي
أضاف ) ١٩(إلا أن المشروع، بعد أن نص على هاتين الحالتين في الفقرة الأولى من المادة               

لا يحكم بالبطلان رغم الـنص      " تنص على أنه     -لم يكن لها مقابل في القانون القائم      –فقرة ثانية   
وهكذا فإن المـشروع قـد اسـتوجب للحكـم          . عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم       

ق الضرر بالخصم المتمسك به، يستوي في ذلك أن يكون البطلان منصوصاً عليه             بالبطلان تحق 
ويبقى بعد ذلك لحالة الـنص علـى   . أو غير منصوص عليه فيه  ) صراحة أو دلالة  (في القانون   
ميزة افتراض وجود العيب الجوهري فـي الإجـراء افتراضـاً لا            ) صراحة أو دلالة  (البطلان  

  .يحتاج إلى إثبات
مـن  ) ٢٠(وتوضح الفقرة الأولـى مـن المـادة       :بطلانن له حق التمسك بال    م) ٢٠(مادة  

المشروع من يحق له التمسك بالبطلان فتورد قاعدة استقرت فقهاً وقضاء مفادها أن البطلان لا               
أن " من تـسبب فيـه    "ولا يقصد بعبارة    . يتمسك به إلا من شرع لمصلحته، دون من تسبب فيه         

يسي أو السبب الوحيد أو السبب العادي لوجـود العيـب فـي    يكون فعل الخصم هو السبب الرئ     
الإجراء، كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر، وقد استثنت المادة من حكمهـا الـبطلان                 
المتعلق بالنظام العام، إذ يجوز التمسك به من غير من شرعت القاعدة لمصلحته، وذلك لتعلـق                

  . للخصومالأمر بالمصلحة العامة، لا بمصالح خاصة 
من المشروع علـى أنـه يجـوز        ) ٢١( وتنص المادة    :تصحيح الإجراء الباطل  ) ٢١(مادة  

 على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً         -ولو بعد التمسك بالبطلان   –تصحيح الإجراء الباطل    
وغني عن البيان أنه إذا لـم يكـن         . لاتخاذ الإجراء، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه        

لإجراء ميعاد مقرر في القانون فإن المحكمة يكون لها أن تحـدد ميعـاداً مناسـباً لتـصحيح                  ل
  . الإجراء، ويعتبر الإجراء المذكور مصححاً من تاريخ تصحيحه

 وقد أسند المشروع اختصاصات متعـددة إلـى قاضـي           :قاضي الأمور الوقتية  ) ٢٢(مادة  
د وسيرد بيان باقيها فيما يلي بعد ذلك تباعـاً          الأمور الوقتية ورد بيان بعضها فيما سلف من موا        

ومن هنا أضحى من المتعين تحديد من هو هذا القاضي، وهو ما تكفلت بـه  . من مواد المشروع 
من المشروع موضحة أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكليـة هـو رئـيس               ) ٢٢(المادة  

وفي المحكمة الجزئية هو قاضـيها،      المحكمة، أو من يقوم مقامه، أو من يندب لذلك من قضاتها            
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ليكـون قاضـياً للأمـور    ) أو أكثـر (والنص بهذا الشمول يتيح للمحكمة الكلية أن تندب قاضياً         
دون رئـيس   (وحصول هذا الندب لا يجعله وحده مختصاً بإصدار الأوامـر الولائيـة             . الوقتية

الجمعية العمومية للمحكمـة    ، بل إن هذا القاضي المنتدب من        )المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه     
  . يملك الاختصاص الولائي جنباً إلى جنب بالإضافة إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه
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فعات القائم يحوي نصوصاً تعالج ولايـة القـضاء لمحـاكم            لم يكن تقنين المرا    :مقـدمـة
الكويت، أو ما يطلق عليه اسم قواعد الاختصاص العام أو قواعد الاختصاص الـدولي وهـي                
القواعد التي تبحث الاختصاص القضائي الدولي بالمنازعة التي تشتمل على عنصر أجنبي فـي              

 بتنظيم العلاقات القانونية    ١٩٦١ لسنة   ٥ رقم(ثم صدر بعد ذلك القانون      . مجال القانون الخاص  
: وعالج هذه المسألة ضمن ما عالج من أمور، إذ انطوى علـى بـابين             ) ذات العنصر الأجنبي  

ولاية محاكم الكويت في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وآثـار الأحكـام             (أولهما في   
ن الواجب التطبيق في العلاقات القانونية      القانو(، والثاني في تحديد     )والأوامر والسندات الأجنبية  

 هو الشق من الباب الأول      -في المقام الدائر حوله الكلام    –والذي يعنينا   ). ذات العنصر الأجنبي  
، وقد خصه القانون    ...)ولاية محاكم الكويت في العلاقات ذات العنصر الأجنبي       (الذي يتكلم عن    

ولاية محاكم الكويت   (فصل أول في شأن     : ه بثلاثة فصول ضمن الباب الأول من      -سالف الذكر –
ولاية محاكم الكويت في المسائل المدنيـة       (وفصل ثان في صدد     ) في مسائل الأحوال الشخصية   

  . لتسري على هذه المنازعات وتلك) أحكام مشتركة(ثم فصل ثالث عن ). والتجارية
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 ـ            دولي للمحـاكم،   وإذا كان تقنين المرافعات هو المكان الطبيعي للكلام عن الاختـصاص ال
بحسبانه نقطة البداية لمزاولة المحاكم وظيفتها، فقد رأى المشروع أن يستحدث في هذا التقنـين               

وأن يضمنه القواعد التي ترسم حدود ولايـة        ) الاختصاص الدولي للمحاكم  (فصلاً لذلك بعنوان    
باعتبار أن هذا   القضاء لمحاكم الكويت في الأحوال العينية وفي الأحوال الشخصية على السواء،            

بمعناها الواسع الذي " المدنية" يعالج مسائل المرافعات     - كما أوضحنا في مناسبة سابقة       –التقنين  
 -بـصفة أساسـية  –وقد راعى المشروع أن يستمد  . يشمل فيما يشمل مسائل الأحوال الشخصية     

 الذكر،   سالف ١٩٦١ لسنة   ٥قواعد هذا الفصل المستحدث في التقنين من نصوص القانون رقم           
 إعادة صياغة بعض النصوص صياغة مختلفة لتـصير صـالحة           -بطبيعة الحال –مما اقتضى   

 - كمـا أوضـحنا    –للأحوال العينية والأحوال الشخصية جميعاً، بعد أن كان القانون المـذكور            
ومن هنا جاءت صياغة نصوص المشروع في هذا الفصل كلـه      . يخص كلا منهما بفصل منفرد    

هذه وتلك، ما لم تقض الملاءمة بتخصيص بعض الدعاوى بقواعد معينة،           صالحة للتطبيق على    
  . وقد استهدى المشروع في صياغته ببعض نصوص قانون المرافعات المصري

من المشروع القاعدة   ) ٢٣( وترسم المادة    :الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية   ) ٢٣(مادة  
لدعاوى التي ترفع على الكويت أو علـى        العامة في الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بنظر ا       

–فالقاعدة العامة   . ، كما تنص على الاستثناء الذي يرد على هذه القاعدة         )غير الكويتي (الأجنبي  
 هي اختصاص تلك المحاكم بالدعاوى التي ترفع عليه سواء تعلقت بـالأحوال             -بالنسبة للكويتي 

 بصرف النظر عما إذا كان له موطن أو         )مدنية كانت أو تجارية   (الشخصية أو بالأحوال العينية     
في الكويت أو ليس له فيها هذا وذاك وبصرف النظر          ) أي سكن (كان له محل إقامة غير معتاد       

عما إذا كان المدعي كويتية أو أجنبياً، متوطناً في الكويت أو مقيماً فيهـا أو موجـوداً بهـا أو                    
بالنسبة لغير  –والقاعدة العامة   ) ١٩٦١  لسنة ٥ من القانون رقم     ١١،  ٣راجع المادتين   . (خارجها
ما تعلق منها بالأحوال العينية     ( هي اختصاص تلك المحاكم بالدعاوى التي ترفع عليه          -الكويتي

متى كان له موطن في الكويـت أو        )  وما اتصل بالأحوال الشخصية    –مدنية كانت أو تجارية     –
د الوجود العـارض فـي الكويـت    فلا يكفي مجر(كان له فيها محل إقامة غير معتاد، أي سكن         

وسنرى ). أساساً ينعقد عليه اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي           
 بنظر الـدعاوى    –كقاعدة عامة   – أن المحاكم الكويتية تختص      - من المشروع  ٢٤ وفقاً للمادة    –

وطبيعـي أن   . طن مختار إذا كان له في الكويت مو     ) أي غير الكويتي  (التي ترفع على الأجنبي     
مناط عقد الاختصاص للمحاكم الكويتية هو تعلق المنازعة بالشأن الذي اختير له هذا المـوطن               

ومما تقدم يتضح أن الأصل     ). ١٩٦١ لسنة   ٥ من القانون رقم     ١٢ ،   ٧راجع المادتين   . (المختار
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ولو كان متوطنـاً    العام هو اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي            
 بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي إلا إذا         - كأصل عام  –خارج الكويت، ولكنها لا تختص      

، أو كان له فيهـا مـوطن       )أي سكن (كان متوطناً في الكويت، أو له فيها محل إقامة غير معتاد            
عه سواء كان   وهذا جمي . مختار وكانت المنازعة متصلة بما اختير من أجله هذا الموطن المختار          

المدعي عليه شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً وسواء أكانـت المنازعـة متـصلة بـالأحوال            
ومن هنا يتضح وجه الاخـتلاف      ). مدنية كانت أو تجارية   (الشخصية أم متعلقة بالأحوال العينية      

 فـي    وكما يقررها المشروع، وذلـك     ١٩٦١ لسنة   ٥بين القاعدة العامة كما قررها القانون رقم        
). أي غير الكـويتي   (خصوص المنازعات المتصلة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي          

فقد كان القانون سالف الذكر يفرق بين منازعات الأحوال العينية التي ترفع على الأجنبي وبـين         
ما ترفع عليه من منازعات الأحوال الشخصية، فإن كانت الأولى انعقد الاختـصاص للمحـاكم               

 ١٢المـادة   (تية إذا كان الأجنبي متوطناً في الكويت أو ساكناً فيها أو له فيها موطن مختار                الكوي
، وإن كانت الثانية لم ينعقد لها الاختصاص إلا إذا كان الأجنبي متوطنـاً فـي                )من ذلك القانون  

 فـي هـذا   –ولم ير المشروع وجهـاً للتفرقـة        ).  منه ٧المادة  (الكويت أي له فيها إقامة معتادة       
 بين نوعي المنازعات سالفة الذكر، بل رأى توحيد ضابط الاختصاص في كليهمـا              -الخصوص

 أن يكون للأجنبي محل إقامة غيـر        -حتى في مسائل الأحوال الشخصية    –بحيث يكفي لانعقاده    
أي مـوطن   (أو موطن مختار في الكويت ولو لم يكن له فيها إقامـة معتـادة               ) أي سكن (معتاد  
ما هو مقرر في شأن منازعات الأحوال العينية التي ترفع على الأجنبـي،             ، وذلك أسوة ب   )أصلي

إذ ليس ثمة مبرر واضح للتفرقة بينهما، خصوصاً وأن كلا من الموطن ومحل الإقامة هو صلة                
بين الشخص وإقليم دولة الكويت ومن ثم فهو يصل المنازعة بسيادتها وبالتالي بولاية القـضاء               

. مـن المـشروع   ) ٢٣(أما الاستثناء فقد ورد في عجـز المـادة          . امةهذا عن القاعدة الع   . فيها
فلا تخـتص بهـا محـاكم       . وينصب على الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت        

بمعنى أنها لا تختص بهذه الدعاوى ولو كان المدعي عليه فيها كويتياً أو كان أجنبياً له                . الكويت
والاسـتثناء  ). أي سـكن  ( أو له فيها محل إقامة غير عتاد         في الكويت موطن أصلي أو مختار     

مقصور على الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج، يستوي فـي ذلـك أن تكـون                 
فلا ينطبق الاستثناء المـذكور علـى       . الدعوى شخصية عقارية، أو عينية عقارية، أو مختلطة       

لى الدعاوى الشخصية المنقولة ولو اتصلت بعقار       الدعاوى العينية المنقولة، كما أنه لا ينطبق ع       
) ١٩٦١ لسنة   ٥القانون رقم   (ومن هنا يتضح وجه الخلاف مع التشريع القائم         . واقع في الخارج  

المادتـان  ) (متعلقة بعقار واقع في الخارج    (الذي كان يكتفي في قيام الاستثناء أن تكون الدعوى          
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كما يفعل المشروع، وبالتـالي فـإن       " عقارية "دون اشتراط أن تكون هذه الدعوى     )  منه ١٢،  ٣
 مـن   تعتبر مستثناة ) عة على إيجار مسكن   كدعوى المناز (الدعاوى الشخصية التي تتصل بعقار      

 دون المـشروع الـذي لا       ١٩٦١ لسنة   ٥الاختصاص الدولي لمحاكم الكويت وفقاً للقانون رقم        
بـالمعنى  " عقاريـة "تبر دعوى   يخرجها من اختصاص تلك المحاكم لأن مثل هذه الدعاوى لا تع          

وقد قصد المشروع أن يضيق من نطاق الـدعاوى      . الاصطلاحي للكلمة بالرغم من تعلقها بعقار     
 من الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية، ويقصر هذا الاسـتثناء علـى            -استثناء–التي تخرج   

وهو الدعاوى العقاريـة    (الحدود المسلم بها في أغلبية الفقه والقضاء في بلاد مختلفة من العالم             
على تقدير أن العقار من المظاهر الأساسية لسيادة الدولة، وأن تنفيذ           ) المتعلقة بعقار في الخارج   

الأحكام الصادرة في الدعاوى العقارية يكون عادة في الدولة التي يوجد فيها العقـار،والتي لـن          
  .تسمح بتنفيذها فيما لو صدرت من محاكم أجنبية

 وتعـالج المـادة     :صاص المحاكم الكويتية بالدعوى التي ترفع على الأجنبي       اخت) ٢٤(مادة  
من المشروع حالات تختص فيها المحاكم الكويتية بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي             ) ٢٤(

فـي حـدود الحـالات التـي     –والمادة تنطبق . ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الكويت       
كمـا أن   ) مدنية كانت أو تجارية   (وال شخصية أو بأحوال عينية       سواء تعلق الأمر بأح    -أوردتها

والحالات التي نـصت عليهـا المـادة هـي          . المادة تنطبق سواء أكان المدعي كويتياً أو أجنبياً       
  :الحالات الآتية

فهذه الفقرة تنطبق سواء أكانت المنازعة      : إذا كان لهذا الأجنبي موطن مختار في الكويت       ) أ(
وطبيعي أن محل   ) مدنية أو تجارية  ( الشخصية أم كانت متصلة بالأحوال العينية        متعلقة بالأحوال 

وقد كان القانون   . إعمال الفقرة أن تكون المنازعة متعلقة بالشأن الذي اختير له الموطن المختار           
 يفرق في هذا الشأن بين الأحوال الشخصية والأحوال العينية فقد أورد نصاً             ١٩٦١ لسنة   ٥رقم  

الخاص بالأحوال العينية عن اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفـع            في الفصل   
، ولم يورد مثل هـذا الـنص فـي          )١٢المادة  (على الأجنبي الذي له في الكويت موطن مختار         

الفصل الخاص بمسائل الأحوال الشخصية ولم ير المشروع محلاً للتفرقة بين هذه وتلك، فسوى              
   .بينهما في هذا الخصوص

  :  من المشروع ثلاث حالات نتصدى لإيضاحها تباعا٢٤ًمن المادة ) ب(تعالج الفقرة ) ب(
إذا كانت الدعوى متعلقـة بعقـار أو        (تنص على اختصاص المحاكم الكويتية      : الحالة الأولى 

فتختص المحاكم الكويتية بنظر هذه الدعوى إذا رفعت على أجنبـي          ). منقول موجود في الكويت   



  المرافعات
  

- ١٥٢ -  

في الكويت، ودون تقيد بنوع الدعوى      ) أي سكن (ه موطن أو محل إقامة غير معتاد        ولو لم يكن ل   
كالمنازعة في الوصية بعقار أو منقـول موجـود فـي           (هل هي من دعاوى الأحوال الشخصية       

كالمطالبـة  (أو من دعاوى الأحوال العينية، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى شخصية             ) الكويت
أو ) قار أو منقول موجود في الكويت ولو أبرم العقد خـارج الكويـت            بتنفيذ التزام بنقل ملكية ع    

كالدعوى (أو مختلطة   ) كالدعوى بطلب تثبيت الملكية لعقار أو منقول موجود في الكويت         (عينية  
وقد ). المرفوعة من المشتري بطلب تسليم العقار الكائن في الكويت الذي انتقلت ملكيته للمدعي            

 ينص على المنقول والعقار الموجـود فـي الكويـت بالنـسبة             ١٩٦١ لسنة   ٥كان القانون رقم    
بالنسبة لـدعاوى   ) دون المنقول (ويقتصر على العقار    )  منه ١٣المادة  (لدعاوى الأحوال العينية    

ولكن المشروع لم يجد داعياً لهذه التفرقة فسوى بين العقـار          ).  منه ٤المادة  (الأحوال الشخصية   
لموجود فيها بغير تفرقة بين دعوى متعلقة بالأحوال الشخـصية          الموجود في الكويت والمنقول ا    
  .وأخرى متصلة بالأحوال العينية

في الكويت  ) متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه        (إذا كانت الدعوى    : الحالة الثانية 
أي (فتختص محاكمها بنظرها إذا رفعت على أجنبي ولو لم يكن له فيها موطن، أو محل إقامة،                 

فضابط اختصاص المحاكم الكويتية في هذه الحالة أن يكون محل مصدر الالتـزام فـي               ) سكن
كالعمـل غيـر    (الكويت أو محل تنفيذه فيها يستوي في هذا أن يكون هذا المصدر عملاً ماديـاً                

ودون تفرقة بـين تعلـق المنازعـة بـالأحوال      ) كالعقد مثلاً (أو تصرفاً قانونياً    ) المشروع مثلاً 
. أو بالأحوال العينية، مدنية أو تجاريـة      ) كالمنازعة في وصية تمت في الكويت مثلاً      (صية  الشخ

 في  -وبصياغة مختلفة – يورد الأحكام المتعلقة بهذه الحالة       ١٩٦١ لسنة   ٥وقد كان القانون رقم     
دون الفصل الخاص بمسائل    )  منه ١٥ و ١٤المادتان  (الفصل الخاص بالمسائل المدنية والتجارية      

  .وال الشخصيةالأح
وهي حالة الدعاوى المتعلقة بإفلاس أشهر في الكويت، وهو كانـت تـنص             : الحالة الثالثة 

  .١٩٦٥ لسنة ٥من القانون رقم ) ١٧(عليه المادة 
 ١٩٦١ لـسنة    ٥أ من القانون رقم     /٨الحالة التي تعالجها هذه الفقرة تنص عليها المادة         ) ج(

م إذا تزوج أجنبيان غير متوطنين في الكويت، ولكنهما         ومن ث . ولم يدخل المشروع تعديلاً عليها    
موجودان فيها عرضاً، أمام كاتب العدل في الكويت، فقد يحدث عند توثيق العقـد أن يعتـرض                 
عليه من له الحق في ذلك لسبب من الأسباب التي تتعلق بالشروط الموضوعية كعدم أهلية أحـد      

انون الموضوع رضاءه بالزواج أو وجـود       الزوجين أو عدم الحصول على رضاء من يستلزم ق        
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مانع من موانع الزواج، ويقتضي الأمر الفصل في هذه المعارضة، فتختص المحـاكم الكويتيـة          
  .بالنظر في ذلك، لأن المسألة تتعلق بتمكين الموثق الكويتي من أداء وظيفته

 ١٩٦١ لـسنة    ٥م  ب من القانون رق   /٨الحالة التي تعالجها هذه الفقرة تنص عليها المادة         ) د(
لأنها أدل  ) الطلاق(بكلمة  ) التطليق(وقد رئي إدخال بعض تعديلات في الصياغة فاستبدلت كلمة          

 استعمل كلمـة    ١٩٦١ لسنة   ٥كما أن القانون رقم     . في التعبير عن حل رابطة الزوجية بدعوى      
لتفـسير هنـاك   نقلاً عن النص المصري الذي كان سارياً آنذاك والذي أثار خلافاً في ا  ) الإقامة(

أم مجرد الإقامة بغير نية الاستمرار وقد رجح        ) أي الموطن (وهل المقصود منه الإقامة العادية      
في الفقه الرأي الأول واعتمده بعد ذلك المشرع المصري في قانون المرافعات الـصادر سـنة                

  .ولذلك رأى المشروع استبدال لفظ الموطن بلفظ الإقامة في هذه الفقرة. ١٩٦٨
 ١٩٦١ لسنة   ٥ج من القانون رقم     /٨الحالة التي تعالجها هذه الفقرة تنص عليها المادة         ) هـ(

. وهذه الأخيرة تشترط الإقامة العادية في الكويت سواء بالنسبة للأم والزوجة أو بالنسبة للصغير             
وإذا كانت الإقامة العادية هي الموطن وكان موطن الصغير هو موطن النائب عنه فقـد رئـي                 

ء في شأنه بالإقامة في الكويت ولو لم تكن عادية، وقصر التوطن في الكويت على كـل                  الاكتفا
  .من الأم والزوجة

 على الحـالتين    ١٩٦١ لسنة   ٥تنص الفقرتان د، هـ من المادة الثامنة من القانون رقم           ) و(
ع ولم يدخل المـشرو   . من المشروع ) ٢٤(من المادة   ) ز(و) و(اللتين تعالجهما كل من الفقرتين      

  .تعديلاً عليهما
 لـسنة   ٥الحالة التي تعالجها هذه الفقرة نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقـم              ) ح(

في الكويت أو   ) موطن( وهذه الأخيرة تشترط أن يكون للقاصر أو المطلوب الحجر عليه            ١٩٦١
الـصدد   في هذا    –ورأى المشروع جعل محل الإقامة أيضاً       . للغائب) موطن(أن يكون بها أخر     

  . في مقام الموطن وبديلاً عنه–
الحالة التي تتصدى لها هذه الفقرة هي منح الاختصاص لمحاكم الكويت بنظر الدعاوى             ) ط(

إذا كان أحد المختصمين   (التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الكويت              
وفكـرة مـد    ). و مـوطن مختـار    معه كويتياً أو أجنبياً له في الكويت موطن أو محل إقامـة أ            

الاختصاص عند تعدد المدعي عليهم تقوم على أساس حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام              
ويعمل بهذه الفقرة في دعاوى الأحوال الشخـصية ودعـاوى الأحـوال            . والوصول إلى العدالة  

 منه  ١٨ي المادة    هذه القاعدة ف   ١٩٦١ لسنة   ٥وقد أورد القانون رقم     ) المدنية والتجارية (العينية  
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الواقعة في الفصل الخاص بالمسائل المدنية والتجارية ولم يورد مثيلاً لها في الفصل المخصص              
كمـا  –لمسائل الأحوال الشخصية ولكن المشروع في صياغته التي التزمها يجعل هذه القاعـدة              

دنية كانت   سارية على مسائل الأحوال الشخصية أسوة بمنازعات الأحوال العينية، م          –أوضحنا  
  .أو تجارية
مـن  ) ٢٥( أمـا المـادة      :الاختصاص الدولي لمحاكم الكويت بالإرث والتركات     ) ٢٥(مادة  

المشروع فهي تحدد الاختصاص الدولي لمحاكم الكويت بمسائل الإرث وبالـدعاوى المتعلقـة             
) فـي خـصوص منازعـات الإرث       (١٩٦١ لسنة   ٥ من القانون رقم     ٦بالتركة، وتقابل المادة    

وقد نص المشروع على اختـصاص المحـاكم        ). في شأن منازعات التركات   ( منه   ١٦ادة  والم
إذا كانت التركة قد افتتحـت      -)أولاها(الكويتية بنظر هذه المنازعات عند توافر حالة من ثلاث          

 ١٩٦١ لـسنة    ٥وفي هذا لا يختلف النص المقترح عن نص القانون القـائم رقـم              . في الكويت 
وضابط الاختصاص في هـذه     . إذا كان المورث كويتياً   ) والحالة الثانية ()  منه ١٩،  ٦المادتان  (

الحالة أن يتمتع المورث بالجنسية الكويتية، أي أنه ضابط شخصي مؤسس على الجنسية، وتأخذ              
بالنـسبة لهـذه   – تـستلزم  ١٩٦١ لسنة ٥ من القانون رقم     ٦به بعض التشريعات وكانت المادة      

هي أن تكون أموال التركة كلها      (إلى الجنسية الكويتية للمورث      شروطاً أخرى بالإضافة     -الحالة
وذلك استمداداً ممـا كانـت   ) أو بعضها في الكويت أو أن يكون الورثة كلهم أو بعضهم كويتيين  

تلك المادة التي كانت محل     . ١٩٤٩ من قانون المرافعات المصري لسنة       ٨٦٠تنص عليه المادة    
ولذلك رأى المـشروع    . كتفاء بالجنسية الوطنية للمورث   انتقاد الفقه هناك في خصوص عدم الا      

 مـن   - بشأن هـذه الحالـة     – ١٩٦١ لسنة   ٥ من القانون رقم     ٦هجر ما كانت تستلزمه المادة      
فقد نصت عليها الفقـرة ج مـن        ) الحالة الثالثة (أما  . شروط أخرى خلاف كون المورث كويتياً     

 ٥ من القـانون رقـم    ٦لفقرة د من المادة      من المشروع وتماثل ما كانت تنص عليه ا        ٢٥المادة  
  . ١٩٦١لسنة 

 سالفة الذكر كانت تنص على حالة أخرى للاختصاص الـدولي           ٦وجدير بالإشارة أن المادة     
وهي ) إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في الكويت         (بمنازعات الإرث هي حالة ما      

  . المشروعمن) ٢٤(حالة تغني عنها الفقرة الأخيرة من المادة 
من المشروع مـسألة    ) ٢٦( وتعالج   :قبول الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية    ) ٢٦(مادة  

وهي تقابل المـادة    . قبول الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بنظر دعوى لا تختص أصلاً بها          
فقد كان  .  مع إدخال تعديلين على صياغتها لإحكام الصياغة       ١٩٦١ لسنة   ٥ من القانون رقم     ١٩
لنص القائم يكتفي بالإشارة إلى قبول المدعى عليه السير في تلك الدعوى، والقبول قـد يكـون                 ا
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 لـسنة   ٥وهو ما أشارت إليه فعلاً المذكرة الإيضاحية للقانون رقم          (صريحاً، وقد يكون ضمنياً     
 منه مسجلاً لهذا الذي أشارت إليه المذكرة        ٢٦وقد رأى المشروع أن يكون نص المادة        ) ١٩٦١

) صراحة أو ضـمناً   ( بأنه قد يكون     - في صلب النص   –يضاحية سالفة الذكر فوصف القبول      الإ
 كان يتحدث عن    ١٩٦١ لسنة   ٥هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النص القائم في القانون رقم             

) المـدعي (السير في الدعوى مع أن القبول قد يكون منه وقد يكون مـن              ) المدعي عليه (قبول  
لولاية المحـاكم الكويتيـة حتـى يتـسع         ) الخصم(المشروع على قبول    ولذلك رؤى النص في     

 أن يـسري الـنص علـى الأحـوال          - كما أوضحنا أكثر من مرة     –وطبيعي  . للأمرين جميعاً 
  ).مدنية أو تجارية(الشخصية والأحوال العينية 

الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بالمسائل العارضـة والطلبـات العارضـة     ) ٢٧(مادة  
 مـن   ٢٧ وتتولى الفقرة الأولى مـن المـادة         :جراءات الوقتية والتحفظية والتنفيذ الجبري    والإ

المشروع معالجة الاختصاص الدولي لمحاكم الكويت بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضـة      
، ١٩٦١ لسنة   ٥ من القانون رقم     ٢٠والمرتبطة بدعوى داخلة في اختصاصها وهي تقابل المادة         

كـل  ( سالفة الذكر عندما نصت على الطلبات العارضة وصفتها بأنهـا  ٢٠ المادة   وقد لوحظ أن  
الطلب (مع أن المقرر فقهاً وقضاء أن       ) طلب يرفعه المدعي عليه على المدعي رداً على دعواه        

قـد  ) دعاوى المدعى عليـه   (كما يقدم من المدعى عليه ضد المدعي رداً على دعواه           ) العارض
) التـدخل (، وقد يقدم من الغير إلى أحد الخـصوم          )طلبات إضافية  (يقدم من المدعي في صورة    

ومن هنا رأي المشروع أن يجيء نصه       ). اختصام الغير (وقد يكون من أحد الخصوم إلى الغير        
ولـسنا  . حتى لا تقوم ثمة شبهة في شموله لكل صورها تلك         ) الطلبات العارضة (مطلقاً في شأن    

مدنية ( يسري على الأحوال الشخصية والأحوال العينية        في حاجة إلى إيضاح أن النص المذكور      
 من القانون رقم    ٢٢من المشروع فتقابلها المادة     ) ٢٧(أما الفقرة الأخيرة من المادة      ). أو تجارية 

بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ     ( التي تنص على اختصاص المحاكم الكويتية        ١٩٦١ لسنة   ٥
وهو ما يتجه إليه    . ضيف أيضاً المنازعات المتعلقة بالتنفيذ    وقد رأى المشروع أن ي    ) في الكويت 

القضاء والفقه في بعض البلاد، وتقرره بعض التشريعات الأجنبية وإعمالاً لذلك تختص المحاكم             
الكويتية ليس فقط بإجراءات التنفيذ الجبري التي تباشـر علـى أرض الكويـت، بـل وكـذلك              

 اتخذت المنازعات صورة دعاوى موضوعية، ولو كانـت         بالمنازعات المتعلقة بهذا التنفيذ، ولو    
  .هذه المنازعات مما لا تختص به المحاكم الكويتية أصلاً
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 لم يعن قانون المرافعات القائم بإفراد مكـان بـين فـصوله لمعالجـة قواعـد                 :مقـدمـة
ه بعض النصوص التي تعـالج هـذا     الاختصاص النوعي، مكتفياً بأن يورد في أماكن متفرقة من        

 حتى قبل إنـشاء المحكمـة       –الاختصاص بالنسبة لبعض المحاكم،وترك لقانون تنظيم القضاء        
 الاضطلاع بهذه المهمة فجـاءت غالبيـة القواعـد المتعلقـة بهـذا              -١٩٦٥الجزئية في سنة    

  . الاختصاص في القانون المذكور، دون قانون المرافعات
بين –ومن هنا عنى المشروع بأن يفرد       . عات هو المكان الطبيعي لها    والحق أن قانون المراف   

 فصلاً مستقلاً لها ضمنه قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم على اخـتلاف طبقاتهـا،              -فصوله
على وجه انطوى على كثير من التغيير عما كانت عليه الحال في التـشريع الـساري، وعلـى                 

  :تفصيل يرد تباعاً فيما يلي
ن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية، فقد حدده المشروع على وجـه تـضمن             فأما ع ) أ(

  : الاختلافات التالية عما كان عليه القانون القائم
 زيـادة نـصاب     - فـي المـشروع    –رئـي   :  أولاً :اختصاص المحكمة الجزئية  ) ٢٩(مادة

ثمائـة دينـار    بدلا من ثلا  )  منه ٢٩المادة  (الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية إلى ألف دينار        
، وذلـك مراعـاة لاخـتلاف       )١٩٥٩ لسنة   ١٩ مكرراً من قانون تنظيم القضاء رقم        ٣المادة  (

  .١٩٦٥الأوضاع المالية والاقتصادية الآن عما كانت عليه عند إنشاء تلك المحكمة في سنة 
كمـا يقـضي    (لم يعد الحكم الصادر من المحكمة الجزئية انتهائياً في جميع الأحـوال             : ثانياً

.  قابلاً للاستئناف في بعـض الأحـوال       -وفقاً لنصوص المشروع  –، بل أضحى    )لتشريع القائم ا
 - كأصل عـام   –وهي  (بمعنى أن بعض الأحكام التي تصدرها المحكمة الجزئية تكون انتهائية           

، والبعض الآخر يكون ابتـدائياً أي       )التي تصدر في دعاوى لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار         
).  التي تصدر في دعاوى تجاوز قيمتها خمسمائة دينـار         -كقاعدة عامة –وهي  (ئناف  قابلاً للاست 

  .ويرفع الاستئناف أمام المحكمة الكلية كما تقدم
لم تكن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التـي تكـون              : ثالثاً

وقد رأى المـشروع    ). ظيم القضاء    من قانون تن   ٧و) أ( مكرر   ٣المادتان  (الحكومة طرفاً فيها    
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وبالتـالي فلـم يعـد      . عدم حرمانها من هذا الاختصاص، في حدود نصاب اختصاصها العادي         
اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعاوى المدنية والتجارية مقصوراً عل منازعات الأفـراد،            

. لحدود سالفة الـذكر   بل منسحباً أيضاً على ما تكون الحكومة طرفاً فيه من تلك المنازعات في ا             
 فـي اختـصاص     -كالشأن في غيرها من المنازعات المدنية والتجارية      –فتدخل هذه المنازعات    

المحكمة الجزئية إذا لم تتجاوز قيمتها ألف دينار، ويكون الحكم الصادر منهـا انتهائيـاً إذا لـم                  
  .تجاوز قيمة الدعوى خمسمائة دينار وابتدائياً فيما جاوز ذلك

تعرضت المادة  :  رابعاً :تصاص المحكمة الجزئية بالطلبات المرتبطة والعارضة     اخ) ٣٠(مادة
من المشروع لتحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئيـة بنظـر الطلـب المـرتبط،              ) ٣٠(

سواء أكانت طلبات إضافية، أم دعاوى مدعى عليه، أم تدخلاً، أم اختصاماً            (والطلبات العارضة   
فأوضحت الفقرة الأولى عـدم اختـصاص       :  الأمر في ثلاث فقرات    ، وعالجت المادة هذا   )للغير

بحسب قيمتـه،  –المحكمة الجزئية بنظر الطلب المرتبط أو الطلب العارض إذا كان أيهما يخرج            
بمعنى أن دواعي الارتباط يتعـين      .  عن الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي     -أو بحسب نوعه  

. بل تندرج تحتها ولا تخرج عليهـا ) مة الجزئية للمحك(ألا تعلو على قواعد الاختصاص النوعي       
 أن هذه القاعدة لم تتبع في شأن المحكمـة          -من المشروع ) ٣٥(عند الكلام عن المادة     –وسنرى  

للمحكمـة  (الكلية، فقد جعل المشروع دواعي الارتباط تعلو على قواعد الاختـصاص النـوعي         
 لـدواعى  -ر قيمة أو أهم نوعاً فأولى بهـا اطمئناناً منه إلى أنها وقد اختصت بما هو أكب    ) الكلية

 أن تختص بما هو أقل قيمة أو        -الارتباط بين الطلب المرتبط أو العارض وبين الطلب الأصلي        
من المشروع فقد تعرضت للحالة التي يعرض فيها        ) ٣٠(أما الفقرة الثانية من المادة      . أدنى نوعاً 

أي . لمخالفة لأحكام الفقرة الأولى منها     طلب مرتبط أو طلب عارض با      -على المحكمة الجزئية  –
بحسب قيمتـه، أو    –حين يعرض على القاضي الجزئي طلب مرتبط أو طلب عارض لا يدخل             

أن تستبين المحكمة الجزئية    ) الأول: ( في اختصاصه، فعندئذ لا يعدو الأمر أحد فرضين        -نوعه
لا ) نهما علـى اسـتقلال  والقضاء في كل م(أن المباعدة بين الدعوى الأصلية والطلب العارض  

ينطوي على ضرر بسير العدالة، حينئذ تقتصر المحكمة الجزئية على نظر الـدعوى الأصـلية               
ولـو مـن تلقـاء      –فتقضي  ) الخارج عن اختصاصها  (وحدها، أما الطلب العارض أو المرتبط       

 وحكم عدم الاختصاص يقترن بالإحالة كالشأن في أحكام عدم        .  بعدم اختصاصها بنظره   -نفسها
أن تجد المحكمة الجزئية في التبعـيض       ) والفرض الثاني . (هذا عن الفرض الأول   . الاختصاص

بـشقيها  –ضرراً بسير العدالة وهنا يتعين عليها ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بإحالة الـدعوى                
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وهكذا فإن الطلب   .  إلى المحكمة الكلية، بحكم غير قابل للطعن       -الأصلي، والمرتبط أو العارض   
يسحب معه الدعوى الأصلية إلى المحكمة الكلية،       ) في هذا الفرض  (ض أو الطلب المرتبط     العار

والفقرتان الأولـى والثانيـة مـن       . (وذلك منعاً للإضرار بسير العدالة الذي ينشأ عن تبعيضهما        
أما الفقرة  ). من قانون المرافعات المصري   ) ٤٦( من المشروع مأخوذتان عن المادة       ٣٠المادة  
من المشروع فتتصدى لنوع خاص من الطلبات العارضة، حين يطلـب           ) ٣٠(ن المادة   الثالثة م 

الخصم من المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى الأصلية الحكم له بالتعويض عـن رفـع هـذه             
الدعوى الأصلية بطريق الكيد أو أن يطلب أحد الخصوم من هذه المحكمة الحكم لـه بتعـويض         

الكيد في دفاعه في هذه الدعوى أو في اتخـاذ إجـراء مـن              بسبب سلوك الخصم الآخر مسلك      
ولـو كـان    ) طلب التعـويض  (عندئذ تختص المحكمة الجزئية بهذا الطلب العارض        . إجراءاتها

، وذلك على تقـدير أن      )كأن تكون قيمته زائدة على ألف دينار      (خارجاً عن اختصاصها النوعي     
ت بالدعوى الأصلية وإجراءاتها تـصبح      هذه المحكمة الجزئية وقد عايشت الظروف التي أحاط       

أقدر من غيرها على البت في التعويض العارض، وهي ميزة رأى المشروع أنها تعلـو علـى                 
وجدير بالذكر الإشارة فـي     .  على أحكامه  -استثناء–قواعد الاختصاص النوعي وتبرر الخروج      

 وفقـاً   –الاستثنائية، لأنها   هذا المكان إلى أن المحكمة الكلية في غير حاجة إلى مثل هذه الفقرة              
 تختص بكافة الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي ولـو           -من المشروع ) ٣٥(للمادة  
 تخرج أصلاً عن اختصاصها النوعي، ومن ثم فإنها تخـتص           -بحسب قيمتها أو نوعها   –كانت  

 تتجـاوز    ولو كانت قيمتهـا لا     - إذا رفعت إليها كطلب عارض     -بطلبات التعويض سالفة الذكر   
الفقـرة  . (ألف دينار كالشأن في أي طلب عارض أو مرتبط يرفع إليها تبعاً للدعوى الأصـلية              

من المشروع مستقاة من قانون المرافعات الفرنسي الجديد الصادر في          ) ٣٠(الأخيرة من المادة    
  ).٥/١٢/١٩٧٥ الصادر في ١١٢٣ -٧٥ من القانون رقم ٣٨المادة – ١٩٧٥سنة 

 وفقاً للقانون القائم يعتبر قاضي الأمـور المـستعجلة          : الأمور المستعجلة  قاضي) ٣١(مادة  
قاضياً على المستوى الذي عليه المحكمة الكلية، فتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف العالي             

 أن يكون علـى المـستوى   -في المشروع–وقد رئي ).  من قانون المرافعات القائم    ١٥٧المادة  (
ومن ثـم   . صريحاً في ذلك دفعاً لأي لبس     ) ٣١(لجزئية، فجاء نص المادة     الذي عليه المحكمة ا   

ويندب هذا القاضي في مقر     ).  من المشروع  ٣٤المادة  (فإن أحكامه تستأنف أمام المحكمة الكلية       
وقد نصت المـادة    . المحكمة الكلية، بحيث تشمل دائرة اختصاصه كافة محافظات دولة الكويت         

تصاص قاضي الأمور المستعجلة لا يمنع من اختصاص محكمة         من المشروع على أن اخ    ) ٣١(
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بنظر الأمور التي تدخل في اختـصاصه بـشرط أن ترفـع            ) جزئية كانت أو كلية   (الموضوع  
  .الدعوى الوقتية إليها بطريق التبع لدعوى الموضوع التي تنظرها

ازعـات   أن الحكم الذي يصدر في هـذه المن        -عند الكلام عن الطعن بالاستئناف    –وسيتضح  
الوقتية يكون قابلاً للاستئناف، بصرف النظر عن قيمة المنازعة، وأياً كانـت المحكمـة التـي                

وترتيباً على ذلك فإن الحكم الذي يصدر من قاضي الأمور المستعجلة يكـون قـابلاً               . أصدرته
والحكـم المـستعجل الـذي      . للاستئناف أمام المحكمة الكلية بصرف النظر عن قيمة المنازعة        

يكون قـابلاً   ) في منازعة مستعجلة تابعة لدعوى الموضوع     (ه قاضي الموضوع الجزئي     يصدر
ولو كان الحكـم الـذي      ) أياً كانت قيمة هذه المنازعة المستعجلة     (للاستئناف أمام المحكمة الكلية     

ومن جهة أخرى فإن الحكـم الـصادر فـي          . يصدر منه في دعوى الموضوع الأصلية انتهائياً      
) حين تنظر هذه المنازعة بطريق التبع لدعوى الموضـوع        ( من المحكمة الكلية     المنازعة الوقتية 

حتى ولو  ) أياً كانت قيمة هذه المنازعة الوقتية المستعجلة      (يستأنف أمام محكمة الاستئناف العالي      
  .كان الحكم الذي يصدر في دعوى الموضوع الأصلية انتهائياً

ندرج في الاختصاص النوعي لقاضي الأمـور  ولم يدخل المشروع تعديلا على الأمور التي ت    
، مع ملاحظة أن اختصاص     ) منه ٢٧٣،  ١٥٧المادتان  (المستعجلة وفقا لقانون المرافعات القائم      

فإذا رفعت إليه منازعة خارجة عن      . قاضي الأمور المستعجلة بهذه الأمور هو اختصاص نوعي       
كمـا أن   . م اختصاصه بنظرهـا    أن يقضي بعد   – ولو من تلقاء نفسه      –هذه الأمور تعين عليه     

على محكمة جزئيـة أو     ) التي تدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة      (طرح هذه الأمور    
كلية ينطوي على خروج على قواعد الاختصاص النوعي، اللهم إلا إذا طرحت تابعـة لـدعوى     

  .الموضوع وفق ما أشير إليه حالاً
الدعاوى المستعجلة، هي تلك التي تقـضي     إشارة إلى نوع من     ) ٣١(هذا وقد تضمنت المادة     

عند الـضرورة  "ضرورات الاستعجال بعرضها على القاضي في منزله، فنصت على أنه يجوز        
، يستوي في ذلـك المـسائل       "تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله        

 عـرض أمثـال هـذه       وإذ كان . التي يخشى عليها من فوات الوقت أو منازعات التنفيذ الوقتية         
المنازعات في منزل القاضي يقتضي تنظيم الوسيلة الكفيلة باتصال رافـع الـدعوى بالكاتـب               
وبمندوب الإعلان في غير مواعيد العمل الرسمية وفي غير الأيام المحددة لجلـسات القاضـي               
 حتى يتم عمل الترتيب اللازم للاتصال بالقاضي في منزله وعرض المنازعة عليه هناك، فقـد              
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ترك المشروع تنظيم هذه الأمور إلى قرار يصدر من وزير العدل بناء على عـرض رئـيس                 
  .المحكمة الكلية

 ومن ناحية أخرى فإن المـشروع بعـد أن          :دعاوى الحراسة القضائية  ) ٣٣(و) ٣٢(مادة  
منه على اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعـاوى الحراسـة          ) ٣٣ و ٣٢(نص في المادتين    
 ١٦٧ حتى   ١٦٠ل ما يتصل بتلك الحراسة مما  كانت تنص عليه المواد من             القضائية، وعلى ك  

من التقنين القائم ترك إلى قرار يصدر من وزير العدل تنظيم الأوضاع الخاصة بإنشاء جـدول                
للحراس القضائيين وشروط القيد فيه حتى يسهل على المحكمة مهمة اختيار الحارس القضائي،             

  . لمدرجة أسماؤهم في الجدول المذكورعند اللزوم، من بين الحراس ا
وأما عن اختصاص المحكمة الكلية فقد تـضمن       ) ب (:اختصاص المحكمة الكلية  ) ٣٥(مادة  

  :المشروع تعديلات جوهرية تتمثل فيما يأتي
أضحى للمحكمة الكلية اختصاص كمحكمة ثاني درجة، ولم يكن لها هذا الاختصاص            ) أولاً(

لمشروع أصبحت المحكمة الكلية مختصة بنظر قضايا الاستئناف الذي         فوفقاً ل . في القانون القائم  
إذا كانت قيمة الدعوى أكثر مـن       (يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية          

، )أياً كانت قيمـة الـدعوى     (، والأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة        )خمسمائة دينار 
كمة الجزئية في المنازعات الوقتية المستعجلة التي تنظرها بطريـق          والأحكام الصادرة من المح   
  ).أياً كانت قيمة هذه المنازعة الوقتية(التبع للدعوى الموضوعية 

كان القانون القائم يسند للدائرة المدنية بالمحكمة الكلية الاختصاص النـوعي بنظـر             ) ثانياً(
دت قيمتها على ثلاثمائة دينار، ويـسند للـدائرة         إذا زا ) التي تقع بين الأفراد   (المنازعات المدنية   

التجارية بالمحكمة الكلية الاختصاص النوعي بنظر المنازعات التي تكون الحكومة طرفاً فيهـا             
أياً كانت قيمة الدعوى أي ولو لم تتجاوز قيمتها ثلاثمائة دينـار كمـا              ) مدنية كانت أو تجارية   (

 ٦المادتان  ( الأخرى إذا تجاوزت قيمتها ثلاثمائة دينار        يسند إليها أيضاً نظر المنازعات التجارية     
 جعل نصاب الاختصاص    –تبسيطاً للإجراءات   –، ولكن المشروع    ) من قانون تنظيم القضاء    ٧و

العادي للمحكمة الكلية موحداً في كافة المنازعات المدنية والتجارية سوء أكانت الحكومة طرفـاً              
لاختصاص العادي في تلك المنازعات هو ما تجـاوز         وأصبح نصاب ا  . في المنازعة أم لم تكن    

أما مسائل الأحوال الشخصية فقد اعتمد المشروع ما اعتنقه التشريع القائم من            . قيمته ألف دينار  
 أياً كانت قيمتها في اختصاص      –عدم إسناد أي اختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية، وبإدخالها         

  .المحكمة الكلية
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 في المنازعـات  -ييراً على النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية فجعله أدخل المشروع تغ  ) ثالثاً(
ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر من المحكمـة         .  ألف دينار بدلاً من خمسمائة     -المدنية والتجارية 

 يكون انتهائياً إذا لم تزد قيمة الدعوى على ألـف دينـار،   - في منازعة مدنية أو تجارية    -الكلية
داخلـة  ) بهذه القيمة ( أن تكون الدعوى     – لسبب أو لآخر     –يتصور فيها   وذلك في الحالات التي     

في اختصاص المحكمة الكلية، كما لو كانت من الدعاوى التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي              
أما الحكم الذي يصدر منها في منازعة مدنية أو تجارية تجاوز           . لتلك المحكمة بنص خاص مثلاً    

 ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليـا، وبالنـسبة لمـسائل            الألف دينار فيكون ابتدائياً   
 اعتمد المشروع ما اعتنقه القانون القائم في شأنها مـن           – فكما سبق القول     –الأحوال الشخصية   

أي قابلة للاستئناف أمـام محكمـة    ( أحكاماً ابتدائية    – كأصل عام    –جعل الأحكام الصادرة فيها     
وهـي دعـاوى    (وذلك باستثناء أنواع معينة بـذاتها       .  كانت قيمة المنازعة   أيا) الاستئناف العليا 

فقد جعل للمحكمة الكلية فيها نصاباً انتهائياً قـدره ألـف           ) الميراث، والوصية، والوقف، والمهر   
مـع  ).  من قانون تنظـيم القـضاء      ٥وكان في القانون القائم خمسمائة دينار وفقاً للمادة         (دينار  

 لم ينص على اعتبار الهبة من مسائل الأحوال الشخـصية، لأن مـشروع    ملاحظة أن المشروع  
  .القانون المدني قد أوردها ضمن مسائل الأحوال العينية

رئي نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائر هذه المحكمة، سواء             ) رابعاً(
فقد اسند المشروع المنازعات    . في ذلك مسائل الأحوال الشخصية أو المسائل المدنية أو التجارية         

أما إسـناد   . السابق بيانها إلى المحكمة الكلية دون نظر إلى الدوائر المتعددة داخل هذه المحكمة            
 بقـرار مـن الجمعيـة       – وفقاً للمشروع    –دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة فإنه يتم         

زيع إداري للعمـل بـين تلـك        العمومية ولم يعد بالتالي مسألة اختصاص نوعي، بل مجرد تو         
 بإفراد دائرة   – مثلاً   –وترتيباً على ذلك فإنه إذا قامت الجمعية العمومية للمحكمة الكلية           . الدوائر

لنظر المنازعات المدنية، وأخرى للمنازعات التجارية، وثالثة لمسائل الأحوال الشخـصية فـإن         
ئرة التجارية، بل وصدور الحكم من هذه       أمام الدا  – مثلاً   –مخالفة هذا القرار برفع دعوى مدنية       

كما – مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، لأن هذا الاختصاص         –الأخيرة، لا يعتبر هذا أو ذاك       
وكل دائـرة مـن هـذه       . لا إلى دائرة من دوائرها    " المحكمة الكلية " منسوب إلى    –سبق القول   

 بالحكم في   – قانوناً   –فهي مختصة   ، وبالتالي   "المحكمة الكلية "الدوائر يصدق عليها وصف أنها      
 –ومن ناحية أخـرى     . المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى من دوائر المحكمة         

 فإن الدائرة إذا رأت أن تتخلى عن نظر القـضية لأنهـا رفعـت إليهـا         -واستناداً للحجج ذاتها  
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. كم بعدم الاختصاص والإحالـة    فلا تكون بحاجة لإصدار ح    . بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية   
. بالإحالة على الدائرة المنوط بها نظر هذا النوع مـن القـضايا  " قرار"بل يكفيها في ذلك مجرد  

 تنطوي على تبسيط واضح للإجراءات التي       – في هذا المنحى     –والفكرة التي اعتنقها المشروع     
ات بـين ثـلاث دوائـر       يرسمها قانون تنظيم القضاء الساري، حيث ينص على توزيع المنازع         

، ويجعل هذا التوزيع مـن قبيـل   )دائرة الأحوال الشخصية، والدائرة المدنية، والدائرة التجارية     (
 إلى دائرة دون أخـرى منطويـاً        – وفقاً لأحكامه    –الاختصاص النوعي بحيث يصبح الالتجاء      

ي هذا التعقيـد    على مخالفة لتلك القواعد بما يستتبعه ذلك من دفوع وقضاء بعدم الاختصاص وف            
ولهذا رأى  . ما فيه في مسائل عرف أنها تدق كثيراً على أهل التخصص فضلاً عن عامة الناس              

المشروع أن يهجر هذه الفكرة ليخفف عن المتقاضين عبء الدخول في شعب الاختـصاصات               
  .المختلفة لدوائر المحكمة الواحدة

 وتخـتص المحكمـة   :مرتبطـة اختصاص المحكمة الكلية بالطلبات العارضة وال ) ٣٥(مادة  
من المشروع بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط         ) ٣٥(الكلية أيضاً وفقاً لنص المادة      

بحـسب  –أياً كانت قيمته أو نوعه، أي لو كانت قيمته لا تزيد على ألف دينار، أو كان يـدخل                   
  .قة في اختصاص المحكمة الجزئية، على ما سبق الإشارة في مناسبة ساب-نوعه

وفيمـا يتعلـق باختـصاص محكمـة        ) ج (:اختصاص محكمة الاستئناف العليا   ) ٣٦(مادة  
من المشروع على أن المحكمة المذكورة تحكم في قضايا         ) ٣٦( نصت المادة    )*(الاستئناف العليا 

ولم تعـد محكمـة     . الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الكلية          
ف العليا مختصة بنظر قضايا الاستئناف عن الأحكام الـصادرة مـن قاضـي الأمـور        الاستئنا

 في المستوى الـذي عليـه   – وفقاً لنصوص المشروع     –المستعجلة بعد أن أضحى هذا القاضي       
أما إذا كانت المنازعـة     ). بهيئة استئنافية (المحكمة الجزئية فتستأنف أحكامه أمام المحكمة الكلية        

فإن الحكـم  ) بطريق التبع لدعوى الموضوع(ة قد عرضت على المحكمة الكلية    الوقتية المستعجل 
أياً كانـت قيمـة تلـك المنازعـة الوقتيـة           (الصادر فيها يستأنف أمام محكمة الاستئناف العليا        

وكذلك أسند المشروع   . ، بل ولو كان الحكم الذي يصدر في دعوى الموضوع انتهائياً          )المستعجلة
محكمة الاستئناف العليا دون نظر إلى الدوائر المختلفـة داخـل هـذه             الاختصاص النوعي إلى    

  .المحكمة، وذلك أسوة بما سبق إيضاحه في شأن الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية

                                                 
 .  �( ا�$�23ن٣٦را`B ا���دة ) : ����� ا������ف(أ[&U ا��\�  *
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 هذا، ولم يضع المشروع قواعد الاختصاص المحلي بالنسبة للمنازعات          :الاختصاص المحلي 
لاث محافظات في دولة الكويـت لكـل        التي تدخل في اختصاص القاضي الجزئي رغم وجود ث        

ورئي جعل هذا التوزيع من الأعمال الإدارية للجمعية العمومية، وذلك على           . منها قاضي جزئي  
تقدير أن المسافات بين المحافظات ليست من الاتساع بحيث تستأهل وضع قواعد للاختـصاص              

  .المحلي

  ا�T&2 ا����\

,�-$
�/	$����#.��א �

المرافعات القائم نصوصاً لمعالجة تقدير قيمـة الـدعوى، وهـو     لا يحوي تقنين    :ةمقـدمـ
 ١٧ولم يسد هذا النقص صدور قانون للرسوم القـضائية بـرقم    . نقص يتعين العمل على تلافيه    

 رغم احتوائه على قواعد لتقدير قيمة بعض الدعاوي، لأن هذا التقدير جاء بـصدد               ١٩٧٣لسنة  
 لتقدير قيمة   – في تقنين المرافعات     –غني عن قواعد    تحديد الرسوم المستحقة على الدعوي فلا ي      

الدعوي وهو مجال آخر مختلف حيث يكون التقدير هنا لتعيين المحكمـة المختـصة نوعيـاً،                
 –ومعرفة قابلية الحكم للاستئناف فقواعد تقدير قيمة الدعوي التي ترد في تقنين المرافعات لهـا           

لتي ترد في قانون الرسوم ، فـلا يكـون ثمـة             مجال تطبيق يغاير مجال إعمال تلك ا       –من ثم   
تضارب إذا قدرت دعوي بتقدير مختلف في كل، كما أنه إذا خلا تقنين المرافعات مـن تقـدير                  
لقيمة دعوي فلا يؤخذ بتقديرها الوارد في قانون الرسوم إلا إذا كان متفقا مع القواعـد العامـة                  

ارات عمد المشرع إلى سد هذا النقص فـأفرد  وإزاء هذه الاعتب. لتقدير قيمتها في فقه المرافعات  
وتجدر المبادرة إلى توضيح أن القواعد التي أوردهـا هـذا           . فصلاً خاصاً لتقدير قيمة الدعوى    

الفصل يرجع إليها ليس فقط في تعيين المحكمة المختصة نوعياً، بل وكذلك في تحديـد قابليـة                 
 بعـض  - في الفصل الخاص بالاستئناف–ومع ذلك فقد أورد المشروع أيضاً      . الحكم للاستئناف 

وهو ما سيشار إليـه فـي       . قواعد التقدير التي يرجع إليها فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وحده         
  .موضعه
مـن المـشروع علـى أن       ) ٣٧( وتنص المادة    :تقدير قيمة الدعوى يوم رفعها    ) ٣٧(مادة  

لطلب عند تقديمه، حتى لا يتغيـر  الدعوى تقدر باعتبارها، أي أن القيمة التي يعتد بها هي قيمة ا 
نتيجة تغير الأسعار، انخفاضاً أو ارتفاعاً، يستوي فـي         ) أو قابلية الحكم للاستئناف   (الاختصاص  
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ذلك أن يكون الطلب أصلياً أو عارضاً، فالطلب الأصلي الذي تتضمنه صحيفة افتتاح الـدعوى               
الخصومة يعتد بقيمته يـوم رفعـه      يعتد بقيمته يوم رفعها والطلب العارض الذي يقدم أثناء سير           

وهو مـا   (ويتعين الحذر من الخلط بين ما ذكر عن تغيير قيمة الطلب بعد رفع الدعوى               . قانوناً
وهو المنصوص عليه فـي     (وبين تعديل الطلب بعد رفع الدعوى       ) ٣٧ينص عليه صدر المادة     

ختصاص أو تعرف قابلية     سواء لتحديد الا   –، ففي الحالة الأخيرة تكون العبرة       )عجز هذه المادة  
 بقيمة الطلبات النهائية يستوي في ذلك أن يكون التغيير إلى أكثـر أو إلـى                –الحكم للاستئناف   

ولكي لا يثور ثمة جـدل      . أقل، وسواء وقع هذا أو ذاك أمام المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية           
المحكمة الكلية تعديلاً يـدخلها     في أن العبرة بالطلبات النهائية حتى في حالة تعديل الطلبات أمام            

في اختصاص المحكمة الجزئية، عنى المشروع بالنص على أن عجز المادة المذكورة يـسري              
ومن ثم فإذا رفعت الدعوى أمام المحكمة الكلية بقيمة داخلة فـي نـصاب              " في جميع الأحوال  "

على المحكمة الكلية   اختصاصها، ثم عدلت الطلبات بما يجعل القيمة لا تجاوز ألف دينار، تعين             
 أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلـى المحكمـة            – ولو من تلقاء نفسها      –

  .الجزئية المختصة
 وقد يثور التساؤل عن تقدير قيمة       :ما يدخل في تقدير قيمة الدعوى وما لا يدخل        ) ٣٨(مادة  

ي وحده، إعمالاً لفكـرة التبعيـة       الدعوى التي تتضمن طلباً ملحقاً، هل تقدر بقيمة الطلب الأصل         
من المشروع  ) ٣٨(وقد تكفلت الفقرة الأولى من المادة       . والإلحاق، أم تقدر بقيمة الطلبين جميعاً     

أن تكـون   ) أولهمـا : (برسم القاعدة العامة في تقدير قيمة الملحقات مفرقة في ذلـك فرضـين            
اف قيمتها إلـى قيمـة الطلـب        الملحقات مقدرة القيمة، ومستحقة يوم رفع الدعوى، فعندئذ تض        

، أن تكون الملحقات غير قابلـة       )الفرض الثاني . (الأصلي ليتكون من مجموعهما قيمة الدعوى     
أو غير مستحقة وقت رفـع الـدعوى،        ) كطلب التسليم الملحق بطلب الملكية مثلاً     (لتقدير قيمتها   

وقـد  .  الأصلي وحده  فعندئذ لا تحسب في تقدير قيمة الدعوى بحيث تقدر الدعوى بقيمة الطلب           
) كطلب التعويض المحلق بطلب بطلان الحجز مثلاً      (أوردت هذه الفقرة الملحقات، والتضمينات      

لا يقصد بها مصروفات الدعوى، لأنها      " المصروفات"وحري بالذكر أن    . والريع والمصروفات 
 عليـه   لا تزيد في قيمتها ولا تدخل في تقديرها وإنما يقصد بها مصروفات الـشيء المتنـازع               

فتعالج استثناء مما   ) ٣٨(أما الفقرة الثانية من المادة      . كمصروفات تخزين البضاعة أو نقلها مثلاً     
والاستثناء ينصب على طلب إزالة البناء أو الغراس، ذلك الطلب الذي لو            . رسمته فقرتها الأولى  

.  قيمة الدعوى في حساب تقدير- كطلب ملحق    –ترك أمره للقاعدة العامة سالفة الذكر لما دخل         
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 – بعد أن قدرها بقيمة البناء أو الغراس         –ولكن المشروع رأى الخروج على ذلك وإضافة قيمته         
بل إن المشروع رأى أن يقدر طلب الإزالة بقيمة البناء أو الغـراس             . إلى قيمة الطلب الأصلي   

 ـ                 ام حتى ولو طلب كطلب أصلي مستقل، مع أن مثل هذا الطلب المستقل لو تـرك للأصـل الع
وهكذا فإن طلب إزالة البناء     . لكان طلباً غير قابل لتقدير قيمته     ) ٤٤(المنصوص عليه في المادة     

أو الغراس يقدر بقيمة البناء أو الغراس سواء أكان طلباً أصلياً أم ملحقاً، وهو علة الإشارة فـي                  
  ".في جميع الأحوال"المادة إلى أنه يقدر بهذه القيمة 

خلافاً، تقدير قيمة الطلب بما يستجد من أجرة، أو ما يستجد من مبالغ             ومن الأمور التي تثير     
 في هذا   –وقد أورد المشروع    ). أي العقود المستمرة  (تستحق وفقاً لأي عقد آخر من عقود المدة         

 نصاً من مقتضاه ألا يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يستجد من هذه المبالغ بعد رفعها                 –المقام  
 من  ٣٦كالمادة  (ولم يأخذ بما قررته بعض التشريعات المقارنة        ). ٣٨ن المادة   الفقرة الأخيرة م  (

من احتساب هذه القيمة إلى يوم النطق بالحكم وهـي طريقـة فـي          ) قانون المرافعات المصري  
  .التقدير تؤدي إلى عدم استقرار في قيمة الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة

 في فقرتهـا    –من المشروع   ) ٣٩(تعرض المادة    وت :تقدير قيمة بعض الدعاوى   ) ٣٩(مادة  
 لتقدير قيمة دعاوى الملكية، وحق الانتفاع، وحق الرقبة، وحق الارتفاق، والحيـازة،             –الأولى  

فنصت على أن دعوى ملكية العقار تقدر بقيمته، ودعوى حق الانتفاع أو حق الرقبـة بنـصف                 
دم، أما دعاوى الحيازة فتقدر بقيمة الحق       هذه القيمة، ودعوى حق الارتفاق بربع قيمة العقار الخا        

الذي ترد عليه الحيازة، فإن كان حق ارتفاق مثلاً قدرت بقيمته، وإن كان حق ملكية مثلاً قدرت                 
لا تقتصر على الدعاوى العينيـة      " الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات   "ويلاحظ أن عبارة    . بقيمته

أما الفقرة الثانيـة    . لمتصلة بالملكية كدعوى الشفعة   العقارية، وإنما تتسع لتشمل جميع الدعاوى ا      
ويلاحـظ  . من المادة المذكورة فتنص على أن الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمة هذا المنقول     

أن الكيفية التي تقدر بها قيمة العقار أو المنقول المشار إليه في المادة متروكة للقواعد العامة أي                 
في السوق وقت رفع الدعوى فلا يؤخذ التقدير الذي يقـرره المـدعي             يقدر بحسب قيمته الفعلية     

قضية مسلمة، بل يخضع ما يقرره في ذلك لمنازعة المدعي عليه وتراقب المحكمة هـذا وذاك                
توصلاً للبت في هذه القيمة مستعينة بالأوراق أو المستندات أو أهل الخبرة أو غير ذلـك مـن                  

  .لقانونوسائل التقدير المتاحة لها وفقاً ل
 وتتصدى المادة   :تقدير قيمة الدعوى بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو امتداده          ) ٤٠(مادة  

من المشروع لتقدير قيمة الدعوى بصحة عقد، أو إبطاله، أو فسخه، أو امتداده فتقدر قيمة               ) ٤٠(
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كـالبيع  (دعوى صحة العقد أو إبطاله بقيمة المتعاقد عليه، يستوي في ذلك أن يكون العقد فورياً                
 فـي   –، أما دعوى الفسخ فيفرق      "كالإيجار، والتوريد، والعمل لمدة معينة    "أو مستمراً   ) والقرض

، ففي الأولـى تقـدر بقيمـة        )أي المستمرة ( بين العقود الفورية وعقود المدة       –بعض صورها   
ان لم ينفذ، أما    المعقود عليه سواء أكان العقد قد نفذ أم لم ينفذ، وفي الثانية تقدر بهذه القيمة إذا ك                

ما نفذ منها في جزء منه فيجري تقديره على أساس المقابل النقدي للمدة الباقية فقـط، ذلـك أن                   
ويـستثنى  .  لا ينسحب أثره على الماضي     – خلافاً للعقود الفورية     –الفسخ في العقود المستمرة     

وبالنـسبة  . ين قيمـة مما تقدم عقد البدل فتقدر قيمة دعوى صحته أو إبطاله أو فسخه بأكبر البدل      
للدعوى الخاصة بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علـى               

  .امتداد العقد إليها
من ) ٤١( وتعالج المادة    :تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بحجز أو حق عيني تبعي        ) ٤١(مادة  

كـالرهن الحيـازي، أو     (عينـي تبعـي     المشروع تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بحجز أو حق         
أن تقوم المنازعة   ) الفرض الأول : (ويفرق في هذا الأمر بين فرضين     ) العقاري، أو حق الامتياز   

، فعندئـذ   )المحجوز عليه، أو المثقل ماله بالحق العيني التبعـي        (سالفة الذكر بين الدائن ومدينه      
 المحجوز عليه أو المثقـل بـالحق العينـي          تقدر قيمتها بأقل القيمتين، قيمة الدين أو قيمة المال        

المحجـوز، أو   (أن تكون الدعوى مقامة من الغير باستحقاق المـال          ) والفرض الثاني . (التبعي
  . فعندئذ تقدر بقيمة هذا المال) المثقل بالحق العيني التبعي

مـن  ) ٤٢( وتنص المادة    :تقدير قيمة دعوى صحة التوقيع أو التزوير الأصلية       ) ٤٢(مادة  
لمشروع على تقدير قيمة دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في              ا

والتقدير هنا يختلف عما اعتنقـه قـانون        ). موضوع الحكم بصحة التوقيع، أو بالتزوير     (الورقة  
 الذي اعتبرهما من الدعاوى غير القابلة لتقـدير قيمتهـا           ١٩٧٣ لسنة   ١٧الرسوم القضائية رقم    

ولم يشأ المشروع أن يأخذ بهذا التقدير، لأنه لو أخـذ           ). تان أ و ج من المادة الخامسة منه       الفقر(
 لأدى إلى نتيجة شاذة، تتمثل في أن دعوى صحة التوقيع ودعـوى             – في تقنين المرافعات     –به  

التزوير الأصلية تكونان من اختصاص المحكمة الكلية دائماً، ولو كانت قيمة الحق المثبت فـي               
ة لا تتجاوز ألف دينار، بينما تكون دعوى المطالبة بالحق من اختصاص المحكمة الجزئية              الورق

وهكذا يكون لهذه الدعاوى تقدير في قانون المرافعات يعمـل          . عندما لا تتجاوز قيمته هذا المبلغ     



  المرافعات
  

- ١٦٧ -  

به لتحديد نصاب الاختصاص ونصاب الاستئناف، وتقدير آخر مختلف في قانون الرسوم يعمل             
  .ير الرسوم المستحقة عنهابه في تقد
من ) ٣٨( وإذا كانت المادة     : تعدد الطلبات وتعدد الخصوم    –تقدير قيمة الدعوى    ) ٤٣(مادة  

) ٤٣(المشروع تعالج حالة تعدد الطلبات حين يكون بعضها أصلياً والبعض ملحقاً، فإن المـادة               
 – فقرتهـا الثانيـة      –  حالة تعدد الطلبات الأصلية، وتتصدى     – في فقرتها الأولى     –منه تواجه   

فإذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت الدعوى بمجموع الطلبـات إذا كانـت         . لحالة تعدد الخصوم  
واحد، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب              ) سبب(ناشئة عن   
 ـ"ويقـصد   ). أي ينظر إليها كما لو كانت دعاوى متعددة مـستقلة         (على حدة    الواقعـة  " سبببال

كالعقد، والفعـل   (القانونية مصدر الحق المطالب به، سواء أكانت تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية             
 بطلبات متعددة أحدها ناشئ     - مثلاً –ومن ثم إذا رفعت الدعوى      ). الخ... الضار، والفعل النافع  

أو طلبات ناشـئة  عن عقد والآخر عن فعل ضار، أو طلبات ناشئة عن عقود من أنواع مختلفة،         
والـسبب  . عن عقود متعددة من نوع واحد، فنحن في هذه الصور جميعاً أمام أسـباب مختلفـة             

)cause (      بهذه المثابة يختلف عن السند)Title (        المثبت للتصرف والذي لا يعدو أن يكون دليل
أو ) الـسند (أو تعدده بصرف النظر عـن وحـدة   ) السبب(والعبرة في هذا المقام بوحدة   . إثبات
وغني عن البيان أن محل تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبات الناشئة عن سبب واحـد،        . تعدده

 مقدمة من المدعي،    – مثلاً   –هو أن تكون الطلبات المتعددة مقدمة من نفس الخصم، كأن تكون            
أو مقدمة من المدعي عليه أما إذا قدم طلب أصلي من المدعي وطلب عارض من المدعي عليه                 

  .ر كل منهما على حدةفيقد
فـإذا تعـدد أحـد      . فتعالج حالة تعدد الخصوم في الدعوى     ) ٤٣(أما الفقرة الثانية من المادة      

واحـد كـان    ) سـبب (طلبات متعددة تستند إلى     ) أو ضدهم (ووجهت منهم   ، أطراف الخصومة 
 ـ                ي التقدير باعتبار قيمة المدعى به بصرف النظر عن نصيب كل منهم، أي أن أساس التقدير ف

  .أو تعدده) السبب( هو وحدة – كما هو الحال عند تعدد الطلبات –حالة تعدد الخصوم 
مـن المـشروع علـى      ) ٤٤( وأخيراً تنص المادة     :الدعاوى الغير قابلة للتقدير   ) ٤٤(مادة  

الدعاوى غير القابلة للتقدير وهي التي تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها بالنقـد مثـل دعـوى             
كدعوى الإلزام بتقديم حساب، أو تـسليم عـين، أو          : أو الإلزام بالامتناع عن عمل    الإلزام بعمل   

الخ وقد افترض المـشروع أن  ... حبسها أو نقل تكليف، أو وقف عمل ضار، أو كف المنازعة     
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هذه الدعاوى تزيد قيمتها على ألف دينار، وذلك على أساس أنه وقد استحال تقدير قيمـة هـذا                  
 قيمة أكبر مـن     – في الحقيقة، أو في نظر المتقاضين        –حتمل أن تكون له     الطلب بالنقد فمن الم   

وترتيباًً على ذلك فإن هذه الدعاوى تدخل في الاختـصاص  . نصاب اختصاص المحكمة الجزئية   
وبالرغم من أن طلب إزالة     . النوعي للمحكمة الكلية، ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف        

 خروجـاً   –ر غير قابل للتقدير، إذا أبدى كطلب أصلي إلا أن المشروع            البناء على الغراس يعتب   
، تقديراً محدداً هو قيمة البناء أو الغراس وذلك         )٣٨( قد اعتمد له، في المادة       –على هذا الأصل    

  .  وفق ما سبقت الإشارة إليه في موضعه

B���ا�%�ب ا�  
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 طريقة رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية عنها أمام          للقانون الساري تختلف    وفقاً :مقـدمـة
المحكمة الكلية، ففي الأولى يتم رفع الدعوى بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب، وفي الثانيـة يـتم                

والواقع من الأمر أن حسن سـير الأمـور، وتبـسيط إجـراءات             . بطريقة التكليف بالحضور  
تار المشروع طريقة إيداع الصحيفة إدارة      وقد اخ . التقاضي، يقتضي توحيد طريقة رفع الدعوى     

كقطـع  (ووفقاً لهذه الطريقة تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية            . الكتاب
، )ولو رفعت إلى محكمة غير مختـصة      (من تاريخ تقديم صحيفتها إدارة الكتاب،       ) الخ.. التقادم

فإذا كانت الدعوى من الدعاوى التي      . يهوذلك بصرف النظر عن تاريخ إعلانها إلى المدعي عل        
يتعين رفعها خلال ميعاد معين، فإنه يكفي لاحترام هذا الميعاد مجـرد إيـداع صـحيفتها إدارة                 

وإذ كانـت صـحيفة     . الكتاب خلال هذا الأجل المرسوم ولو تم إعلانها للمدعي عليه بعد فواته           
 غفلة من الخصم    ولو في (ها إدارة الكتاب    الدعوى وفقاً لهذه الطريقة تنتج آثارها من تاريخ إيداع        

  ).الآخر
فقد كان حتماً أن يضع المشروع نصاً لمكافحة مـا    :التراخي في إعلان الخصوم   ) ٤٩(مادة  

 عمـداً أو  –قد يقع من تراخ في إعلانها للخصم، إذ قد يتراخى المدعي في إعـلان الـصحيفة    
الكتاب كاف لإنتاج جميع آثار رفعهـا فـي    بعد أن اطمأن إلى أن مجرد إيداعها إدارة    –إهمالاً  

من المشروع على جزاء هذا التراخي، فأوضـحت        ) ٤٩(ولهذا نصت المادة    . غفلة من خصمه  
أنه إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الـصحيفة إلـى                  
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 بنـاء علـى طلـب       – تقضي   إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي جاز للمحكمة أن          
وأوضح أن هذا الجزاء يتسم بالصفات والـشروط    .  باعتبار الدعوى كأن لم تكن     –المدعي عليه   

أنه غير متعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، بـل يتعـين أن                 ) أ: (التالية
 عـن   -احة أو ضـمناً    صـر  –يطلبه المدعي عليه، وبالتالي فإنه يجوز لهذا الأخير أن يتنازل           

 إن عمـداً    –أن شرط إعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان           ) ب(التمسك بهذا الدفع    
 راجعاً إلى فعل المدعي فإن رجع إلى علة أخرى فلا مجال لتوقيع الجـزاء، وذلـك               -أو إهمالاً 

ن هنـا فـإن     وم. حتى لا يضار المدعي بجزاء يوقع عليه رغم أن المخالفة لا ترجع إلى فعله             
 لم يترك مهمة إجراء إعلان صحيفة الدعوى لمطلق تـصرف إدارة            – كما سنرى    –المشروع  

 أن يطلب من إدارة الكتاب تـسلم أصـل الـصحيفة            – كأصل عام    –الكتاب، بل أجاز للمدعي     
هـذا  ).  من المشروع  ٤٧المادة  (وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها للخصم         

التراخي في الإعلان قد يتصور حدوثه بفعل المدعي حتى في الحالة التي تقوم فيها              ويلاحظ أن   
 –إدارة الكتاب بتسليم صحيفة الدعوى إلى مندوب الإعلان، ذلك أن النص لم يمنـع المـدعي                 

 من متابعة الإجراءات مع مندوب الإعلان وتزويده بكافة البيانات اللازمة           –حتى في هذه الحالة     
كما لو تطلب إجراء الإعلان زيـادة إيـضاح         .  الإعلان كلما اقتضى الأمر ذلك     لتسهيل إجراء 

للبيانات المتعلقة بموطن المراد إعلانه، وذلك بسبب عدم كفاية ما ورد منها في صحيفة الدعوى               
في إرشاد مندوب الإعلان إلى المكان المطلوب إجراء الإعلان فيه، وكما لو تطلب الأمر تحديد               

الذي آل إليه المراد إعلانه بسبب ما تبين لمندوب الإعلان من أنه ترك موطنـه               الموطن الجديد   
 بعد توافر شروطه على الوجـه   –أن توقيع الجزاء    ) ج(الخ  ...القديم الوارد في صحيفة الدعوى    

  . أمر جوازي للمحكمة وليس وجوبياً عليها–سالف الذكر 
ة عامة في الطعون سـواء أكانـت   وسنرى فيما بعد أن المشروع قد ترسم ذلك جميعه كقاعد   

عادية أم غير عادية فجعل الطريق الموحد لرفعها هو طريق إيداع صحيفة الطعن بإدارة الكتاب               
خلال ميعاد الطعن على أن يجري إعلانها بعد ذلك للمطعون ضده في ميعاد معين، وإن كان قد                 

 ثلاثين يوماً مراعياً في ذلك      جعل الميعاد المذكور في الطعون بالاستئناف والتماس إعادة النظر        
عدم إطالة إجراءات الطعن بعد أن حصل الطاعن على ميعاد الطعن كاملاً حتى إيداع صحيفته               

  . إدارة الكتاب
  . وفيما يلي بيان تفصيلي بأهم ما رسمه المشروع من القواعد الخاصة برفع الدعوى وقيدها
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من المشروع طريقة   ) ٤٥(ج المادة    تعال :طريقة رفع الدعوى وبيانات صحيفتها    ) ٤٥(مادة  
رفع الدعوى وفق ما سبق بيانه وتنص على البيانات التـي تـشتمل عليهـا صـحيفتها وأهـم                   

  :التعديلات الخاصة بتلك البيانات هي ما يأتي
من المادة إلى البيانات الخاصة بالمدعي والمـدعي        ) ب(و) أ( في الفقرتين    –أضيف  ) أولاً(

وإذا لم يكـن    . مدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله       عليه بيان اسم من يمثل ال     
للمدعي عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فأخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل                  

  .كان له
من المادة على أن صحيفة الدعوى يتعين أن تشتمل علـى تعيـين             ) ج(نصت الفقرة   ) ثانياً(

والعلـة فـي    . وذلك في الحالات التي لا يكون له فيها موطن        موطن مختار في الكويت للمدعي      
 وفـق مـا     –هذا ويلاحظ   . ذلك هي تمكين الخصم من إعلانه بالأوراق الخاصة بسير الدعوى         

 – أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم فإن موطن الوكيل يعتبـر              –سيرد بيانه فيما بعد     
اق اللازمة لسير الدعوى في درجـة التقاضـي          موطناً مختاراً في إعلان الأور     –بقوة القانون   

  ).  من المشروع٥٥المادة (الموكل فيها هذا الوكيل 
 على أنـه إذا أودعـت الـصحيفة         – في الفقرة الأخيرة منها      –نصت المادة صراحة    ) ثالثاً(

بإدارة كتاب محكمة غير مختصة بنظرها فإنها على الرغم من ذلك تعتبـر مرفوعـة ومنتجـة        
  . من تاريخ تقديمها لإدارة الكتابلآثار رفعها 

 ورغبة في تمكين القضاء من الإسراع فـي نظـر    :تقديم المستندات والمذكرات  ) ٤٦(مادة  
الدعوى دون تأجيل، حدد المشروع مواعيد تنظيمية لتقديم المستندات والمذكرات، فنصت المادة            

الأولـى المحـددة لنظـر      على أن يتقدم المدعي بمستنداته ومذكرته الشارحة في الجلسة          ) ٤٦(
وحددت للمدعي عليه الجلسة التالية على الأكثر لتقديم مستنداته ومـذكرة           . الدعوى على الأكثر  

إلى الغرامة التي توقعها المحكمة على الخصم الذي لا يلتزم بهذا           ) ٦٩(وأشارت المادة   . بدفاعه
وم الدعوى عنـد رفعهـا،   ولم يشأ المشروع أن يشير في قانون المرافعات إلى دفع رس       . الميعاد

 الذي نصت المـادة     ١٩٧٣ لسنة   ١٧وذلك لأن هذا الأمر يتكفل به قانون الرسوم القضائية رقم           
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الـدعوى أو الطلـب أو             " منه على أن     ١١

  ". الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة
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من المشروع على أن تقيـد إدارة  ) ٤٧( وتنص المادة :إعلان صحيفة الـدعوى  ) ٤٧(مادة  
 في السجل الخاص بذلك، ويحدد تاريخ الجلسة التي         – في يوم تقديم الصحيفة      –الكتاب الدعوى   

ثم تقوم بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصـل             . تُنظر فيها 
روع قد استلزم إعلان الدعوى إلى المدعي عليه خلال تسعين يومـاً، وإلا             ونظراً لأن المش  . إليه

 باعتبارها كأن لم تكن، وبالرغم من أن التراخي في الإعـلان قـد              - ضد المدعي  –جاز الدفع   
يكون راجعاً إلى المدعي حتى في الحالة التي تسلم فيها صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلـى                 

، إلا أن المشروع استحسن أن يشير علـى إدارة الكتـاب            )ق بيانه وفق ما سب  (مندوب الإعلان   
ليتولى هـو تقـديمها لمنـدوب       ) متى طلب ذلك  (بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى المدعي       

الإعلان، وذلك بغية التضييق ما أمكن، عند الدفع في مواجهته باعتبار الدعوى كأن لم تكن، من                
 في الفقرة الثانيـة     –ومن هنا فتح المشروع     . ه دونه فرص احتجاجه بأن زمام الإعلان بيد غير      

 السبيل أمام المدعي أن يطلب من إدارة الكتاب تسليمه صـحيفة الـدعوى              – منه   ٤٧من المادة   
وهذا السبيل مفتوح أمام المدعي فـي جميـع         . ليتولى هو بدوره توصيلها إلى مندوب الإعلان      

نفيذ الوقتية التي جعل المشروع زمام تـسليم        الدعاوى فيما خلا دعاوى الاسترداد وإشكالات الت      
 دون المدعي، وذلك لرجحان مظنة تراخيه       – دائماً   –أوراقها لمندوب الإعلان بيد إدارة الكتاب       

 بمجـرد   - بقوة القانون    -في إعلانها، وهي الدعاوى التي تتمتع بالأثر الواقف للتنفيذ لمصلحته           
  ).  من المشروع٢٥٧، ٢١٢، ٤٥المواد (إيداع صحيفتها في إدارة الكتاب 

من المشروع في شأن مواعيـد      ) ٤٨( واستحدثت المادة    :الحضور أمام المحاكم  ) ٤٨(مادة  
  : الحضور ما يأتي

 وكـل ذلـك     – ينقص في حالة الضرورة إلى يومين        – جعل ميعاد الحضور خمسة أيام       -أ
ء أكانت الدعوى مرفوعة    سواء بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية أو المدنية أو التجارية، وسوا         

 أصـلاً  –أمام المحكمة الجزئية أم الكلية أم محكمة الاستئناف العليا، وذلك بغية توحيد الميعـاد               
 تبسيطاً للإجراءات والدعاوى الوحيدة التي أبقى على تميزها بميعـاد خـاص هـي    –واستئنافاً  

  . الدعاوى المستعجلة لما لها من طبيعة خاصة مغايرة
 سواء فـي الـدعاوى العاديـة أو         –ختصاص بإصدار الإذن بإنقاص الميعاد       إسناد الا  -ب

 إلى قاضي الأمور الوقتية، بعد أن كان منوطاً في القانون القائم برئيس المحكمـة               –المستعجلة  
في جميع الأحوال وهو تعديل يهدف إلى التيسير على أصحاب الشأن بتقريـب القاضـي مـن                 

  . المتقاضي ما أمكن
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حة على ما استقر عليه الرأي من أن مخالفة ميعـاد الحـضور لا ترتـب                 النص صرا  -ج
  . بطلاناً، وإنما تمنح المعلن إليه حقاً في التأجيل لاستكمال الميعاد

 ونظراً لما يعانيه رافعو الدعاوى من متاعب فـي إعـلان            :إعلان الورثة جملة  ) ٥٠(مادة  
فاة ولم تتضح بعد البيانـات المحـددة         في الحالات التي يكون المورث حديث عهد الو        –الورثة  

 إذا رفعـت    -التي تجيز للمـدعي   ) ٥٠( استحدث المشروع نصاً هو المادة       –للورثة وأسمائهم   
 الاكتفاء بذكر البيانات الخاصة بالورثة جملة فـي         –الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث        

التسعين يوماً المنصوص عليها     خلال   –صحيفة افتتاحها دون ذكر أسمائهم، والاكتفاء بإعلانهم        
 جملة بصفاتهم دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، على أن              – ٤٩في المادة   

وفقاً للقواعد التي يرسمها القـانون      (يعاد إعلان صحيفة الدعوى إلى الورثة بأسمائهم وصفاتهم         
ويلاحـظ أن   . حدده المحكمـة  قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو في الميعاد الذي ت         ) للإعلان

هو الذي يتعين أن يكـون خـلال        ) الذي يوجه للورثة جملة دون ذكر أسمائهم      (الإعلان الأول   
من المشروع، أما إعادة الإعلان إلـى الورثـة         ) ٤٩(التسعين يوماً المنصوص عليها في المادة       

ذا كانـت الـدعوى     وإ. بأسمائهم وصفاتهم فلا يلزم أن يتم خلال التسعين يوماً سـالفة الـذكر            
وقد أضاف المشروع فقـرة أخـرى   . مستعجلة فإنه يكتفي بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين     

بتقنين القاعدة الشرعية التي تقضي بجواز انتصاب الوارث عن التركة إذا خاصـم أو خوصـم                
 ـ     سها بهذه الصفة فيعمل بها لو أن الوارث خاصم أو خوصم في الدعوى طالباً الحكم للتركـة نف

بكل حقها أو مطلوباً الحكم في مواجهته على التركة نفسها بكل ما عليها أما إذا كان موضـوع                  
الدعوى والذي انصب عليه النزاع الدائرة فيها هو نصيب الوارث في التركة فإن الوارث عندئذ               
يعمل لنفسه فقط ادعاء أو دفاعاً وفي حدود نصيبه الخاص لا لمصلحة عموم التركـة كنائـب                 

  .عي عنها فلا يعتبر قائماً في الخصومة مقامهاشر
 هذا، وبالرغم من أن الطريقة الأصـلية  :طريقة رفع الدعوى بتكليف الحـضور   ) ٥٢(مادة  

التي سنها المشروع لرفع الدعوى هي طريقة إيداع صحيفتها إدارة الكتاب إلا أنه قد ترد حالات                
ومن هنا رأى المـشروع     .  بالحضور  ترفع فيها الدعوى بطريقة التكليف     – في قانون خاص     –

 أن يبين طريقة رفع أمثال هذه الـدعاوى وطريقـة قيـدها،             –تغطية لهذه الحالات الاستثنائية     
ولم يشأ أن يتعرض فيها لدفع الرسوم لأن هذا الأمر          . منه) ٥٢(وإعلانها وهو ما تعالجه المادة      

 من  ١١راجع المادة   (سوم القضائية    يتكفل به قانون الر    – كما سلفت الإشارة في مناسبة سابقة        –
  ).١٩٧٣ لسنة ١٧قانون الرسوم القضائية رقم 
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 وثمة إجراءات تفصيلية لم يشأ المشروع أن يثقل بها كاهـل            :إجراءات تفصيلية ) ٥٣(مادة  
ولذلك ترك أمر هـذه     . تقنين المرافعات حتى يكون مقصوراً على الأحكام الأصولية الجوهرية        

كالإجراءات الخاصة بإثبات علم المدعي بتـاريخ       : در من وزير العدل   التفصيلات إلى قرار يص   
الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، والميعـاد         ) غير الحتمي (الجلسة والميعاد التنظيمي    

التنظيمي الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان الصحيفة، وإجراءات تسليم صحيفة الـدعوى             
ي أو إلى مندوب الإعلان، وإعادتها من أيهما إلـى إدارة الكتـاب،             من إدارة الكتاب إلى المدع    

وإجراءات تسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب، واسـترداد المـستندات مـن ملـف               
 ٥٣المادة  (الدعوى، وجزاء مخالفة المواعيد والإجراءات التي ينص عليها هذا القرار الوزاري            

  ). من المشروع
  ا�%�ب ا����\

   ا�^&�م وn����aV'cر

  ا�T&2 ا:ول

���&^��� T�ر وا���آ�aCا�  

من قانون المرافعات ) ٢٣( كانت المادة : والوكالة فيـه –الحضور أمام المحاكم    ) ٥٤(مادة  
 تجيز الوكالة بالخصومة للزوج، وللأقـارب والأصـهار         ١٩٦٠الكويتي عند صدوره في سنة      

فلمـا صـدر    . لمحكمة على هذه الوكالـة    مهما بعدت درجتهم عن الأصل وذلك بشرط موافقة ا        
اشتراطه أن تكون   ) أولهما: ( عدلت هذه المادة من وجهين     ١٩٦٤ لسنة   ٤٢قانون المحاماة رقم    

أنه ترك ذلـك لمحـض      ) وثانيهما. (القرابة أو المصاهرة إلى درجة معينة هي الدرجة الرابعة        
ول عن الوجه الثاني والعودة     وقد رئي في المشروع العد    . رغبة الأصيل بغير رقابة من المحكمة     

إلى اشتراط موافقة المحكمة على هذه الوكالة، مع الإبقاء على الوجه الأول من وجهي التعـديل                
  ). من المشروع٥٤المادة (

 وقـد  :الأعمال التي يخولها التوكيل بالخصومة وما يقتضي تفويضاً خاصاً) ٥٧،  ٥٦(مادة  
مال والإجـراءات التـي يخولهـا التوكيـل         من المشروع لإيضاح الأع   ) ٥٦(خصصت المادة   

من المشروع فتشير إلى مسائل تقتـضي       ) ٥٧(أما المادة   .  للأصيل – كأصل عام    –بالخصومة  
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تفويضاً خاصاً حتى يتمكن الوكيل من مباشرتها، وهي تغطي الأمثلة الغالبة فـي العمـل، ثـم                 
  ". اصاًأي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خ"تضيف المادة في عجزها 

  

B���ا� T&2ا�  

  ا�o�ــ�ب

 تنطـوي المادتـان     :عدم حضور المدعي ولا المدعي عليه أو أحدهما       ) ٦٠،  ٥٩(المادتان  
على عدة تعديلات تحدث تغييراً جوهرياً للأوضاع التي كانت مقررة فـي القـانون              ) ٦٠،  ٥٩(

. فصل في الـدعاوى القائم، وذلك بغية تبسيط الإجراءات ومكافحة اللدد في الخصومة وتعجيل ال          
  :وتتمثل هذه التعديلات فيما يأتي

وفقاً للقانون القائم ليس هناك أمام المحكمة، إذا تغيب طرفا الخصومة إلا أن تقرر شطب               : أولاً
الدعوى، حتى ولو كانت صالحة للحكم فيها، بأن تضمنت العناصر المؤهلة لذلك أو كـان               

 مؤد إلى تراكم القضايا بغير مقتض، ومن        وهو وضع . طرفاها قد أبديا أقوالهما ودفاعهما    
على ) ٥٩( إلى النص في الفقرة الأولى من المادة         - تلافياً لهذا العيب   –هنا عمد المشروع    

أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صـالحة       
ما كان يقرره القـانون     ومع ذلك فقد أبقى المشروع على       . للحكم فيها، وإلا قررت شطبها    

وبديهي أنه عند حصول هذا الاتفـاق       . القائم من إجازة اتفاق الطرفين على شطب الدعوى       
  . فلا يكون أمام المحكمة إلا أن تقرر شطب الدعوى

إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة شهور ولم يطلـب المـدعي           "ينص القانون القائم على أنه      : ثانياً
، وقد أثارت صياغة المادة على هذا الوجـه خلافـاً فـي           "كنالسير فيها اعتبرت كأن لم ت     

السير في الدعوى خلال    " طلب"التفسير حول ما إذا كان يكفي لتلافي وقوع الجزاء مجرد           
إعلان التعجيل إلى الخصم؟ لـذلك رئـي        " وصول "– خلاله   –الأجل المرسوم، أم يتعين     

 اللبس وتقطع بأن هذا الميعاد لا       إعادة صياغة هذا الشق من المادة صياغة تضع حداً لهذا         
 في هذا المنحـى     –كما تضمن المشروع    . إعلان الخصم خلاله  " بوصول"يعتبر مرعياً إلا    

 تعديلاً للميعاد سالف الذكر ليصير تسعين يوماً بدلاً من ستة شهور، وفي هذا تمكين من                –
  .سرعة الفصل في الدعاوى ومنع تراكمها
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واعد العامة تخول المدعي عليه الحق في تعجيل الـدعوى التـي            وعلى الرغم من أن الق    : ثالثاً
كـالوقف، أو الـشطب، أو      (يعتريها أي عارض يمنع تسلـسل سـيرها فـي الجلـسات             

عني بأن ينص صراحة على هـذا       ..  منعاً لأي جدل     –، إلا أن المشروع     )الخ...الانقطاع
لثانية مـن المـادة     الحق في خصوص الدعوى التي يتقرر شطبها فكان أن جاءت الفقرة ا           

واضحة الدلالة في أن إعلان السير في هذه الدعوى كما يكون من المدعي قد يكون               ) ٥٩(
أحد "أيضاً من المدعي عليه، إذ نصت هذه الفقرة على أن الإعلان سالف الذكر يوجه من                

  ".الخصم الآخر"إلى " الخصوم
الحكم الذي يـصدر باعتبـار      "ى أن    منه عل  ٣٧        ولقد كان القانون القائم ينص في المادة        

  ".الدعوى كأن لم تكن لا يجوز الطعن فيه إلا لخطأ في تطبيق القانون
       ولم يشأ المشروع أن يورد نصاً مماثلاً حتى يترك أمر الطعن في هذا الحكـم للقواعـد                 

  . العامة
ضر المدعي عليـه    ينص القانون القائم على أنه إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وح           : رابعاً

ورغب في السير في الدعوى تعين على المحكمة أن تؤجلها إلى جلسة أخرى يعلنـه بهـا     
 بغيـر   –، وهو إجراء يعطل الفصل في الـدعوى ويلقـي           ) منه ٣١المادة  (المدعي عليه   

 عبئاً على كاهل المدعي عليه رعاية لخصم تخلف عن جلسة يعلم سلفاً تـاريخ               –مقتضى  
 هذا النص أن يشجع المبطلين من رافعي الدعاوى على التغيـب عـن          ومن شأن . انعقادها

 دفعـاً  –ومن هنا رأى المـشروع  . حضور جلستها الأولى كسباً للوقت وإعناتاً لخصومهم    
 على أنه لا ضـرورة لإعـلان        ٥٩ أن ينص في الفقرة الثالثة من المادة         –لهذه الأضرار   

  . ريخ انعقادهامثل هذا المدعي المتخلف عن جلسة يعلم سلفاً تا
 – في غير الدعاوى المستعجلة      –ومن ناحية أخرى أوجب القانون القائم على المحكمة         : خامساً

) أو المدعي عليهم أو بعـضهم (أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى إذا تخلف المدعي عليه        
  .عن الحضور في الجلسة الأولى، وأن تكلف المدعي بإعلان الغائب للجلسة الجديدة

 مجالاً خصباً لتعطيل الفصل في الـدعاوى مـن          – بهذا الشمول    – وقد كان إيراد النص           
جانب كثير من المدعي عليهم، على حد أن البعض منهم كان يعمـد إلـى عـدم إثبـات                   
حضوره في القضية على الرغم من وجوده بقاعة الجلسة، وذلـك توصـلاً إلـى تأجيـل        

فكان حتماً على المشروع أن يعمد إلى عـلاج         . الدعوى كسباً للوقت أو إضراراً بالخصم     
 من الحالات التي يتعين فيها إعادة إعلان المـدعي  – ما أمكن –هذا العيب، وذلك بالتقليل    
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، فلم يـشترط هـذا    )أو عن تقديم مذكرة بدفاعه    (عليه المتغيب عن حضور الجلسة الأولى       
كان المدعي عليـه لـم يعلـن        الإجراء إلا في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً إذا           

لشخصه، ومن ثم فلا ضرورة لهذا الإجراء في الدعاوى التي يصدر الحكـم فيهـا غيـر            
، ولا ضرورة له ايضاً في الدعاوى التي        )ولو كان المدعي عليه لم يعلن لشخصه      . (نهائي

وتطبق المبـادئ سـالفة     . يصدر الحكم فيها نهائياً إذا كان المدعي عليه قد أعلن لشخصه          
وإذ كان الحكم الصادر    )  من المشروع  ٦٠المادة  (لذكر أيضاً في حالة تعدد المدعي عليهم        ا

في الدعاوى المستعجلة قابلاً للاستئناف في جميع الأحوال، فلم يعد ثمة داع للنص علـى               
 لا تكون بحاجة لإعـادة      – بهذه المثابة    – من المشروع، لأنها     ٦٠هذه الدعاوى في المادة     

  .  في كافة الدعاوى التي يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئنافالإعلان كالشأن
من المشروع فـي  ) ٦١( وقد أوردت المادة :إبداء طلبات في غيبة أحد الخصوم    ) ٦١(مادة  

 من القانون القائم، وهي منع المدعي من أن يبـدي           ٣٥صدرها القاعدة التي نصت عليها المادة       
ثم أوضحت أن .طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى      في الجلسة التي تخلف فيها خصمه       

التعديل متمحضاً لمصلحة المدعي عليه وغير مؤثر في أي حـق           "هذا الحظر لا يسري إذا كان       
، كأن يعدل المدعي مثلاً طلباته إلى أقل تعديل لا يؤثر على حق المدعي عليه فـي                 "من حقوقه 

وغني عن البيان أن المدعي عليه      . يمة الدعوى قبل التعديل   الاستئناف الذي كان مقرراً له وفقاً لق      
ممـا  " طلباً"ليس  " رفض الدعوى " أن يطالب برفض الدعوى لأن       – في غيبة خصمه     –يستطيع  

 الوجـه   – بحكم السير العـادي للأمـور        –إبداءه في غيبة المدعي، بل هو       ) ٦١(تحظر المادة   
  .الآخر المضاد لطلبات المدعي

من المـشروع علـى     ) ٦٢( وتوجب المادة    :ة صحة إعلان الخصم الغائب    مراقب) ٦٢(مادة  
 صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيـب هـو           – من تلقاء نفسها     –المحكمة أن تراقب    

المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلـى جلـسة         
كان المتغيب هو المدعي واتضح للمحكمة عدم علمه        أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه لها،وإن       

كما .  تعين عليها تحديد جلسة تالية وتكليف إدارة الكتاب إعلانه بها          – لسبب أو لآخر     –بالجلسة  
 يوم عطلة رسمية، ثـم تحـدد        – التي أخطر بها عند رفع الدعوى        –لو صادف تاريخ الجلسة     

  .لنظرها إدارياً جلسة أخرى لم يعلن بها
مـن  ) ٦٣( وقد جاء نـص المـادة        :حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة     ) ٦٣(مادة  

وتجـدر المبـادرة إلـى      . من قانون المرافعات القائم   ) ٣٦(المشروع مطابقاً تماماً لنص المادة      
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إيضاح أن هذه المادة تعالج أمر الدعاوى المنظورة بالجلسة، ولا شأن لها بالدعاوى المحجـوزة               
 حكمـاً   – قبل انتهاء الجلسة     –وإعمالاً لهذه المادة إذا أصدرت المحكمة       . ةللحكم من جلسة سابق   

 سـواء أكـان   –في قضية من القضايا المنظورة للمرافعة فيها، وصدر الحكم في غيبة خـصم             
 ثم حضر الخصم الغائب قبل نهاية الجلسة وطلـب إعـادة            –المدعي أم المدعي عليه أم كليهما       

لصادر فيها كأن لم يكن، فيتعين على المحكمة إعادة الدعوى إلـى            نظر القضية واعتبار الحكم ا    
الرول، ويعتبر الحكم الصادر فيها ساقطاً وكأن، لم يكن، يستوي في ذلك أن يكون صادراً فـي                 

. الخ... الموضوع، أو في شق منه، أو في مسألة متفرعة عنه، متعلقة بالإجراءات، أو بالإثبات             
 مـدعياً كـان أو      –منعقدة فيكون من حق الخصم الذي لم يسمع         وعلة ذلك أنه مادامت الجلسة      

ومن هنا فإنه إذا حضر الغائـب قبـل انتهـاء         .  أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه      -مدعى عليه 
الجلسة تعين إجابته إلى طلبه اعتبار الحكم الصادر في الجلسة أثناء تغيبه كأن لم يكـن وتعـين               

راها حسب ظروف الحال فيها، فإذا تبـين للمحكمـة أن   إعادة الدعوى للرول لتأخذ بعد ذلك مج 
الخصم الآخر حاضر بالجلسة عند إعادتها للرول قامت بنظر الدعوى فـي ذات الجلـسة فـي                 
مواجهة طرفيها وأصدرت الحكم فيها أو أجلتها حسب ظروف الحال، أما إذا اتـضح للمحكمـة     

عوى لجلسة أخرى وتكلف الخـصم      آنذاك أن الخصم الآخر متغيب فقد تعين عليها أن تؤجل الد          
  . الذي حضر بإعلان خصمه للجلسة الجديدة

من المشروع يطبق ولو كانت الخصومة التي صدر فيهـا الحكـم            ) ٦٣(هذا، ونص المادة    
سالف الذكر حضورية في حق الخصم لسبق حضوره أو تقديم مذكرة بدفاعه في جلسة سـابقة،                

  .الخ....أو لإعلانه بصحيفة الدعوى لشخصه
 رعاية لحـسن    –يحسن بالمحاكم   ) ٦٣(وإزاء هذه الاعتبارات التي شرعت من أجلها المادة         

 إرجاء النطق بهذا النوع من الأحكام إلى آخر الجلسة، وذلك لتفـادي احتمـال               –سير القضاء   
  . العدول عنها بسبب حضور الخصم الغائب قبل نهاية الجلسة
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من المشروع علنية المرافعة والحالات التي      ) ٦٤( تعالج المادة    :علنية الجلسات ) ٦٤(ة  ماد
 مـن قـانون     ١٤يجوز فيها جعل الجلسة سرية، وهو أمر تنص عليه الفقرة الأولى من المادة              

، وقد رئي النص على ذلك في المشروع في الباب الرابـع            ١٩٥٩ لسنة   ١٩تنظيم القضاء رقم    
  ). من الدستور١٦٥راجع أيضاً المادة (جلسة ونظر الدعوى الذي يبين نظام ال

على الحالة التي   ) ٦٥( ورئي النص في الفقرة الأخيرة من المادة         :ضبط الجلسة ) ٦٥(مادة  
يرتكب فيها من يؤدي وظيفة في المحكمة إخلالاً بنظام الجلسة، وذلك بمنح المحكمة السلطة في               

 الجزاءات التأديبية التي يملك رئيـسه الإداري توقيعهـا          – أثناء انعقاد الجلسة     –أن توقع عليه    
  . عليه وفق الأحكام الواردة في القوانين التي تحكم وضعه الوظيفي

 وإحكاماً لسلطة رئيس الجلسة في ضبط نظامهـا رئـي           :وقوع جريمة بالجلسة  ) ٦٦(مادة  
ابة محضر بذلك وإحالـة     معالجة الحالة التي تقع فيها جريمة أثناء انعقادها، وذلك بأن يأمر بكت           

 مـن   ٦٦المـادة   (الأوراق إلى السلطة المختصة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضت الحالة            
  ).المشروع
من المشروع إلى أن المحكمة تبدأ بالـسعي        ) ٦٧( وأشارت المادة    :نظام الجلسة ) ٦٧(مادة  

فاهاً من طلبات أو دفوع     في الصلح بين الخصوم فإذا لم توفق أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم ش            
وإلى أن المدعي عليه يتعين أن يكون آخر من يتكلم، وإلى حق المحكمـة              . في محضر الجلسة  

في محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب والنظام العام إذا وردت في ورقـة مـن أوراق                 
  .المرافعات أو في مذكرة من المذكرات

مـن  ) ٦٨( بينما عالجت الفقرة الأخيرة من المادة        :تقديم المستندات والمذكرات  ) ٦٨(مادة  
 سـواء قبـل     –المشروع كيفية تبادل المذكرات بين الخصوم فأوضحت أن هذه المذكرات تقدم            

 إما بإيداعها إدارة الكتاب أو بالتأشير على النـسخة          -حجز الدعوى للحكم أو بعد حجزها للحكم      
 حتى بعد حجز    –وهكذا أجاز المشروع    . رتهاالأصلية من الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمه لصو        

 الاكتفاء في تبادل المذكرات بمجرد إيداعها إدارة الكتاب، ما دام الإيداع قد تم              –الدعوى للحكم   
في الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرة، وذلك حتى لا يضطر مقدمها للبحث عن خصمه               
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يضطر لإعلانه بالمذكرة، وفـي هـذا أو ذاك   أو وكيله للحصول على تأشيرته على الأصل، أو  
من الجهد ما لا تقتضيه ضرورة ملجئة، فضلاً عن أنه يحرمه من بعض الميعاد الممنوح له من                 

  . المحكمة لتقديم مذكرته
مـن  ) ٤٦( هذا ويلاحظ أن المادة      :عدم تقديم المستندات في المواعيد المقررة     ) ٦٩(مادة  

مدعي بأن يودي مستنداته ومذكرة شـارحة فـي الجلـسة           المشروع بعد أن نصت على إلزام ال      
الأولى المحددة لنظر الدعوى على الأكثر، وإلزام المدعي عليه أن يـودع مـستنداته ومـذكرة                

لترسم الجزاء على مخالفة ذلك، وهذا      ) ٦٩(بدفاعه في الجلسة الثانية على الأكثر، جاءت المادة         
 في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم         -ئية بالنسبة للمحكمة الجز   –الجزاء كان مقرراً    

الخاص بالإجراءات التي تتبع أمام تلك المحكمة، فرؤي في المشروع أن يرد في صلب تقنـين                
من المشروع التي   ) ٦٩(المرافعات حتى لا يقتصر إعماله على المحكمة الجزئية، فكانت المادة           

عض المغايرة عما كان يقرره المرسوم سـالف        جاءت صياغتها وبعض أحكامها منطوية على ب      
) ٤٦(إذا تخلف أحد طرفي الخصومة عن مراعاة ما قررتـه المـادة   ) ٦٩(ووفقاً للمادة   . الذكر

 مستنداً بعد الميعاد المرسوم فيها وترتب على تمكينـه          – بغير عذر مقبول     –من المشروع فقدم    
ك سبب آخر لتأجيلها سوى تمكينه مـن        من تقديم هذا المستند تأجيل الدعوى دون أن يكون هنا         

تقديم مستنده، فإن المحكمة تقضي عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجـاوز خمـسين                 
ومن هنا فإنه لا يجوز للمحكمة الحكم بالغرامة إذا كان التأخير في تقديم المستند مبرراً،               . ديناراً

. في الدعوى بأن كان التأجيل لسبب آخر      أو كان غير مبرر ولكنه لم يترتب عليه تأجيل الفصل           
وقد أشارت الفقرة الأخيرة من المادة إلى أنه يجوز لأي من الطرفين أن يقدم مستندات رداً على                 

 – بالنسبة للمحكمة الجزئيـة      –دفاع خصمه أو دفوعه أو طلباته العارضة وهو ما كانت تقرره            
 بالإجراءات التـي تتبـع أمـام المحكمـة      الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم الخاص       

 فـي   –ومن ناحية أخرى فإن المادة الرابعة من المرسوم سالف الذكر كانـت تعـالج               . الجزئية
 الجزاء الذي توقعه هذه المحكمة على من يتخلـف عـن القيـام              –خصوص المحكمة الجزئية    

 ـ            ر أيـضاً معالجـة لا      بإجراء في الميعاد الذي حددته له، ورئي في المشروع معالجة هذا الأم
 في صـلب تقنـين      –من المشروع   ) ٧٠(تقتصر على المحكمة الجزئية وحدها، فجاءت المادة        

مرسوم سالف الذكر في هـذا       وهي تنطوي على بعض المغايرة عما كان يقرره ال         –المرافعات  
  .المنحى
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 المـشروع   من) ٧٠(ووفقاً للمادة    :التخلف عن القيام بإجراء في الميعاد المحدد      ) ٧٠(مادة  
إذا تخلف أحد الخصوم عن إيداع مستندات أو عن القيام بإجراء مرافعات فـي الميعـاد الـذي                  
حددته له المحكمة جاز لها الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنـانير ولا تجـاوز خمـسين                  
ديناراً وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة وله ما للأحكام من قـوة تنفيذيـة،      

مدعياً كان أو مدعى عليـه، أو خـصماً         : وتوقع المحكمة هذه الغرامة أياً كان الخصم المتخلف       
 كلهـا أو    –وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامـة         . مدخلاً في الدعوى، أو متدخلاً فيها     

وفي الحالات التي يكون المخالف هو المدعي فـإن المحكمـة           .  إذا أبدى عذراً مقبولاً    –بعضها  
 أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجـاوز سـتة           – بدلاً من الحكم عليه بتلك الغرامة        –وز لها   يج

 أن تسمع أقوال المدعي عليـه    – قبل الحكم بوقف الدعوى      –أشهر، وعندئذ يجب على المحكمة      
إذ قد تكون له مصلحة تتأذى من وقف الدعوى فلا يتأتي لها أن تقضي بوقف               ) إن كان حاضراً  (

 اعترض المدعي عليه على ذلك، أما إذا لم يتيسر للمحكمة سماع أقـوال المـدعي                الدعوى إذا 
ولم يـشأ   .عليه ومعرفة وجهة نظره بسبب تغيبه فليس ثمة ما يمنعها من القضاء بوقف الدعوى             

المشروع أن ينص على من يقوم بتعجيل الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف تاركـاً ذلـك للقواعـد                  
فإذا عجلت الدعوى   . م بالتعجيل قد يكون المدعي، وقد يكون المدعي عليه        العامة، بمعنى أن القائ   

بعد انقضاء مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله جاز للمحكمة الحكـم باعتبـار                  
الدعوى كأن لم تكن، وهذا الحكم جوازي للمحكمة، فلها ألا تقضي به على الرغم مـن تـوافر                  

عليه حاضراً واعترض على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكـن           أما إذا كان المدعي     . شروطه
  .فيتعين على المحكمة التزام ذلك حرصاً على مصلحته

من المشروع أنه إذا أريـد      ) ٧١( وتوضح المادة    :تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة   ) ٧١(مادة  
 إخطار للمحكوم عليه    تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين فيكتفي بمجرد         

 من إدارة الكتاب ويكتفي بإرفاق صورة من منطوق حكـم الغرامـة بهـذا               – بكتاب مسجل    –
 من المشروع، ثم يجري     ٢٠٤الكتاب، وكل هذا عوضاً عن الإعلان المنصوص عليه في المادة           

رسـوم   مـن الم   ٥راجع المادة   . (التنفيذ بعد ذلك وفق الأحكام المقررة في شأن التنفيذ الجبري         
  ).الخاص بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية

 ولقد كانت المادة السادسة من المرسوم الخاص        :تأجيل الدعوى أو حجزها للحكم    ) ٧٢(مادة  
 علـى أنـه لا   – في خصوص تلك المحاكم –بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية تنص    
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ى لمدة تزيد على أسبوع في كل مـرة أو التأجيـل            تأجيل الدعو "يجوز فيما عدا حالة الضرورة      
وإذا أعيدت  . كما لا يجوز حجز القضية لمدة تزيد على أسبوعين        . لأكثر من مرتين لنفس السبب    

، وقد رئـي معالجـة      "القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك بقرار تُبين فيه الأسباب الداعية إليه           
 لا يكون مقـصوراً علـى المحـاكم الجزئيـة،         هذه الأمور بنص يرد في تقنين المرافعات لكي       

واقتضى ذلك إطالة الآجال سالفة الذكر بجعل مدة التأجيل لا تزيد على ثلاثة أسابيع ومدة حجز                
أما التأجيل لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم فقـد          . القضية للحكم لا تزيد على أربعة أسابيع      

ظيمي لا يترتب على مخالفته من القاضي       وحري بالذكر أن هذا النص تن     . جعل لمرة واحدة فقط   
  ). من المشروع٧٢المادة (سقوط أو بطلان 

وطبيعي أن المحكمة حين تؤجل الدعوى من جلسة إلى جلسة أخرى من جلسات المرافعـة               
) ولو لم يكن حاضـراً جلـسة النطـق بـه          (فإن قرارها يعتبر إعلاناً للخصم بالجلسة الجديدة        

 أما إذا اعترض السير     –مت تسير سيراً عادياً لم يعترضه عائق        لافتراض تتبعه للجلسات ما دا    
العادي للجلسات عائق ما، كما لو أجلت المحكمة القضية إلى جلسة اتضح أنها توافق يوم عطلة                
رسمية مثلاً، فعندئذ تقوم إدارة الكتاب بعرض ملف الدعوى على القاضي أو رئـيس الـدائرة                

ة لنظر الدعوى، ويتعين على إدارة الكتاب فـي هـذه           حيث يحدد جلسة جديد   ) حسب الأحوال (
. مـن المـشروع  ) ٧٢(وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة        . الحالة إخطار الخصوم بها   

وتسهيلاً للأمر رئي الاكتفاء بأن يتم هذا الإخطار بكتاب مسجل دون حاجة إلى إعلان على يـد                 
  .أحد مندوبي الإعلان

مـن  ) ٧٤( وتتصدى الفقرة الأولى مـن المـادة         :ة قانوناً أجنبياً  تطبيق المحكم ) ٧٤(مادة  
المشروع للحالات التي تطبق فيها المحاكم الكويتية قانوناً أجنبياً، فتجيز لها في تلك الحالات أن               
تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة إما بترجمـة رسـمية مـن وزارة          

أما الفقرة الثانية من المـادة فتعـالج        . جهة التي تحددها المحكمة   العدل أو بترجمة رسمية من ال     
سواء أكان القانون الواجـب     (الحالات التي يقدم فيها أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية           

فعندئذ يتعين على مقدم المستند أن يرفق به ترجمة رسمية أو ترجمة            ) التطبيق قانوناً أجنبياً أم لا    
ومع ذلك يجوز   . ليها خصمه أو يرفق ترجمة من الجهة التي تراها المحكمة         عرفية لا يعترض ع   

  .  أن تكلفه بتقديم ترجمة رسمية– في جميع الأحوال –للمحكمة 
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 واسـتمراراً للـسياسة التـي انتهجهـا         :تنفيذ موظفو المحاكم قرارات المحكمة    ) ٧٦(مادة  
فصيلية واقتـصاره علـى الأحكـام       المشروع من عدم إثقال كاهل تقنين المرافعات بالقواعد الت        

منه على أن يترك لوزير العدل إصدار قرار        ) ٧٦(الأصولية والجوهرية رئي النص في المادة       
بالإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجـزاء الـذي يوقـع عنـد                

  .مخالفتهم إياها
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مـن المـشروع    ) ٧٧( حلت المادة    :الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام     ) ٧٧(مادة  
من القانون القائم بعد إعادة صياغتها صياغة أكثر شـمولاً وضـبطاً            ) ٤٦،  ٤٥(محل المادتين   

  : بحيث تحقق المزايا الآتية
 – غير المتعلقـة بالنظـام العـام         – بعد أن نصت هذه المادة على بعض الدفوع الشكلية        ) أ(

وسـائر الـدفوع    : "عممت الإشارة إلى كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام بقولهـا           
  . حتى يسري حكمها بهذا العموم والشمول" المتعلقة بالإجراءات والغير متصلة بالنظام العام

هذا من جهة، ومـن جهـة   ". معاً"أشارت المادة أيضاً إلى أن هذه الدفوع يجب إبداؤها    ) ب(
 قبل إبداء أي دفع إجرائـي آخـر أو          – عند تعددها    –أخرى يتعين أن يتم هذا الإبداء الجمعي        

وترتيباً على ما تقدم تسقط الـدفوع سـالفة         . طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول فيها         
لآخر فيسقط الـدفع الـذي لـم        إذا أبدى بعضها دون البعض ا     ) أولاً: (الذكر في الحالات الآتية   

- مـثلاً  –فإذا دفع   . إذا لم تبد رغم إبداء دفع إجرائي متعلق بالنظام العام         ) ثانياً. (يحصل إبداؤه 
بعدم الاختصاص النوعي في جلسة من الجلسات فلا يجوز في جلسة تالية إبداء أي دفع شـكلي                 

.  بالبطلان غير المتصل بالنظام العام     غير متعلق بالنظام العام كالدفع بالإحالة للارتباط أو كالدفع        
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كالتكلم في الموضوع أو إبـداء      (إذالم تبد رغم تقديم طلب في الدعوى، أو أي دفاع فيها            ) ثالثاً(
كالدفع بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط المصلحة، أو        (، أو أي دفع بعدم القبول       )دفع موضوعي 

  ).بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها مثلاً
 إذا تعـددت    – في نطاق الدفع الشكلي الواحد أوجبت المادة علـى الخـصم             بل وحتى ) ج(

وفي المناسبة السابقة الإشـارة     " معاً" أن تُبدي جميع الوجوه    –الوجوه التي يبني عليها هذا الدفع       
ومن ثم إذا اعترى الإعلان أكثر من عيب، كأن اعتراه          ". فيما لم يبد منها   "إليها، وإلا سقط الحق     

 إغفال البيانات الموضحة لمن قام بتسلم الصورة، كما اعتراه بطلان آخـر نتيجـة         بطلان نتيجة 
فهـذان  . مخالفة الصورة للأصل في بيان آخر من البيانات التي يترتب البطلان على إغفالهـا             

أو (فلا يجوز إبداء أحدهما في جلسة من الجلسات         . وجهان مختلفان للبطلان يتعين إبداؤهما معاً     
، بل يتعين إبـداؤهما معـاً وإلا        )أو في مذكرة تالية   (داء الآخر في جلسة أخرى      وإب) في مذكرة 

  .سقط الحق في التمسك بالوجه الذي أُبدى في مرحلة لاحقة
وهذا التوسع في إسقاط الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام مـن شـأنه أن يبـسط                 

 عند تعدد تلك الدفوع     –إجبار الخصوم   الإجراءات ويقف حائلاً دون اللدد في الخصومة، وذلك ب        
 سواء تعددت أو لم تتعدد      –هذا من جهة ومن جهة أخرى أن يكون إبداؤها          .  على إبدائها معاً   –
  .وهذا وذاك تلافياً لإضاعة الوقت والجهد والمصروفات.  في المناسبة السابق بيانها–

مـن  ) ٧٨( أمـا المـادة   :طالدفع بعدم الاختصاص والدفع بالإحالة للارتبا    ) ٧٩،  ٧٨(مادة  
المشروع فقد تعرضت للدفع بعدم الاختصاص، فنصت صراحة على أن الدفع بعدم الاختصاص             
لانتفاء ولاية المحكمة، والدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي، يعتبر من النظام العام، ثـم               

د هذا وذاك أشارت    وبع. من المشروع كيفية إبداء الدفع بالإحالة للارتباط      ) ٧٩(أوضحت المادة   
 إلى أنه إذا اقتضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الـدعوى بـسبب   ٧٩، ٧٨كل من المادتين    

تعين عليها أن تحدد للخصوم الجلـسة       . نوع الدعوى أو قيمتها أو بإجابة الدفع بالإحالة للارتباط        
 مـن   ٤٧المادة  راجع  (التي يحضرون فيها أمام المحكمة المختصة أو التي أحيلت إليها الدعوى            

 مـن المرسـوم الخـاص       ٧قانون المرافعات القائم، وراجع بالنسبة للمحكمة الجزئية المـادة          
 في أسرع وقـت ممكـن وبغيـر         –ولكي يكتمل   ). بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية     

فـي  ( تحقيق الفائدة المرجوة من وراء تحديد تلك الجلسة اسـتحدث المـشروع الـنص                -تعقيد
على أن يعتبر النطق بتحديد الجلسة على الوجه سالف الـذكر بمثابـة             )  منه ٧٩ و ٧٨تين  الماد

إذ مـا أكثـر مـا       . إعلان للخصوم بتلك الجلسة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا           
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 عند اشتراط إعلان من لـم يحـضر النطـق بـالحكم،             – في تلك المرحلة     –تتعطل الدعاوى   
 موطن كل منهم،    – وهو الغالب    –دد فيها الخصوم، وقد يختلف      خصوصاً في الدعاوى التي يتع    

 –وقد يكون موطن بعضهم خارج الدولة، مما يضيع وقتاً طويلاً من عمر الدعوى ويثقل كاهلها                
علماً بأنه ليس فيما اتجـه إليـه        .  بتلك الإعلانات، بغير مقتض جدي     -في هذه المسألة الفرعية   

حـسب  –ن لم يحضر النطق بالحكم، إذ المفروض فيه         المشروع، في هذا الخصوص، إعنات لم     
 أن يتابع سير الدعوى، سواء قبل إقفـال      -طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي المعني بأموره      

 أنه توسع في التزام هذا      - في المراحل التالي لسير المشروع     –وسيتضح  . باب المرافعة أو بعده   
تباره النطق بقرار بفتح بـاب المرافعـة بمثابـة          النهج في مواضع أخرى منه، من ذلك مثلاً اع        

إعلان للخصوم بالجلسة الجديدة وذلك منعاً من تعثر القضية في متاهات إعـادة الإعـلان بمـا      
ولا شك أن القضاة سـيراعون  . ترتبه من عقبات ومن احتمال قيام دفوع ببطلان تلك الإعلانات         

فيتركون فسحة زمنية مناسبة بـين جلـسة        هذه الضوابط المستحدثة    ) أو قراراتهم (في أحكامهم   
وبين الجلسة الأخرى الجديدة، واضعين في اعتبـارهم أن الخـصم           ) أو بالقرار (النطق بالحكم   

 –سوف يتابع وضعه بالسؤال في إدارة الكتـاب         ) أو القرار (المتخلف عن جلسة النطق بالحكم      
  . عن مآل الدعوى–بعد يوم أو أكثر 

من المشروع فتتعرض لـبعض صـور       ) ٨٠( أما المادة    :علانالدفع ببطلان الإ  ) ٨٠(مادة
الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور وهـي صـور يـزول فيهـا                 
البطلان بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك               

.  أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلـسة         عيب في الإعلان،  : عندما يكون البطلان ناشئاً عن    
، ولم يكن له مقابـل فـي        ) منه ١١٤المادة  (وهذا النص مستمد من قانون المرافعات المصري        

تقنين المرافعات القائم في الكويت وإن كانت المحاكم الكويتية قد جرت على إعمال حكمه بغير                
  .نص

 من المشروع الدفع بعـدم      ٨١ت المادة    بعد ذلك عالج   :الدفع بعدم قبول الدعوى   ) ٨١(مادة  
وقد نصت فيما نصت في شأنه على أنه إذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع               . قبول الدعوى 

بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على اساس،أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة              
 انسحب أثر التـصحيح     فإن كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام          

إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها وذلك تبسيطاً للإجراءات ولأن               
المشروع وضع في اعتباره كثرة فروع الجهات الحكوميـة والأشـخاص الاعتباريـة العامـة               



  المرافعات
  

- ١٨٥ -  

ي  تحديد الجهة صاحبة الصفة ف     – حتى على ذوي التخصص      –وتنوعها على نحو يصعب معه      
  . الدعوى

  
 وبالنسبة للدفع بعـدم جـواز       :الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها       ) ٨٢(مادة  

من المشروع من النظام العام حتى لا       ) ٨٢(نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فقد اعتبرته المادة         
  . بأي دعاوى سبق الفصل فيها من قبل– ما أمكن –تشغل المحاكم 
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في فصل مستقل ثم يورد فصلاً آخر       " الإدخال والتدخل " كان القانون القائم يعالج      :ةـدمـمق
مع أن الإدخال أو التدخل لا يعدو أن يكـون طلبـاً مـن الطلبـات                " الطلبات العارضة "بعنوان  
وعنـى  . ولهذا حرص المشروع على جمع كافة الطلبات العارضة تحت فصل واحد          . العارضة
دعـاوى  "و" الطلبات الإضـافية  "ر في أول مواد هذا الفصل إلى أن تلك الطلبات تشمل            بأن يشي 

وإذ كانت هذه الطلبات جميعاً لا تقبل بعد إقفال باب          ". التدخل"، و "اختصام الغير "و" المدعي عليه 
 علـى ألا تقبـل الطلبـات        – ٨٩ وهي المادة    –المرافعة فقد نص في إحدى مواد هذا الفصل         

 بالنسبة لكافة الطلبات العارضة     –كما نصت هذه المادة أيضاً      . إقفال باب المرافعة  العارضة بعد   
.  على أنه لا يترتب عليها إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للفصل فيهـا                –

ومن ثم إذا كان الطلب العارض غير مهيأ للحكم فيه مع الدعوى الأصلية فإن المحكمة تقتـضي     
  . لية وتستبقيه للحكم فيه بعد أن يستوي للحكمفي الدعوى الأص

 يقـسم   – أسوة بالقانون المـصري      – ولقد كان القانون القائم      :الطلبات العارضة ) ٨٥(مادة  
قسم لا يحتـاج إلـى إذن       : الطلبات العارضة التي تقدم من المدعي أو المدعي عليه إلى قسمين          

 يحتاج لإذن المحكمة، وهـو غيـر        –  عام –المحكمة يتضمن حالات معينة متعددة، وقسم آخر        
وقد رأى المشروع أن يعـدل عـن هـذه          . ذلك مما يكون مرتبطاً بالطلب أو الدعوى الأصلية       

من المشروع ضابطاً عاماً للطلبات العارضة التي تقدم مـن          ) ٨٥(التفرقة وأن يضع في المادة      
 من حسن سير العدالـة      بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل   "المدعي أو المدعي عليه وهو ارتباطها       
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، ٥٣(وفي هذا تبسيط واضح يغني عن هذا السرد المطول الذي ورد في المادتين              ". نظرهما معاً 
من القانون القائم لأنواع معينة من طلبات عارضة تقدم من المدعي وأخرى من المـدعي               ) ٥٤
بط العام الـذي     مجرد أمثلة تندرج، تحت الضا     – في الواقع من الأمر      –فهذه وتلك تعتبر    . عليه

  .همن المشروع وتتوافر فيها شروط) ٨٥(أوردته المادة 
وترتيباً على ما تقدم تصبح الحالات التي كانت تنص عليها الفقرات الأربع الأولى من المادة               

من القانون القائم مجرد أمثلة لطلبات عارضة تقدم من المدعي ينطبق عليها الضابط العام              ) ٥٢(
  :من المشروع وهذه الحالات هي) ٨٥(الذي رسمته المادة 

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينـت              ) ١(
  . بعد رفع الدعوى

  .ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع على حاله) ٢(
 بـه اتـصالاً لا يقبـل        ما يكون مكملاً لموضوع الطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً          ) ٣(

  . التجزئة
  . طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي) ٤(

ومن ناحية أخرى أضحت الحالات التي كانت تنص عليها الفقرات الأربع الأولى من المادة              
من القانون القائم مجرد أمثلة لطلبات عارضة من المدعي عليه ينطبق عليهـا الـضابط               ) ٥٤(

. المقاصة القـضائية  ) ١: (منه، وهذه الحالات هي   ) ٨٥( المادة   العام الذي وضعه المشروع في    
أي ) ٣. (طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها             ) ٢(

طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم لـه بهـا مقيـدة                    
  .  متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئةأي طلب يكون) ٤. (لمصلحة المدعي عليه

من المشروع ميزة العمـوم والـشمول   ) ٨٥(ويبقى بعد ذلك للضابط الذي تنص عليه المادة        
 لا تدخل تحت حصر مادامـت       – خلاف الأمثلة سالفة الذكر      –بحيث يتسع لأمثلة أخرى عديدة      
ي الطلب المقدم من المدعي أو المـدعي        ومتى توافر الضابط ف   . تتوافر فيها شروط هذا الضابط    

  . عند تحقق الشروط الأخرى التي يستلزمها القانون– كطلب عارض –عليه قبلته المحكمة 
من القانون القائم إلى كيفية تقديم الطلبات العارضة من المـدعي أو           ) ٥٢(وقد تصدت المادة    

 المشروع مـضيفة إلـى تلـك        من) ٨٥(المدعي عليه وهو ما عالجته الفقرة الثانية من المادة          
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الحالات، ما استقر عليه القضاء والفقه من إجازة تقديم تلك الطلبـات بمـذكرة توجـه وفـق                  
  . الأوضاع العادية

مـن  ) ٨٦( ومن ناحية أخرى نصت المـادة        :طريقة اختصام الغير في الدعوى    ) ٨٦(مادة  
من القـانون  ) ٤٩(لمادة المشروع على طريقة اختصام الغير في الدعوى وهو ما كانت تعالجه ا     

سالفة الذكر إلى إمكان اختصام الغير عن طريق مثولـه          ) ٨٦(القائم وأشار المشروع في المادة      
 في شـأن اختـصام      –وفي هذا تطبيق    . أمام المحكمة وموافقته أمامها على إدخاله في الدعوى       

مـا أضـاف    ك. من المشروع في صدد الدعوى الأصـلية      ) ٥١( لما تنص عليه المادة      –الغير  
المشروع عبارة في هذه المادة لمواجهة دعوى الضمان الفرعية تنص علـى أن الخـصم فـي                 

وفيما خلا هذه العبارة ترسم     ". "له أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان         "الدعوى  
المشروع خطى القانون القائم من عدم إيراد نصوص أخرى تفصيلية تنـصب علـى دعـوى                

بحسبان أن طلب الضمان سالف الذكر لا يعدو أن يكون طلباً عارضاً يخـضع              الضمان الفرعية   
  ". لما يخضع له مثيله من الطلبات العارضة

 وفي خصوص سلطة المحكمـة      :سلطة المحكمة في إدخال خصوم في الدعوى      ) ٨٨(مادة  
لطة في إدخال بعض الخصوم في الدعوى ولو من تلقاء نفسها كان القانون القائم يحصر هذه الس               

 مـن   –منـه   ) ٨٨(ولكن المشروع رأى في المادة      . منه) ٥٠(في حالات معينة أوردتها المادة      
 وضع قاعدة عامة فـي هـذا     –قبيل التوسع في إعطاء دور إيجابي للقاضي في توجيه الدعوى           

" من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقـة        "المنحى تتمثل في حق المحكمة في إدخال        
 هـي   –من القانون القائم مجرد أمثلة تنـدرج        ) ٥٠(صبح الحالات التي أوردتها المادة      وهكذا ت 
وواضح أن هذا الضابط العام يجيز      .  تحت الضابط العام الشامل الذي تبناه المشروع       –وغيرها  

إظهـار  ) الثـاني (و. مـصلحة العدالـة   ) أولهما(للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير لأحد غرضين        
وكتمكينه من تقديم ورقة أو مستند تحت يده، يستوي فـي           .  عن أمر من الأمور    الحقيقة، كسؤاله 

  . ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
نظراً لأنه قد توجد حالات لا يكون فيها لأحد الخصوم ثمة مصلحة في إدخال الغيـر الـذي             

فعندئـذ  . من الخصوم كما لو أريد مثلاً إدخال شخص ليوجه طلبات لأي          . تأمر المحكمة بإدخاله  
وفق ما تشير إليـه     ). دون الخصوم (يقتضي الوضع السليم أن يتم إخطاره بمعرفة إدارة الكتاب          

من المشروع، ويستوي في ذلك أيضاً أن يكون المـراد إخطـاره            ) ٨٨(الفقرة الثانية من المادة     
  . شخصياً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً
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من المشروع وقـف    ) ٩٠( تعالج المادة    :وقف الدعوى للفصل في مسألة أولية     ) ٩٠(مادة  
وكـان  . من القانون القـائم   ) ١٤٣(الدعوى للفصل في مسألة أولية وهو ما كانت تتولاه المادة           

بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها         "أنه  القانون المذكور ينص على     
وقد رؤي أن تستبدل    ". من النقطة التي وقفت عندها ويقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال           

" وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى         "بالعبارة سالفة الذكر عبارة     
ة سيرها بإعلان يوجهه أحد الطرفين للطرف الآخر، فضلاً عـن           إذ الغالب أن تستأنف الخصوم    

أنه لا داعي لإثقال كاهل إدارة الكتاب بأمور يفترض متابعتها مـن جانـب ذوي الـشأن فـي                   
وبديهي أن تعجيل الدعوى يكون بإعلان يوجه من أحد الطرفين للطرف الآخر، ذلـك              . الدعوى

 عنـد   –إيداع صحيفتها إدارة الكتاب، فلا يبقـى        أننا بصدد دعوى قائمة فعلاً، أي سبق رفعها ب        
 سوى إعلان من أحد الخصوم للخصم الآخر بالحضور، ومن جهة أخرى            –تعجيلها من الإيقاف    

مـن القـانون   ) ١٤٣(منه ما كانت تنص عليه المادة ) ٩٠(لم يشأ المشروع أن يورد في المادة  
وة القانون سيرها من النقطـة التـي        بق"القائم من أن الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف          

  .، إذ أن هذا أمر تقتضيه القواعد العامة بغير حاجة إلى نص"وقفت عندها
من المـشروع فتـنظم   ) ٩١( أما المادة :وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم) ٩١(مادة  

مـن  ) ١٤٤(أحكام وقف الدعوى بناء على اتفاق طرفي الخصومة وهو ما كانت تعالجه المادة              
القانون القائم ويتفق النصان على تقرير اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً اسـتئنافه              

أيـاً  "إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل، إلا أن المشروع أضاف عبـارة                 
حيث قال  . ددوذلك تلافياً لما أثارته عبارة النص القديم من جدل في هذا الص           " كانت مدة الوقف  

البعض تفسيراً لنص القانون القائم أنه إذا أوقفت الدعوى باتفاق الطرفين لمدة أقل من ستة أشهر                
أو (لا يعتبـر تاركـاً دعـواه        ) أو المستأنف (فإن المدعي   ) كما لو أوقفت لمدة شهر واحد مثلاً      (
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وهـو  (ى لآجال الإيقاف    إذا عجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لانقضاء الحد الأقص         ) استئنافه
ولو كان هذا التعجيل بعد انقضاء ثمانية أيام من نهاية أجل الإيقاف الفعلي للدعوى              ) ستة شهور 

ولم يشأ المشروع أن يترك الأمر محل جدل فحسمه بـإيراد   ) وهو شهر في المثال سالف الذكر     (
حد الخصوم للخـصم    وإذ كان التعجيل يحصل بإعلان يوجه من أ       ". أيا كانت مدة الوقف   "عبارة  

الآخر، فقد أضحى من الواجب أن يتم هذا الإعلان للخصم الآخر خلال ثمانيـة الأيـام التاليـة     
ولا يكفي مجرد تقديم الإعلان لإدارة الكتاب أو لمندوب الإعلان خلال تلك            . لانتهاء مدة الوقف  

  . المدة، وذلك عملاً بنص المادة الرابعة من المشروع
مـن  ) ٩٤، ٩٣، ٩٢( ولقد تناولت المـواد  :انقطاع سير الخصومة) ٩٤، ٩٣، ٩٢(المواد  

 من القانون القـائم     ١٤٨ حتى   ١٤٥المشروع علاج انقطاع سير الخصومة، وهي تقابل المواد         
كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فـي       "بعبارة  " إقفال باب المرافعة في الدعوى    "مع استبدال عبارة    

فضلاً . م، لأن العبارة المستحدثة أقرب إلى التحديد والضبط       الواردة في القانون القائ   " موضوعها
وقد اقتضى ذلك بالتبعيـة إلغـاء       . عن أن المشروع درج على استعمالها في مواطن أخرى منه         

من القانون القائم التي أوردها ذلك القانون إيضاحاً وتفسيراً لتلك          ) ١٤٨(الفقرة الثانية من المادة     
ع وللعبارة المستحدثة مدلول محدد استقر عليه القضاء والفقه، فقـد           العبارة التي هجرها المشرو   

درجا على اعتبار باب المرافعة مقفلاً في الدعوى إذا حجزت القضية للحكـم دون إذن بتقـديم                 
. مذكرات، أو حجزت للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أجل معين وانقـضى هـذا الأجـل                

 في الدعوى المحجوزة للحكم طوال الفترة المحددة لتقـديم          بمعنى أن باب المرافعة يعتبر مفتوحاً     
  . المذكرة

ورغم ان الانقطاع يحدث أثره بقوة القانون ولو لم يصدر حكم بذلك، إلا أن المحاكم درجت                
على إصدار حكمها باعتبار الخصومة منقطعة كلما قام سبب من أسباب الانقطاع،وبذلك يتوقف             

بل إن المحـاكم تقـضي      .  تعجيلها بعد زوال سبب الانقطاع     سير القضية في الجلسات حتى يتم     
بذلك حتى في الدعاوى التي يتعدد فيها الخصوم مما يترتب عليه توقف سير الجلسات ليس فقط                

ويتعـين  . بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع، بل كذلك بالنسبة لغيره من الخصوم في القـضية              
 ينطوي عليه هذا الإعلان من مشقة تتسبب غالباً فـي           بالتالي إعادة إعلانهم عند تعجيلها مع ما      

ومن هنا عمد المشروع تلافيـاً لهـذا        . تعطيل عرض القضية آماداً طويلة في كثير من الأحيان        
منه على أن   ) ٩٢(العيب،في خصوص الدعاوى التي يتعدد فيها الخصوم، إلى النص في المادة            
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لذي قام بسبب الانقطاع فقط، وتؤجل نظـر        المحكمة تقصر إيقاف تتابع الجلسات على الخصم ا       
مما يوفر عناء إعادة إعلانهم عند التعجيـل        . القضية بالنسبة لباقي الخصوم إلى جلسات محددة      

  . بعد زوال سبب الانقطاع
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مـن المـشروع    ) ٩٧،  ٩٦،  ٩٥( تعالج المـواد     :سقوط الخصومة ) ٩٧،  ٩٦،  ٩٥(المواد  
على الترتيب وليس بين    ) ١٥٢،  ١٥٠،  ١٤٩(سقوط الخصومة وتقابلها في القانون القائم المواد        

من المشروع في شـأن طلـب الحكـم         ) ٩٦(اللهم إلا ما تضمنته المادة      . هذه وتلك تغيير يذكر   
 كـان   ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا       " بسقوط الخصومة من حذف لعبارة      

وهي العبارة الواردة في المادة المقابلة      ". غير مقبول وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون        
 –ذلك أن القانون القائم اعتنق المبدأ القائل بأن الخـصومة  )  منه ١٥٠المادة  ( من القانون القائم    

قال في تبرير المبدأ     لا تتجزأ ولو كان موضوع الدعوي يقبل التجزئة، وي         –فيما يتعلق بالسقوط    
وهو التخلص من الدعاوى التي طـال عليهـا   (المذكور أنه يحقق الغرض من سقوط الخصومة   

تأسيساً على أن هذا الغرض لا يتحقق إذا سقطت الخصومة بالنسبة للـبعض             ) العهد في المحاكم  
قه فقد آثر   وإذ كان هذا النظر محل نقد من جانب من الف         . فقط وظلت قائمة بالنسبة للبعض الآخر     

المشروع ألا يأخذ به، وبالتالي فلا يعتبر سقوط الخصومة غيـر قابـل للتجزئـة إلا إذا كـان                   
وهذا النظر يتمشى مع التبسيط في الإجراءات الـذي         . موضوع الدعوى ذاته غير قابل للتجزئة     

علـى  اعتنقه المشروع في شأن انقطاع الخصومة التي يتعدد فيها والذي أشير إليه عند التعليق               
  . من المشروع) ٩٢(المادة 

مـن  ) ١٠٠،  ٩٩( وبعد ذلـك عالجـت المادتـان         :ترك الخصومة ) ١٠٠،  ٩٩(المادتان  
. من القانون القائم  ) ١٥٦ حتى   ١٥٤(وهو ما كانت تنظمه المواد من       . المشروع ترك الخصومة  

رك  حذف طريقة ت   –من المشروع في مقام بيان طرق ترك الخصومة         ) ٩٩(وقد رئي في المادة     
ببيان صريح في   "الخصومة بتقرير من المدعي في إدارة الكتاب، إذ يغني عنها ترك الخصومة             

، فضلاً عن أنها تحقـق ضـمان        "مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها          
  . اتخاذ هذا الإجراء في مواجهة الخصم
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 ولقـد كـان    :ة أو تركها  أثر الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المد       ) ١٠١(مادة  
. منه الآثار التي تترتب على الحكم بسقوط الخـصومة        ) ١٥١( في المادة    –القانون القائم يحدد    

وإذا كانت هذه الآثار تتحقق أيضاً عند الحكم بانقضاء الخصومة بمضي المدة وعند الحكم بترك               
منه ) ١٠١( المادة   الخصومة، فقد رئي أن يجئ نص المشروع واضحاً في تقرير هذا المعنى في            

سـقوط الخـصومة، وانقـضاءها      (التي وردت في ختام الفصل الذي يعالج هذه الأمور الثلاثة           
  ).بمضي المدة وتركها
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من المشروع حالات عدم صلاحية     ) ١٠٢( تعالج المادة    :عدم صلاحية القضاة  ) ١٠٢(مادة  
 من القانون القائم وتتضمن عدة تعـديلات        ١٧٩الدعوى، وهي تقابل المادة     رجل القضاء لنظر    

  : للوضع في القانون القائم، وتتمثل فيما يأتي
إلى حالات عدم الصلاحية، التي أوردتها الفقـرة أولاً مـن المـادة    ) أ(أضافت الفقرة   : أولاً

زوجـاً لأحـد    "ظـر الـدعوى     المقابلة في القانون القائم، حالة ما إذا كان رجل القضاء الذي ين           
وذلك لأن الزوجية صلة وثيقة تستوجب منع القاضي من نظر الدعوى، ولا تـشملها              " الخصوم

  .عبارة قريب أو صهر الواردة في هذه الفقرة
من القانون القائم على حالة مـا إذا كـان رجـل            ) ١٧٩( تنص الفقرة ثالثاً من المادة    : ثانياً

وإذ كان الورثة لا يتعينون إلا عند الوفاة فقد         . لأحد الخصوم " وارثاً"القضاء الذي ينظر الدعوى     
كمـا  . ، لأنها أدل على المعنى المقـصود      "مظنونة وراثته "استبدل المشروع بهذه الكلمة عبارة      

أضاف المشروع إلى حالات عدم الصلاحية حالة ما إذا كان رجل القضاء الذي ينظر الـدعوى                
عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعـة           زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم       

بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها متى كان لهذا العضو أو المـدير                
  ). من المشروع١٠٢الفقرة ج من المادة (مصلحة شخصية في الدعوى 

م صلاحية رجـل    من المشروع النص على عد    ) ١٠٢(تضمنت الفقرة هـ من المادة      : ثالثاً
القضاء إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه                 
. وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانيـة               

منه فرئـي أن    ) ٣٨( على بعض هذه الأمور في قانون تنظيم القضاء في المادة            وقد ورد النص  



  المرافعات
  

- ١٩٢ -  

من المشروع التي تعدد حالات عدم صلاحية رجل القـضاء          ) ١٠٢(مكانها المناسب هو المادة     
  .لنظر الدعوى مع التوسع فيها على الوجه سالف الذكر

روع فتقابـل المـادة     من المـش  ) ١٠٣( أما المادة    :أثر عدم صلاحية القاضي   ) ١٠٣(مادة  
من القانون القائم مع إضافة حكم جديد ورد في الشق الأخير من المادة وهو أنه إذا وقع                 ) ١٨٠(

بطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الـدائرة، جـاز     
يها المستـشار   للخصم أن يطلب إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون ف              

المتسبب في البطلان، وذلك استثناء من الأصل المقرر في شأن أحكام التمييز من أنها بمنجـاة                
  . بحسبانها خاتمة المطاف في سير الدعوى- بأي وجه من وجوهه–من الطعن 
. من المشروع حالات رد القاضـي     ) ١٠٤( وتعالج المادة    :حالات رد القاضي  ) ١٠٤(مادة  

من القانون القائم، وقد أضاف المشروع إلى حالات الرد المقررة فـي          ) ١٨١ (وهي تقابل المادة  
القانون القائم حالة ما إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد خصومة قائمة أمام القضاء مـع                  

ومـن جهـة    ).  من المشروع  ١٠٤الفقرة ب من المادة     (أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه        
" خادماً"ئم ينص بين حالات الرد على الحالة التي يكون فيها أحد الخصوم             أخرى فإن القانون القا   

وقدرؤي التوسع في هذا المقام وعدم قـصر الـنص علـى            . لرجل القضاء الذي ينظر الدعوى    
عند رجل القضاء حتى يـشمل الخـدم   " يعمل"بالمعنى الضيق، بل جعله شاملاً لكل من     " الخادم"

  .ومن إليهم" البواب"ناظر الزراعة والبستاني ووغير الخدم ممن يعملون لديه، ك
من المشروع فقد أدخلت عدة تعديلات على القانون القـائم          ) ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦(أما المواد   
  : تتمثل فيما يلي

 أصبحت الكفالة التي يقدمها طالب الرد مائـة         - أ :إجراءات الرد ) ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦(المواد  
 القضاء المطلوب ردهم وأن إدارة الكتاب لا تقبـل          دينار ونص على أنها تتعدد بتعدد رجال      

وأنه في حالة تعدد طالبي الرد يكتفـي  . تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع تلك الكفالة   
بكفالة واحدة عن كل رجل قضاء إذا قدم طالبو الرد طلباتهم في تقرير واحد، يـستوي فـي         

 –مشروع على أن هذه الكفالة تـصادر        كما نص في ال   . ذلك أن تختلف أسباب الرد أو تتفق      
 إذا قضى برفض طلب الـرد أو بـسقوط   –بقوة القانون ودون حاجة إلى صدور حكم بذلك    

وقد رأى المشروع في ذلك غناء عن الحكـم بتغـريم           . الحق فيه أو بعدم قبوله أو ببطلانه      
  .طالب الرد عند صدور حكم ضده بوجه من هذه الوجوه
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لالتجاء إلى طلبات الرد من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة            لمكافحة التمادي في ا    -ب
أمد التقاضي، وضع المشروع بعض الضوابط في هذا المنحي، فنص على أنه إذا تقدم طلب               
رد من أحد الخصوم وتحددت جلسة لنظره فإن إدارة الكتاب لا يكتفي بإخطار طالب الـرد                

اً أن تخطر بها باقي الخـصوم فـي الـدعوى           والقاضي بتلك الجلسة، بل يتعين عليها أيض      
الأصلية، وذلك ليقدموا ما قد يكون لديهم من طلبات رد فإن لم يفعلوا حتـى إقفـال بـاب                   
المرافعة في دعوى الرد الأول سقط حقهم في الرد متى كانت أسبابه قائمة ومعلومة لأيهـم                

 –لذكر فإن رئيس المحكمة     أما إذا تقدم أيهم بطلب رد في ميعاده سالف ا         . حتى ذلك التاريخ  
 يحيله إلى الدائرة ذاتها التي تنظر أول طلب رد لتقضي           –أو من يقوم مقامه حسب الأحوال       

وهكذا فإن حق الخصم في تقديم طلب برد القاضي يسقط إذا تحقـق             . فيهما معاً بحكم واحد   
بعـد قيـام    أن يكون طالب الرد قد تقدم بأي دفع أو دفاع في القـضية              ) أولهما(أحد أمرين   

ألا يقرر بالرد قبل إقفال باب المرافعة في أول طلـب رد            ) وثانيهما(أسباب الرد وعلمه بها     
مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسـباب الـرد قائمـة                 

  .ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة
قيق طلب الرد استجواب رجـل      من المشروع على أنه لا يجوز في تح       ) ١٠٨( نصت المادة    -ج

  .القضاء ولا توجيه اليمين إليه
فكان .  وإذ كانت الخصومة في طلب الرد ذات طبيعة خاصة، لتعلق حق القضاء وسمعته بها              -د

حرياً أن يستمر السير في إجراءاتها حتى تصل إلى حكم فاصل فيها، ولو تنازل طالب الرد                
) ١٠٨(وهو ما قررته صراحة المـادة       . علقةعن طلبه، وذلك حتى لا تبقى سمعة القضاء م        
  . من المشروع في فقرتها السابقة على الأخيرة

مـن  ) ١١٠( وتتصدى المـادة     :طلبات الرد التي تشمل جميع قضاة المحكمة      ) ١١٠(مادة  
المشروع لطلبات الرد التي تشمل جميع قضاة المحكمة أو عدداً منهم بحيث لا يبقى من يكفـي                 

طبقة المحكمة الكليـة، وطبقـة محكمـة        (ر بالنسبة لمختلف طبقات المحاكم      للحكم، وتعالج الأم  
فاختصت الفقرة الأولى من المادة بهذا النوع من طلبـات          ). الاستئناف العليا ودائرة التمييز فيها    

من ) ١٩٢(الرد حين ينصب على المحكمة الكلية، وعالجت الأمر علاجاً يتفق وما تقرره المادة              
من المشروع الحالـة    ) ١١٠(بينما تولت الفقرة الثانية من المادة       . ي هذا المنحى  القانون القائم ف  

التي ينصب فيها هذا النوع من طلبات الرد على مستشاري دوائر محكمة الاسـتئناف العليـا،                
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من القانون القائم، والتي لا تجيز قبول طلبات        ) ١٩٣(وعالجته علاجاً يختلف عما تقرره المادة       
لصورة، وقد رأى المشروع أن يفتح السبيل أمامه وذلك بعد أن وجدت الهيئة التي              الرد في هذه ا   

أما الفقرة الثالثـة مـن المـادة        . يمكن الالتجاء إليها للفصل في هذا الطلب، وهي دائرة التمييز         
من المشروع فتكلمت عن الحالة التي يوجه فيها هذا الأنواع من طلبـات الـرد إلـى                 ) ١١٠(

تمييز، ولم تجز قبوله والفرض في جميع هذه الحالات أن طلب الرد يـشمل              مستشاري دوائر ال  
جميع رجال القضاء بالمحكمة أو عدداً منهم بحيث لا يبقى بعدهم ما يكفي للحكم في طلب الـرد        

  . أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد
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مـن المـشروع    ) ١١٢( أشارت الفقرة الأولى من المادة       :لمداولة في الأحكام  ا) ١١٢(مادة  
حتى يكون النص واضحاً في تقريـر       " بين القضاة مجتمعين  "إلى أن المداولة في الأحكام تكون       

 إلـى   – أثناء المداولة    –وتعرضت الفقرة الثانية من المادة على حالة تشعب الرأي          . هذا المعنى 
ينضم أحد القضاة لأحـد الـرأيين       "ان القانون القائم يعالج هذه الحالة بأن        أكثر من رأيين وقد ك    

وهو علاج لا يواجه إلا حالة تشكيل المحكمة من ثلاثة قضاة دون تشكيلها من خمسة،               " الآخرين
ينضم الفريـق الأقـل     "ولذلك رئي في المشروع تعديله تعديلاً يواجه الأمرين جميعاً، وذلك بأن            

  ...". الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداًعدداً أو الفريق 
مـن  ) ١١٣( وتقـرر المـادة      :عدم جواز سماع أحد الخصوم أثناء المداولة      ) ١١٣(مادة  

المشروع تطبيقاً من تطبيقات عدم الإخلال بحق الدفاع، ويتمثل في عدم جـواز سـماع أحـد                 
حضور الآخر، وكـذلك عـدم الإذن لأيهـم بتقـديم أوراق أو      إلا ب  – أثناء المداولة    –الخصوم  
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وبديهي أن ما يحظر على الخصم يحظر بالتالي على موكله          . مذكرات دون اطلاع الآخر عليها    
  .محامياً كان أو غير محام

مـن  ) ١١٤( وأشارت المـادة     : إعادة القضية للمرافعة   –تأجيل إصدار الحكم    ) ١١٤(مادة  
 الدعوى للحكم فيها بجلسة أخرى خلاف الجلسة الأخيرة لنظرهـا،           المشروع إلى أنه عند حجز    

فليس لها تأجيل إصدار الحكم بعد ذلك أكثر من مرتين، إذ أن إطلاق الأمر في هـذا المنحـى                   
يوقع الخصوم في مشقة التردد على إدارة الكتاب لمتابعة مآل الـدعوى، خـصوصاً بعـد أن                  

 فـي   –وقد عمد المشروع    . كأصل عام، بالنطق به   أضحى بدء ميعاد الطعن في الحكم منوطاً،        
 إلى النص على أن النطق بقرار فتح باب المرافعة في الـدعوى             –الفقرة الثانية من هذه المادة      

أسوة بالنطق بقرار مد أجل الحكم فيها،       (المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد        
 مـا   –ك جرياً على النهج الذي ترسمه في التقليـل          ، وذل )أو بقرار التأجيل من جلسة إلى جلسة      

وليس ثمة مقتضى جدي يدعو     .  من الالتجاء إلى الإعلانات عند انعدام المقتضى الجدي        –أمكن  
أسوة بمد أجل الحكم، أو التأجيـل مـن         (لإعلان الخصوم بالجلسة التي فتح إليها باب المرافعة         

في تسلسل لم يعترضه عائق، إذ يتعـين علـى          ما دام سير الجلسات متتابعاً      ) جلسة إلى أخرى  
 أن يتابع الـسؤال عـن مـآل الـدعوى،     – في هذه الصورة –الشخص العادي المعني بأموره   

خصوصاً بعد أن حصرت هذه المتابعة في نطاقها الضيق بما نصت عليه الفقرة الأولـى مـن                 
لأي سبب من الأسـباب،     أما إذا انقطع تسلسل الجلسات،      . تحديد لحالات مد أجل النطق بالحكم     

كأن يصادف يوم الجلسة التي كانت محددة أصلاً        (فعندئذ يتعين إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة       
ويتم الإخطار بكتاب مسجل ترسله إدارة الكتـاب إلـى          ). للنطق بالحكم يوم عطلة رسمية مثلاً     

  . طرفي الخصومة
من المـشروع  ) ١١٥(لج المادة  وتعا: إيداع مسودته– تسبيبه –النطق الحكم ) ١١٥(مادة  

فـالفقرة  . عدة أمور تتصل بالنطق بالحكم، وتسبيبه، وإيداع مسودته، وتسليم صورة من المسودة   
 ٢٠٠متفقة في ذلك مع ما تقرره المادة        (الأولى منها تتحدث عن النطق بالحكم في جلسة علنية          

بالمطابقة (كام وإلا كانت باطلة     ، والفقرة الثانية تنص على وجوب تسبيب الأح       )من القانون القائم  
أما الفقرة الثالثة فتتصدى لإيداع مـسودة الحكـم        ).  من القانون القائم   ١٩٩لما تذهب إليه المادة     

 فـي جميـع     – عند النطـق بـالحكم       –وإعطاء صور منها، وقد أوجبت أن يتم إيداع المسودة          
 آخر الجلسة التي تمـت فيهـا   الأحوال، وإلا كان باطلاً، يستوي في ذلك أن يكون النطق به في        

 مـن   ٢٠٠وكل ذلك أسوة بما تقضي بـه المـادة          . (المرافعة أو بعد حجز الدعوى للحكم فيها      
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وأخيراً قررت الفقرتـان الأخيرتـان مـن        ). ١٩٧٦ لسنة   ٢٥القانون القائم معدلة بالقانون رقم      
 ورفـع   –م أول درجة     بالنسبة لمحاك  –المادة حكماً مستحدثاً قصد به التخفيف عن كاهل القضاة          

بعض العبء عنهم في تسبيب الأحكام، وذلك بالنص على إعفاء بعض الأحكام التي تصدر من               
محاكم الدرجة الأولى من التسبيب وهي الأحكام الصادرة بإجابة المـدعي إلـى كـل طلباتـه                 

ى كما رأ . الموجهة إلى مدعي عليه لم يحضر في جميع مراحل الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه             
 لا يعتبـر    – في هـذه الـصورة       –المشروع التنبيه إلى أن رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل          

رفضاً لبعض الطلبات، بمعنى أنه لا ضرورة لتسبيب الحكم الذي يجيب المدعي إلى كل طلباته               
، طالما أن المدعي عليه قد تخلـف عـن          )فيما عدا طلبه الخاص بشمول الحكم بالنفاذ المعجل       (

  .م يقدم مذكرة بدفاعهالحضور ول
 من القـانون    ١٩٩من المشروع فتقابل المادة     ) ١١٦( أما المادة    :بيانات الحكم ) ١١٦(مادة  

  :القائم مع إدخال التعديلات الآتية عليها
، لأن  "كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مـستعجلة        " أضيف إلى بيانات الحكم ما إذا        -أ

يذ الحكم حتى يتيسر لمأمور التنفيذ معرفة مـا إذا كـان الحكـم            مثل هذا البيان له قيمته عند تنف      
باعتبار أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام        . مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا      

  . الصادرة في المواد التجارية والمسائل المستعجلة، وهي أمور قد يدق أمرها على مأمور التنفيذ
  ". عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية"يانات أيضاً بيان  أضيف لتلك الب-ب
جرياً علـى   " موطن كل منهم أو محل عمله     "الخصوم عبارة   " محل إقامة " استبدل بعبارة    -ج

  . النهج التي ترسمه المشروع في هذا المنحى
 وثمة تعديل جوهري في هذه المادة قصد به التخفيف على القضاة عنـد كتابـة أسـباب                  -د
مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخـصوم وخلاصـة مـوجزة           "حكم، وذلك بالاكتفاء بعرض     ال

  ".لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
 أشارت الفقرة الأخيرة إلى حالات البطلان الناشئة عن الإهمال في البيانات التي تشير              -هـ

الخطأ الجـسيم   فأوضحت أنها القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو          . إليها تلك المادة  
ويتضح مـن   . في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم           
بل يقتصر على   . ذلك أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم             

ما كان منه جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة كعدم ذكر اسم المحكـوم                
أما الخطأ الذي لا يشكك في حقيقـة        . أو صدور الحكم باسم ورثة الخصم دون بيان أسمائهم        . هل
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كما لـو أخطـأ     . الخصم واتصاله بالخصومة فلا يعتبر جسيماً، وبالتالي لا يترتب عليه بطلان          
الحكم في بيان اسم مندوب الشركة خطأ لا يشكك في حقيقـة الـشركة المختـصة واتـصالها                  

  . بالخصومة
مـن قـانون    ) ٢٠٢( وتتيح المـادة     : تسليم صورة منه   –التوقيع على الحكم    ) ١١٧(ة  ماد

المرافعات القائم لإدارة الكتاب تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها من غير ذوي الشأن               
فيها، اعتباراً بأنه قد تعن له حاجة مشروعة إليها كالإفادة من وقائع مجـردة سـجلت بهـا أو                   

بادئ قانونية تقررت فيها، ورغبة في حصر هذه الرخصة في حدودها المقصودة            الاستناد إلى م  
وملافاة للأضرار المحتملة لطرفي الخصومة المحكوم فيها من تـسليمها إلـى الأغيـار، فـإن          

فقرة أولى قيداً على تسليم النسخة البسيطة إلى غيـر الخـصوم            ) ١١٧(المشروع أورد بالمادة    
صوم منها وكذلك حذف الصفات التي يمكن تعيينهم بها، وغنـي           فأوجب حذف أسماء أولئك الخ    

عن البيان أن أطراف الحكم لهم أن يتسلموا النسخة مطابقة لأصلها ودون حذف شيء منها، وقد                
قاعدة جديدة تعالج الحـالات التـي       ) ١١٧(استحدث المشروع أيضاً في الفقرة الثانية من المادة         

 أن يوقع علـى نـسخة الحكـم         – حسب الأحوال    –دائرة  يتعذر فيها على القاضي أو رئيس ال      
الأصلية لسبب أو لآخر بعد أن وقع على مسودته وتم النطق به فعلاً، وكذلك الحالة التي يتعذر                 

فنصت تلك الفقرة على أنه عند قيام سـبب         . فيها على الكاتب التوقيع على تلك النسخة الأصلية       
من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطـل         ) ةالقاضي أو رئيس الدائر   (يمنع رئيس الجلسة    

التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم، جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من                
ينوب عنه، وفي حالة قيام هذا السبب بكاتب الجلسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلاً منـه مـع                   

  .كم الأصلية على هامش نسخة الح– في الحالتين –إثبات ذلك 
مـن المـشروع عـن الـصورة        ) ١١٨( وتتكلم المادة    :صور الحكم التنفيذية  ) ١١٨(مادة  

التنفيذية للحكم، وهي لا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، كما لا تسلم لـه                
: كـم ويعتبر من الأشخاص الذين تعود عليهم منفعـة مـن الح          . إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه     

وخلفه العام أو الخاص متـى كانـت        ) وعند تعددهم يكون لكل منهم صورة تنفيذية      (المحكوم له   
والمحكوم ) بافتراض أن السلف لم يكن قد تسلم صورة تنفيذية        (الخلافة تالية لنشأة السند التنفيذي      

المتضامن ولا تسلم الصورة التنفيذية للدائن      . عليه إذا تضمن الحكم قضاء له هو الآخر بأمر ما         
وقد استحدثت هـذه المـادة      . أو الكفيل الذي لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم           

الإشارة إلى الحالة التي تمتنع فيها إدارة الكتاب عن تسليم الصورة التنفيذية الأولـى لطالبهـا،                



  المرافعات
  

- ١٩٨ -  

 ـ       – في هذه الحالة     –فأجازت للطالب    ور  أن يرفع شكاته بأمر على عريضة إلـى قاضـي الأم
الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره في شأن تسليم تلك الصورة لطالبها أو عـدم                

أما تـسليم   . ويتبع في شأن هذا الأمر ما هو مقرر في كافة الأوامر على العرائض            . تسليمها له 
 ـ"الصورة التنفيذية الثانية فقد كان القانون ينص على تسليمها إذا ضاعت الصورة الأولى               ي فرئ

إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر اسـتعمالها لـسبب مـن            " في المشروع أن يكون تسليمها    
الأسباب إذ يحدث أحياناً أن تكون المطالبة بالصورة التنفيذية الثانية غير راجعة إلـى ضـياع                
الصورة الأولى، بل إلى أمر آخر يجعل استعمالها مستحيلاً أو متعذراً كانسكاب حبـر عليهـا                

لمها أو احتجازها لدى جهة رسمية مثلاً تقضي إجراءاتها باحتجازها وعدم إعادتهـا             يضيع معا 
لمقدميها وغير ذلك من الحالات التي يتعذر فيها على صاحب الشأن تنفيـذ الحكـم بالـصورة                 

وأبقى المشروع الاختصاص بتسليم الصورة الثانية فـي        . الأولى لسبب غير راجع إلى ضياعها     
ضي الأمور الوقتية وبأمر على عريضة على نحو ما يجري بـه قـانون              جميع هذه الأحوال لقا   

 من اختصاص هذا القاضي بتسليم الصورة الثانيـة فـي حالـة             ٢٠٤المرافعات الحالي بالمادة    
  . ضياع الصورة الأولى
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 تعـالج   من المـشروع  ) ١١٩( رئي إيراد فقرة في المادة       :مصروفات التدخل ) ١١٩(مادة  
بمصروفات التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبـات         "مصروفات التدخل تنص على أن يحكم       

ومن ثم إذا كان للمتدخل طلبات مستقلة وحكم        ". مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته       
برفضها أو بعدم قبول تدخله فإنه يقضي بإلزامه بمصروفات تدخله، أما إذا نجح فـي طلباتـه                 

  . ضي بالمصاريف على الخصوم الآخرينفيق
من المشروع لطلبات   ) ١٢٢( وتتصدى المادة    :التعويض عن الدعاوى الكيدية   ) ١٢٢(مادة  

التعويض عن الضرر الناشئ عن الدعوى الكيدية أو الدفاع الكيدي والفقرة الأولى منها تطـابق               
اعدة مـستحدثة، مقتـضاها قـصر       من القانون القائم أما الفقرة الثانية فقد أتت بق        ) ٢٠٨(المادة  

أو التي أبـدى    (الاختصاص بنظر هذه الطلبات على المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الكيدية            
، يستوي في ذلك أن يكون طلب التعويض قد اتخذ شكل دعوى أصلية أو              )أمامها الدفاع الكيدي  
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طت بالـدعوى   أبدى كطلب عارض، ذلك أن المحكمة المذكورة وقد عايشت الظروف التي أحا           
تصبح أقدر من غيرها على البت فيما انطـوت         ) أو الدفاع المسبب له   (المسببة لطلب التعويض    

وترتيباً على ما تقدم فإن المحكمة الجزئية تخـتص         . من كيد ) أو ذلك الدفاع  (عليه هذه الدعوى    
زت ولو تجـاو  ) أو دفاع كيدي أبدى أمامها    (بنظر طلب التعويض عن دعوى كيدية رفعت إليها         

ومن ناحية أخرى فإن المحكمة الكلية تختص بطلب التعويض عـن   . قيمة التعويض الألف دينار   
ولو كانت قيمـة التعـويض لا تتجـاوز         ) أو دفاع كيدي أبدى أمامها    (دعوى كيدية رفعت إليها     

وجرياً على هذا النهج، وتوخياً لتحقيق الحكمة ذاتها في أتم صـورها، سـنرى أن     . الألف دينار 
ع ينص في الفصل المتعلق بالقواعد العامة للطعن في الأحكام على أنه يجوز للمطعـون              المشرو

ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريقـة                 
السلوك فيه بقصد الكيد، كما يجوز للطاعن أن يطلب منها الحكم لـه بالتعويـضات إذا كانـت                  

  .ون ضده أمامها أريد بها الكيدطريقة سلوك المطع
 وقد تضمن المـشروع فـي المـادة    : التظلم منها–تقدير مصروفات الدعوى ) ١٢٣(مادة  

من ) ١٧٣(المقابلة للمادة   ) ١٦٣(منه إشارة صريحة على أن السقوط المقرر في المادة          ) ١٢٣(
مـة جـدل حـول      القانون القائم، لا يسري على أوامر تقدير المصاريف، وذلك حتى لا يثور ث            

أو ) بحسبانه من الأوامر على العـرائض     (سريان السقوط المذكور على أمر تقدير المصاريف        
  ).باعتبار أنه مكمل للحكم الصادر بالإلزام بالمصاريف(عدم سريانه عليه 

من المشروع تعديلاً في شأن التظلم من أمر تقدير المصروفات،          ) ١٢٣(كما تضمنت المادة    
من القانون القائم طريقـة أخـرى   ) ٢٠٩(طريقة التظلم المقررة في المادة      أضيف بمقتضاه إلى    

وفي حالة سلوك المتظلم لهذا الطريق      ". أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر     "هي إبداء التظلم    
يقوم مندوب الإعلان بتحديد اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن               

وفي هذا تيسير على المتظلم بعدم إلزامه بأن يتوجه         . ل اليوم المحدد بثلاثة أيام    الخصوم بذلك قب  
  . في جميع الأحوال لإدارة الكتاب لرفع تظلمه من أمر التقدير
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 نص المـشروع فـي المـادة    :إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضـوعية ) ١٢٦(مادة  
على حكم إغفال المحكمة الفصل فـي بعـض         )  من القانون القائم   ٢١٤تقابل  التي  (منه  ) ١٢٦(
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ولم يكن القانون القائم يحدد ميعاداً معيناً يكلف فيه صاحب الشأن خصمه            . الطلبات الموضوعية 
 أن – استقراراً للأوضاع –الحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب الذي أغفل، فرأي المشروع         

ي بعده حق صاحب الشأن في ولوج هذا الطريق، فنص علـى أن يكـون   يضع ميعاداً لذلك ينته 
ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً، أي يتعين أن يتم إعلان الخصم الحـضور أمـام          

ومن ناحية أخرى فقد جاءت هذه المادة من المشروع واضحة فـي            . المحكمة خلال هذا الأجل   
 لنظر الطلب الموضوعي الذي أغفلته هو مجـرد         تبيان أن سبيل التجاء صاحب الشأن للمحكمة      

وهذا طبيعي، إذ سبق له أن رفع هذا الطلـب أمامهـا            . إعلان يوجه لخصمه بالحضور أمامها    
، وإذ أغفلـت    )إيداع الصحيفة إدارة الكتـاب، ثـم إعلانهـا        (بالإجراءات العادية لرفع الدعوى     

 لرفـع دعـوى أخـرى       –يهـا   المحكمة الفصل فيه فلم تعد ثمة ضرورة عند إعادة طرحه عل          
  . بإجراءاتها المعتادة، بل يكفي مجرد إعلان بالحضور أمامها
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 خصص الباب التاسع من هذا المشروع للكلام عـن طـرق الطعـن فـي                :محتويات الباب 
الطعـن،  أولها للأحكام العامة التي تسري على كافة طـرق          : الأحكام، ويتفرع إلى عدة فصول    

والفصول الباقية يختص كل منها بطريق خاص من طرق الطعن، بما في ذلك الطعن بـالتمييز                
  . الذي كان ينفرد بقانون خاص، مع أن مكانه المناسب هو تقنين المرافعات
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من القـانون   ) ٢١٥( من المشروع المادة     ١٢٧ تقابل المادة    :من له حق الطعن   ) ١٢٧(مادة  
  . القائم مع إضافة فقرة تقرر قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، وهي الفقرة الثانية من المادة

مـن  ) ١٢٨( أمـا المـادة      :الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى       ) ١٢٨(مادة  
فتعالج الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الـدعوى علاجـاً يختلـف               : المشروع

 –فقد كان القانون القائم يفرق    . من القانون القائم  ) ٢١٦(هرياً عما كانت تقرره المادة      اختلافاً جو 
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 بين الأحكام الموضوعية والأحكام التي تصدر قبل الفصل فـي الموضـوع             –في هذا المنحى    
فيجيز الطعن المباشر في الأولى ولا يجيزه في الأخرى إلا إذا أنهت الخصومة كلها أو بعضها،                

عدة صعوبات ناشئة عن دقة التفرقة في كثير من الأحيان بـين الحكـم الموضـوعي                مما أثار   
والحكم الفرعي من جهة وبين الأحكام الفرعية التي تقبل الطعن المباشر وتلك التي لا تقبله من                

 –ومن هنا اتجه المشروع إلى وضع قاعدة مبسطة في هذا المقام وهي منع الطعن               . جهة أخرى 
ة الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولو كانت موضـوعية أو أنهـت    في كاف  –كأصل عام   

جزءاً من الخصومة ومن ثم فإن الأصل العام، كما رسمه المشروع هو أن كل حكم يصدر أثناء                 
 لا يقبل الطعـن علـى اسـتقلال         – وقبل صدور الحكم المنهي لكل الخصومة        –سير الدعوى   

طعي، موضوعياً أو فرعياً، منهياً لبعض الخصومة أو        يستوي في ذلك أن يكون قطعياً أو غير ق        
 سوى تلك   – من الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى         –ولا يقبل الطعن المباشر     . غير منهي 

التي وردت في عجز المادة على سبيل الحصر والتعيين استثناء من الأصل العام سالف الذكر،               
درة بوقف الدعوى، أو الموضوعية القابلة للتنفيـذ        وهي الأحكام الوقتية، أو المستعجلة، أو الصا      

أما الأحكام الموضوعية غير القابلة للتنفيذ الجبري والتي تصدر أثناء سير الدعوى فلا             . الجبري
كـالحكم بتكييـف    (تقبل الطعن المباشر، سواء أكان عدم قابليتها للتنفيذ الجبري راجعاً لطبيعتها            

أم راجعاً إلى القواعد القانونية في تنفيذ الأحكـام،         )  التعويض عقد، أو بتقرير مبدأ المسئولية عن     
كالحكم الذي يصدر أثناء سير الدعوى بالإلزام بدفع أحد مبلغين مطلوبين مع إرجاء الفصل في               
 –المبلغ الآخر، فإنه لا يقبل الطعن المباشر إذا كان ابتدائياً وغير مشمول بالنفاذ المعجل، لأنـه                 

وهكذا فـإن  .  غير واجب النفاذ جبراً طبقاً للنصوص الخاصة بتنفيذ الأحكامفي هذه الحالة يكون   
المادة التي أوردها المشروع تغاير قرينتها في القانون القائم في أنها تمنع الطعن المباشـر فـي                 
الأحكام الموضوعية الصادرة أثناء سير الدعوى ما لم تكن قابلة للتنفيذ الجبري، كما أنها تمنعه               

  . ام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي تنهي جزءاً من الخصومةفي الأحك
 فيما تـنص    –من المشروع   ) ١٢٩( وتنص المادة    :بدء ميعاد الطعن في الحكم    ) ١٢٩(مادة  

وهو بدء الميعـاد مـن      ( على بدء ميعاد الطعن في الحكم، فتقرر الأصل العام في هذا الشأن              –
وهي الحالات التي يبـدأ     (ثناءات الواردة على هذا الأصل      ، كما تقرر الاست   )تاريخ النطق بالحكم  

ولقد كان القـانون القـائم      ). فيها الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه لا النطق به           
منه عند سرد هذه الاستثناءات على أن من بينها حالة مـا إذا تخلـف               ) ٢١٧(ينص في المادة    

 مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعـد          المحكوم عليه عن الحضور أو عن تقديم      
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وقد أثارت صياغة المادة على هذا الوجه تساؤلاً عما         ". وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب      "
بمعناه الاصطلاحي المقرر في قانون     " الوقف"هو  " وقف السير فيها  "إذا كان المقصود من عبارة      

عه أيضاً لكل حالة يتعطل فيها سير الدعوى لأي سـبب           المرافعات أم أن المقصود منه هو اتسا      
كالعطلة الرسمية غير المتوقعة مثلاً، فوجد من قال بالرأي الأول، ومن نادى بالرأي الثاني، مما               
دفع المشروع إلى إعادة صياغة المادة صياغة ترفع هذا اللبس وتعمم الأمر على جميع الحالات               

 متسلسلاً بحيث يتسع لأي سـبب مـن الأسـباب كالعطلـة        التي يمتنع فيها سير الجلسات سيراً     
الرسمية غير المتوقعة أو الخطأ في تحديد تاريخ الجلسة مثلاً،ومن الاستثناءات التي توردها هذه              
المادة أيضاً والتي تجعل بدء الميعاد من تاريخ إعلان الحكم لا النطق به، حالة مـا إذا حـدث                   

الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي         سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر       
وإذ كان الأصل المقرر في انقطاع الخصومة أن يحدث         . أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته      

وإذ كانت حكمة الاستثناء الخاص بـإعلان       . سبب الانقطاع قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى       
نت الوفاة أو فقد الأهليـة للخـصومة أو زوال          المحكوم عليه في هذه الحالة تتحقق حتى ولو كا        

فقد رئي أن يجيء المشروع واضحاً في هذا المعنى         . الصفة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى      
من المشروع على أن    ) ١٢٩(وضوحاً لا يحتمل التأويل، فكان أن نصت الفقرة الثانية من المادة            

 سبب مـن    – ولو بعد إقفال باب المرافعة       –دث  من تاريخ إعلان الحكم إذا ح     "يبدأ ميعاد الطعن    
أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقـد                

سالفة الذكر إلـى    ) ١٢٩(وتتعرض الفقرة الثالثة من المادة      .." أهليته للخصومة أو زالت صفته    
الطعن من هذا الإعلان وهي تقابل المـادة        كيفية إعلان الحكم في الحالات التي يبدأ فيها ميعاد          

من القانون القائم التي كانت تنص على أن هذا الإعلان يكون لشخص المحكوم عليه              ) ٢١٧/٢(
أو في موطنه الأصلي، فأضاف المشروع أيضاً حالة الإعلان في محل عمل المحكـوم عليـه                

ن الأصلي ومحل العمـل فـي       وذلك جرياً على النهج الذي ترسمه في التسوية دائماً بين الموط          
أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد قننت قاعدة مستقرة في القضاء والفقه وهـي              . كافة الإعلانات 

اعتبار مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويترتب على مخالفتها سـقوط الحـق فـي                 
  . الطعن

 لتقابل ما كانت تنص من المشروع) ١٣٠( وجاءت المادة :وقف ميعاد الطعـن   ) ١٣٠(مادة  
 من القانون القائم إلا أن هذه الأخيرة كانت تنص على أن ميعاد الطعن يقـف                ٢١٩عليه المادة   

بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في أخر مـوطن كـان                  
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لى حالات فقـد    لمورثهم، فرئي في المشروع عدم قصر ذلك على حالة الوفاة بل امتداده أيضاً إ             
كما نص في عجـز     . أهلية المحكوم عليه للتقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه           
الورثة أو من يقـوم     (المادة على أن زوال الوقف لا يكون إلا بعد إعلان الحكم لأصحاب الشأن              

  ).مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته
مـن  ) ١٣١( أما المـادة     :ليته أثناء ميعاد الطعن   وفاة المحكوم له أو فقده أه     ) ١٣١(مادة  

من القانون القائم، وتعالجان حالة وفاة المحكوم       ) ٢٢٠(المشروع فإن فقرتها الأولى تقابل المادة       
له أثناء ميعاد الطعن وتسهل مهمة الطاعن في إعلان الورثة في تلك المرحلة المبكرة من وفـاة               

مـن  ) ٢٢٠(من المشروع تختلف عن المادة      ) ١٣١(ادة  غير أن الفقرة الأولى من الم     . المورث
القانون القائم في أنها تسوي في إعلان الورثة بين الموطن الأصلي ومحل العمل جرياً على مـا    

كما أنها تنص على أنه إذا كانت الدعوى مستعجلة         . نهج عليه المشروع بالنسبة لكافة الإعلانات     
هرين وذلك مراعاة لما لهذا النوع من الدعاوى من وضع          فيكتفي بإعادة الإعلان إلى الورثة الظا     

ثم . خاص لا يحتمل التربص حتى يتحقق الطاعن من أسماء الورثة على وجه التعيين والحصر             
من المشروع بحكم مستحدث لعلاج الحالات التي يفقد فيهـا   ) ١٣١(أتت الفقرة الثانية من المادة      

طعن أو تزول صفة من كان يباشر الخـصومة عنـه،           المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد ال      
  . وذلك أسوة بحالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن التي تعالجها الفقرة الأولى من المادة

. من المشروع على كيفية إعلان الطعـن      ) ١٣٢( وتنص المادة    :إعلان الطعن ) ١٣٢(مادة  
 القائم، وتختلف عنهـا فـي أنهـا تـستبدل           من القانون ) ٢١٨(والفقرة الأولى منها تقابل المادة      

موطنـه  "و" موطنـه الأصـلي   "عبارتي  " محل إقامته المختار  "و"  محل إقامته الأصلي  "بعبارتي  
، كما أنها تضيف محل العمل إلى الأماكن التي يجوز فيها توجيه إعلان الطعـن وكـل       "المختار

 أما الفقرة الثانية من المادة فقد       .ذلك جرياً على النهج الذي ترسمه المشروع في شأن الإعلانات         
ووفقاً لهذا الاستثناء إذا تعلـق      . استحدثت استثناء من القاعدة العامة التي قررتها فقرتها الأولى        

ولـم  ) في الدعوى الأصـلية   (وكان المستأنف ضده هو المدعي      ) مثلاً(الأمر بطعن بالاستئناف    
الموطن (محل عمله ولا كان هذا البيان       يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي و         

مقدمـة فيهـا طبقـاً للأوضـاع     (واضحاً من أوراق أخرى في الدعوى   ) الأصلي ومحل العمل  
 إلى تجنيب المستأنف عنـاء البحـث   – في هذه الحالة –، فإن المشروع قد عمد   )المقررة قانوناً 

بـإعلان  ) للقواعد العامة خلافاً  (عن الموطن الأصلي للمستأنف ضده أو محل عمله، وسمح له           
وكل ذلك بغيـة التيـسير علـى        . الاستئناف إليه في آخر موطن مختار أمام محكمة أول درجة         



  المرافعات
  

- ٢٠٤ -  

 على بيان موطنهم الأصلي     – من جهة أخرى     –الطاعنين من جهة، وبغية حث رافعي الدعاوى        
 كـان مقـصوداً     ومحل عملهم بياناً نافياً للجهالة، تلافياً لإعلانهم بالاستئناف في موطن مختـار           

 فـي مجـال     –اختياره لمرحلة تقاضي سابقة بل إن المشروع عمد إلى الخطو خطوة أخـرى              
 –التيسير على الطاعن وفي مقام حث المطعون ضده على إيضاح البيانات الموصلة لإعلانـه               

وذلك بالنص على أنه إذا اتضح خلو صحيفة الدعوى وأوراقها الأخرى مـن بيـان المـوطن                 
، فإن الاستئناف يعلن إلى المستأنف ضده المذكور في إدارة كتاب محكمـة ثـاني               المختار أيضاً 

 –وما يقال عن الطعن بالاستئناف يقال أيـضاً         . كل هذا إذا كنا بصدد طعن بالاستئناف      . درجة
 عن الطعن بالتماس إعادة النظر المرفوع عن حكم صادر من محكمة الدرجـة              –وللحكمة ذاتها   

فإذا تعلق الأمر بطعن بالتمـاس إعـادة النظـر          . لتمس ضده هو المدعي   الأولى حين يكون الم   
فـي  – أو طعن بالتمييز، وكان المطعون ضده  –مرفوع عن حكم صادر من محكمة ثاني درجة         

 هو المدعي وهو أيضاً المستأنف، وكان قد أهمل بيان موطنه الأصلي ومحل عملـه               –الحالتين  
 – لذات الحكمة الـسابق شـرحها        –فقد أجاز المشروع    في مرحلتي التقاضي السابقتين جميعاً،      

بمعنى أنه إذا كان قد حـدد  . إعلانه في آخر موطن مختار حدده في أي من المرحلتين السابقتين       
، وإن كان قـد     )دون الأول (موطناً مختاراً في كل من هاتين المرحلتين أعلن في الأخير منهما            

ين فقط أعلن فيه، ولو كانت هـذه المرحلـة هـي            حدد موطناً مختاراً في إحدى هاتين المرحلت      
وإن لم يحدد موطناً مختاراً أيضاً في المرحلتين جميعاً أعلن فـي إدارة             . مرحلة الدرجة الأولى  

أما إذا كان قد أهمل بيان موطنه الأصلي ومحل عمله في           . كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن    
نه فيما بينه من موطن أصلي أو محل عمـل          إحدى درجتي التقاضي دون الأخرى، فيتعين إعلا      

ولو ورد هذا البيان في مرحلة الدرجة الأولى دون الدرجة الثانية ولا يجوز عندئذ إعلانه فـي                 
  . الموطن المختار المبين في إحدى هاتين المرحلتين

 وقد عنى المشروع بأن يورد في هذا الفـصل      :وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه    ) ١٣٣(مادة  
 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وتـضع        – فيما تعالج    –تعالج  ) ١٣٣(يحة هي المادة    مادة صر 

في هذا المنحى قاعدة موحدة أياً كان نوع الطعن، بحيث أضحى الأصل العام في تحري قواعد                
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه هو ما تقرره هذه المادة، ما لم يرد نص مخالف في شـأن نـوع     

وقبل التصدي لشروط وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تجدر  الإشـارة            . طعونبذاته من أنواع ال   
 يسري بدوره على كافة أنواع الطعون –إلى أن الفقرة الأولى من هذه المادة أوردت أصلاً عاماً        

ثم تولت الفقرة التاليـة     .  مقتضاه أنه إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ فإن الطعن فيه لا يوقف تنفيذه             –
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. حالات التي يجوز فيها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، استثناء مما تقرره الفقرة الأولـى       بيان ال 
أن يطلب الطاعن وقـف التنفيـذ مـن         ) أولاً: (فاشترط للحكم بذلك عدة شروط تتمثل فيما يأتي       

أن تكـون   ) ثالثاً(أن يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، و       ) ثانياً(المحكمة التي تنظر الطعن،     
فإن توافرت هذه الشروط قضت المحكمة التي       .  الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه       أسباب

ومن هنا فإنه يتعين على محكمة      .  بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه     –أياً كان نوعه    –تنظر الطعن   
 أن تتحرى هذه الشروط لتقضي بوقف تنفيـذ         – إذا تعلق الأمر بطعن الاستئناف       –ثاني درجة   
أنف، يستوي في ذلك أن تكون قابليته للتنفيذ راجعة إلى نفاذه نفاذاً معجلاً، أو إلـى                الحكم المست 

كالأحكام الانتهائية الصادرة من محكمة الدرجة الأولى والتـي         (حيازته قوة الشيء المحكوم فيه      
 استئنافها بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثـر فـي               - استثناء –يجوز  
التي تنظر الطعن بالتماس إعادة النظـر أو        ) أو الدوائر (ما يتعين أيضاً على المحكمة      ك). الحكم

 أن تتحرى هذه الشروط ذاتها عنـد        – إذا تعلق الأمر بواحد من هذين الطعنين         -الطعن بالتمييز 
وإذ كـان   ). حـسب الأحـوال   (القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالالتماس أو بـالتمييز           

 أن يصيب المطعون ضده ضرر من هذا الحكم، فيما لو قضى            –ي بعض الحالات     ف –المحتمل  
عند الحكم  –لمصلحته في أصل المنازعة في نهاية المطاف، فقد أجاز المشروع لمحكمة الطعن             

 أن تلزم الطرف المستفيد منه تقديم كفالة تقدرها، أو أن تأمر بما تـراه لازمـاً                 –بوقف التنفيذ   
وأخيراً فقد يحدث أن يباشر المحكوم له إجراءات التنفيذ، ثم يصدر           . دهلصيانة حق المطعون ض   

بعد ذلك من محكمة الطعن حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وعندئذ يثور التساؤل عمـا                
إذا كان الحكم بالوقف ينسحب على هذا التنفيذ الذي سبق أن اتخذت إجراءاته أم لا، وإذا قيـل                  

 ذلك بغير قيد زمني أو من تاريخ معين بذاته؟ وفي هذا حرص المشروع              بانسحابه عليه فهل يتم   
على أن يقرر الحل الذي تقتضيه القواعد الأصولية العامة، وهو الاعتبار بالتاريخ الذي طلـب               
فيه وقف التنفيذ، بحيث ينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على التنفيذ الذي بدأ في تاريخ تـال                

ومعنى هذا أن طلب وقف التنفيذ لا يوقـف التنفيـذ           .  ذاك الذي بدأ قبله    لطلب وقف التنفيذ دون   
 أن  –رغم وجود هذا الطلب أمام محكمة الطعـن         –تلقائياً بقوة القانون،بل يجوز للمطعون ضده       

يباشر إجراءات تنفيذ الحكم المطعون فيه القابل للتنفيذ، ولكنه يباشرها على مخاطرته، بحيث إذا              
وقف التنفيذ انسحب أثر هذا الوقف على كل تنفيذ بدأ بعد التقـدم بطلـب               قضت محكمة الطعن ب   

  . وقف التنفيذ
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 وقد أورد المشروع مادة مستحدثة هي المادة        :نسبية الأثر المترتب على الطعن    ) ١٣٤(مادة  
 مبدأ من المبـادئ الأساسـية فـي         - في خصوص الطعن   –وتقرر فقرتها الأولى    . منه) ١٣٤(

وتطبيقاً لهذه الفقـرة    . وهو مبدأ نسبية الأثر المترتب على تلك الإجراءات       إجراءات المرافعات،   
فلا يفيد مـن    ) أو بعضهم (إذا تعدد المحكوم عليهم ولم يطعن في الحكم في الميعاد سوى أحدهم             

أثر الطعن إلا من رفعه في الميعاد دون الآخرين، ولا يحتج به إلا على من رفـع ضـده فـي                     
معنى أنه إذا عدل الحكم المطعون فيه فلا يستفيد من هذا التعديل سـوى              ب. الميعاد دون الآخرين  

ولا يجـوز الاحتجـاج     ). دون باقي المحكوم عليهم الذين لم يرفعوا طعناً في الميعـاد          (الطاعن  
دون باقي المحكوم لهم الذين لـم يرفـع         (بالتعديل إلا بالنسبة لمن رفع عليه الطعن في الميعاد          

ثم تتصدى الفقرة الثانية من المادة لأنواع من الدعاوى لهـا وضـع             ). عادضدهم الطعن في المي   
متميز في المقام الدائر حوله النقاش، وهي الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئـة،               

). كدعوى الاسترداد مثلاً  (أو التزاماً بالتضامن، أو يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها           
 ولم يطعن في الحكم فـي       - في أي من الدعاوى الثلاث سالفة الذكر       –عليهم  فإذا تعدد المحكوم    

، جـاز  )أو كانوا قد قبلوا الحكم(بينما فات الميعاد على الباقين  ) أو بعضهم (الميعاد سوى أحدهم    
.  أن ينضموا للطاعن في طعنه المرفوع في الميعاد        – رغم تفويت الميعاد، أو قبول الحكم        –لهم  

ومن ناحيـة   . يفعلوا، أمرت المحكمة من طعن في الميعاد أن يختصمهم في طعنه          بل أنهم إن لم     
) في خصوص الدعاوى الثلاث سالفة البيـان      ( فإنه إذا تعدد المحكوم لهم       – وبالمقابلة   –أخرى  

دون الباقين، فإنه يتعين اختصامهم رغم فوات       ) أو بعضهم (ورفع الطعن في الميعاد على أحدهم       
 من  –ويتعرض الشق الأخير من الفقرة الثانية للحالة التي يرفع فيها طعن            . يهمالميعاد بالنسبة إل  

 عن حكم صادر في دعوى من تلك الدعاوى الثلاث السابقة الإشارة            -متعددين أو على متعددين   
إليها ثم يتضح للمحكمة أن طعن أحد الطاعنين باطل دون باقي الطعـون، أو يتـضح لهـا أن                   

 لا تقصر القضاء    – في الحالتين    –د المطعون عليهم دون باقيهم، فإنها       الطعن باطل بالنسبة لأح   
بالبطلان عليه أو له، بل تقضي بالبطلان بالنسبة للجميع ذلك أنه وقد ارتبط مصير كـل مـنهم                  

عدم القابليـة للتجزئـة، أو التـضامن، أو         (بمصائر باقي زملائه بحكم طبيعة النزاع المطروح        
أضحى من المتعـين أن يتوحـد       ).  في جميع مراحل النزاع    وجوب اختصاص أشخاص معينين   

 صـحيحاً  – توحيداً للمصير –مصير الطعن بالنسبة إليهم جميعاً فإما أن يعتبر المشروع الطعن        
وقد اختار المشروع الوضع الأخير، ذلك أنه وقد        . بالنسبة للكل أو يعتبره باطلاً في حقهم جميعاً       

) وهو حـق اكتـسب فعـلاً   (منهم فإن من تعلق حقه بالبطلان تيقن بطلان الطعن بالنسبة لواحد  
ومن . يعتبر أولى بالرعاية والتفضيل من مجرد أمل غيره من الآخرين في احتمال كسب الطعن             
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وأخيراً فـإن  . هنا كان ترجيح كفة تعميم البطلان تشريعياً بالنسبة للجميع على تعميم الصحة لهم          
ن في الأحكام الصادرة في دعاوى اختصم فيها ضامن وطالب          الفقرة الثالثة من المادة تنظم الطع     

فإذا صدر الحكم ضدهما فطعن فيه أحدهما في الميعـاد وفـوت            . الضمان وكان دفاعهما واحداً   
 أن يطعن في الحكم أثناء نظـر        – رغم ذلك    -فيحق له ) أو قبل الحكم  (الآخر الميعاد على نفسه     

ناحية أخرى فإنه إذا صدر الحكـم فـي الـدعوى           ومن  . الطعن المرفوع في الميعاد من زميله     
لمصلحتهما وطعن خصمهما في الميعاد في مواجهة أحدهما دون الآخر جـاز اختـصام هـذا                

ويلاحظ أن المشروع في صدد تطبيق الفقرة الثانيـة         . الأخير ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة إليه      
اختصام " يجيز"فقرة الثالثة منها فإنه     اختصام من لم يختصم، أما عند تطبيق ال       " يوجب"من المادة   

  .من لم يختصم
 ومن النصوص المستحدثة في هذا الفصل نـص         :التعويض عن الطعن الكيدي   ) ١٣٥(مادة  
 لأول مـرة أمـام     –وإعمالاً لها يجوز للمطعون ضده أن يطلـب         . من المشروع ) ١٣٥(المادة  

ه بتعويض الضرر الناشئ عن رفع       الحكم ل  –المحكمة التي تنظر الطعن، وأياً كان نوع الطعن         
بطريق الكيد وكذلك الضرر الناشئ عن الكيد من جانب الطاعن في طريقة سـلوكه       . هذا الطعن 

أن يطلب  – أياً كان نوع الطعن      –ومن ناحية أخرى يجوز للطاعن      . وإجراءاته أثناء نظر الطعن   
 ـ             ضرر الناشـئ عـن     لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر الطعن، الحكم له بالتعويض عـن ال

. الإجراءات الكيدية التي يتخذها المطعون ضده في طريقة سلوكه ودفاعه في الطعن المنظـور             
 - وقد أبدى أمامها الطعن، أو الدفاع الكيـدي        –والحكمة في تقرير هذا النص أن محكمة الطعن         

 ـ                ي تكون أقدر المحاكم على تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عنـه بحـسبانها المحكمـة الت
عايشت الفعل المتسبب في التعويض، وهذه الميزة تبرر الخروج على الأصل العام فـي نظـر                

وهكذا تكتمل الصورة التي ترسمها المشروع في شأن طلب التعـويض           . الدعوى على درجتين  
يسند الاختـصاص   ) ١٢٢ و ٣٥ و ٣٠/٣(عن الطلبات الكيدية أو الدفاع الكيدي، فهو في المواد          

ى المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي بصرف النظر عن قيمـة             بنظر هذا الطلب إل   
التي نحـن   (،  ١٣٥هذا الطلب، وسواء أبدى بصورة عارضة أو بدعوى أصلية وهو في المادة             

يجيز إبداء هذا الطلب أمام محكمة الطعن، وذلك في خصوص الطعون الكيدية            ) بصدد معالجتها 
  . الطعنأو طريق السلوك الكيدي أمام محكمة 

 وجرياً على النهج الـذي      :القرار الوزاري الخاص بالإجراءات المتعلقة بالطعن     )١٣٦(مادة  
ترسمه المشروع من اقتصار التقنين على الأحكام الأصولية الجوهريـة وعـدم إثقـال كاهلـه                
بالإجراءات التفصيلية تاركاً أمرها لقرارات تصدر من وزير العدل، فقد أسند المـشروع فـي               
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منه إلى وزير العدل إصدار قرار وزاري ينظم الإجراءات الخاصة بطلب ملـف             ) ١٣٦ (المادة
وإجراءات إرساله للمحكمـة أو     ) بصرف النظر عن نوع الطعن    (الدعوى المطعون في حكمها     

الدائرة التي تنظر الطعن،والمواعيد بالنسبة للدعاوى المختلفة، والإجراءات المنظمة لإثبات علم           
لجلسة المحددة لنظره، وتلك المنظمة للميعاد الذي تلتزمـه إدارة الكتـاب فـي              الطاعن بتاريخ ا  

وتنظـيم  . تحديد الجلسة، والميعاد الذي يلتزمه مندوب الإعلان عند إعـلان صـحيفة الطعـن             
الإجراءات المتصلة بتسليم صحيفة الطعن من إدارة الكتاب إلى الطاعن، وتـسليم المـستندات              

والجزاءات التي توقع على مـن      . ب، واسترداد المستندات من الملف    والمذكرات إلى إدارة الكتا   
  . يخالف الإجراءات والمواعيد التي ينظمها هذا القرار

B���ا� T&2ا�  
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مـن المـشروع طريقـة رفـع        ) ١٣٧( تبين المـادة     :طريقة رفع الاستئناف  ) ١٣٧(مادة  
منه، وتختلف المادة المقترحـة     ) ٢٢٨(ة   الماد – في القانون القائم     –الاستئناف، وهو ما تتولاه     

  : عن القانون القائم عدة اختلافات هامة تتمثل فيما يأتي
ولكن . يرفع الاستئناف في القانون القائم بورقة تكليف بالحضور تعلن للمستأنف ضده          : أولاً

ف المشروع رأى أن يتم رفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة الكتاب، ثم تعلن بعد ذلك للمـستأن               
ضده، ووفقاً لهذه الطريقة المستحدثة يعتبر الاستئناف مرفوعاً، ومنتجاً لآثاره، من تاريخ إيـداع         

، وذلـك بـصرف     )ولو رفع إلى محكمة غير مختصة     (صحيفته إدارة كتاب محكمة ثاني درجة       
النظر عن تاريخ إعلان هذه الصحيفة إلى المستأنف ضده، ومن ثم فإنه يكفي لاحتـرام ميعـاد                 

ناف مجرد إيداع صحيفته إدارة الكتاب خلال الميعاد، ولو تم إعلانها للمستأنف ضده بعد               الاستئ
 على الاستئناف، ما    -كأصل عام –وإذ كانت إجراءات وقواعد الدعوى تجري       . فوات هذا الأجل  

ولكن المـشروع   . لم يوجد نص مخالف، فقد تعين إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده           
يعاد الذي يتعين أن تعلن فيه صحيفة الاستئناف لم يلتزم الميعاد المقرر في شـأن               عند تحديده للم  

من تاريخ  ) وهو ثلاثون يوماً  (بل أتى بميعاد أقصر     ) وهو تسعون يوماً  (إعلان صحيفة الدعوى    
إيداع صحيفة الاستئناف إدارة الكتاب، وذلك حتى لا تطول إجراءات الاستئناف أكثر من اللازم              

وإذا لـم   . المستأنف على ميعاد الاستئناف كاملاً قبل إيداع صحيفته إدارة الكتاب         بعد أن حصل    
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يلتزم المستأنف هذا الميعاد عند إعلان صحيفة الاستئناف وقع تحت طائلة الجزاء المقرر فـي               
  ). ٤٩(المادة 

ورغبة في مكافحة اللدد في الخصومة أوجب المشروع على كل مـستأنف أن يـودع               : ثانياً
 إذا قضى في الاستئناف ببطلانه أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو             – بقوة القانون    –صادر  كفالة ت 
وتضمنت المادة إيضاحاً لكيفية إيداع هذه الكفالة، وتحديداً لمقدارها، وبياناً لمن يعفـى             . بسقوطه
م فأوضحت أنها تودع عند تقديم الاستئناف، وأن إدارة الكتاب عليها أن ترفض تـسل             . من دفعها 

وعن مقدار الكفالة نصت المادة     . صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت حصول هذا الإيداع         
على أنها تختلف باختلاف ما إذا كانت الأحكام المستأنفة صادرة من القضاء الجزئـي أو مـن                 
 .المحكمة الكلية، فإن كانت الأولى فالكفالة عشرة دنانير وإن كانت الثانية فهي عشرون دينـاراً              

وفي جميع الأحوال إذا تعدد المستأنفون اكتفى بإيداع كفالة واحدة متى قدموا اسـتئنافاتهم فـي                
أما الإعفاء من الكفالة فأشارت المادة إلـى        . صحيفة واحدة، ولو اختلفت أسباب طعن كل منهم       

  . اقتصاره على الحكومة وعلى من يعفي من الرسوم القضائية
يم الكفالة، قد اتبع أيضاً في الطعن بالتماس إعادة النظر           أن شرط تقد   – فيما بعد    -وسيتضح  

والطعن بالتمييز كما اتبع أيضاً في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيهـا،               
  . وكل ذلك مع اختلاف في فئة الكفالة

) ١٣٨( وقد جاءت الفقرة الأولى مـن المـادة   :الأحكام التي يجوز اسـتئنافها  ) ١٣٨(مادة  
معدلة بالقـانون رقـم   (من القانون القائم ) ٢٢٦( للقاعدة السابق ورودها في صدر المادة   مقررة
 مع ضـبط فـي      –من المشروع فتقابل    ) ١٣٨(، أما الفقرة الثالثة من المادة       )١٩٧٦ لسنة   ٢٥

ولم يجد المشروع حاجة للـنص علـى        .سالفة الذكر ) ٢٢٦( الفقرة الثانية من المادة      –الصياغة  
 كانت تقررها الفقرة المذكورة بعد أن استلزم دفع كفالة ليس فقـط بالنـسبة لنـوع                 الكفالة التي 

الاستئنافات التي كانت تعالجها تلك الفقرة، بل كذلك بالنسبة لأي استئناف آخر، وفق مـا سـبق       
من المشروع فهي مستحدثة، وتعالج استئناف نـوع        ) ١٣٨(أما الفقرة الثانية من المادة      .إيضاحه

 رغم صدورها بصفة انتهائية، وهي حالة الحكـم الـذي           – على سبيل الاستثناء     –من الأحكام   
يصدر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم فيـه بـين الخـصوم أنفـسهم فـي            
الموضوع ذاته، مع اتحاد السبب، فعندئذ تجيز هذه الفقرة من المشروع استئناف الحكم الصادر              

  :  توافر ما يأتيوذلك إذا) رغم نهائيته(مؤخراً 
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ألا يكون الحكم الأسبق حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه وقت صدور الحكم اللاحق، لأنـه             ) أ(
 قد حاز هذه القوة يضحى سبيل الطعن في الحكم الانتهـائي اللاحـق هـو                – آنذاك   –إذا كان   

  .التمييز لا الاستئناف
ي يجب أن يتحقق فقـط وقـت   ويلاحظ أن شرط عدم حيازة الحكم الأسبق لقوة الأمر المقض    

الحكم اللاحق حتى يكون استئناف هذا الأخير جائزاً، بمعنى أنه لا يمنع مـن جـواز                " صدور"
الاستئناف سالف الذكر أن يحوز الحكم الأسبق قوة الأمر المقضي وقت رفع الاستئناف أو أثناء               

  .الحكم اللاحق" صدور"نظره، طالما أنه لم يكن حائزاً لتلك القوة وقت 
أن يكون الحكم اللاحق صادراً بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، لأنه إذا كـان               ) ب(

  .صادراً من محاكم الدرجة الثانية فلا يتأتي استئنافه
مـن  ) ١٣٨(هذا ويلاحظ أنه إذا توافرت الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانيـة مـن المـادة                

 – بقـوة القـانون      –خراً فإن استئنافه يطـرح      المشروع واستؤنف الحكم الانتهائي الصادر مؤ     
 قد صار نهائياً، فإن كـان قـد         – عند رفع الاستئناف     –استئناف الحكم الأسبق إذا لم يكن هذا        

أضحى نهائياً في التاريخ المذكور، تعين على محكمة ثاني درجة التزام حجيته، وامتنع عليهـا               
 الحجية، بل يفـرض عليهـا إلغـاء الحكـم      تعديل الحكم الصادر متأخراً تعديلاً يتعارض وهذه      

  .الصادر متأخراً أو تعديله على نحو لا يخالف الحكم الآخر، وذلك احتراماً لحجيته
مـن  ) ١٣٩( وتجيز المادة    :استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة     ) ١٣٩(مادة  

         من الأصل العـام فـي       المشروع استئناف بعض الأحكام أياً كانت قيمة الدعوى، وذلك استثناء 
فوفقاً لهذه المـادة تكـون      . نصاب الاستئناف وهذه الأحكام هي الصادرة في المسائل المستعجلة        

الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى، يستوي في ذلك              
 مـستوى المحكمـة     صادراً من محكمة علـى    – في المسألة المستعجلة     –أيضاً أن يكون الحكم     

كقاضي الأمور المستعجلة، وكالقاضي الجزئي حين يفصل في مسألة مستعجلة بطريق           (الجزئية  
ومن ). بطريق التبع لدعوى موضوعية   ( أو صادراً من المحكمة الكلية    ) التبع لدعوى موضوعية  

بلاً هنا فإن الحكم الصادر في مسألة مستعجلة من قاض على مستوى المحكمة الجزئية يكون قـا               
كما .  ولو كانت قيمة المنازعات لا تزيد على خمسمائة دينار         –أمام المحكمة الكلية    –للاستئناف  

يكـون  ) بوصفها محكمة أول درجـة    (أن الحكم الصادر في مسألة مستعجلة من المحكمة الكلية          
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.  دينار  ولو كانت قيمة المنازعة لا تجاوز ألف       –أمام محكمة الاستئناف العليا     –قابلاً للاستئناف   
وكل ذلك دون نظر أيضاً إلى قيمة دعوى الموضوع، عندما تكون المسألة المستعجلة مطروحة              

  . بطريق التبع لدعوى موضوعية
) ١٤٠( وتتـصدى المـادة   :تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف) ١٤٠(مادة  

سـبق أن أوضـحنا أن      وقـد   . من المشروع لتقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف        
يرجـع  ) ٤٤ حتـى    ٣٧المواد من   (القواعد التي سبق إيرادها في المشروع لتقدير قيمة الدعوى        

. إليها ليس فقط في تعيين المحكمة المختصة نوعياً، بل كذلك في تحديد قابلية الحكم للاسـتئناف               
كم للاسـتئناف   وثمة قواعد أخرى يرجع إليها لتقدير قيمة الدعوى في خصوص تحديد قابلية الح            

  ). من المشروع١٤٠المادة (فقط، وهي ما تعالجه المادة الدائر حولها الكلام 
فيمـا يتعلـق    (ومن ذلك ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة في شأن تقدير قيمة الدعوى               

. طلبات غير متنازع عليها أو مبالغ معروضة عرضـاً حقيقـاً          : عند وجود ) بنصاب الاستئناف 
أن يكون المطلوب في الـدعوى      ) الحالة الأولى : ( الفقرة يتعين التفرقة بين حالتين     ولتطبيق هذه 
 قبل صـدور    –ناشئة عن سبب واحد، ويقر المدعي عليه        ) غير النقود أو المثليات   (عدة طلبات   

 ببعض هذه الطلبات، أو يتصالح عليها، أو يفي بها، عندئذ لا يدخل في تقدير قيمة هذه                 –الحكم  
وتقدر .  الطلب موضوع الإقرار، أو التصالح، أو الوفاء       - حيثية نصاب الاستئناف    من –الدعوى  
والفرض أننا بصدد دعوى بعدة طلبات ناشئة       .  بقيمة الطلبات الباقية   – في هذا المنحى     -الدعوى

، إذ تقـدر    )بغير النقود أو المثليـات    (فلا إعمال لهذه الفقرة عند وحدة الطلب        . عن سبب واحد  
ولا إعمال لها أيـضاً عنـد تعـدد         .  بقيمة المطلوب كله رغم الإقرار ببعضه      –ذ   آنئ –الدعوى  

الطلبات إذا كانت ناشئة عن أسباب مختلفة، فهذا النوع من الطلبات لا يجمع عند تقـدير قيمـة                  
والفرض أيضاً أن الإقرار بـبعض الطلبـات        . الدعوى وإنما يقدر فيه قيمة كل طلب على حدة        

يجئ سابقاً على صدور الحكم المراد      ) أو ببعض الطلب الواحد   (بب واحد   المتعددة الناشئة عن س   
استئنافه، لأنه إن جاء تالياً، اعتبر رضاء بالحكم، في خـصوصه، ولا يـؤثر علـى نـصاب                  

أن يكون المطلوب   ) الحالة الثانية (و. الاستئناف عندما يراد استئناف الحكم بالنسبة لباقي الطلبات       
ثم يعرض المدعي عليه علـى  ) أو ما يقوم مقام النقود من المثليات(قود في الدعوى مبلغاً من الن    

 جزء منه عرضاً حقيقياً، أو يسلمه له فيقبـضه، ويقـصر            – قبل الحكم في الدعوى      –المدعي  
 من حيثية نصاب الاسـتئناف      –عندئذ لا يدخل في تقدير قيمة هذه الدعوى         . منازعته عن الباقي  

بل تقدر في هذا الخصوص، بقيمة الباقي       ) أو المقبوض (حقيقياً   هذا المبلغ المعروض عرضاً      –
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 أن يكون المطلوب في الـدعوى عـدة طلبـات طالمـا أن              – في هذه الحالة     –ولا يلزم   . فقط
إنما يتعين أن يتم العرض الحقيقي،      ) أو ما في حكمها من المثليات     (المطلوب هو مبلغ من النقود      

تئنافه، فإن تم بعد صدوره لم يكن له تأثير على نـصاب            أو القبض، قبل صدور الحكم المراد اس      
  . الاستئناف

 فـي خـصوص نـصاب    –وقد جاءت الفقرة الثانية من هذه المادة بتقدير آخـر للـدعوى        
 مقتضاه أنه في حالة تقديم طلب عارض من المدعي عليه يكون التقدير على أساس               –الاستئناف  

كأن ترفع دعوى أمام المحكمة الجزئية بالمطالبة       . الأصلي أو العارض  : الأكبر قيمة من الطلبين   
بمبلغ أربعمائة دينار فيدلي المدعي عليه أمامها بطلب عارض قيمته ستمائة دينار فلـولا هـذا                
الطلب العارض لكان الحكم الصادر في الدعوى غير قابل للاستئناف إنمـا بمقتـضى القاعـدة          

 فـي هـذا   –ولما كان الطلب العـارض  . قيمةالمتقدمة يكون التقدير على أساس الطلب الأكبر   
 قابلاً للطعن فيه    – بشقيها   – قيمته ستمائة دينار فيكون الحكم الصادر في الدعوى          –الخصوص  
ويلاحظ أن عجز هذه الفقرة لم يعتمد الضابط سالف الذكر حـين يكـون الطلـب                . بالاستئناف

 –فيها، بحيث تكون العبـرة      العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك           
وقد قصد بذلك دفع احتيال المدعي عليه لجعل الحكم الـصادر           .  بالطلب الأصلي وحده   -عندئذ

في الدعوى قابلاً للاستئناف عن طريق توجيه طلب عارض بـالتعويض بمقولـة أن الـدعوى                
  . الأصلية أو إجراءاتها أو طريق السلوك فيها قد قصد به الكيد

الثة من المادة سالفة الذكر على أن العبرة بقيمة الدعوى عند تقدير نـصاب              وتنص الفقرة الث  
كأن يصدر حكم بسقوط الخـصومة فـي        . استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوعها      

الدعوى مثلاً أو بقبول تركها أو غير ذلك من الأحكام التي تصدر قبل الفصل فـي موضـوع                  
  . الدعوى

 ولقد كان القانون القائم ينص على ميعاد خـاص لاسـتئناف            :نافميعاد الاستئ ) ١٤١(مادة  
الأحكام الصادرة في المواد التجارية أقصر من الميعاد المقرر لغيرها من الأحكام الموضـوعية              

ولم يشأ المشروع أن يأخذ بهذا النظر، بل وحد ميعاد الاسـتئناف            . الصادرة في المواد الأخرى   
لك تبسيطاً للإجراءات ورفعاً للمشقة عن المتقاضين بحـسبان         في كافة الأحكام الموضوعية، وذ    

. أن التفرقة بين المواد التجارية وغيرها تدق في بعض الأحيان حتـى علـى ذوي التخـصص                
وعلى كل حال فإن المحكوم له في مادة تجارية لن يصيبه ضرر من هذه التسوية في المواعيد،                 

  . وة القانون في جميع الحالاتلأن الحكم الصادر له نافذ نفاداً معجلاً بق



  المرافعات
  

- ٢١٣ -  

مـن  ) ١٤٢( وقـد جـاءت المـادة        :بدء ميعاد الاستئناف في أحوال خاصة     ) ١٤٢(مادة  
المشروع لتنص على حالات يبدأ فيها ميعاد الاستئناف بالمخالفة للقاعدة العامة في بدء الميعـاد               

 غش من الخصم أو     المذكور إذ تنص هذه المادة على الحالات التي يصدر فيها الحكم بناء على            
على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فـي الـدعوى احتجزهـا                  

فعند توافر حالة من هذه الحالات يجوز الخروج على القاعدة الأصلية في بدء مواعيـد               . الخصم
  من اليوم الذي ظهر فيه الغـش أو أقـر          – في هذه الحالات     –. الاستئناف، خروجاً يجعل بدءه   

بالتزوير فاعله أو قضي فيه بثبوت التزوير أو حكم فيه على شاهد الزور أو من اليـوم الـذي                   
  . ظهرت فيه الورقة التي احتجزت ولم يكن لهذه المادة مقابل في القانون القائم

مـن  ) ٢٣٣(من المشروع فتقابل المادة     ) ١٤٣( أما المادة    :الاستئناف المقابل ) ١٤٣(مادة  
قد أضافت إلى الحالات التي يجوز بمقتضاها رفع الاستئناف المقابل حالة رفعه            القانون القائم، و  

عن طريق إبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصوم وإثباته في محـضر الجلـسة، وذلـك                 
أثنـاء نظـر    (وهكذا تماثلت طرق إبداء الطلب العارض من المدعي عليه          . تبسيطاً للإجراءات 

كمـا أن   ). أثناء نظر الاسـتئناف   (ناف المقابل من المستأنف عليه      وطرق إبداء الاستئ  ) الدعوى
يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله استحدثت      " الفرعي"المادة بعد أن أوضحت أن الاستئناف       

لا يزول بزوال   " المقابل" تنص على أن الاستئناف      – لم يكن لها مقابل في القانون القائم         –فقرة  
أي ولو كان مرفوعاً بالطريقـة المبـسطة        (كانت الطريقة التي رفع بها      الاستئناف الأصلي، أياً    

وهكذا حسم النص مسألة أثارت جدلاً في الفقه ووضع لها حلا           ). التي يبدي بها الطلب العارض    
  .من شأنه تبسيط الإجراءات

مـن المـشروع الأثـر الناقـل     ) ١٤٤( وتعالج المادة :الأثر الناقل للاستئناف  ) ١٤٤(مادة  
 ٢٣١ و ٢٣٠ و ٢٢٩ و ٢٢٦(ئناف من حيث الموضوع أو الأشـخاص، وتقابـل المـواد            للاست

ما نصت عليـه الفقـرة      : أولاهما: من القانون القائم، بغير تغيير، اللهم إلا في مسألتين        ) ٢٣٢و
 بـصفة   –الثالثة من مادة المشروع في شأن قبول الطلبات الجديدة لأول مرة فـي الاسـتئناف                

، بعد أن كان القانون     "بعد تقديم الطلبات الختامية   "بما يزيد من التضمينات      إذا تعلقت    –استثنائية  
، والحكمـة مـن     "بعد صدور الحكم المـستأنف    "القائم يقصر هذه التضمينات على ما زاد منها         

تقديم الطلبات  "التعديل أن يتسع الاستثناء لمواجهة الزيادة في التضمينات الحاصلة في الفترة بين             
التي تناولها التغيير فتتمثل فـي أن       : ، أما المسألة الثانية   "صدور الحكم المستأنف  "ن  وبي" الختامية

من القانون القـائم    ) ٢٢٦(الفقرة الأخيرة من تلك المادة بعد أشارت إلى ما كانت تقرره المادة             
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 استئناف جميع الأحكـام التـي سـبق         – كأصل عام    –من أن الحكم المنهي للخصومة يستتبع       
مراعاة ما نص عليه فـي      " عبارة توجب    – للاحتراز   –ء سير الدعوى، استحدثت     صدورها أثنا 

الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بغية التنبيه إلى التزام ما يستوجبه الأثر الناقـل للاسـتئناف             
  .سواء من حيث الموضوع أو من ناحية الأشخاص

مـن  ) ١٤٥(ص المـادة     وتـن  :استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي     ) ١٤٥(مادة  
: المشروع على علاج بعض صور الاستئناف حين تتضمن الدعوى طلباً أصلياً وآخر احتياطيـاً  

فإذا قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي ثم تطرقت للطلب الاحتياطي ففصلت فيـه        
عي أو  من جانب المد  (فإن استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي       ) بإجابته كله، أو بإجابة بعضه    (

 بقوة القانون، ودون حاجة لاسـتئناف   –يطرح أمام محكمة ثاني درجة      ) من جانب المدعي عليه   
 الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي حتى تنظرهما محكمة ثاني درجة معـاً تحقيقـاً               –خاص  

للعدالة بعد أن امتنع عليها إعادة الطلب الأصلي لمحكمة الدرجة الأولى التي استنفدت ولايتهـا               
وفي هذه الحالات إذا كان المحكوم له في الطلب الأصلي غير مختصم فـي الطلـب     .  شأنها في

الاحتياطي، فإنه يتعين اختصامه في استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتيـاطي ولـو بعـد                
ومن ناحية أخرى فقد تحكم محكمة أول درجة بإجابة الطلب الأصلي           . انقضاء ميعاد الاستئناف  

فإذا استؤنف حكمهـا ذاك وألغتـه       .  للتعرض للطلب الاحتياطي   – من جانبها    –فتنتفي الحاجة   
محكمة ثاني درجة فإنه يجب عليها أن تعيد الطلب الاحتياطي إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل               

  ). الفقرة الثانية من المادة(فيه بعد أن حجبت نفسها عن نظره بسبب استجابتها للطلب الأصلي 
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من المشروع حالات التمـاس  ) ١٤٨( تحدد المادة :حالات التماس إعادة النظر  ) ١٤٨(مادة  
من القانون القائم مع إضافة حالة مـستحدثة        ) ٢٣٦(إعادة النظر بما لا يخرج عما تقرره المادة         

 ـ    . "وهي حالة صدور الحكم   . من المادة ) و(نصت عليها الفقرة     اري على شخص طبيعي أو اعتب
وهذه الفقرة تنطبق   " لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية            

على حالة الخلل في تمثيل الخصم سواء لعدم تمثيله تمثيلاً صحيحاً أو لعدم تمثيله إطلاقـاً فـي                  
 الوجـه، أو    كأن توجه الخصومة على القاصر دون الوصي أو الولي وتباشر على هذا           . القضية

ويستوي في تطبيـق هـذه      . كأن يكون ممثل القاصر في القضية وصياً سبق عزله من الوصاية          
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وسواء أكان الشخص الاعتبـاري     . الفقرة أن يتعلق الأمر بشخص طبيعي، أو بشخص اعتباري        
كما يستوي في تطبيق هذه الفقرة أن       . من أشخاص القانون الخاص أم من أشخاص القانون العام        

) كالحراسة القـضائية  (أو أن تكون قضائية     ) كالوصاية، والقوامة، والولاية  (لنيابة قانونية   تكون ا 
ولا إعمال لهـا أيـضاً إذا كـان الـشخص     . ولكن لا إعمال لهذه الفقرة إذا كانت النيابة اتفاقية        

  . الطبيعي أو الاعتباري ممثلاً تمثيلاً صحيحاً وقصر ممثله في الدفاع عنه
من المـشروع كيفيـة رفـع       ) ١٥٠( وتعالج المادة    :لتماس إعادة النظر  رفع ا ) ١٥٠(مادة  

التماس إعادة النظر، وقد اتبع في شأنه ما رسمه المشروع في شأن طريقة رفع الدعوى، فيمـا                 
عدا ميعاد إعلان صحيفة الطعن، فقد جعل ثلاثين يوماً من إيداعها إدارة الكتاب خلافاً للميعـاد                

ة افتتاح الدعوى وهو تسعون يوماً كمـا أوجبـت المـادة لرفـع              المقرر في شأن إعلان صحيف    
 دفع كفالة وفقاً للضوابط السابق شـرحها فـي          – أياً كانت المحكمة التي يرفع إليها        –الالتماس  

إذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً مـن        (شأن الطعن بالاستئناف، ويكون مقدارها عشرة دنانير        
إذا كان صادراً مـن محكمـة الاسـتئناف         (، وعشرين ديناراً    )محكمة جزئية أو المحكمة الكلية    

  ). العليا
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 لم يكن لقانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي نظام شامل للطعـن بطريـق              :مقـدمـة
التمييز، إذ أنه ما كان يجيز الطعن بالتمييز إلا في نوع معين مـن الأحكـام، وهـو الأحكـام                    

ادرة من محكمة الاستئناف العليا والمبنية في أساسها على قواعد الشريعة الإسـلامية، مـع           الص
جعل الاختصاص بتمييزها للمميز الرسمي وبإجراءات مناسبة للتنظيم على ذلـك الوجـه، ثـم               

 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وسن نظاماً متكاملاً         ١٩٧٢ لسنة   ٤٠صدر القانون رقم    
ك الطريق فجمع بين دفتيه الطعن في الأحكام المدنية والتجارية والأحوال الشخـصية             للطعن بذل 

والجزائية على حد سواء وعقد الاختصاص بالفصل في كافة الطعون إلى دائرة مستقلة بمحكمة              
وكان لزاماً لدى إعداد هذا المشروع أن يفرد فيه فصل خاص للطعن بـذاك              .. الاستئناف العليا 
كام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحـوال الشخـصية، وأن يتـرك             الطريق في الأح  

الطعن في الأحكام الصادرة في المواد الجنائية ليحتل مكانه الطبيعي في تـشريع الإجـراءات               
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وقد أبقى المشروع على القواعد والسمات الأساسية للطعن وإجراءاته كما جـاء بهـا              . الجنائية
 المشار إليه، مع إدخال تعديلات عليهـا مناسـبة للأحكـام التـي      ١٩٧٢ لسنة   ٤٠القانون رقم   

استحدثها المشروع بصفة عامة وفي باب الطعون بصفة خاصة، ومعالجة الثغرات التي كـشف              
 :طريقة رفع الطعن بالتمييز   ) ١٥٣(مادة  : عنها تطبيق ذلك القانون، وأهم ما جاء به المشروع        

 بورقة تكليف بالحضور تعلـن إلـى        ١٩٧٢ لسنة   ٤٠ للقانون   يرفع الطعن بالتمييز وفقاً   : )أولاً(
منـه  ) ١٥٣(المطعون ضده، وقد عدل المشروع عن رفع الطعن بذلك الإجراء إذ نصت المادة              

على رفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا، وتعلـن فيمـا بعـد إلـى                  
 إيداع الصحيفة بصرف النظر عن الوقت       المطعون ضده أي أن الطعن يعتبر مرفوعاً من تاريخ        

الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده وبذلك يتفق إجراء رفع الطعن بالتمييز مع الإجراءات التـي                
ترفع بها الدعاوى والطعون الأخرى طبقاً لنصوص المشروع، وقد اختص المـشروع الطعـن              

لصحيفة المـستندات التـي     بالتمييز بإجراءات أكثر إحكاماً، فأوجب على الطاعن أن يودع مع ا          
يرتكن عليها في تأييد طعنه، ما لم تكن مودعة بملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيـه،     
وأن يودع بذات الوقت أيضاً مذكرة بشرح أسباب الطعن إن رأى وجهاً لـذلك، كمـا وضـع                  

 فيهـا بمـا     المشروع إجراءات منضبطة بشأن الطلبات التي تقدم لوقف تنفيذ الأحكام المطعون          
  . يكفل نظرها والفصل فيها بما تقتضيه من السرعة

وبالنظر إلى ما ينفرد به الطعـن بطريـق         : )ثانياً (:إجراءات الطعن بالتمييز  ) ١٥٤(مادة  
التمييز من خصائص تستلزم حسن الإعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضه على المحكمة للفـصل              

ءات معينة تحقيقاً لذلك الغرض، فأوجب في المـادة         فيه، لذلك فقد اختصه المشروع أيضاً بإجرا      
 على إدارة الكتاب أن تقيد الطعن في ذات اليوم الذي تودع فيه الصحيفة ومرفقاتهـا وأن                 ١٥٤

يسلمها مع صورها والمذكرة الشارحة لها إن وجدت إلى إدارة التنفيـذ لتقـوم بإعلانهـا إلـى                  
ا فقد وجب عليه أن يـودع إدارة الكتـاب          المطعون ضده، فإذا كان لدى المطعون ضده دفاع م        

مذكرة بأقواله وأن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها وذلك في غضون خمسة عشر يومـاً                
من تاريخ إعلانه بالطعن، ويمتنع على إدارة الكتاب قبول مذكرات أو مستندات مـن أي مـن                 

ء الميعاد المحدد المطعون ضـده      الطرفين بعد الميعاد المحدد لذلك، وإنما يجب عليها بعد انقضا         
أن تبادر بإرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة وبذلك تتهيأ لها الفرصة التامة لإعـداد مـذكرة                 
برأيها على أساس من دراسة وجهتي نظر الخصوم قبل عرض الطعن على المحكمة، ومع ذلك               
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جلسة فإن المشروع لم يتطلب     فإذا رأت النيابة أنه يكفي في شأن الطعن إبداء الرأي شفاهة في ال            
في هذه الصورة من النيابة إلا أن تؤشر بذلك على الأوراق فقد رئي من الأوفـق عـدم شـغل        
النيابة بتحرير مذكرات لا طائل من ورائها كما لو كانت أسباب الطعن محكومة بمبادئ قانونية               

لعدول عنها، أو كان الطعـن      استقرت عليها محكمة التمييز ولا تجد النيابة وجهاً لإبداء الرأي با          
باطلاً بطلاناً ظاهراً، أو كان من البين أنه غير جائز القبول فالأولى أن يوجه جهد النيابة كلـه                  

  .إلى الطعون الأخرى، ومنها ما يتطلب عناء في البحث وتعمقاً في الدراسة
عن لدى النيابة   وكي لا يطول أمد الط    : )ثالثاً (:عدم إيداع النيابة العامة مذكرة    ) ١٥٥(مادة  

انتظاراً لإيداع مذكرتها فيه فقد أوجب المشروع على إدارة الكتاب أن تعـرض الأوراق علـى                
 لتحديد  – في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إرسال الطعن إلى النيابة              –رئيس المحكمة   

تاريخ تلك  ويكون على إدارة الكتاب إعلان طرفي الخصومة ب       . جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة    
الجلسة، وتقديراً بأن النيابة قد لا تتمكن من إنجاز مذكراتها في بعض الطعون خلال مدة الستين                
يوماً، وبأن تقديم رأي النيابة من خلال مذكرة كتابية في الطعون التي تـستوجب ذلـك يعتبـر                  

قـد نـصت    إجراء جوهرياً لا معدي من توفيته قبل أن تفصل المحكمة في تلك الطعون، لذلك ف              
فقرة أولى من المشروع على أنه إذا تبين عند نظر الطعن أن النيابة لـم تـودع                 ) ١٥٥(المادة  

مذكرة برأيها أو تؤشر على الملف بالاكتفاء بإبداء الرأي شفاهة بالجلسة فإن المحكمـة يكـون                
كمـة  ولإتاحة الفرصة للمح  . عليها أن تؤجل نظر الطعن إلى جلسة أخرى لتودع النيابة مذكرتها          

فقرة ثانية  ) ١٥٥(لاستكمال ما قد يعوز الطعن من دراسة أو نقص في البحث فقد نصت المادة               
على أنه يجوز للمحكمة أن تصرح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات مكملة لمذكراتهم السابقة أو              

 ـ                ذكرة لأقوالهم الشفوية بالجلسة كلما رأت وجهاً لذلك، وفي هذه الحالة تلتزم النيابـة بتقـديم م
فقد ترى المحكمة أن النيابة اكتفت بإبداء رأيها شفوياً بالجلسة مع أن الطعن يـستلزم أن                . كتابية

  .تقوم بدراسة بعض مناحيه وإعداد مذكرة كتابية فيه
فقرة ) ١٥٦(أوجبت المادة   : )رابعاً (:الفصل في الطعن ولو في غيبة الخصوم      ) ١٥٦(مادة  

ن ولو في غيبة الخصوم، ومن ثم فـلا يجـوز الحكـم             أولى على المحكمة أن تفصل في الطع      
بشطب الطعن، ذلك أن طبيعة الطعن بالتمييز تتأبى على الشطب وما يستتبعه مـن إجـراءات                

  . لتجديد الخصومة



  المرافعات
  

- ٢١٨ -  

�i��
�א
�A(�א �

 ��  ا(��اض ا�^�رج (I ا�^&�

�c�� ا�&�در '#Cا� �-)  

م الـصادر فيهـا بابـا       رأى المشروع أن يفرد لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحك         
ولا يجعله ضمن فصول الباب التاسع الخاص بطرق الطعـن فـي            ) هو الباب العاشر  (مستقلاً  

الأحكام، لأن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر في الواقع من الأمر                
قـع بعـد    طعناً في الحكم من المحكوم عليه، بل هو من قبيل التدخل في الخصومة، وإن كان ي               

  .صدور الحكم فيها
 وصاحب الحق في الاعتراض له أن يقـف موقفـاً سـلبياً             :من له الاعتراض  ) ١٥٨(مادة  

فيكتفي بإنكار حجية الحكم عندما يحتج به عليه، وله أن يتخذ موقفاً إيجابياً فإما بأن يلجـأ إلـى                   
من المشروع  ) ١٥٨(طريق اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم بالتطبيق لأحكام المادة           

وما بعدها، وإما بأن يطالب بتقرير حقه بدعوى أصلية متجاهلاً ذلك الحكم الذي صدر ولم يكن                
  .طرفاً فيه

  : وتختلف مواد المشروع عن مواد القانون القائم فيما يلي
 رأى المشروع النص صراحة على حق الدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئـة فـي                -أ

الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم، كالحكم الذي يصدر علـى             الاعتراض على   
أحد الشركاء بأحقية شخص في المرور على عقار يملكه المحكوم عليه مع شركاء آخرين              

  . لم يختصموا في الدعوى
 ينص القانون القائم على أنه إذا قضت المحكمة بعدم قبول           - ب :كفالة الاعتراض ) ١٥٩(مادة  

رفضه تعين عليها إلزام المعترض بغرامة معينة وقد استحسن المـشروع           الاعتراض أو ب  
 كفالة معينة حتـى تقبـل       – عند تقديم الاعتراض     –إيراد نص بإلزام المعترض أن يودع       

 إذا قضى بعدم    – بقوة القانون    –إدارة الكتاب صحيفة الاعتراض، وأن تصادر هذه الكفالة         
  .  أو ببطلانه أو برفضهقبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه
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 ـ:المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض    ) ١٦٠(مادة    توسع المشروع في الطريقـة التـي        - ج
يرفع بها الاعتراض فقد يرفع بطريقة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض             

، وقد يرفع بطريقة فرعيـة عارضـة        )وهي الطريقة التي ينص عليها القانون القائم      (عليه  
فإن لجأ المعترض إلـى     ). وهي طريقة استحدثها المشروع بالإضافة إلى الطريقة الأولى       (

الطريقة الأولى تعين عليه أن يرفع اعترضه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض             
عليه بصرف النظر عما إذا كانت هي محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانيـة،               

وذلك إذا كان الحكـم     (تراض إلى محكمة ثاني درجة مباشرة       وهكذا يتصور أن يرفع الاع    
  ).المعترض عليه صادراً منها، ولو كان صادراً بتأييد حكم محكمة أول درجة

) وهي رفعه كطلب عارض في دعوى منظورة      (أما إذا لجأ المعترض إلى الطريقة الأخرى        
مختصة نوعيـاً وقيميـاً     فيتعين أن تكون المحكمة المعروض عليها الدعوى الأخرى المنظورة          

مـن ذلـك    . بنظر الاعتراض وألا تكون أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه           
بـالحكم محـل    ) أثنـاء نظرهـا   (مثلاً أن ترفع قضية ضد شخص ويحصل التمسك فيها ضده           

الاعتراض، فعندئذ يحق له أن يبدي اعتراضه على الحكم المذكور في صورة طلب عارض في               
بنظر ) نوعياً وقيمياً (قضية المنظورة بشرط أن تكون المحكمة التي تنظرها مختصة أيضاً           هذه ال 

الاعتراض، وبشرط ألا تكون أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكـم محـل الاعتـراض، إذ                
المعروف أن المحكمة وهي تنظر الاعتراض يحق لها أن تُعدل أو أن تلغي الحكـم المعتـرض                 

 ألا تمنح مثل هذه السلطة لمحكمة أدنى من المحكمـة التـي             –لحالة هذه    وا –عليه، فكان حرياً    
ويلاحظ أنـه إذا تخلـف      . أصدرته، وكان متعيناً منحها لمحكمة في نفس الدرجة أو أعلى منها          

شرط الاختصاص أو شرط درجة المحكمة امتنع على المعترض إبداء اعتراضه بطريق فرعي             
  .  أن يبديه بالطريق المعتاد–عتراض  إذا أراد الا–كطلب عارض، ويبقى له 
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عولجت الأوامر علـى     :سلطة إصدار الأمر، تعيين موطن مختار لطالب الأمر       ) ١٦٣(مادة  
 عالجها المشروع في المـواد      ، وقد )١٧٣ حتى   ١٦٨(العرائض في القانون القائم في المواد من        

لـم  : أولاً :ولا تختلف هذه المواد الثلاث عن القانون القائم إلا فيما يأتي          ) ١٦٥ و ١٦٤ و ١٦٣(
يقصر المشروع سلطة إصدار الأمر  الولائي على رئيس المحكمة الكلية أو القاضي الجزئـي،               

 فقط لقاضي الأمور الوقتيـة،       ليس – تبسيطاً للإجراءات    –كما يفعل القانون القائم وإنما أسندها       
مع ملاحظة أن اختصاص قاضي الأمور الوقتية       . بل كذلك إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى       

لا ينفي اختصاص الهيئة التي تنظر الدعوى، والعكس صحيح أيضاً فلصاحب الشأن الخيار بين              
  . الالتجاء لأيهما

ن يحدد لنفسه فيها موطناً مختـاراً       أوجب المشروع على طالب الأمر على عريضة أ       : ثانياً
في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً لمهمـة                  

فإذا لم يحدد طالب الأمر على العريضة هـذا  . خصمه في توجيه أي إعلانات يريد توجيهها إليه  
حيح بحيث لم يتيـسر لخـصمه       أو كان بيانه ناقصاً أو غير ص      ) رغم وجوبه (الموطن المختار   

إعلانه فيه جاز لهذا الخصم أن يعلنه في إدارة الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانـه                 
  .من المشروع) ١٦(بها في هذا الموطن المختار، وذلك إعمالاً لما تنص عليه المادة 

–ثة أمور   من المشروع على ثلا   ) ١٦٤(نصت المادة   :  ثالثاً :التظلم من الأمر  ) ١٦٤(مادة  
 النص صراحة   أولها:  لم يكن يعالجها القانون القائم     –في شأن التظلم من الأمر على العريضة        

على أن التظلم إذا رفع على سبيل التبع للدعوى الأصلية جاز رفعه بالإجراءات المبسطة التـي                
 اشتراط أن   اوثانيهم. ترفع بها الطلبات العارضة، وذلك منعاً لأي خلاف قد يثور في هذا المقام            
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الأمر الثالث النص على أن الحكم في التظلم لا يكون بتأييد           . يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً     
  .الأمر أو بإلغائه فقط، بل قد يكون أيضاً بتعديله منعاً لأي نقاش قد يثور في هذا المنحى

 وقف تنفيذ الحكم    نظراً لأن المشروع قد عالج مسألة     :  رابعاً :وقف تنفيذ الأمر  ) ١٦٥(مادة  
 فـي الفـصل الخـاص       –المطعون فيه في الفصل الخاص بالأحكام العامة للطعن، فقد رئـي            

 معالجة وقف تنفيذ الأمر المتظلم منه بنفس العلاج الذي رسم لوقـف             –بالأوامر على العرائض    
 مـن   في فقرتها الأولى على أن التظلم     ) ١٦٥(تنفيذ الحكم المطعون فيه، فكان أن نصت المادة         

الأمر لا يوقف تنفيذه، ثم تولت فقرتها الثانية بيان الحالات التي يجوز فيها وقف تنفيـذ الأمـر                  
في صدد وقـف تنفيـذ الحكـم        ) ١٣٣(المتظلم منه وهي ذات الحالات التي نصت عليها المادة          

أي أن يطلب المتظلم وقف التنفيذ ممن ينظر التظلم، وأن يخشى وقـوع ضـرر               : المطعون فيه 
وإذ كـان مـن     . من التنفيذ، وأن تكون أسباب التظلم من الأمر مما يرجح معها إلغـاؤه            جسيم  

 أن يصيب المتظلم ضده ضرر من القضاء بوقف التنفيذ، فيمـا            – في بعض الصور     –المحتمل  
 عند الحكم بوقف    –لو قضى لمصلحته في نهاية المطاف، فقد أجاز المشروع لمن ينظر التظلم             

طرف المستفيد منه تقديم كفالة يقدرها أو أن يأمر بما يراه لازماً لصيانة حق               أن يلزم ال   –التنفيذ  
 جعل الحكـم بوقـف   – كالشأن في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه     –وأخيراًَ فإنه   . المتظلم ضده 

تنفيذ الأمر المتظلم منه ينسحب على التنفيذ الذي بدأ في تاريخ تال لطلب وقف التنفيذ دون ذاك                 
  . بلهالذي بدأ ق

'��(
�א
2R:�א �

  أوا�ـ� ا:داء

 من التعديلات الجوهرية الهامة التي أدخلها المشروع على القانون القائم تعـديل             :مقـدمـة
فقد أعيد تنظيم هذه الأوامر تنظيماً جديداً مغايراً لما جـرى عليـه القـانون        . نظام أوامر الأداء  

اءات إلى أبعد مدى وأن يمنـع تكـدس         ومن شأن هذا التعديل المستحدث أن يبسط الإجر       . القائم
  . القضايا بجلسات المحاكم

 وقد حصر المشروع أوامر الأداء في نطاقها الذي تـسمح           :نطاق أوامر الأداء  ) ١٦٦(مادة  
ما يطالب  " كل"به طبيعة الدين وابتعاده عن مظنة المنازعة من جانب المدين، فأوجب أن يكون              
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 استصدار أمر بالأداء، فإذا كان بعض ما يطالب به الـدائن            به الدائن ديناً مما تتوافر فيه شروط      
مما لا تتوافر فيه تلك الشروط، امتنع الالتجاء إلى طريق أوامر الأداء، وتعين ولـوج طريـق                 

  .الدعوى العادية
ونظراً لما للأوراق التجارية من قواعد متميزة ينص عليها قـانون التجـارة فقـد حـرص                 

 على أن يأتي بنص صريح يعالج أمر الأداء في          – في التطبيق     منعاً لأي صعوبات   –المشروع  
الأوراق التجارية، فنص على أن صاحب الحق الدائن بورقة تجارية يجوز له، عنـد المطالبـة                
بحقه، أن يتبع طريق أوامر الأداء، وذلك إذا اقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل                

نه إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتبـاع           بمعنى أ . أو الضامن الاحتياطي لأحدهم   
  .الطريق العادي وهو طريق رفع الدعوى

 وإذا تقدم الدائن لقاضي الأداء، لاستـصدار أمـر          :الامتناع عن إصدار الأمر   ) ١٦٨(مادة  
طلباتـه، أو رأي عـدم      " كل"بالأداء في غير حالة من حالاته، أو رأي القاضي عدم إجابته إلى             

كعدم توافر الشروط اللازمة لاستصداره، أو عدم تـوافر         (مر لأي سبب من الأسباب      إصدار الأ 
فإن قاضي الأداء يتعين عليه أن يمتنع عن إصـدار  ) المستندات الكافية، أو غير ذلك من الأمور  

، أما إذا اتضح لها     "في حدود اختصاصها  "الأمر وأن يحدد جلسة أمام المحكمة المختصة لنظرها         
صة بنظرها كما لو حدد قاضي الأداء جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة الجزئيـة              أنها غير مخت  

فاتضح لها أنها غير مختصة بنظرها لدخولها في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الكلية              
 مثلاً فإنها تقضي بعدم اختصاصها، وتأمر بإحالتها إلى المحكمة الكليـة المختـصة، وتحـدد            –

  . من المشروع) ٧٨( وذلك إعمالاً لنص المادة جلسة لنظرها أمامها
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن قاضي الأداء إذا امتنع عن إصدار الأمر وحدد جلـسة                 

ووجهة نظره هـذه لا     . ، حسب وجهة نظره   "أمام المحكمة المختصة  "لنظر الدعوى فإنه يحددها     
وى إن رأت أنها تخالف ما تراه فـي          المحكمة المحال إليها الدع    – في شأن الاختصاص     –تلزم  

سواء لعدم توافر   (ولكن وجهة نظره في الامتناع عن إصدار الأمر         . تفسير القانون وفق ما سبق    
تلزم المحكمة المحـال إليهـا      ) شروط استصداره، أو لعدم توافر المستندات، أو لأي سبب آخر         

ن تناقش هذا الشأن، كما لا يتـأتى        الدعوى، بمعنى أنه لا يتأتي لها بعد أن تحال إليها الدعوى أ           
  .للخصوم أن يناقشوه فيقرروا أن قاضي الأداء ما كان يجب عليه أن يمتنع عن إصداره

 ومن ناحية أخرى إذا تقدم الدائن لقاضي الأداء بطلـب           :التظلم من أمر الأداء   ) ١٧٠(مادة  
 أنه صـدر    – قدر صدر     مادام الأمر  –استصدار أمر بالأداء فأجابه إلى مطلبه، افترض قانوناً         
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بمعنى أنه إذا تظلم المدين من هذا       . وهو افتراض غير قابل لإثبات العكس     . في حالة من حالاته   
أي نقـاش   ) أو الطعـن  (امتنع عليه أن يثير أمام محكمة التظلم        ) أو طعن فيه بالاستئناف   (الأمر  

الفقرة . "ونفس الأمر حول صدور أمر الأداء في غير حالة من حالاته، ولو كان ذلك هو الواقع               
  ".  من المشروع١٧٠الأخيرة من المادة 

 وقد رسم المشروع عدة ضوابط لإجراءات أمـر الأداء  :إجراءات أمـر الأداء ) ١٦٧(مادة  
من ذلك من أنه أوجب على الدائن قبل استـصدار أمـر الأداء أن يكلـف                . عند توافر شروطه  

يه، كما منع الدائن من استصدار أمر الأداء        المدين بالوفاء وذلك بمقتضى كتاب مسجل يوجهه إل       
إلا بعد مضي فترة زمنية على هذا الكتاب، واشترط لصحته ألا يكون الحق الوارد في التكليـف     

  .بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء
ة افتتاح  وهي بذاتها بيانات صحيف   (ومنها أنه حدد البيانات التي تتضمنها عريضة أمر الأداء          

ونص على أنه إذا امتنع قاضي الأداء عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظـر الـدعوى       ) الدعوى
أمام المحكمة المختصة التزم الدائن بإعلان المدين لتلك الجلسة بمقتضى ورقة إعلان تتـضمن              

 كما نص أيضاً في صراحة على أن      . البيانات سالفة الذكر حتى يكون المدين على بينة من الأمر         
ولـو كانـت    (تعتبر عريضة استصدار أمر الأداء منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها             

بالنسبة للطريق  (، وذلك على اعتبار أن هذه العريضة وقد حلت          )مقدمة إلى قاضي غير مختص    
فيكون من الطبيعي أن تنتج آثارهـا       ) بالنسبة للطريق العادي  (محل صحيفة الدعوى    ) الاستثنائي
  ).ولو كان القاضي غير مختص( تاريخ تقديمها إدارة الكتاب أيضاً من
من المشروع طريق   ) ١٧٠( وعالجت المادة    :التظلم من أمر الأداء واستئنافه    ) ١٧٠(مادة  

  ).إن كان قابلاً له(التظلم من الأمر وطريق الطعن فيه بالاستئناف 
م وطريقة رفعه، أوضحت أنـه      فبالنسبة للتظلم، بعد أن بينت المادة المحكمة التي تنظر التظل         

 مـن  –يجب أن يكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وذلك ضماناً لجديته من جهة، وحتى يعلم الـدائن    
 – كـسباً للوقـت      – منذ الوهلة الأولى الأسباب التي يقام عليها التظلم فيتيسر له            –جهة أخرى   

  .إعداد عدته لمواجهتها
يقبل الاسـتئناف وفقـاً للقواعـد       . أن أمر الأداء  أما الطعن بالاستئناف فقد أوضحت المادة       

والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، وأن ميعاده يبدأ من تاريخ فوات ميعـاد الـتظلم مـن                
  . الأمر، وأنه إذا طعن المدين مباشرة بالاستئناف سقط حقه في التظلم من الأمر
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 العامة في النفاذ المعجـل       ونص المشروع على سريان الأحكام     :النفاذ المعجل ) ١٧١(مادة  
بمعنى أن أمر الأداء، والحكم الصادر في       . على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه        

 مـن حيـث   –التظلم منه لا يكون أيهما نافذاً معجلاً بقوة القانون في جميع الحالات، بل يخضع  
يها في الكتاب الثالث من هـذا        للقواعد العامة في النفاذ المعجل المنصوص عل       – معجلاً   –نفاذه  

  .المشروع
 ورغبـة فـي     :الحجوز بموجب الديون التي تتوافر فيها شروط الأمر بالأداء        ) ١٧٢(مادة  

تبسيط الإجراءات بالنسبة للحجوز التحفظية وحجز ما للمدين لدى الغير، وتوحيداً لأوضاع هذه             
حجوز في خصوص الديون التي     الحجوز، لم يشأ المشروع أن يفرد قواعد خاصة متميزة لتلك ال          

وذلك حتى لا تكون هناك إجراءات معينة عندما يكون الـدين           . تتوافر فيها شروط أوامر الأداء    
 – تبسيطاًَ للإجـراءات     –من هذه الديون وإجراءات مغايرة للديون الأخرى، بل شاء المشروع           

مدين لدى الغير سواء    أن يجعل الوضع واحداً لهذه وتلك عند مباشرة حجز تحفظي أو حجز ما لل             
  . في مرحلة توقيعه أو في مراحله التالية
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أورد المشروع تعديلات متعددة في هذا الصدد بغية تبـسيط إجـراءات التحكـيم، وضـبط                
  :قواعده، وحسم المسائل التي أثارت خلافاً في الرأي، وكل ذلك وفق التفصيل الآتي

 عدم اختـصاص القـضاء      –وضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم       تحديد م ) ١٧٣(مادة  
 نظراً لأن التحكيم طريـق      : المسائل المستعجلة  –بالمسائل التي اتفق على التحكيم في شأنها        

استثنائي للتقاضي، ورغبة في أن يكون نطاق هذا الاستثناء واضحاً ومحدداً تحديـداً لا يأتيـه                
في صراحة على وجوب تحديد موضوع النزاع الـذي         اللبس فقد حرص المشروع على النص       
من المـشروع  ) ١٧٣(فنصت الفقرة الرابعة من المادة     . يطرح على التحكيم تحديداً نافياً للجهالة     

على وجوب تحديد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة، يستوي في ذلـك                
  . قرة أن جزاء مخالفة ذلك هو البطلانوأوضحت الف. التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح
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وقد اختلف  . ويحدث كثيراً أن يلجأ الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها             
الرأي في القضاء والفقه حول التكييف القانوني لهذه المخالفة، فمن قائل أنها مخالفـة لقواعـد                

وقـد رأى   ". قبـول الـدعوى   "بقواعـد   ومن قائل بتعلق الأمر     " الاختصاص المتعلق بالوظيفة  "
وهو ما نادت به محكمة النقض المصرية في        (المشروع أن يحسم هذا الجدل معتنقاً الرأي الأول         

بنظـر  " لا تختص "فجاءت الفقرة الخامسة من المادة قاطعة في أن المحاكم          ). أكثر من حكم لها   
 خروجـاً  -فقرة على الإشـارة كما حرصت تلك ال. المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها   

 إلى أن الاختصاص في هذا      –على الأصل العام المقرر في شأن الاختصاص المتعلق بالوظيفة          
المنحى غير متعلق بالنظام العام، وذلك نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بهـا التحكـيم وتتخـذ          

دم الاختصاص غير المتعلـق     ومن هنا تترتب على هذا الدفع كافة آثار الدفع بع         . قواماً لوجوده 
بالنظام العام، ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضـوع، إذ يعتبـر                  

  . السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به
  حول الشق المستعجل للمسائل التي اتفق علـى -في القضاء والفقه  –ولقد احتدم النزاع أيضاً     

. التحكيم فيها، هل يختص بنظرها المحكم أم يتعين عرضها على القضاء المستعجل دون المحكم             
فأتى المشروع بنص حاسم لهذا الخلاف، موضحاً أن التحكيم لا يشمل المسائل المستعجلة إلا إذا               

بمعنى أن الاتفاق علـى     ).  سالفة الذكر  ١٧٣الفقرة الأخيرة من المادة     (اتفق صراحة على ذلك     
لتحكيم إنما ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل، ولا يمتد إلى هذه الأخيرة إلا               ا

  .إذا نص صراحة على امتداده إليها
بنص مقابل ) منه )*(١٧٧في المادة ( وأتى المشروع :هيئة التحكيم بوزارة العدل) ١٧٧(مادة 
وقد رأى . ١٩٧١ لسنة ٣قانون رقم مكرراً من القانون القائم، المضافة بموجب ال) ٢٦٤(للمادة 

المشروع أن يتوسع في تشكيل هذه الهيئة فلا يقصر عضويتها على التجار، حتى ينفسح المجال 
لأن تعرض عليها منازعات تحتاج إلى تخصصات أخرى فنية أو عملية كالتخصصات الهندسية 

 - بقرار يصدره–لعدل ومن هنا ترك المشروع لوزير ا. أو الطبية أو العمالية أو ما إلى ذلك
مهمة تنظيم جداول التخصصات المختلفة، ومهمة رسم القواعد والإجراءات الخاصة بإعداد 
قوائم هذه الجداول وكيفية اختيار عضوي هيئة التحكيم من بين المدرجين في القوائم وذلك 

                                                 
 .  في شأن التحكيم القضائي١٩٩٥ لسنة ١١من القانون رقم ) ١٢(يراعى أن هذه المادة ألغيت بموجب المادة (*) 
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رئاسة ونظراً لتشكيل هذه الهيئة ب. حسب التخصص المطلوب في النزاع المطروح على الهيئة
  . مستشار أو قاض فقد أتيح لها بعض الاختصاصات التي يحرم منها المحكم عادة

) ب(و) أ(فالمحكم محروم من إصدار حكم أو أمر في المسائل المنصوص عليها في الفقـرة               
 - إذا أراد استصدار حكم أو أمر فيها       –من المشروع بحيث يتعين عليه      ) ١٨٠(من المادة   ) ج(و

 إلى رئيس المحكمة المختصة للحصول على الحكم أو الأمـر فـي تلـك               أن يقف عمله ويرجع   
وإذ كانت هيئة التحكيم الدائر حولها الكلام تنعقد قانوناً برئاسة مستشار أو قاضٍ فقـد               . المسألة

أضحى من الطبيعي إعفاؤها من الالتجاء إلى رئيس المحكمة الكلية في هذا المنحى، وتخويلهـا               
مر في الحالات سالفة الذكر، وهي حالة الحكم بالجزاء المقرر قانونـأً  سلطة إصدار الحكم أو الأ  

على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة، وحالة الحكـم بتكليـف الغيـر     
  . بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم، وحالة الأمر بالإنابة القضائية

من المشروع مـا اتـصل      ) ١٧٨( وتعالج المادة    :لهقبول المحكم وتنحيه وعز   ) ١٧٨(مادة  
فأشارت الفقرة الأولى إلـى أن إثبـات      . بقبول المحكم لمهمته وتنحيه منها، وعزله أو رده عنها        

قبول المحكم القيام بمهمته يتعين أن يكون بالكتابة ما لم ينص القـانون علـى خـلاف ذلـك،                   
قيام بعمله بعد قبوله ولم يكن لهـذا التنحـي          وأوضحت الفقرة الثانية أن المحكم إذا تنحى عن ال        

وتصدت الفقرة الثالثة لعزل المحكم مبينة أنه لا        . سبب جدي فإنه يجوز الحكم عليه بالتعويضات      
وتكلمت الفقرة الرابعة عن رد المحكم فأبانت أن أسباب         . يتأتي عزله إلا بموافقة الخصوم جميعاً     

صلاحيتهم للحكم، وأنها يتعين أن تكون قد نشأت        الرد هي ذات أسباب رد القضاة وأسباب عدم         
كما حددت  ). ولو نشأت قبله  (بعد تحديد شخص المحكم إذا لم تظهر للخصم إلا بعد هذا التاريخ             

أما الفقرة الخامسة مـن المـادة فقـد         . المادة تاريخ إبداء طلب الرد والمحكمة المختصة بنظره       
الصادر في طلبه أياً كانـت قيمـة المنازعـة    نصت على أنه يجوز لطالب الرد استئناف الحكم       

  .المطروحة على المحكم
من المشروع الإجراءات والقواعد التـي يتبعهـا        ) ١٨٣(حتى  ) ١٧٩(وقد نظمت الماد من     

  :المحكم للبدء في مهمته ونظر النزاع حتى صدور الحكم
 ـ   : إجراءات التحقيق  -إخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة      ) ١٧٩(مادة   رة  فتعرضـت الفق

لتحديد الجلسة الأولى لنظر النزاع موضحة أن المحكم يتعـين عليـه            ) ١٧٩(الأولى من المادة    
ورغبة في تبسيط الإجراءات    . إخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة لنظر النزاع، ومكان انعقادها        

 من الالتـزام بقواعـد الإعلانـات        - عند توجيه هذا الإخطار    –في هذا المنحى أعفت المحكم      
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 في القانون، بحيث يجوز أن يتخذ الإخطار شكل كتاب مسجل أو غير ذلك من الوسائل                المقررة
ويحدد المحكم للخصوم موعـداً     . المبسطة الكفيلة بإعلان الخصم بتاريخ الجلسة ومكان انعقادها       

لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم وأوجه دفاعهم فإن أحجم أيهم عن التقدم بذلك فليس لهـذا الإحجـام         
  .ر على سير المحكم في أداء مهمته وإصدار حكمهثمة تأثي

، إلى كيفية اتخاذ إجـراءات التحقيـق موضـحة أن           )١٧٩(وتشير الفقرة الثانية من المادة      
الأصل العام هو أن تتم هذه الإجراءات بمعرفة المحكمين مجتمعين وأن يوقع كل مـنهم علـى                 

لتحقيق إذا ندب لذلك من المحكمين      ومع ذلك فإنه يجوز أن ينفرد أحدهم بإجراءات ا        . المحاضر
مجتمعين بإجماع آرائهم أو كان ذلك مخولاً له في اتفاق التحكيم، وعندئذ يقـوم هـذا المحكـم                  

  .بالتوقيع على محاضر التحقيق الذي أجراه
مـن المـشروع   ) ١٨٠( وتعرضـت المـادة     :انقطاع سير الخصومة ووقفها   ) ١٨٠(مادة  

فأشارت فقرتها الأولى إلى أنه إذا عـرض  . لمحكم أو توقفلحالات تنقطع فيها الخصومة أمام ا     
مـن المـشروع فـإن      ) ٩٢(أثناء نظر التحكيم عارض من العوارض المشار إليها في المـادة            

الخصومة تنقطع أمام المحكم وتترتب نفس الآثار التي تترتب على انقطـاع الخـصومة أمـام                
من المشروع لحالات يقف فيها المحكم      ) ١٨٠(بينما تعرضت الفقرة الثانية من المادة       . المحكمة

فإذا عرضت له مسألة أولية تخرج عن ولايته أو طعـن بتزويـر             . الخصومة المطروحة أمامه  
ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر فإنه يقف عمله حتـى                 

ى المحكم أن الفـصل فـي       كذلك إذا رأ  . يصدر في المسألة حكم انتهائي من المحكمة المختصة       
التحكيم يقتضي تكليف الغير بإبراز مستند في حوزته، أو رأى أن الوضع يستلزم سماع شـاهد                
متخلف عن الحضور أو ممتنع عن الإجابة بما يقتضي توقيع الجزاء المقرر قانوناً عليـه أو أن                 

 الخصومة ثم يلجأ إلـى      الحالة تستلزم إنابة قضائية، فإنه لا يتولى بنفسه شيئاً من ذلك، بل يقف            
مع ملاحظة ما سبق    (رئيس المحكمة المختصة أصلاًَ بنظر النزاع لإصدار ذلك الحكم أو الأمر            

  ).  من المشروع١٧٧إيضاحه، عند الكلام عن المادة 
من المشروع فقد تصدت للميعاد الـذي       ) ١٨١( أما المادة    :ميعاد صدور الحكم  ) ١٨١(مادة  

من القانون القـائم مـع      ) ٢٥٩(لمحكم وهو ما كانت تعالجه المادة       يتعين أن يصدر خلاله حكم ا     
  : اختلافات عديدة تتمثل فيما يلـي
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إذا لم يتفق الخصوم علـى      ( أصبح الميعاد الذي يحدده القانون لإصدار الحكم ستة أشهر           -أ
ورائد المشروع في ذلك إفساح الفرصـة أمـام المحكـم           . بعد أن كان ثلاثة أشهر    ) ميعاد آخر 

وأضحى هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إخطار طرفـي الخـصومة بجلـسة             . راسة وأداء مهمته  للد
  .التحكيم، وعند اختلاف تاريخ إخطار الخصوم يبدأ الميعاد من آخر إخطار

من القانون القائم من أثر على      ) ٢٥٩( بعد أن أشار المشروع إلى ما كانت تقرره المادة           -ب
أو "أضافت المـادة الجديـدة عبـارة        )  النزاع إلى المحكمة   وهو إجازة رفع  (مخالفة هذا الأجل    

ومعنى ذلك أنه إذا كان النزاع مرفوعاً من قبل أمام          " المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل       
القضاء ثم أوقفت الخصومة مثلاً لرغبة الخصوم في الالتجاء إلى التحكيم، ولـم يـصدر حكـم        

 – المضي في الخصومة التي سبق إيقافها أمـام القـضاء            المحكم في الميعاد فإنه يحق للخصوم     
ومعناه أيضاً أنه إذا أخطأ الخصم ورفع دعواه أمام القضاء رغم وجود اتفاق سابق على التحكيم                

ثم انقضى الميعاد المحدد لصدور حكم المحكـم قبـل أن         ) أو رغم وجود المنازعة أمام المحكم     (
لدعوى فإن المحكمة لا تقضي بعدم الاختـصاص،        يصدر القضاء حكمه بعدم اختصاصه بنظر ا      

  .بل تستمر في نظر الدعوى
 على أن اتفاق الخصوم على ميعاد آخـر لإصـدار حكـم          – صراحة   – نص المشروع    -ج

التحكيم قد يكون اتفاقاً ضمنياً يستشف من قرائن الأحوال، كما نص على إجازة اتفاق الخـصوم                
وكل ذلك تبسيطاً للإجراءات وتمكيناً للمحكم      . ل معين على تفويض المحكم في مد الميعاد إلى أج       

  . من أداء مهمته
 على وقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أمام المحكم أو        – صراحة   – كما نص المشروع     -د

 كأن توقف الخصومة أمامه حتى يصدر حكم في مسألة أوليـة، أو بـسبب الطعـن                 –انقطعت  
أو توقف حتى   . عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر      بتزوير ورقة أو لاتخاذ إجراءات جنائية       

 ـ(و) ب(و) أ(يصدر من رئيس المحكمة المختصة حكم أو أمر مما نص عليه في الفقرات               ) جـ
أو كأن تنقطع الخصومة أمام المحكم لقيام سبب مـن أسـباب            . من المشروع ) ١٨٠(من المادة   
 زوال صفة من كان يباشرها عنـه        كوفاة أحد الخصوم، أو فقده أهلية الخصومة، أو       (انقطاعها  
  ).من النائبين

 علـى أن الميعـاد إذا       – صراحة   – ورغبة في إحكام ضبط المواعيد نص المشروع         -هـ
أوقف أو انقطع فإن استئناف سيره يكون من تاريخ علـم المحكـم بـزوال سـبب الوقـف أو                    

  .الانقطاع
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ضاً على أنه إذا استأنف الميعاد       وإفساحاً للمجال أمام المحكم لأداء مهمته نصت المادة أي         -و
  .سيره وكان الباقي منه أقل من شهرين امتد إلى شهرين

مـن  ) ١٨٢( أمـا المـادة   :ما يتعين على المحكم التزامه عند إصدار الحكـم    ) ١٨٢(مادة  
 من  – عند إصداره الحكم     –المشروع فتتعرض لأربعة أمور هي ما يتعين على المحكم التزامه           

ائية، والقواعد الموضوعية وحالات شموله بالنفاذ المعجل والمكـان الـذي           حيث القواعد الإجر  
  .يصدر فيه الحكم

ففيما يتعلق بالقواعد الإجرائية استحدث المشروع النص على أن المحكم لا يتقيد بـإجراءات              
وهو ضابط يسري على التحكيم بالقضاء والتحكيم       . المرافعات عدا ما نص عليه في باب التحكيم       

 وحكمة إعفائه من التقيد بقواعد المرافعات هي أن الالتجاء إلى التحكيم قد قصد به في                .بالصلح
وحكمة التزامه بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في باب التحكيم         . الأصل تفادي هذه القواعد   

  .هي أن تلك القواعد تنطوي على ضمانات جوهرية لا يتأتى إغفالها
كم من التقيد بقواعد المرافعات لا يـسري علـى المبـادئ            وغني عن البيان أن إعفاء المح     

 أن  – سواء أكان مفوضاً بالقضاء أم بالـصلح         –بمعنى أنه يتعين عليه     . الأساسية في التقاضي  
يلتزم بالمبادئ الأساسية في التقاضي ولو لم تكن واردة في باب التحكيم، كاحترام حق الـدفاع،                

. دم اتخاذ إجراء في غفلة من الخصوم أو من بعـضهم          ومعاملة الخصوم على قدم المساواة، وع     
هذا عن القواعد الإجرائية وفيمـا      ... إلى غير ذلك من المبادئ الإجرائية الأساسية في التقاضي        

مـن القـانون    ) ٢٦٠(يتعلق بالقواعد الموضوعية لم يختلف المشروع عما كانت تقرره المادة           
  .القائم

قد أوضحت الفقرة الثالثة من المادة أن المحكم يطبـق          أما عن شمول الحكم بالنفاذ المعجل ف      
  . عند إصدار حكمه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل التي تطبق على أحكام المحاكم

علـى  ) ١٨٢(وبالنسبة للمكان الذي يصدر فيه حكم المحكم نصت الفقرة الأخيرة من المادة             
 كويتياً، فإن صدر خارج الكويـت       أن حكم المحكم يتعين أن يصدر في الكويت حتى يعتبر حكماً          

عومل معاملة أحكام المحكمين الأجنبية ولو كان الخصوم من الكويتيين أو كان الاتفـاق علـى                
  .التحكيم مبرماً في الكويت أو كانت بعض إجراءات التحكيم قد اتخذت في الكويت

) ٢٦٢(مـادة   من المشروع فهي تقابل ال    ) ١٨٤( أما المادة    :إيداع حكم المحكم  ) ١٨٤(مادة  
وتختلف عنهـا فـي     . من القانون القائم التي تعالج إيداع حكم المحكم إدارة الكتاب بعد صدوره           

وجعل مكانه إدارة كتاب المحكمة المختصة بنظر       . جعل ميعاد الإيداع عشرة أيام بدلاً من ثلاثة       
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ات التحقيـق   وتشير المادة إلى أن الحكم ولو كان صادراً بإجراء من إجراء          . النزاع في الأصل  
ويلاحظ أن ميعـاد    . يتعين إيداعه في خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة          

عشرة الأيام المنصوص عليه في هذه المادة ليس بميعاد لازم، فمن الجـائز تجـاوزه دون أن                 
ر حكم  لصدو) ١٨١(يترتب بطلان على هذا التجاوز، ولو بعد انقضاء الميعاد المقرر في المادة             

  . المحكم
 وقد أدخل المشروع تعديلات هامـة وجذريـة علـى           :الطعن في حكم المحكم   ) ١٨٦(مادة  

  :قواعد الطعن في حكم المحكم وتنفيذه تتمثل فيما يلي
لم يجز المشروع الطعن في حكم المحكم بالاستئناف إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره              : أولاً

وفي حالة وجود هذا الاتفـاق يرفـع   .  على خلاف ذلك  –في اتفاق التحكيم أو في اتفاق لاحق        –
استئناف أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة            

  . من المحاكم
 -وحكمة منع استئناف الحكم عند عدم وجود الاتفاق سالف الذكر هي أن الخصوم ما التجأوا              

 إلا رغبة في تبسيط الإجراءات على أنفسهم باختيار طريـق           –الأعم   في الأغلب    –إلى التحكيم   
 من إجراءات المرافعات، مما يجعل فتح باب الطعن مفوتاً علـيهم أحـد              – كأصل عام    –معفى  

دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم، ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من بـاب               
  .خلفي

جازة رفع دعوى ببطلان حكم المحكم الصادر انتهائياً وذلك فـي   نص المشروع على إ   : ثانياً
والمشروع في ذلك يتفق مع القانون القائم في بعض الوجـوه           . حالات معينة وإجراءات خاصة   
  .ويختلف عنه في بعضها الآخر

مـن المـشروع    ) ١٨٦(من المادة   ) ج(و) ب(و) أ(فمن وجوه الاتفاق أنه نص في الفقرات        
ن بما يتفق مع ما كانت تنص عليه الفقرات أولاً وثالثاً ورابعاً مـن المـادة                على حالات البطلا  

  .من القانون القائم) ٢٦٥(
  :ومن وجوه الاختلاف ما يأتي

حدد المشروع ميعاداً قصيراً لرفع دعوى      ) أ (: كفالتها –ميعاد دعوى البطلان    ) ١٨٧(مادة  
ها تاركاً ذلك للقواعد العامة مما كان يترتـب         البطلان، ولم يكن القانون القائم يحدد ميعاداً لإقامت       
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وجعل الميعاد ثلاثين يوماً ويبدأ     . عليه صيرورة مراكز الخصوم القانونية مزعزعة لآماد طويلة       
الميعاد من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه وهكذا فإن المتضرر من حكم المحكم له الحق في                

ويسقط حقه في رفـع     .  بمجرد صدور الحكم   -هعند توافر حالة من حالات    –رفع دعوى ببطلانه    
أما إذا كانت دعوى البطلان مؤسسة على       . هذه الدعوى بانقضاء ثلاثين يوماً من إعلانه بالحكم       

سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر فإن ميعاد رفعها يبدأ وفقاً للقواعـد                 
  .من المشروع) ١٤٩(المنصوص عليها في المادة 

. نص المشروع على أن رافع دعوى البطلان يجب أن يودع مبلغ عشرين ديناراً ككفالة             ) ب(
وقد ترسم المشروع في شأن هذه الكفالة الضوابط والإجراءات التي سبق أن اعتنقها في شـأنها                

  .لكافة طرق الطعن في الأحكام
م المحكمـين   نص المشروع على أن أحكا    :  ثالثاً :وقف تنفيذ أحكام المحكمين   ) ١٨٨(مادة  

ومع ذلك يجوز للمحكمـة     .  رغم رفع دعوى البطلان    – عند توافر شروطه     –تكون قابلة للتنفيذ    
  :التي تنظر هذه الدعوى أن تأمر بوقف التنفيذ إذا توافرت الشروط الآتية

  .أن يطلب ذلك رافع الدعوى) أ(
  .ن التنفيذأن يقوم الدليل أمامها من ظاهر الأوراق على خشية وقوع ضرر جسيم م) ب(
  .أن يقوم الدليل أيضاً من ظاهر الأوراق على ترجيح القضاء ببطلان الحكم) جـ(

فإن توافرت هذه الشروط وقضت المحكمة بوقف التنفيذ انسحب قضاؤها ذاك على إجراءات             
التنفيذ التي تكون قد اتخذت نفاذاً لحكم المحكم في تاريخ لاحق لطلب وقف التنفيذ دون تلك التي                 

  . قبل هذا التاريخاتخذت
 أن يصيب المدعى عليه في دعـوى الـبطلان          - في بعض الحالات   –وإذ كان من المحتمل     

ضرر من الحكم بوقف التنفيذ فيما لو قضى لمصلحته في أصل المنازعة في نهاية المطاف، فقد                
 أن تلـزم  – عند الحكـم بوقـف التنفيـذ        –أجاز المشروع للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان        

رف المستفيد منه تقديم كفالة تقدرها أو أن تأمر بما تراه لازماً لصيانة حق ذلـك المـدعى                  الط
  . عليه
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صدر هذا الكتاب بباب أول في الأحكام العامة التي تسري على كل تنفيذ جبري               :مقـدمـة
  .طريق الحجز والبيعسواء أكان تنفيذاً مباشراً أم تنفيذاً ب

عـن  )  من المشروع  ١٨٩المادة  ( وتحدثت أولى مواد هذا الباب       :إدارة التنفيذ ) ١٨٩(مادة  
.  كل ما تعلق بالتنفيـذ وإعلاناتـه  - كأصل عام–إدارة التنفيذ موضحة أن هذه الإدارة يناط بها         

ري التنفيـذ   عـدد مـن مـأمو     ) أ: (وقد اقتضى ذلك أن تقسم هذه الإدارة إلى أقسام فيلحق بها          
عدد من رجال الشرطة ينتدبون بها للمعاونة       ) جـ. (عدد من الموظفين  ) ب. (ومندوبي الإعلان 

  . عند اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلاناتها كلما اقتضت الحاجة هذه المعاونة
وهذه الأقسام الثلاثة تخضع لرئاسة مدير تلك الإدارة الذي يندب من بـين رجـال القـضاء             

أو أكثر يندبون من قضاة المحكمة الكلية، ويقوم أقدمهم مقام المدير عند غيابه أو              ويعاونه قاضٍ   
وقد . وترجع هذه الأقسام الثلاثة إلى المدير في أدائها لمهامها وتلتزم بتوجيهاته          . وجود عذر لديه  

يصدر في شأن ذلك أوامر إدارية عادية كالتي يصدرها المدير الإداري في إدارته كما قد يصدر              
إنمـا تـصدر   ) أو ممن يقوم مقامه(والأوامر الولائية التي تصدر منه . عند اللزوم أوامر ولائية  

في الحالات التي حددها المشروع على سبيل الحصر، وتطبق عليها الأحكام التي رسمها القانون              
، وتعتبر بمثابة الأوامـر     ) من المشروع  ١٦٥،  ١٦٤،  ١٦٣المواد  (في الأوامر على العرائض     

 تصدر من رئيس المحكمة الكلية، سواء صدرت من مدير الإدارة أو ممن يقوم مقامه مـن                 التي
أو من يقوم مقامـه مـن   (ومن ثم يجوز للطالب إذا صدر أمر ولائي من مدير الإدارة           . قضاتها
وهي في هـذه    (برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر أن يتظلم من الأمر إلى المحكمة             ) القضاة

وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة الكلية الحق في            ) كليةالحالة المحكمة ال  
إمـا  ) من المحكمة الكلية، أو من الآمر حسب الأحـوال        (ويحكم في التظلم    . التظلم لنفس الآمر  

ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام،         . بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه     
لطعن أمام محكمة الاستئناف العليا، ولو كان التظلم المطعون فيه صادراً من الآمر، لأنه              ويرفع ا 
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وجدير بالـذكر أن مـدير      . في إصداره، هذا الحكم يكون في مقام المحكمة الكلية وحالاً محلها          
ن لا يصدر أوامر ولائية إلا في الحالات التي ينص فيها القانو          ) أو من يقوم مقامه   (إدارة التنفيذ   

  . من المشروع مثلا٢٧٦ً، ٢٦٣، ٢٤٨، ٢٤٧، ٦على منحه هذه السلطة كالمواد 
فقـد  )  من المـشروع ١٩٠المادة ( أما ثاني مواد هذا الباب  :السندات التنفيذية ) ١٩٠(مادة  
 تعديلات عدة لما كانت تقرره مقابلتها في القـانون          – عند تحديدها للسندات التنفيذية      –تضمنت  

" الأوراق الرسـيمة  "بعبارة  " المحررات الموثقة " النص الجديد استبدل عبارة      القائم، من ذلك أن   
من القانون القائم، إذ العبارة الجديدة أدق في الدلالة عل المعنـى            ) ٢٦٧(التي وردت في المادة     

ومنه أن النص الجديد أشار صراحة إلى نوع من المحررات الموثقة تـصدر عـن               . المقصود
، ومن ذلك أخيراً أن نص المـشروع  )صلح التي تصدق عليها المحاكم محاضر ال (المحاكم وهي   

 سواء قانون المرافعات، أو أي قانون       –تضمن إشارة إلى الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون         
  ). ٢٥٥ ونص المادة ١٩٧/٤يراجع على سبيل المثال نص المادة ( صفة السند التنفيذي -آخر

من المـشروع التنفيـذ بمـسودة       ) ١٩١( وتعالج المادة    :مالتنفيذ بمسودة الحك  ) ١٩١(مادة  
  : وإعمال هذه المادة يقتضي. الحكم والمقصود بذلك المسودة التي تحرر بخط القاضي

سواء من قاضي الأمور المـستعجلة أو       ( إما أن يكون الحكم صادراً في مسألة مستعجلة          -أ
 صادراً في مـسألة يتـضح أن        ، أو أن يكون   )من محكمة الموضوع بالتبعية لدعوى موضوعية     

تأخير التنفيذ فيها ضار بمصلحة المحكوم له ولو في دعوى موضوعية عاديـة أمـام محكمـة                 
  .الموضوع

 أن تأمر المحكمة بذلك في حكمها، فإن لم تأمر بذلك فلا يتأتي تنفيـذ الحكـم بموجـب                   -ب
 التنفيذ فيهـا ضـار      المسودة ولو كان صادراً في مسألة مستعجلة أو في مسألة يتضح أن تأخير            

والمحكمة لا تستطيع أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب المـسودة مـن تلقـاء              . بمصلحة المحكوم له  
. نفسها، بل يتعين أن يطلق ذلك منها صاحب الشأن، وإلا تكون قد قضت بما لم يطلـب منهـا                  

قـانون أو  بقـوة ال (وهي تأمر بذلك سواء أكان الحكم صادراً في حالة من حالات النفاذ المعجل           
  .أم كان جائز التنفيذ طبقاً للأصل العام في تنفيذ الأحكام) بحكم

هذا، ويلاحظ أنه متى قضى بتنفيذ الحكم بموجب المسودة فإن تنفيذه يجري بطريقـة فيهـا                
من ذلك أنه ينفذ دون حاجـة لتوجيـه         : خروج على القواعد العامة في التنفيذ من أكثر من وجه         

من المشروع، ومنه أنه ينفذ دون حاجـة لوضـع          ) ٢٠٤( المادة   الإعلان المنصوص عليه في   
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صيغة تنفيذية عليه، ومنه أن المسودة لا تسلم لصاحب الشأن بل تـسلم مـن كاتـب المحكمـة      
  .لمأمور التنفيذ الذي يردها بالتالي للمحكمة إثر الانتهاء من التنفيذ

وعرض لكيفية تنفيذ شـرط  ، )١٩٥ حتى ١٩٢(وقد عالج المشروع النفاذ المعجل في المواد    
للاعتراض الذي قد يوجه للحكـم  ) ١٩٨(، وتصدى في المادة )١٩٧، ١٩٦(الكفالة في المادتين    

اسـتئناف  "أو الأمر في صدد الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة وهو ما يطلق عليه العمل اسم         
  ".الوصف

  :مثل فيما يأتيففيما تعلق بالنفاذ المعجل استحدث المشروع تعديلات متعددة تت
منـه  ) ١٩٣(من المـادة  ) ب(نصت الفقرة :  أولاً:النفاذ المعجل بقوة القانون   ) ١٩٣(مادة  

بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن أو تسليم الصغير أو            "على الأحكام التي تصدر     
لقائم يعتبرها من   ، وقد كان القانون ا    "بقوة القانون "ضمن حالات النفاذ المعجل الحتمي أي       " رؤيته

 مـن   ٢٧١الفقرة سابعاً من المـادة      (شمولها بالنفاذ المعجل بمقتضى حكم      " يجوز"الحالات التي   
" بالنفقة"ويقصد  . ، وهو تعديل تقتضيه طبيعة هذه المنازعات وظروفها وملابساتها        )القانون القائم 

 في هذه الفقرة مـن المـشروع        أما النفقة المؤقتة فلم يرد لها ذكر      . في هذا المقام النفقة المقررة    
لأنها تعتبر من الأمور المستعجلة التي تنفذ بدورها نفاذاً معجلاً حتمياً أي بقوة القانون إعمـالاً                 

  .منها) أ(من المشروع وهي الفقرة ) ١٩٣(لفقرة أخرى من ذات المادة 
جوز فيهـا   أضاف المشروع إلى الحالات التي ي     : ثانياً :النفاذ المعجل الجوازي  ) ١٩٤(مادة  

حالة صدور حكم لمـصلحة     ) أ( :للمحكمة القضاء بشمول حكمها بالنفاذ المعجل الحالات الآتية       
. منـه ) ١٩٤(من المـادة  ) جـ(طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به، وهو ما نصت عليه الفقرة        

وقد قصد من ذلك تمكين طالب التنفيذ من مكافحة الآثار المترتبة على مشاكسة خـصمه حـين                 
 إعمالاً لحكـم هـذه      –ولذلك أجيز للمحكمة    . عمد إلى إقامة منازعات تنفيذ بغية عرقلة التنفيذ       ي

 القضاء بالنفاذ المعجل للحكم الذي تصدره لمصلحة طالب التنفيذ وذلك بناء على طلب              –الفقرة  
هذا الأخير، يستوي في ذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر برفض تلك الدعوى أو بعدم قبولها أو                  
ببطلان صحيفتها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بقبول تركها أو باعتبار رافعها تاركاً دعـواه أو                 

  .الخ.....بسقوط الخصومة فيها
 مـن   ١٩٤الفقرة د مـن المـادة       (حالة صدور حكم بالتعويض ناشئ عن علاقة عمل         ) ب(

  ).المشروع
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على تأخير التنفيذ ضـرر     في كل حالة يتبين فيها للمحكمة مصدرة الحكم أنه سيترتب           ) جـ(
الفقرة الأخيرة من المـادة     (جسيم بمصلحة المحكوم له، بشرط أن تبين ذلك في الحكم بياناً وافياً             

١٩٤.(  
نصت الفقرة الأخيـرة مـن المـادة        :  ثالثاً :تعويض الضرر عند إلغاء الحكم    ) ١٩٢(مادة  

مشمول بالنفاذ المعجل التـزم     إذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم ال      : "من المشروع على أنه   ) ١٩٢(
بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك، ولو كان القائم بالتنفيذ حسن                

وقد قصد بهذه الفقرة حسم أي جدل قد يثور حول هذه المسألة، وتقنن ما اسـتقر عليـه                  ". النية
  .قضاء محكمة النقض في مصر في شأنها

  .ها المشروع على النفاذ المعجلهذه هي التعديلات التي أدخل
 أمـا بالنـسبة لـشروط       : المنازعة في تنفيذه   -تنفيذه–شرط الكفالة   ) ١٩٧ و ١٩٦(مادة  

الكفالة، فقد استحدث المشروع نصاً يوضح كيفية تنفيذ المحكوم له لهذا الـشرط وآخـر يبـين                 
صوص كيفية  في خ –) ١٩٦(فأوضحت المادة   . منازعة المحكوم عليه في شأن تنفيذ هذا الشرط       

إمـا أن يقـدم     ) أ: ( أن ذلك يتم من جانب المحكوم له بوسيلة من ثلاث هي           -تنفيذ شرط الكفالة  
. وإما أن يودع في خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً كافيـاً أو أوراق ماليـة كافيـة               ) ب. (كفيلاً مقتدراً 

يم الـشيء المـأمور     وإما أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسل            ) جـ(
 في شأن المنازعة فـي      –) ١٩٧(ثم أبانت المادة    . بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين       

 أن المحكوم عليه بعد إعلانه بالوسيلة التي اتخذها المحكوم له لتنفيذ شرط             -طريقة تقديم الكفالة  
مام المحكمـة الجزئيـة      أن يرفع دعوى أ    - خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان      –الكفالة له الحق    

أو في كفاية مـا  ) أو أمانة الحارس(بالطريق العادي لرفع الدعاوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل          
ورغبة في عدم إطالة الإجراءات في هذه المسألة المتفرعة عن التنفيذ نـص المـشروع               . يودع

اش حول طريقة تقـديم    وبمجرد أن يحسم النق   . على اعتبار الحكم الصادر في هذه الدعوى نهائياً       
تقوم ) سواء لعدم رفع دعوى المنازعة في الميعاد المرسوم، أو لرفعها والقضاء برفضها           (الكفالة  

إدارة التنفيذ بتحرير محضر يتضمن أخذ التعهد بالكفالة على الكفيل أو أخذ التعهد على الحارس               
) حـسب الأحـوال  ( الحـارس   وهذا المحضر يعتبر سنداً تنفيذياً ضد الكفيل أو       . بقبوله الحراسة 

أي أن القانون أعطى هذه الورقة صفة السند التنفيـذي وهـو            .بالالتزامات المترتبة على تعهده   
  .  من المشروع١٩٠من المادة ) جـ(تطبيق من تطبيقات الفقرة 

 بعد ذلك عالجت المـادة      :الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة       ) ١٩٨(مادة  
من الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالـة فـي          ) أو التظلم (وع أوضاع الطعن    من المشر ) ١٩٨(
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وما يسميه بعض   " استئناف الوصف "وهو ما يطلق عليه في لغة المحاكم اسم         ). أو الأمر (الحكم  
. وهو نص مستحدث لم يكن له مقابل في القانون القائم         ". طلب التنفيذ وطلب منع التنفيذ    "الفقهاء  

في وصـف   ) أو القاضي الآمر  (في الوصف حيث تخطئ المحكمة      ) التظلمأو  (ويحصل الطعن   
أو (أمـا الطعـن   . بأن يوصف خطأ بأنه ابتدائي والحال أنه انتهائي أو العكس  ) أو الأمر (الحكم  
أو ( في شمول أو عـدم شـمول الحكـم           – قانوناً   –في النفاذ المعجل فيكون عند الخطأ       ) التظلم
قضي المحكمة برفض شمول حكمها بالنفاذ المعجل في حالة مـن           كأن ت . بالنفاذ المعجل ) الأمر

حالات وجوبه بقوة القانون، وكأن يقرر قاضي الأمور الوقتية رفض شمول الأمر على عريضة              
بالنفاذ المعجل رغم خضوع هذا الأمر على العريضة للقاعدة العامة في شأن نفاذه نفاذاً معجـلاً                

 المعجل رغم عدم توافر حالـة مـن حالاتـه الحتميـة أو              حتمياً، وكأن تقضي المحكمة بالنفاذ    
فـي  ) أو التظلم (أما الطعن   . الجوازية، أو تحكم بالنفاذ المعجل غير الحتمي دون أن يطلب منها          

الكفالة فيكون حين تقضي المحكمة بالإعفاء منها في حالة يوجـب القـانون اشـتراطها، أو أن                 
اء منها، كأن تقضي المحكمة بالإعفاء من الكفالة        تقضي باشتراطها حين يستوجب القانون الإعف     

في مادة تجارية، أو تقضي باشتراط الكفالة في حالة ينص فيها أي قانون خاص على وجـوب                 
وقد حرصت المادة على الإشارة صراحة إلى أن إعمالهـا يكـون عنـد وقـوع                . الإعفاء منها 
مما . أو النفاذ المعجل أو الكفالة   في خطأ قانوني في صدد الوصف       ). أو القاضي الآمر  (المحكمة  

مقتضاه عدم إعمالها إذا لم يرتكب مثل هذا الخطأ، كما لو كان الأمر يرجع إلى مطلـق خيـار                   
من ذلك أن تشمل المحكمة حكمها بالنفاذ المعجل أو ترفض شموله           ) أو القاضي الآمر  (المحكمة  

 تقضي بالإعفـاء مـن الكفالـة أو         به في حالة يجيز القانون فيها الحكم بهذا أو بذاك، ومنه أن           
إذ في هذه الحالات لا يكون ثمة خطأ        . باشتراطها في حالة يجعل القانون لها الخيار بين الأمرين        

ولم تكتـف المـادة ببيـان       . قانوني، بل استعمال للحق في وجهي الخيار المصرح بأيهما قانوناً         
 إجـراءات رفعـه، فـإذا كـان     ، بل أوضحت أيضاً"استئناف الوصف"الحالات التي يرفع فيها  

اسـتئناف  "الاعتراض منصباً على حكم أخطأ في الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالـة رفـع                
وقد يرفع هذا الاستئناف بصحيفة مستقلة قبل رفع        . أمام المحكمة الاستئنافية المختصة   " الوصف

 اسـتئناف الحكـم     الاستئناف عن الحكم الأصلي، أو يرفع مع استئناف الحكم الأصلي ثم يعقبه           
وفي الحالة وفي ذات الصحيفة، أو يرفع بعد استئناف الحكم الأصلي وأثناء            . الأصلي في الميعاد  

فـي الميعـاد    " استئناف الوصف "، وفي الحالة الأولى يرفع      )قبل إقفال باب المرافعة فيه    (نظره  
، وفي الحالة الثانية    المحدد لاستئناف الحكم الأصلي ثم يعقبه استئناف الحكم الأصلي في الميعاد          
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يرفع بطبيعة الحال في الميعاد المحدد للاستئناف الأصلي ما دام الاثنان           " استئناف الوصف "فإن  
ولو بعد فـوات    –مسطرين في صحيفة واحدة، وفي الحالة الثالثة يمكن إبداء استئناف الوصف            

  .  ما دام الحكم الأصلي مستأنفاً في الميعاد-مواعيد الاستئناف
يرفع بالإجراءات العادية لرفع الاستئناف إذا رفع قبل رفـع          " استئناف الوصف " أن   ويلاحظ

الاستئناف عن الحكم الأصلي أو معه، أما إذا رفع أثناء نظر الاستئناف الأصـلي فقـد يرفـع                  
وإذا . بالإجراءات العادية لرفع الاستئناف أو بالوسائل المبسطة التي ترفع بها الطلبات العارضة           

راض على الخطأ في الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة منصباً على أمر ولائي فإنه               كان الاعت 
يبدي في صورة تظلم بالإجراءات المعتادة لرفع التظلم أو بإبدائه في الجلسة ولو بعـد فـوات                 
مواعيد التظلم أثناء نظر التظلم المرفوع في الميعاد، وذلك في الحالات التي يحدد القانون فيهـا                

  .اً لرفع التظلمميعاد
وثمة حالة أثارت تساؤلاً في الفقه وهي حالة ما إذا وصفت المحكمة حكمها خطأ بأنه ابتدائي                

لأنه يتضمن قـضاء    (والحال أنه نهائي، ووجه التساؤل أن المحكوم له لن يتسير له تنفيذ الحكم              
وقد رأى  ). ع من الأمر  لأنه حكم نهائي في الواق    (ولن يتسير له استئنافه     ) بأنه مجرد حكم ابتدائي   

منه على أن الاعتراض على الوصف في       ) ١٩٨(المشروع أن يضع حلاً لذلك، فنص في المادة         
  .هذه الحالة يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

ارداً فـي   وقد كان النص على إعلان السند التنفيـذي و         :إعلان السند التنفيذي  ) ٢٠٤(مادة  
وإذ كان اشتراط هذا    .  ضمن الأحكام العامة في الحجوز     ١٩٧٥ لسنة   ١٨قرار وزير العدل رقم     
 على التنفيذ بطريق الحجز والبيع، بل ينسحب أيضاً إلـى           -كأصل عام –الإعلان غير مقصور    

لتنفيذ، التنفيذ المباشر، فقد تعين أن يكون المكان الطبيعي لمثل هذا النص هو القواعد العامة في ا               
وقـد أضـاف    . منـه ) ٢٠٤(لا القواعد العامة في الحجوز وهو ما فعله المشروع في المـادة             

بتعيين محل مختار لطالب التنفيذ في دولـة        "المشروع إلى بيانات الإعلان المذكور بياناً يتصل        
فيذي ، كما نص على أنه إذا كان السند التن        "الكويت إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها         

هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الـدائن                 
التجارية، ذلك أن الخلاف قد ثار في القضاء والفقه حول ما إذا كان يجوز للبنك التنفيذ الجبري                 
م بمقتضى العقد الرسمي بفتح الاعتماد استيفاء لرصيد الحساب أم يتعين عليه رفع دعـوى أمـا               

القضاء للمطالبة بهذا الرصيد، بحسبان أن الدين غير محقق الوجود أو غير معين المقدار فـي                
  .ذات السند الرسمي المراد التنفيذ بمقتضاه
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وقد رأى المشروع أن يحسم هذا الأمر بالنص على إجازة التنفيذ بمثل هذا العقـد الرسـمي                 
مصحوباً بإعلان مستخرج عرفي برصيد     بشرط أن يكون إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده          

وأضيفت إلى المـادة الخاصـة بـإعلان الـسند          . هذا الحساب من واقع الدفاتر التجارية للدائن      
التنفيذي فقرة تعالج حالات التنفيذ بإخلاء العقار أو بتسليم منقول أو عقار وتنص هـذه الفقـرة                 

مل على تحديد كاف لهذه الأمـوال،       على أن إعلان السند التنفيذي في هذه الحالات يجب أن يشت          
وأنه إذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتـضمن الإعـلان         

والحكمة من هذه الإضافة مواجهة هذه الصورة مـن صـور التنفيـذ المباشـر،               . هذا الميعاد 
  .يذ المباشرخصوصاً وأن المشروع سوف يفرد ضمن أبوابه باباً يخصص لعلاج التنف

وقد كان التشريع القائم يوجب أن يمر يوم بين إعلان السند التنفيذي وبين بدء التنفيذ بمعنـى                
 ١٨المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم        (أنه لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي هذا اليوم           

ل المدين وتقـسيم     في شأن القواعد التفصيلية التي تتبع في إجراء الحجز على أموا           ١٩٧٥لسنة  
، ولكن المشروع لم يأخذ بهذا النظر، لأنه من شأنه أن يغري المبطلين             )المتحصل على الدائنين  

  .بتهريب أموالهم في تلك الفترة التي يمتنع إجراء التنفيذ خلالها بعد إعلان السند التنفيذي
 منـدوب   من المشروع لسلطة  ) ٢٠٥( وتتصدى المادة    :سلطة مندوب الإعلان  ) ٢٠٥(مادة  
فـي  ) عند مباشرة إجراءات التنفيـذ    (وسلطة مأمور التنفيذ    ) عند إعلان السند التنفيذي   (الإعلان  

، وأشـار   ١٩٧٥ لسنة   ١٨ من قرار وزير العدل رقم       ٨قبض الدين وهو ما كانت تعالجه المادة        
نـص  المشروع إلى أن قبض الدين يظل ممتداً إلى أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ، كمـا        

على أنه إذا عرض المدين على المأمور جزءاً من الدين فقط تعين عليه أن يقبض هذا الجـزء                  
  .المعروض ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي

 وقد كانت المادة العاشرة من      :وفاة الدائن أو زوال صفة من يباشر الإجراءات       ) ٢٠٨(مادة  
تي يتوفى فيها المدين أو يفقـد أهليتـه أو           تعالج الحالة ال   ١٩٧٥ سنة   ١٨قرار وزير العدل رقم     

تزول صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء بالتنفيذ أو قبل إتمامه، ولم تعالج حالـة                 
مـن  ) ٢٠٨(حدوث شيء من ذلك بالنسبة للدائن، لذلك رؤي النص في الفقرة الثالثة من المادة               

ه أو زالت صفة من يباشر الإجـراءات بالنيابـة          المشروع على أنه إذا توفى الدائن أو فقد أهليت        
عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقـه حتـى يقـوم                  

وبديهي أن هذا الوضع مقـرر      . المدين بإعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ         
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 رأى أحد منهم أن يباشر التنفيذ دون انتظـار          لمصلحة ورثة الدائن أو من يقوم مقامه بحيث إذا        
  .وصول إعلان إليه من المدين فلا مانع يمنعه من ذلك بطبيعة الحال

من المشروع لتعالج حالة لم يكن لها       ) ٢٠٩( وجاءت المادة    :التنفيذ ضد الغير  ) ٢٠٩(مادة  
 الغير المنفذ ضده لا     مقابل في مواد التقنين القائم وهي حالة التنفيذ ضد الغير فتنص على أن هذا             

يجوز له أن يؤدي المطلوب إلا إذا كان المدين قد أُعلن بالعزم على هذا التنفيـذ قبـل وقوعـه                    
بثمانية أيام على الأقل، وهو احتياط أوجبه المشروع حتى تتاح لهذا المدين فسحة زمنية لإبـداء                

 في هذا المقام شخص غيـر       "بالغير"ويقصد  " الغير"وجوه اعتراضه على التنفيذ التي قد يجهلها        
ممثل في الخصومة ولا يعود عليه نفع أو ضرر من التنفيذ وإنما يكون من واجبه رغـم ذلـك                   

كالحـارس القـضائي    ) بحكم صفته، أو وظيفته، أو صلته بالخصوم      (القيام بتنفيذ السند التنفيذي     
نـزاع، وكموظـف    على العين محل النزاع، وموظف إدارة التنفيذ المكلف بحفظ الودائع محل ال           
  .التسجيل العقاري المنوط به محو القيد، وكمدين المدين المحجوز تحت يده

 ملزمون بالتنفيذ ولا يعود على أيهم نفع أو ضرر مـن إتمـام التنفيـذ                - وأمثالهم –فهؤلاء  
في خصوص تطبيق هذه المادة من لا       " الغير"ومن ثم لا يعتبر من      . لمصلحة هذا الخصم أو ذاك    

كصاحب المصلحة في الدعوى الذي لم يختـصم فيهـا حتـى            (السند التنفيذي ضده    يجوز تنفيذ   
) السند التنفيـذي  (من كان ممثلاً في الحكم      " الغير"، كما لا يعتبر من      )صدور الحكم المراد تنفيذه   

  ). كوارث المحكوم عليه أو الخلف الخاص له(بمن ينوب عنه 
بإشكالات التنفيذ، فنـصت المـادة      وتضمن المشروع عدة نصوص تعالج الأوضاع الخاصة        

منه على تعيين المحكمة المختصة بنظر الإشكال الوقتي، وتلك التـي تخـتص بنظـر               ) ٢١٠(
  .الإشكال الموضوعي

لبعض الـضوابط الخاصـة     ) ٢١١(وتعرضت المادة    :ضوابط قبول الإشكال  ) ٢١١(مادة  
رفع قبل البدء في التنفيذ، وذلك      بقبول الإشكال فأشارت فقرتها الأولى إلى أنه يكون مقبولاً ولو           

حسماً لما كان قد ثار من جدل قديم في هذا المنحى حول توافر المصلحة الحالة في مثـل هـذه                 
وقننت فقرتها الثانية القاعدة العامة في قبول إشكالات التنفيذ وهي أن يتعين لقبولها أن              . الدعوى

 لتعالج حالة اختلف النظر في شـأنها وهـي          ثم جاءت الفقرة الثالثة منها    . ترفع قبل تمام التنفيذ   
 حول ما إذا كـان      – في هذا الصدد     –حالة إتمام التنفيذ أثناء نظر الإشكال، فقد جرى التساؤل          

يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بوقف التنفيذ أم لا يجوز لها ذلك، كما جـرى النقـاش                  
  .يل بجواز صدورهحول المدى الذي ينسحب إليه أثر هذا الحكم فيما لو ق



  المرافعات
  

- ٢٤٠ -  

وقد أجابت الفقرة الثالثة على السؤالين جميعاً إجابة تنسجم والأصول العامة، وذلك بنـصها              
 بوقف التنفيذ انسحب أثر الحكم على إجـراءات         – في هذه الحالة     –على أن المحكمة إذا قضت      

  . التنفيذ التي بدأت في تاريخ لاحق لرفع الإشكال
حكام إلى رأي لا تؤيده المبادئ العامة فرؤي حـسم أمرهـا            وثمة حالة ذهبت فيها بعض الأ     

ذلك أن بعض المحاكم ذهبـت إلـى أنـه إذا    . بالتشريع منعاً لأي جدل يمكن أن يثور في شأنها     
قضت محكمة أول درجة في إشكال ثم قام المحكوم له بإتمام التنفيذ إثر هذا الحكـم فـإن هـذا                    

ئناف الذي يرفع عن الحكم سالف الذكر، قولاً منهـا           من قبول الاست   – في نظرها    –التنفيذ يمنع   
بأن الإشكال يكون مرفوعاً أمام محكمة ثاني درجة بعد تمام التنفيذ، وبالتالي غير مقبول، وقـد                
رأى المشروع أن ينص صراحة على أن إتمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة أول درجة فـي                 

توي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم قبـل رفـع            الإشكال لا يمنع من استئناف الحكم المذكور، يس       
  .الاستئناف أو بعد رفعه طالما كان الاستئناف مرفوعاً في الميعاد القانوني

 وفي خصوص ما يتمتع به الإشكال الوقتي        :الإشكال التالي غير الواقف للتنفيذ    ) ٢١٢(مادة  
ءة استعمال هذا الحق عن    من أثر واقف للتنفيذ، لوحظ في العمل أن بعض المبطلين يحاولون إسا           

وقد حـاول   . طريق تكرار رفع هذا النوع من الإشكالات سواء بأنفسهم أو بمن يسخرونهم لذلك            
إذا قضى  "منه على أنه    ) ٢٧٣(التشريع القائم أن يكافح هذا اللدد في الخصومة فنص في المادة            

وقد ثبت أن هذا العلاج     " ذبالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفي           
" إشكالاً تاليـاً  "غير كاف في معالجة المبطلين من الخصوم، إذ وفقاً له يشترط لاعتبار الإشكال              

، وترتب على ذلك أنـه إذا       "للإشكال الأول "بالنسبة  " بالاستمرار في التنفيذ  "أن يرفع بعد القضاء     
فإنها جميعاً يتعين أن ينظر     )  أي منها  قبل أن يفصل في   (رفعت عدة إشكالات وقتية في أيام تالية        

 على هذا الأساس بحيـث  – من حيث الأثر الواقف للتنفيذ –وتعامل " إشكال أول "إليها على أنها    
إذا قضى في أحدها بالرفض ظل التنفيذ موقوفاً بقوة الأثر الواقـف لبـاقي الإشـكالات لأنهـا                  

 تلافياً لهذا النقص في القـانون       –ع  مرفوعة قبل الحكم الصادر بالرفض، ومن هنا عمد المشرو        
مـن حيثيـة أثـره      " إشكالاً تالياً "أو  " إشكالاً أولاً " على جعل العبرة في اعتبار الإشكال        –القائم  

  .الواقف للتنفيذ هي بالأسبقية في تاريخ رفع الإشكال
عـه لاحقـاً    غير متمتع بالأثر الواقف للتنفيذ إذا كان تاريخ رف        " إشكالاً تالياً "فيعتبر الإشكال   

ويلاحظ أن المنازعة الأولى في     . ولو كان مرفوعاً من شخص آخر     " الإشكال الأول "لتاريخ رفع   
التنفيذ التي تحرم الإشكال الوقتي التالي لها من أثره الواقف للتنفيذ هي منازعات التنفيذ التي لها                
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كـدعوى  (ذا الأثـر    أثر واقف للتنفيذ ولو كانت منازعة تنفيذ موضوعية ما دامت مما يتمتع به            
أما إذا كانت المنازعة الأولى في التنفيذ غير متمتعة بهـذا           ) استرداد المنقولات المحجوزة مثلاً   

فإنهـا لا  ) كإشكالات التنفيذ الموضوعية التي لم يمنحها القانون هذا الأثـر       (الأثر الواقف للتنفيذ    
  .تحرم الإشكال الوقتي التالي لها من أثره الواقف للتنفيذ

 وفـي مقـام     –وبالإضافة إلى ما تقدم      : جواز الحكم بغرامة   –شطب الدعوى   ) ٢١٤(ة  ماد
 نص المـشروع علـى أمـرين        –مكافحة احتمال إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي         

قررته الفقرة الأولـى مـن المـادة        ) الأمر الأول (آخرين لم يكن لهما مقابل في القانون القائم،         
نه يترتب على صدور حكم بشطب الإشكال زوال أثره الواقف للتنفيذ حتـى    ويتمثل في أ  ) ٢١٤(

من المشروع، ومن هنا فإن الأثـر       ) ٥٩(قبل انقضاء التعسين يوماً المنصوص عليها في المادة         
الواقف للتنفيذ ينتهي بمجرد صدور حكم بشطب الإشكال ولو تم تعجيله قبل انقـضاء التـسعين                

أنه إذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستـشكل دعـواه           )  الثاني والأمر. (يوماً سالفة الذكر  
جاز للمحكمة التي تنظر الإشكال أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد علـى        

  :ويلاحظ على هذه الفقرة ما يأتي). ٢١٤(مائة دينار، وهو ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 
  .  وليس وجوبياً عليها– عند توافر شروطه –غرامة جوازي للمحكمة  أن الحكم بهذه ال-أ
ولم يستعمل عبـارة    " خسر المستشكل دعواه  " أن المشروع نص على توقيع الجزاء إذا         -ب

لأن العبارة الأولى أوسع نطاقاً من الثانية بحسبان أنها تتسع لكـل            " قضى برفض دعواه  "
، كما لو قضى بعدم قبول الإشكال مـثلاً         حالة يقضي فيها على غير ما يرغب المستشكل       

وهكذا يتسع المجال أمام المحكمة في أمثـال هـذه          . أو ببطلان صحيفته أو ما إلى ذلك      
الحالات لتوقيع الغرامة على المستشكل متى استشعرت أن الوضع يستحق إعمـال هـذا        

  .الرخصة ضده
 عند تحقـق    –ذه الرخصة    أن الغرامة وإن كانت جوازية إلا أن المحكمة إذا استعملت ه           -ج

 لا يجوز لها أن تنزل عن الحد الأدنى للغرامة المحددة أو أن تتجاوز حـدها                –شروطها  
  .الأقصي

 أن الحكم بالغرامة لا يخل بحق المضرور من هذا الإشـكال فـي مطالبـة المستـشكل                  -د
  .بالتعويضات وفق القواعد العامة

أن يسارع إلى تسخير من يرفع إشكالاً فـي         هذا وقد يأتي التلاعب من جانب طالب التنفيذ ك        
غفلة من المنفذ ضده حتى يصبح الإشكال الذي يرفع بعد ذلك من هذا الأخير محروماً من الأثر                 
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الـنص  ) أولهما: (ومن هنا عمد المشروع إلى مكافحة مثل هذا التلاعب بأمرين         . الواقف للتنفيذ 
في منازعة التنفيذ المرفوعة من غيـره       على وجوب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي         

وإلا أمرته المحكمة بإدخاله فيها في معاد تحدده، وإن لم ينفذ ذلك جاز لها الحكم بعـدم قبـول                   
النص على أنه إذا لم يختصم الطرف الملتزم في السند التنفيذي فـي مثـل               ) وثانيهما. (الإشكال

  .ه تالياً لها من أثره الواقف للتنفيذهذه المنازعة فلا يترتب عليها حرمان أول إشكال يرفع
 وقد أشير في مناسـبة سـابقة إلـى أن           :التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية    ) ٢١٥(مادة  

 على مسائل الأحوال الشخصية، ما      – كأصل عام    –القواعد الواردة في قانون المرافعات تنطبق       
در في مـسائل الأحـوال      وإذ كانت بعض الأحكام القضائية التي تص      . لم ينص على خلاف ذلك    

الشخصية تقتضي عند تنفيذها عدم الالتزام بالطرق المحددة لتنفيذ الأحكام عموماً فقـد اقتـضى        
ذلك إيراد نص في المشروع يرسم القاعدة العامة ويحدد الاستثناءات التي ترد عليها وهو نص                

  .منه) ٢١٥(المادة 
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 على كافـة  – كأصل عام –رد المشروع في هذا الفصل بعض القواعد العامة التي تسري     أو
حالات عدم جواز الحجز، ونظام الإيداع مع التخصيص، ونظـام          : ومن أهم محتوياته  . الحجوز

  ). أو عدم تأثير الحجز(قصر الحجز، وقاعدة عدم الاعتداد بالحجز 
د المشروع حالات عدم جواز الحجـز فـي     وقد أور  :حالات عدم جواز الحجز   ) ٢١٦(مادة  
منه التي قننت واستحدثت العديد من حالات عدم جواز الحجز، وحرص صدرها            ) ٢١٦(المادة  

على النص على أن أحكامها لا تخل بما ينص عليه أي قانون آخر وذلك إدراكاً من المـشروع                  
 قد ترد فـي     –قريرها   بسبب طبيعتها أو ملابسات ت     –بأن الكثير من حالات عدم جواز الحجز        

  .تقنين آخر غير تقنين المرافعات



  المرافعات
  

- ٢٤٣ -  

وفيما يلى بيان أهم ما قننته أو استحدثته هذه المادة في مجال الكلام عن الأمـوال التـي لا                   
  .يجوز الحجز عليها

من المادة ما هو مقرر من عدم جواز الحجز علـى الأمـوال العامـة    ) أ(قننت الفقرة   : أولاً
 على النص صـراحة     –كما حرص المشروع في هذه الفقرة       .  أم عقاراً  سواء أكان المال منقولاً   

على عدم جواز التنفيذ بالحجز على الأموال الخاصة المملوكة للدولة، وذلك حسماً لكل خـلاف               
  . في الرأي في هذا المنحى

من القانون القائم على عدم جواز الحجز على الفـراش الـلازم            ) ٢٧٤(تنص المادة   : ثانياً
وقـد رأى المـشروع أن      . المقيمين معه " على عمود النسب  "وزوجه وأقاربه وأصهاره    للمدين  

اكتفاء بأن يكون القريب أو الصهر مقيماً مـع المـدين فـي             " على عمود النسب  "يحذف عبارة   
" الفراش"معيشة واحدة ولو لم يكن على عمود النسب، كما رأى ألا يقصر المنع من الحجز على               

ومن ناحية أخرى فإن المادة     ". أثاث المنزل وأدوات المطبخ   "اً لهم من    بل على ما يكون ضروري    
مدة شـهر كامـل،     " وأسرته"اللازم للمدين   " القوت"من القانون القائم تحرم الحجز على       ) ٢٧٤(

اللازم للمدين وزوجة وأقاربه وأصهاره     " الغذاء والوقود "فجاء النص الجديد محرماً الحجز على       
مـن القـانون    ) ٢٧٤(ومن ناحية ثالثة فإن المادة      ... ة واحدة لمدة شهر   المقيمين معه في معيش   

وقـت  " ما يرتدونـه  "القائم نصت على أن تحريم الحجز في شأن ثياب هؤلاء إنما ينصب على              
" ما يرتدونه "إذ المفروض أن    : الحجز، وقد اُستهدف النص بصياغته تلك لنقد من أكثر من وجه          

مدين وبالتالي فهو خارج بهذه المثابة عن ضمان الـدائن وعـن            يكون عادة مملوكاً لهم وليس لل     
دائرة الحجز، فضلاً عن أن تلك العبارة تؤدي إلى وقوع الحجز على ما يلزمهم من ثيـاب إذا                   

 إلـى عـدم     – على العكـس     –فوجئوا به وكانوا لا يرتدون منها إلا أقل مما يلزمهم كما تؤدي             
لابس وقت الحجز ولو زاد على حـاجتهم وإزاء هـذه           جواز الحجز على ما يرتدونه فعلاً من م       

الاعتبارات رأى المشروع ربط منع الحجز على الثياب بما يلزمهم منها لا بما يرتدونـه وقـت            
الحجز وأخيراً فإن المشروع استحدث عدم جواز الحجز على ما يلزم هؤلاء للقيـام بواجبـاتهم                

  . الدينية
علمـاً بـأن   . من المـشروع ) ٢١٦(من المادة ) ب(وقد ضمت هذه التعديلات جميعاً الفقرة       

بمعنى أنه  " المطلق"الحالات التي تضمنتها الفقرة سالفة الذكر هي من حالات عدم جواز الحجز             
  . لا يمكن الحجز في هذه الحالات اقتضاء لأي حق
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من القانون القائم حالة عدم جواز الحجز على        ) ٢٧٤(من ضمن ما نصت عليه المادة       : ثالثاً
لكتب اللازمة للمهنة وأدوات الصناعة وذلك بشروط، حددتها وقد وردت هـذه الحـالات فـي         ا

ولـيس  " نسبياً"التي جعلت عدم جواز الحجز فيها       ) ٢١٦(من المادة   ) هـ(المشروع في الفقرة    
  .مطلقاً، إذ يجوز الحجز عليها لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة

من هذه المادة حالات جديدة لعدم جواز الحجز لم يكن          ) د(،  )جـ(رتان  استحدثت الفق : رابعاً
على عدم جـواز الحجـز علـى        ) جـ(فقد نصت الفقرة    . لها مقابل في نصوص القانون القائم     

الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما                 "
لغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معـين             يحكم به القضاء من المبا    

من المادة فقد نصت على عـدم       ) د(، أما الفقرة    "وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة        
جواز الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك               

الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا             إذا كان الحاجز من دائني      
النفقات التي يحكـم    " للنفقة.. المبالغ المقررة "ويقصد بعبارة   . لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع     
تلـك التـي    " المرتبة مؤقتاً للنفقة  ... المبالغ  "ويقصد بعبارة   . بها للأزواج، والأقارب، ونحوهم   

ويقصد بعبارة المبـالغ المقـررة أو       .  مؤقتة للدائن حتى يقضى في أصل الحق       يحكم بها بصفة  
ما يحكم به القضاء الموضوعي أو المـستعجل مـن          " للصرف منها في غرض معين    .. المرتبة

  .مبالغ لإنفاقها في مصرف محدد كالعلاج وتجهيز البنات للزواج وكالتعليم وما إلى ذلك
" كلياً"وليس  " جزئي) "د(،  )جـ( عليه في الفقرتين     ويلاحظ أن عدم جواز الحجز المنصوص     

ذلك أن الحجز جائز على تلك الأموال في حدود الربـع اقتـضاء             " مطلقاً"وليس  " نسبي"كما أنه   
  . لديون النفقة المقررة

من المادة على عدم جواز الحجز على المنقول الذي يعتبر عقاراً           ) و(نصت الفقرة   : خامساً
لأن مثل هذا   " نسبي"يه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وهو منع         بالتخصيص إذا حجز عل   

  .الحجز يكون جائزاً لاقتضاء ثمن ذلك العقار بالتخصيص أو مصاريف صيانته
من المادة حالة عدم جواز الحجز على الأجور والمرتبـات          ) ز(وقد عالجت الفقرة    : سادساً

غالبية حالات عدم جواز الحجز على الأجور       وإذ كانت   ).  من القانون القائم   ٢٧٥راجع المادة   (
والمرتبات ترد في القوانين الخاصة المنظمة لأوضاع أربابها فقد حرص المـشروع علـى ألا               
يمس ما تقرره هذه القوانين في ذلك المنحى، لأنها أدرى بأوضاع من تعالجهم، تلك الأوضـاع                

  .طبيعته المغايرة في الحكمالتي تختلف باختلاف الوظائف والهيئات وهو اختلاف يقتضي ب
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ولا يبقى بعد ذلك سوى الفئات التي لا يوجد قانون خاص ينظم عدم جـواز الحجـز علـى                   
مـن  ) ٢١٦(من المادة   ) ز(أجورهم أو مرتباتهم، وهؤلاء وحدهم هم الذين تنطبق عليهم الفقرة           

هـذا  المشروع التي لم تجز الحجز إلا في حدود نصف المرتب وعند التزاحم يخصص نصف               
  .القدر لوفاء ديون النفقة والنصف الآخر لما عداها من ديون

 رأى المشروع أن يفرد لهـا بـين مـواده           – أياً كان نوعها     –وثمة أمور عامة في الحجز      
. نصوصاً تعالجها ومن هذه الأمور الإيداع مع التخصيص، وقصر الحجز، وعدم الاعتداد بـه             

) ٢١٩( الإيداع مع التخصيص، وتكفلـت المـادة    لمعالجة) ٢١٨(وفي هذا الصدد جاءت المادة      
  .لعدم الاعتداد بالحجز) ٢٢٠(بالكلام عن قصر الحجز، وتصدت المادة 

 ففيما تعلق بالإيداع مع التخصيص يلاحظ أنه يترتـب          :الإيداع مع التخصيص  ) ٢١٨(مادة  
لـت قيمـة   على توقيع الحجز على المنقول أو العقار حبس المال المحجوز مهما زادت قيمته وق          

الدين المحجوز من أجله، كما يترتب على توقيع حجز ما للمدين لـدى الغيـر حـبس المبلـغ                   
مهما بلغت قيمته، ولا يقتصر الأمر      " جزئياً"وليس  " كلياً"المحجوز تحت يد المحجوز لديه حبساً       

لـى   ع –وهذه الميزة الواسعة التي ينعم بها الحاجز يقابلهـا          . على حبس ما يوازي دين الحاجز     
 أن حجزه لا ينشئ امتيازاً له يتقدم به على غيـره مـن الحـاجزين العـاديين                  –الوجه الآخر   

اللاحقين، ولا دونهم بهذا المال المحجوز، وقد قدر المشروع أن حبس المنقول أو العقار مهمـا                
وأن حبس المال المحجوز حبـساً      ) في حجز المنقول لدى المدين وفي حجز العقار       (بلغت قيمته   

قد يوقع الضرر بالمدين المحجوز عليه، فـأراد أن يرفـع           ) في حجز ما للمدين لدى الغير      (كلياً
ومن هنا شرع   .  أن يصيب الحاجز بالضرر    – من ناحية أخرى     –ولكنه لم يشأ    . عنه هذا العنت  

 - أياً كان نـوع الحجـز        -مبلغ لذمة الحاجز    " يودع"وبمقتضاه  " الإيداع مع التخصيص  "نظام  
الحاجز بهـذا المبلـغ دون   " يخصص"مقصوراً على هذا المبلغ وحده، بشرط أن   فيصبح الحجز   

 دون التجـاء إلـى      –" التخصيص"و" الإيداع" عملية   –وقد تقع هذه العملية     . الحاجزين اللاحقين 
أو ما يقـوم    (القضاء، وقد تتم عن طريق قاضي الأمور المستعجلة الذي يحكم بتخصيص مبلغ             

أياً كان نوع الحجز بما في ذلك حجز مـا للمـدين لـدى              (جوز عليه   يقرره، ويقوم المح  ) مقامه
بإيداع ما حكم القاضي بإيداعـه وقـد        ) في حجز ما للمدين لدى الغير     (أو المحجوز لديه    ) الغير

من المشروع على الإيداع مع التخصيص الذي       ) ٢١٨(نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة       
" مـساو "مبلغ  " إيداع) "أ: (الاً لها تتم العملية بتحقق ما يأتي      وإعم. يجري بغير حكم من القضاء    

هذا المبلغ للوفاء بمطلوب الحاجز عنـد       " تخصيص) "ب. (لدين الحاجز في خزانة إدارة التنفيذ     
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ويحصل التخصيص  . انتهاء الإجراءات لصالح الحاجز أو عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته            
" الإيداع"وفي حجز ما للمدين لدى الغير قد يحصل         .  إدارة التنفيذ  بتقرير بذلك يودع إدارة كتاب    

بمعرفة المحجوز عليه، وقد يحصل الأمران بمعرفة المحجوز لديـه، وقـد يـتم              " التخصيص"و
بمعرفة المحجوز عليه ونظراً لأن ظروف الحجز       " والتخصيص"بمعرفة المحجوز لديه    " الإيداع"
 إلى أن إيداع كل المبلغ المحجوز من أجلـه ينطـوي علـى               قد تشير أحياناً   – أياً كان نوعه     –

 في خـصوص حجـز مـا        –ومن ناحية أخرى فإن المحجوز عليه       . مبالغة في رعاية الحاجز   
غير مستعد لمعاونته في التخلص مـن       ) المحجوز لديه ( قد يلاحظ أن مدينه      –للمدين لدى الغير    

لهذا رسم المـشروع    . في هذا الشأن  قيد الحجز بحيث يحتاج الحال إلى استصدار قضاء صريح          
، وتتخذ بحكم من قاضـي  )أياً كان نوع الحجز  (الطريقة الثانية من طرق الإيداع مع التخصيص        

) ٢١٨(الأمور المستعجلة وهي الطريقة التي جاء النص عليها في الفقرة الأخيرة مـن المـادة                
 يأمر بأن يكون ما يـودع        بأن القضاء المذكور يملك أن     – على الأخص    –وتتميز هذه الطريقة    

فقاضي الأمور المستعجلة هنا يراعي ظروف الحـال        . خزانة إدارة التنفيذ أقل من دين الحاجز      
في الخصوصية أمامه حسبما يكشف عنها ظاهر المستندات المقدمة، وقد يرى أن يقـدر هـذا                

 حـد تقـديره     المبلغ بما يساوي المبلغ المحجوز من أجله أو بما يقل عنه ولو وصل الأمر إلى              
بمبلغ تافه يكاد أن يكون رمزياً، كأن يتضح له أن ظاهر المستندات يشير إلى بطلان إجـراءات            

 في بعض أنواع    –الحجز بما يرجح معه أن يحكم موضوعاً في شأنه بعدم صحته، أو يتضح له               
ارد  أن الدين أو بعضه غير ثابت في ذمة المحجوز عليه للحاجز، أو أن التقدير الـو                –الحجوز  

عن الدين المحجوز من أجله هو تقدير مبالغ فيه، إلى غير ذلك من الظـروف التـي تـساعد                   
القضاء المستعجل على إعمال سلطته الوقتية في تقدير ما يودع بما يوازي الدين المحجوز مـن                

وليس بلازم أن يكون حكم القضاء المستعجل منصباً في جميع الحـالات            . أجله أو بما يقل عنه    
 – حسب ظروف الخصوصية المطروحة أمامه       –من النقود فليس ثمة ما يمنع       " مبلغ"اع  على إيد 

من النقـود   " مبلغ"من الحكم بأن يتم الإيداع بمقتضى خطاب ضمان من أحد البنوك لا بمقتضى              
ومن هنا حرصـت    . أو الحكم بأن يخصص جزء من المنقولات المحجوزة إذا كان عيناً لا ديناً            

على الإشارة إلى ذلك صراحة بنصها على أن المحجوز عليه          ) ٢١٨(المادة  الفقرة الأخيرة من    
ومتـى  . يودعه خزانة إدارة التنفيـذ    " أو ما يقوم مقامه   "يطلب من القضاء المستعجل تقدير مبلغ       

أو المحجوز  (صدر حكم القضاء المستعجل بإجابة رافع الدعوى إلى مطلبه فإن المحجوز عليه             
 في  –فلا ضرورة   ) الإيداع(ومتى تم   . ره القاضي في خزانة إدارة التنفيذ     يقوم بإيداع ما قد   ) لديه
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لأن صدور الحكم المستعجل سالف الذكر يغني عـن         " بالتخصيص" لتحرير إقرار    –هذه الحالة   
  .الإقرار بالتخصيص

بغير حكم  ( بإحدى الطريقتين السابق بيانهما      –ويترتب على إتمام عملية الإيداع والتخصيص       
  : عدة آثار أهمها– )أو بحكم

ويلاحظ أنه إذا كان الحجز الموقـع       .  انتقال الحجز من المال المحجوز إلى المال المودع        -أ
  .أصلاً حجزاً تحفظياً فإنه ينتقل إلى المال المودع بصفته حجزاً تحفظياً

 أن يختص الحاجز بالمال المودع والمخصص له بحيث لا يتأثر بأي حجز جديد يوقـع                -ب
كان هذا لا يمنع من توقيع حجوز جديدة على المال المودع، بيد أنها لا يحـتج بهـا                  وإن  . عليه

  .على الحاجز الأول
 زوال قيد الحجز عن المال المحجوز بحيث يحق للمحجوز عليه أن يعمل في تـصرفه                -ج

  .على أساس أن الحجز قد زال عن تلك الأموال المحجوزة
 قـصر   – وفق ما أشير إليه حالاً       –قد وضع    وإذا كان المشروع     :قصر الحجز ) ٢١٩(مادة  

نظام الإيداع مع التخصيص كعلاج لتخفيف الأثر الناشئ عن حبس حجز المـال مهمـا زادت                
قيمته ونقصت قيمة الدين المحجوز من أجله، إلا أن المدين قد لا تتوافر تحت يده رغم ملاءتـه                  

والتخصيص عاجزاً عن علاج     أموال سائلة يودعها ويخصصها، وعندها يضحى نظام الإيداع          –
الموقف، الأمر الذي دفع المشروع إلى استحداث علاج آخر في هذا المنحى يتمثل فـي نظـام                 

ووفقاً لهذا النظام يحق للمحجوز عليه، إذا كانت قيمة الحق          ). أياً كان نوع الحجز   (قصر الحجز   
لقضاء المستعجل طالبـاً    المحجوز من أجله غير متناسبة مع قيمة المال المحجوز، أن يلجأ إلى ا            

بقـصر  –استصدار حكم ضد الحاجزين ومن اعتبر بحكم القانون طرفاً في إجـراءات الحجـز        
ويترتب على الحكم بإجابة هـذا الطلـب صـيرورة الحجـز            . الحجز على بعض هذه الأموال    

مقصوراً على المال الذي حدده الحكم وزواله عن غيره من الأموال التي كان يشملها الحجـز،                
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدائنين الذين تقرر قصر الحجز في             . تصير غير محبوسة  ف

مواجهتهم تصبح لهم أولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم مـن الأمـوال التـي                 
  .أضحى الحجز مقصوراً عليها

ضاء الأمور   وإعمالاً للنص العام الذي يقرر اختصاص ق       :عدم الاعتداد بالحجز  ) ٢٢٠(مادة  
المستعجلة بالأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت، استقر القضاء والفقه علـى اختـصاص               

إذا كان بـاطلاً بطلانـاً      ) أو بعدم تأثير الحجز   (القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز       
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ها ظاهراً، لأن حكمه في هذه الحالة لا يمس الموضوع أو أصل الحق، بل يزيل عقبـة أوجـد                 
) ٢٢٠(الحاجز بغير أساس من القانون وقد رأى المشروع أن يقنن هذه القاعدة فكانـت المـادة          

منه التي تنص على أنه إذا كان الحجز ظاهر البطلان فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضـي                  
الأمور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه مـن               

د وضعت المادة في الفصل الخاص بالأحكام العامة للحجوز لكي يسري حكمها علـى              وق. آثار
  .كافة الحجوز أياً كان نوع الحجز ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

التـي تـنص   ) ٢٢١( وقد اختتم هذا الفصل بالمادة  :عدم جواز التقدم للمزايدة   ) ٢٢١(مادة  
 مـن التقـدم للمزايـدة       – في بعض الحـالات      –على منع القضاة ومأموري التنفيذ والمحامين       

  . عند إجراء المزاد على المال المحجوز) بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم(

'��(
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 كان التشريع القائم يورد حالات حجز المنقـول         :أحوال جواز الحجز التحفظي   ) ٢٢٢(مادة  
 عنه كثير من التشريعات الحديثـة التـي         تحفظياً على سبيل الحصر والتعيين، وهو نهج عدلت       

حرصت على وضع قاعدة عامة تواجه كافة الحالات التي تستوجب الـتحفظ علـى منقـولات                
وقد رأى المشروع أن يترسم هذا المنهج المستحدث في الحجز التحفظـي           . المدين خشية تسربها  

علـى مـا يـستلزم      على المنقول حتى يواجه كافة الحالات التي قد تعرض في العمل وتنطوي             
منه على حق الدائن فـي      ) ٢٢٢(من المادة   ) أ(ومنها نصت الفقرة    . التحفظ على المال المنقول   

وهكذا ". كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه      "توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في        
ائم من حـالات  من القانون الق) ٢٩٠(يندرج تحت هذه القاعدة العامة ما كانت تنص عليه المادة      

كمـا  . عدم وجود موطن مستقر للمدين في الكويت، أو الخشية من فراره، أو من تهريب أمواله              
أنها تتسع أيضاً لتشمل حالات غيرها لا تدخل تحت حصر ما دامت تتوفر فيها شـرائط هـذه                  

هـا  وحري بالذكر أن كلمة الضمان التي أوردتها تلك القاعدة العامة مقـصود ب            . القاعدة العامة 
  .الضمان العام لا الضمان الخاص

مـن المـشروع الحجـز      ) ٢٢٣( وقد عالجـت المـادة       :الحجز الاستحقاقي ) ٢٢٣(مادة  
وإذ كان القضاء والفقه مستقرين إلى أن الحق فـي          ).  من القانون القائم   ٢٩٢المادة  (الاستحقاقي  
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 العينـي علـى     بل يمتد أيضاً إلى صاحب الحـق      " المالك"توقيع هذا الحجز غير مقصور على       
وإلى صاحب حق الحـبس، فقـد حـرص         ) كصاحب حق الانتفاع  (المنقول الذي له حق تتبعه      

  .منه ما استقر عليه القضاء والفقه في هذا المنحى) ٢٢٣(المشروع على أن يقنن في المادة 
وبالنسبة للإجراءات الخاصة بالحجز التحفظي على المنقول أدخل المشروع عدة تعـديلات            

  :ن القائم أهمها ما يأتيعلى القانو
 في الحالات التي يتعين فيها – أنه جعل إصدار أمر الحجز  - أ :الإذن بـالحجز  ) ٢٢٤(مادة  

وخول لـه   .  منوطاً بقاضي الأمور الوقتية، وذلك تبسيطاً للإجراءات       -استصدار مثل هذا الأمر   
وتـسهيلاً  . ة للطلـب  قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيـد            

للإجراءات أيضاً نص المشروع صراحة على جواز أن يصدر هذا الأمر من رئيس الهيئة التي               
وذلك في الحالات التي تكون فيها الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام المحكمة             (تنظر الدعوى   

  ).المختصة
لحجز إذا كان بيـده      كان القانون القائم يعفى الدائن من الحصول على إذن من القضاء با            -ب

سند تنفيذي ولم يكن يمد هذا الإعفاء إلى الحالة التي يكون لديه فيها حكم قضائي ليس له قـوة                   
أو مـن   (فأضاف المشروع هذه الحالة بحسبان أن الحكم سالف الذكر صادر من قاض             . التنفيذ
رى أن هـذا    وسن. وفي ذلك ما يكفي للحلول محل إذن قاضي الأمور الوقتية ويغني عنه           ) قضاة

  .التعديل قد اتبع أيضاً في حجز ما للمدين لدى الغير
 حدد المشروع ميعاداً لرفع دعوى صحة       - ج :ميعاد رفع دعوى صحة الحجز    ) ٢٢٥(مادة  

الحجز هو ثمانية أيام من توقيع الحجز التحفظي وذلك في الحالات التي يتعين فيها رفـع هـذه                  
وسنرى أن المشروع قد حـدد  ) جز بأمر من القاضيوهي الحالات التي يكون فيها الح(الدعوى  

  .أيضاً ميعاداً لرفع هذه الدعوى في حجز ما للمدين لدى الغير
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أدخل المشروع عدة تعديلات في هذا المنحى على ما كان يقرره القانون القائم، وقد استهدف               
 الحـالات التـي     - من جهة أخرى   –جهة، وأن يتقصى    من تعديلاته تلك تبسيط الإجراءات من       
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وأهم التعـديلات التـي     . أثارت خلافاً في القضاء والفقه فيعمل على حسمها بنصوص صريحة         
  : تضمنها هذا الفصل ما يأتي

النص على أنه لا حاجة لاستصدار      :  أولاً :وجود حكم ثابت به دين معين المقدار      ) ٢٢٩(مادة  
ية بتوقيع هذا الحجز إذا كان بيد الدائن حكم قضائي ولو غيـر    إذن من قاضي الأمور الوقت    

بعـد أن  )  من المـشروع ٢٢٩المادة (واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار       
  .  في القانون القائم مقصوراً على حالة وجود سند تنفيذي بيد الحاجز–كان هذا الوضع 

منعاً لأي جدل قد يثـور حـول نـوع          :  ثانياً :ت الحجز الذي يوقع على المنقولا     ٧)٢٢( مادة  
كـالولي أو   (الحجز الذي يوقع على منقولات الشخص التي في حيازة ممثلـه القـانوني              

نص صراحة على أن الحجز الذي يوقع على هذه المنقولات هو           ) الخ... الوصي، أو القيم  
  ). من المشروع٢٢٧المادة (حجز ما للمدين لدى الغير 

الأصل في التنفيذ على المنقـولات      :  ثالثاً : منقولات المدين في حيازة الغير     حجز) ٢٢٨(مادة  
المملوكة للمدين والموجودة في حيازة غيره هو حجزها بطريق حجز ما للمدين لدى الغير              
لا بالطريق المرسوم لحجز المنقول لدى المدين، وذلك تفادياً لدخول مأمور التنفيـذ إلـى               

لمنقولات ليحجزها وما يترتب على ذلك الدخول مـن إسـاءة           المكان الذي توجد به هذه ا     
لسمعة حائزها وإذ كانت بعض الآراء قد ذهبت إلى إجازة حجز هذه المنقولات بطريـق               
حجز المنقول لدى المدين إذا قبل الحائز ذلك ووافق على دخول المأمور في محلـه، فقـد              

  .ك تبسيطاً للإجراءات منه، وذل٢٢٨رأى المشروع أن يقنن هذا النظر في المادة 
ثـار  :  رابعـاً  :من يحق له التمسك بالبطلان الذي يشوب ورقة إعلان الحجـز          ) ٢٣٠(مادة  

الخلاف حول من يحق له التمسك بالبطلان الذي يشوب ورقة إعلان الحجز إلى المحجوز              
بحـسبانه  (كالمحجوز عليـه    : لديه فمن قائل أن كل ذي مصلحة له التمسك بهذا البطلان          

لتصحيح ما يكون قد سلمه للمحجوز عليه بعد الإعلان         (والمحجوز لديه   ) د بالحجز المقصو
والمحـال  ) لينفسح أمامه طريق اقتضاء حقه من المال المحجوز       (والحاجز الآخر   ) المعيب

ومن قائل أن المحجوز لديه     ) ليصحح الحوالة الصادرة له بعد الحجز     (إليه بالحق المحجوز    
تمسك بهذا البطلان لأن بيانـات إعـلان الحجـز ذكـرت            هو وحده صاحب الصفة في ال     

من المشروع على   ) ٢٣٠(وحسماً لهذا الخلاف رئي النص صراحة في المادة         . لمصلحته
  . وهو بطلان غير متعلق بالنظام العام" لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان"أن يجوز 
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لم يحـدد القـانون     :  خامساً :حساب ميعاد إبلاغ الحجز عند تعدد المحجوز لديهم       ) ٢٣١(مادة  
لجـزاء الـذي    القائم ميعاداً للإخبار الذي يوجه إلى المدين المحجوز عليه ولم ينص على ا            

ولكن المشروع نص على ميعاد محدد لإبلاغ الحجز إلى         . يوقع في حالة عدم إتمام هذا الإخبار      
 على الجزاء الـذي     كما نص ) وهو ثمانية أيام من إعلان المحجوز لديه بالحجز       (المحجوز عليه   

وحتـى لا يثـور   ) وهو اعتبار الحجز كأن لم يكن(يوقع عند عدم اتخاذ هذا الإجراء في ميعاده  
جدل حول كيفية حساب الميعاد عند تعدد المحجوز لديهم واختلاف مواعيد إعلانهم بالحجز لديهم 

عدد المحجوز لـديهم    ومن هنا فإنه إذا ت    ". يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال       
واختلفت مواعيد إعلانهم بالحجز وجب إبلاغ كل حجز في ميعاده إلى المحجوز عليه، ولا يتأتى      

  .احتساب ميعاد ثمانية الأيام بالنسبة لجميع الحجوز الموقعة من تاريخ توقيع الحجز الأخير
الموقع بـإذن  (يوجب القانون القائم أن ترفع دعوى صحة الحجز  :  سادساً :دعوى صحة الحجز  

في ذات ورقة إخبار المحجوز عليه بالحجز، فلا يجوز رفعها بورقة مـستقلة            ) من القضاء 
ولكن المشروع لم يوجب رفع هذه الدعوى في ذات ورقة الإخبار وإنما استلزم فقـط أن                

أي أن تودع صـحيفتها     . ترفع خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه         
ثم تعلن وفق الطريق العادي لإعلان الدعاوى بعد إيـداع          (كتاب خلال هذا الأجل     إدارة ال 
  ). صحيفتها

          وإذا كان رفع هذه الدعوى مقصوراً على الحالات التي يوقع فيها الحجز بـأمر مـن                
القاضي وإذ كان المشروع قد أضاف إلى الحالات التي يوقع فيها الحجز بغير أمـر مـن                 

كان بيد الحاجز حكم قضائي غير واجب النفاذ بدين مقـدر القيمـة، فقـد               القاضي ما إذا    
أضحى رفع دعوى صحة الحجز غير لازم في هذه الحالة وذلك تقديراً من المشروع بأن               
الحكم المذكور إذا طعن فيه أغنى الطعن عن دعوى جديدة ترفع بطلب ثبوت الـدين، وإذا           

  .في الدينلم يطعن فيه صار انتهائياً وانقطع النزاع 
من المشروع حالة   ) ٢٣٣(تعالج المادة   :  سابعاً :إيداع المحجوز لديه كما في ذمته     ) ٢٣٣(مادة  

وفاء المحجوز لديه بما في ذمته بإيداعه خزانة إدارة التنفيذ وقد صيغت المـادة صـياغة                
شاملة للحالة التي يكون فيها محل الحجز ديناً وتلك التي يكون فيهـا محلـه منقـولات لا                  

  .يتيسر إيداعها خزانة إدارة التنفيذ
 ضمن الأحكام العامة فـي الحجـوز        –أورد المشروع   :  ثامناً :دعوى رفع الحجز  ) ٢٣٢(مادة  

نصاً يعالج الدعوى الوقتية التي ترفع أمام القضاء المستعجل بطلب عدم الاعتداد بـالحجز              
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ة بما فيها حجز ما     وهو نص يطبق على أنواع الحجوز المختلف      )  من المشروع  ٢٢٠المادة  (
ثم رأى المشروع أن يورد في الفصل الخاص بحجز ما للمـدين لـدى              . للمدين لدى الغير  

 مـن   ٢٣٢المـادة   (الغير نصاً يعالج دعوى أخرى غير وقتية وهي دعوى رفع الحجـز             
وترفع من المحجوز عليه ضد الحاجز أمام المحكمة الموضـوعية المختـصة            ). المشروع

، وذلك بغية التخلص من الحجز وآثاره وتمكينه مـن          )المحجوز من أجله  وفقاً لقيمة الدين    (
ويكون رفعا في الحالات التي يـصاب فيهـا         . أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز      

مـن  . كأن يشوبه عيب يبطله، أو كان يعتبر كأن لم يكن         . الحجز بما يقتضي إلغاءه ورفعه    
رها في الدين المحجوز مـن أجلـه، أو ألا          ذلك أن يتخلف شرط من الشروط اللازم تواف       

تشتمل ورقة إعلان الحجز إلى المحجوز لديه على البيانات المنصوص عليها في البنـود              
من المشروع، أو أن يوقع بغير إذن من القاضـي فـي     ) ٢٣٠(من المادة   ) ج(و) ب(و) أ(

رفـع بعـد    حالة وجوبه، أو ألا ترفع دعوى بصحة الحجز الموقع بأمر من القاضي، أو ت             
.... الميعاد القانوني، أو ألا يتم إخبار المحجوز عليه بالحجز، أو يتم بعد الميعاد القـانوني              

  .الخ
        والأصل ألا يختصم المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ في هذه الدعوى، وإنمـا يبلـغ كـل                 

 يحتج عليهما   ومن هنا فإنه لا   . منهما برفعها حتى يمتنع عن الوفاء للحاجز قبل الفصل فيها         
برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليهما، ويترتب على هذا الإبلاغ منعهما من الوفاء للحاجز               

  .إلا بعد الفصل في الدعوى
وفي خصوص التقرير بما في الذمة جعل المشروع        :  تاسعاً :التقرير بما في الذمة   ) ٢٣٤(مادة  

 الجهات التي يحق لها التقرير بمـا        ميعاده عشرة أيام بدلاًً من أسبوع، وأضاف البنوك إلى        
 إذا لـم يكـن      –وأجاز للمحجوز لديه    . في الذمة بمقتضى كتاب ترسله إلى المحكمة الكلية       

 أن يقرر بما في ذمته ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر إعـلان              –مديناً للمحجوز عليه    
رار وزير العـدل     من ق  ٣٩ وقارن المادة    – من المشروع    ٢٣٤المادة  (الحجز عند توقيعه    

  ).١٩٧٥ لسنة ١٨رقم 
 وبالنسبة للأدلة الجائزة فـي  :الأدلة في دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة   ) ٢٣٦(مادة  

إثبات أو نفي دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة يدق الأمر في تحديد صفة الحاجز                
 – بحسبانه مـن الغيـر       –فإن كانت الأولى حق     " الغير"من المحجوز لديه، وهل هو من       
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إثبات دين المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه بالبينة والقرائن ولو كان الإثبات بهـذين               
 بحـسبانه مـن     –الطريقين ممتنعاً على المحجوز عليه نفسه، وامتنع على المحجوز لديه           

 ـ              –الغير   ت  أن يثبت في مواجهته براءة ذمته من دين المحجوز عليه بدليل عرفي غير ثاب
وإن كانت الثانية ترتبت عكس الآثار سالفة الذكر فلا يملك الحاجز في           . التاريخ قبل الحجز  

ويحـق  . مواجهة المحجوز لديه من طرق الإثبات إلا ما يجيزه القانون للمحجـوز عليـه             
بالأوراق العرفية التي تثبت براءة     ) عند انتفاء الغش  (للمحجوز لديه الاحتجاج على الحاجز      

وقـد  .  المحجوز عليه ولو كانت هذه الأوراق غير ثابتة التاريخ قبل الحجز           ذمته من دين  
منه وجهة النظر الأخيرة وهي التي يعتنقها الرأي الراجح         ) ٢٣٦(قنن المشروع في المادة     

  .في القضاء والفقه
توقيعه ) يجوز( وفي خصوص الجزاء الذي :الجزاءات التي توقع على المحجـوز  ) ٢٣٧(مادة  

 لديه إذا لم يقرر بما في ذمته على الوجه المحدد قانوناً أو قدم تقريراً غيـر                 على المحجوز 
كاف أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير فإن المادة               

)  مـن القـانون القـائم      ٢٨٦المادة  (من المشروع بعد أن نصت على هذا الجزاء         ) ٢٣٧(
قر عليه القضاء والفقه من عدم جواز الحكم بهذا الجـزاء إذا      حرصت على أن تقنن ما است     

 العيـب   – حتى إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة ثاني درجـة            –تلافى المحجوز لديه    
الذي رفعت بسببه الدعوى، وذلك على تقدير أن هذا الجزاء الخطير هو في الواقـع مـن                 

ديه على العيب الذي رفعت الدعوى      الأمر جزاء تهديدي مناط توقيعه أن يصمم المحجوز ل        
وحري بالذكر أن إعفاءه من الجزاء حين يتلافى العيب في مرحلة لاحقة لا يحـول    . بسببه

دون إلزامه بمصروفات الدعوى أو إجابة المدعي إلى طلب الحكـم عليـه بالتـضمينات               
  .الناشئة عن تقصيره أو تأخيره

ة في هذه المادة على أنه إذا صدر الحكـم                    وقدر رأى المشروع أيضاً أن ينص صراح      
بهذا الجزاء ونفذه الحاجز ضد المحجوز لديه اعتبر هذا التنفيذ وفاء لحق الحـاجز قبـل                

بمعنى أنه لا يعتبر بمثابة تعويض عما ارتكبه المحجوز لديه في حقه مـن   . المحجوز عليه 
نفاذ لهذا  (يوازي حقه   ومن هنا فإن الحاجز إذا قبض من المحجوز لديه ما           . غش أو إهمال  

ومـن  . فليس له مطالبة المحجوز عليه بدينه وإلا يكون قد استوفى حقه مـرتين            ) الجزاء
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 يحق له الرجوع علـى المحجـوز        – في هذه الصورة     –ناحية أخرى فإن المحجوز لديه      
  .عليه بما وفاه للحاجز زائداً على ما في ذمته هو من دين
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 عدة تعديلات على التـشريع القـائم اسـتهدفت تبـسيط            – في هذا المقام     –أدخل المشروع   
  :الإجراءات، وأهم هذه التعديلات ما يأتي

في خصوص بيانات محضر الحجز أوجب المشروع       :  أولاً :بيانات محضر الحجز  ) ٢٤٢(مادة  
له فيها موطن أصلي أو     على الحاجز أن يعين لنفسه موطناً مختاراً في الكويت إذا لم يكن             

ولـم  . محل عمل وذلك تسهيلاً للإجراءات فيما لو أريد إعلانه بأي اعتراض على الحجز            
 من الحصول على توقيع المدين على       – ما كان يستلزمه القانون القائم       –يوجب المشروع   

محضر الحجز إن كان حاضراً فهو مجرد إجراء تنظيمي لا يترتـب علـى مخالفتـه أي                 
  .ذلك رؤي، الاستغناء عنهبطلان، ول

وبالنسبة للحراسة علـى المنقـولات   :  ثانيـاً :الحراسة على المنقولات المحجوزة ) ٢٤٤(مادة  
 ١٨ من قرار وزير العدل رقم       ١٨اعتمد المشروع ما كانت تنص عليه المادة        : المحجوزة

 من تخويل مأمور التنفيذ سلطة رفض طلب المحجوز عليه تعيينـه حارسـاً              ١٩٧٥لسنة  
ولكن المـشرع اسـتحدث     " إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب مقبولة      "على تلك المنقولات    

إجراءات مبسطة لاعتراض المحجوز عليه على ذلك، فأوجب على مأمور التنفيذ أن يذكر             
في محضره مضمنون ما يبديه المحجوز عليه من اعتراضات في هذا المنحى كما أوجب              

 على مـدير إدارة     – إن وجدت    – عرض هذه الاعتراضات     عليه أيضاً أن يبادر فوراً إلى     
ونص المشروع على أنـه إذا لـم يجـد          ). ٢٤٤/١المادة  (التنفيذ لاتخاذ قراره في شأنها      

مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسـة ولا               
ا أن نتصور تعيـين غيـر       يعتد برفضه إياها، إذ قد تعرض في العمل حالات يصعب فيه          

كما لو كانت المنقولات المراد حجزها موجودة في موطنه أو فـي محـل              . المدين حارساً 
 كمـا   :أجر الحارس ) ٢٤٦(مادة  ). ٢٤٤/٢المادة  (عمله، ويتعذر نقلها بغير تكلفة كبيرة       
يكـون لـه علـى      ) بالنسبة لغير المدين أو الحائز    (نص المشروع على أن أجر الحارس       
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ت المحجوز عليها حق امتياز يعادل في قوته ومرتبته الامتياز المقرر للمصروفات            المنقولا
ونصت هـذه   ). ٢٤٦المادة  (القضائية، وذلك تسهيلاً لهذا الحارس في الحصول على حقه          

المادة أيضاً على أن أجر الحارس يحدد بأمر يصدره مدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة               
  .تقدم إليه

ورغبة فـي تبـسيط الإجـراءات مـنح         :  ثالثاً :اختصاصات مدير التنفيذ  ) ٢٤٨،  ٢٤٧(مادة  
المشروع بعض اختصاصات لمدير إدارة التنفيذ يباشرها بأمر على عريضة في خصوص            

من ذلك أنه إذا وقع حجز منقول لدى المدين علـى ماشـية أو عـروض أو                 : هذا الحجز 
كما لـو   ( أو مشغل أو مؤسسة      أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع         

كانت هذه المحجوزات مملوكة لآخر غيـر مالـك الأرض أو المـصنع أو المـشغل أو                 
 بناء على طلب ذي     –فإن مدير إدارة التنفيذ يختص بإصدار أمر على عريضة          ) المؤسسة
 بتكليف الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك، أو أن يـستبدل بـه                –الشأن  
ومن ذلك أيضاً منح مدير إدارة التنفيذ سلطة        ). ٢٤٧المادة  ( آخر لأداء هذه المهمة      حارساً

إصدار أمر على عريضة بإجابة طلب الحارس على منقـولات محجـوزة إعفـاءه مـن                
 مـن   ٢٤٨المـادة   (الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إذا وجدت أسباب موجبة لهذا الإعفاء            

  ). المشروع
اختلف الرأي حول أثر بطلان     :  رابعاً : الحجز الأول على الحجز الثاني     أثر بطلان ) ٢٤٩(مادة  

الحجز الأول على الحجز الثاني، فذهب رأي إلى القول بأن الحجز الثـاني يبطـل كـأثر                 
لبطلان الحجز الأول، وذهب رأي آخر إلى أن بطلان الحجز الثاني يكون مقصوراً علـى               

 ظاهر في شكل إجراءاته، أما إذا كان بطـلان       الحالات التي يبطل فيها الحجز الأول لعيب      
الحجز الأول راجعاً لسبب يتعلق بموضوع دين الحاجز أو صفته أو سنده فلا يبطل الحجز               

 وذلك حتى لا يضار الحاجز الثاني بخطأ وقع من          – في نظر أصحاب هذا الرأي       –الثاني  
لب إلى أن بطلان الحجز     غيره ولا حيلة له في معرفته أو تجنب عواقبه، واتجه الرأي الغا           

وقد اعتمـد   . الأول لا يؤثر بحال على الحجز الثاني متى تم صحيحاً في ذاته وفقاً للقانون             
، وذلك حسماً لأي جـدل      ٢٤٩المشروع الرأي الأخير وقننه في الفقرة الأخيرة من المادة          

ثاني على ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أنه إذا وقع الحجز ال         . في هذا المنحى  
  .منقولات لم يشملها الحجز الأول فإن الحجز الثاني يعتبر حجزاً أولاً عليها
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الأصل أن الحجز لا يجوز على الحجـز،        :  خامساً :الحجز تحت يد مأمور التنفيذ    ) ٢٥٠(مادة  
أحدهما هـو   : وإنما يجوز للحاجز الجديد التدخل في إجراءات الحجز وذلك بأحد طريقين          

 من قرار وزير العدل     ٢٥وهو ما كانت تنص عليه المادة       (المحجوزة  طريق جرد الأشياء    
وثانيهما هو طريق توقيـع     ).  من المشروع  ٢٤٩ التي تقابلها المادة     ١٩٧٥ لسنة   ١٨رقم  

الحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من بيع المحجوزات وهو ما حـرص               
 طريق مفتوح للدائن سواء أكـان       وهو. منه) ٢٥٠(المشروع على النص عليه في المادة       

بيده سند تنفيذي أم لم يكن بيده هذا السند وذلك بالإجراءات المقررة لحجز ما للمدين لـدى     
ولو لم يكن بيـده     (الغير مع إعفاء الدائن في جميع الأحوال من رفع دعوى صحة الحجز             
ى يحـصل منـه     سند تنفيذي وعند إجراء البيع يتعين على مأمور التنفيذ أن يمضي فيه حت            

كمـا  ) بما فيهم من حجز على ثمن المبيـع       (على مبلغ يكفي لأداء حقوق جميع الحاجزين        
 أن يودع المتحـصل    - إذا لم تكن الحصيلة كافية لتغطية حقوق هؤلاء جميعاً         –يتعين عليه   

  .من البيع خزانة إدارة التنفيذ ليقسم بينهم
من المـشروع   ) ٢٥١(د أن بينت المادة     بع:  سادساً نشر إعلانات بيع المحجوزات   ) ٢٥١(مادة  

الطريقة التي يتم بها لصق أو نشر الإعلانات الخاصة ببيع المحجوزات، نـصت الفقـرة               
الأخيرة على حكم مستحدث يتعلق بكيفية إثبات اللصق وهذا النشر فأوضـحت أن إثبـات               

، وأن  اللصق إنما يكون عن طريق ذكره في سجل خاص يعد لهذا الغرض في إدارة التنفيذ              
حين يحصل النشر فـي     (النشر يتم إثباته بتقديم نسخة من الصحيفة التي جرى النشر فيها            

أو شهادة من جهة الإعلام كالإذاعة أو التليفزيون مـثلاً عنـدما يجـري              ) إحدى الصحف 
  .النشر على هذا الوجه

مـن  ) ٢٥٣(وبالنسبة لبيع المحجوزات أجازت المـادة       :  سابعاً :بيع المحجوزات ) ٢٥٣(مادة  
المشروع ألا يدفع الثمن فور رسو المزاد وذلك في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار              

وقد استهدف التعديل مواجهة الحالات التي قد يجري فيها عرف أو توجد            . من وزير العدل  
فيها ضرورة بعدم دفع باقي الثمن فوراً، كما يحدث عادة في بيع السيارات مـثلاً حيـث                 

لى إرجاء دفع باقي الثمن إلى ما بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة فـي إدارة              يجري العمل ع  
ومن هنا فتح المجال لصدور قرار من وزير العدل يحدد الحالات التي يجوز فيها              . المرور

تأجيل دفع جزء من ثمن المنقولات المتبقية إلى ما بعد رسو المـزاد فالقاعـدة إذاً هـي                  
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لمزاد، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التـي يـصدر           وجوب دفع كامل الثمن عند رسو ا      
  .). بتحديدها قرار وزير العدل

وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن        :إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف     ) ٢٥٥(مادة  
 عملاً بنص المادة    –في الحالات التي لا تندرج تحت الاستثناء سالف الذكر فيتعين           (فوراً  

 إعادة البيع على ذمته بأي ثمن، ويلزم بما نقـص مـن الـثمن،               –مشروع  من ال ) ٢٥٥(
ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه، وإذا حدث ورسى المزاد الجديد              
  .بثمن أعلى من الثمن السابق فلا يكون له حق في تلك الزيادة، بل يستحقها المدين ودائنوه

يحدث أن تكون قيمة الأموال المحجوزة زائدة       :  ثامناً : في البيع  الكف عن المضي  ) ٢٥٦(مادة  
على حاجة الدائن الحاجز، ولتلافي الضرر الذي ينال المدين فيما لو بيع مـا يزيـد مـن                  
أمواله على حاجة الحاجز نص المشروع على نظام الكف عن المضي في البيع في هـذه                

يذ يكف عن المضي في البيع إذا نتج مـن          منه أن مأمور التنف   ) ٢٥٦(الحالة، فقالت المادة    
بيع بعض الأشياء المحجوزة مبلغ كـاف لوفـاء الـديون المحجـوز مـن أجلهـا هـي                  

ومن ناحية أخرى، وحرصاً على حق هذا الحاجز من أن لا يزاحمه علـى              . والمصروفات
  .هذا الثمن حاجز جديد، نصت المادة ذاتها على تخصيص الحاجز الأول، بهذا الثمن

لكفايـة الـثمن المحـصل      (   وهكذا فإنه متى كف مأمور التنفيذ عن المضي في البيـع                  
) التي لـم يحـصل بيعهـا      (فإن الحجز يرتفع عن باقي المحجوزات،       ) لمتطلبات الحاجز 

ويستعيد المدين كامل حقوقه عليها، وفي الوقت نفسه يحصل تخصيص للـدائن الحـاجز              
يث إذا وقع حجز جديد عليه تحت يد مأمور التنفيذ          بالنسبة للمبلغ الذي تحصل من البيع بح      

أو تحت يد خزانة إدارة التنفيذ مثلاً فإن هذا الحاجز الجديد لا يزاحم الحاجز القديم، أي أن                 
أي الحاجز الـسابق    (الحاجز الجديد لا يتناول إلا ما يزيد على وفاء حقوق الحاجز القديم             

  ).على الكف عن المضي في البيع
 هذا، ولم يكن القانون القائم يضع تنظيمـاً لـدعوى اسـترداد             :شياء المحجوزة استرداد الأ 

الأشياء المحجوزة، وهي الدعوى التي ترفع بعد الحجز وقبل البيـع بطلـب ملكيـة الأشـياء                 
أو بطلب أي حق يخول لصاحبه الانتفاع بـالمحجوزات واسـتبقاء حيازتهـا بمـا               (المحجوزة  

وإذ كانت أمثال هذه الدعاوى كثيرة في العمل فقد         ). راءاتيتعارض مع الحجز وما يتلوه من إج      
وذلك سداً  ) ٢٦٠ حتى   ٢٥٧(حرص المشروع على أن يضع أحكاماً تفصيلية لها في المواد من            

  . للنقص في القانون القائم
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 لـن تحقـق     – في الأغلب الأعم     – ولما كانت هذه الدعوى      :الأثر الواقف لها  ) ٢٥٧(مادة  
 إلا إذا ترتب على رفعها وقف البيع فقد عمد المشروع إلى الـنص فـي                الغرض المقصود منها  

وتحسباً من إساءة استعمال هذه الرخصة، رسم المشروع        . على هذا الأثر الواقف   ) ٢٥٧(المادة  
بعض الضوابط التي تضع الأمر في نصابه السليم، وذلك لأن هذا الأثر الواقف مـن شـأنه أن                  

 بقصد الكيد ومن شأنه إغراؤهم أيضاً بتكرار رفعها بأنفـسهم           يغري المبطلين برفع هذه الدعوى    
ومن هنا دعت الحاجة إلى وضـع عديـد مـن           . أو بتسخير غيرهم في ذلك بغية تعطيل التنفيذ       

الضوابط لمكافحة هذا اللدد أو ذاك، ابتغاء حصر دعوى الاسترداد في نطاقها الجدي البعيد عن               
  :لتي سنها المشروع لهذا الغرضوفيما يلي بيان بأهم الضوابط ا. الكيد
للمتضرر من الأثر الواقف لدعوى الاسترداد الالتجـاء للقـضاء          ) ٢٥٧( أجازت المادة    -أ

 عند إجابة هذا الطلب     –المستعجل بطلب الحكم بالاستمرار في التنفيذ، وللقضاء المذكور         
ط هـذا    أن يعلق الإجابة على شرط إيداع الثمن المتحصل من البيع، ولـه ألا يـشتر               –

  .الإيداع
 تحرياً لجدية الدعوى أوجبـت المـادة        - ب :الخصوم فيها –بيانات صحيفتها   ) ٢٥٨(مادة  
على رافعها أن يضمن صحيفتها بياناً وافياً لأدلة الملكية، فيتيسر للمدعي علـيهم             ) ٢٥٨(

الإحاطة بحجج المسترد وإعداد أنفسهم للرد عليها منذ الجلسة الأولـى بغيـر تأجيـل،               
للقاضي الاطمئنان إلى جدية الدعوى، وتضييق الفرصة أمـام المبطلـين فـي             ويتيسر  

كما أوجبت المادة أيضاً على المسترد أن يودع مستنداته         . اختلاق الأدلة بعد رفع الدعوى    
ووضع المـشروع جـزاء     . وقت تقديم صحيفة الدعوى إلى إدارة الكتاب تلافياً لتأجيلها        

أي (بإزالة الأثر الواقف قبل الفصل فـي الـدعوى          على مخالفة هذا أو ذاك وهو الحكم        
وهو جزاء وجوبي ولكنه غير متعلق بالنظام العام، بمعنى         ). الحكم بالاستمرار في التنفيذ   

، ولكنهـا لا  )عنـد تحقـق موجبـه   (أنه إذا طلب من المحكمة تعين عليها أن تقضي به        
كون المطالب بتوقيـع    والغالب أن ي  . تستطيع أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها بغير طلب        

، بل ليس ثمـة     )كما يجوز أيضاً أن يطلبه أحد الحاجزين المتدخلين       (الجزاء هو الحاجز،    
ما يمنع أن يكون هذا الطلب من المحجوز عليه وذلك بغية التخلص من الالتـزام الـذي           
يثقل كاهله بإتمام إجراءات التنفيذ فوراً وقبل الحكم فـي دعـوى اسـترداد منقولاتـه                

 فـي هـذا     –ومن هنا حرص المشروع علـى الـنص         . زة المرفوعة من الغير   المحجو
  ". أحد المدعي عليهم" على أن الجزاء المذكور يكون بناء على طلب –الخصوص 
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 لما كان المطلوب في دعوى الاسترداد هو الحكم بتثبيـت ملكيـة رافعهـا للمنقـولات                 -ج
ت الحجز، لذلك نص المـشروع      المحجوز عليها ومن آثارها إيقاف البيع وبطلان إجراءا       

وهم الدائن الحاجز والحاجزين المتـدخلين      : على وجوب اختصام أشخاص معينيين فيها     
بحسبانه صاحب  (والمحجوز عليه   ) بحسبانهم أصحاب المصلحة في الإبقاء على الحجز      (

 باعتبـاره   –وحري بالذكر أن رافع الـدعوى       ) الشأن في صدد ملكية المنقول المحجوز     
 سوف يختصم فيها    –لحة الأولى في أن ترتب الدعوى أثرها الواقف للبيع          صاحب المص 

أيضاً إدارة التنفيذ حتى تكون على علم برفعها فتعمل على تنفيذ أثرها الواقـف للبيـع،                
  .وذلك بالامتناع عن إجراء هذا البيع عند حلول الأجل المحدد له

على زوال الأثـر الواقـف      ) ٢٥٩( نصت المادة    - د :زوال الأثر الواقف لها   ) ٢٥٩(مادة  
أو برفـضها أو    ) ٧٠(بمجرد صدور حكم في الدعوى بشطبها أو بوقفها عملاً بالمـادة            

بعدم الاختصاص بنظرها أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيهـا              
أو بقبول تركها أو باعتبارها كأن لم تكن أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن لأي سبب،                 

  .لو كان الحكم الصادر قابلاً للاستئنافو
 ـ:حرمان دعوى الاسترداد الثانية من الأثر الواقف      ) ٢٦٠(مادة    نص المشروع علـى     - ه

 من الأثر الواقف، يستوي في هـذا أن         – كأصل عام    –حرمان دعوى الاسترداد الثانية     
. لريبـة تكون مرفوعة من نفس المسترد الأول أو من شخص آخر، إذ نظر إليها نظرة ا              

وجعل تاريخ رفع الدعوى هو الفاصل في أولويتها، فاعتبر الدعوى المرفوعة من غيـر              
المسترد الأول، دعوى ثانية إذا رفعت في تاريخ لاحق لدعوى استرداد أخرى ولو قبـل               
زوال الأثر الواقف المترتب على رفع الدعوى الأولى، وذلك حتى لا يحتال المدين عـن        

برفع عدة دعاوى استرداد في أعقاب بعضها الـبعض        ) أكثرأو  (طريق تسخير شخصين    
ولذلك . فتصبح كل واحدة منها متمتعة بالأثر الواقف      ) وقبل زوال الأثر الواقف لأولاها    (

 على اعتبـار    –منه  ) ٢٦٠( في عجز المادة     –حرص المشروع على أن ينص صراحة       
ولو قبـل زوال الأثـر      "دعوى الاسترداد دعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها           

كما تعتبر دعوى الاسـترداد دعـوى       ". الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى      
ثانية محرومة من الأثر الواقف إذا رفعها نفس المسترد الأول بعد أن قضي في دعـواه                
الأولى برفضها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها أو باعتبارها كأن لم              

 ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها أو إذا اعتبرت كـأن               تكن أو 
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لم تكن، بل إن تجديد الدعوى الأولى بعد شطبها أو بعد الحكم بوقفها عملاً بنص المـادة                 
إنما يعتبر بمثابة دعوى استرداد ثانية محرومة من الأثر الواقف ومنعاً لأي ضرر             ) ٧٠(

أجاز المشروع لـه أن     ) إذا كان جاداً في رفعها    (رداد التالية   قد يحيق برافع دعوى الاست    
يلجأ إلى القضاء المستعجل طالباً إسباغ الأثر الواقف على دعواه تلك، ويحكم القـضاء              
المذكور بوقف البيع إذا استبان من ظاهر المستندات وجود أسباب هامة تستوجب هـذا              

  . القضاء
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 وقد رؤي إيراد أحكامـه فـي   ١٩٧٥ لسنة ١٨نص على هذا الحجز قرار وزير العدل رقم       
صلب تقنين المرافعات أسوة بما اتبع في النصوص الخاصة بالحجوز الأخرى التي كان يـنص               

  .عليها القرار سالف الذكر
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ات مبسطة في التنفيذ على العقار مغايراً فـي ذلـك مـا              التزم التشريع القائم إجراء    :مقدمة
وقـد  . درجت عليه بعض التشريعات الأخرى من إطالة إجراءات هذا النوع من التنفيذ الجبري            

ترسم المشروع خطى التشريع القائم في تبسيط إجراءات هذا النوع من الحجوز، وعمـد إلـى                
فتقر إليه هذا التشريع، كما عمـد إلـى         إضافة بعض الضوابط والأوضاع التي تسد نقصاً كان ي        

  . بعض التغيير في إجراءاته حتى يؤتي التبسيط ثماره المرجوة
 وإعمالاً لنصوص المشروع يتقدم طالب الحجـز علـى العقـار            :طلب الحجز ) ٢٦٣(مادة  

بطلب إلى إدارة التنفيذ متضمناً البيانات التي تُعرف بالحاجز والمحجوز عليـه تعريفـاً نافيـاً                
هالة وموطن كل منهما ومحل عمله وموطن مختار للحاجز في الكويت إذا لم يكن لـه فيهـا                 للج

 تحديد العقـار تحديـداً      – بالإضافة إلى ذلك     –موطن أصلي أو محل عمل كما يتضمن الطلب         
مستمداً من البيانات الثابتة عنه في الدفاتر الخاصة بـإدارة التـسجيل العقـاري              (نافياً للجهالة   

والمقصود بشروط البيع تلك التي يقترحها طالب التنفيذ لكي يـتم           . وبيان شروط البيع  ) والتوثيق
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كأن يشترط عدم ضمان العجز فـي       : البيع بالمزاد على أساسها، وهي تختلف باختلاف كل تنفيذ        
مساحة العقار المبيع، أو يشترط إتمام بيع العقار بالمزاد صفقة واحدة، أو إجراء بيعه بـالمزاد                

إلخ وعلى طالب التنفيذ أن يرفق بطلب الحجز صورة رسمية من سـند ملكيـة               .. تعلى صفقا 
 بمثابة حجز على العقار، وهـو       – بمجرد تسجيله    –المحجوز عليه وإذا كان طلب الحجز يعتبر        

 مـن قبيـل   -ما يقتضي تحري الدقة في وصف العقار المحجوز ومشتملاته، فقد عمد المشروع       
 إلى الترخيص له في استصدار أمر على        –قار تحديداً نافياً للجهالة     معاونة الدائن على تحديد الع    

 العقـار  بـدخول  التنفيـذ  لمـأمور  بالإذن منه، للتظلم قابل غير ،عريضة من مدير إدارة التنفيذ    

 مـثلاً  زراعيـة  أرضاً العقار كان لو كما مشتملاته، وتحديد بوصفه الكفيلة البيانات على للحصول
   ).المشروع من ٢٦٣ المادة( التخصيصب العقارات بعض ويحوي

 علـى  – وبعد أن يتقدم الدائن بطلب الحجز على العقـار   :تسجيل طلب الحجز  ) ٢٦٤(مادة  
 ينتقل أحد مأموري التنفيذ إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ومعه هـذا             -الوجه سالف الذكر  

ومـن هـذه    . جيله في سجلاتها  حيث يتم هناك تس   ) في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر     (الطلب  
 يعتبـر   – لحظة تسجيل طلب الحجز في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيـق             –اللحظة  

وفـي هـذا يختلـف    . العقار محجوزاً، وتترتب بالتالي الآثار التي يرتبها القانون على الحجـز        
مقتضى محضر حجز   المشروع عن التشريع القائم، إذ وفقاً لهذا الأخير يتم الحجز على العقار ب            

 فـي   –وهو عيب عمد المشروع إلى تلافيه ووجـه العيـب أن العقـار              . يحرره مأمور التنفيذ  
ممـا يوقـع    ) وهو تحرير محضر الحجز   ( يعتبر محجوزاً بإجراء غير مشهر       –التشريع القائم   

دم الغير في المشقة إذا تعامل في العقار مع المحجوز عليه وهو يجهل وقوع الحجز، إذ يفاجأ بع                
ومن هنـا حرصـت التـشريعات       . نفاذ تصرفه بسبب حجز يجهله وكان معذوراً في الجهل به         

المختلفة على عدم اعتبار العقار محجوزاً إلا بإجراء مشهر، وهو ما اعتمده المـشروع حـين                
 قبل التعامـل مـع      –اعتبر العقار محجوزاً بتسجيل طلب الحجز وهكذا أضحى في مكنة الغير            

 أن يعلم أنه محجوزاً بمجرد اطلاعه على الـسجل فـي إدارة             –شأن العقار   المحجوز عليه في    
  .التسجيل العقاري والتوثيق

 وبعد تـسجيل طلـب      :المهام التي يقوم بها مأمور التنفيذ بعد تسجيل الحجز        ) ٢٦٥(مادة  
يؤشر فوراً على طلب الحجز بحصول هذا التسجيل مـع  ) أ: (الحجز يقوم المأمور بالمهام الآتية 

ويؤشر عليه أيضاً بتحديد يوم البيع      ) ب. (ديد للتاريخ والساعة التي جرى فيهما هذا التسجيل       تح
بالمحكمة الكلية حيث يوجد قاضي البيوع وهو أحـد قـضاتها الـذين             (وساعته ومكان إجرائه    
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وهكذا حرص المشروع على تحديد يوم البيع في المرحلة الأولى حتى يعلم بـه              ). يندبون لذلك 
أن فور إعلانهم بالحجز وذلك تلافياً لتكرار هذا الإعلان إذا جرى تحديد يوم البيـع               أصحاب الش 

 أن يضع فـي     – عند تحديد يوم البيع      –وحري بالذكر أن المأمور يتعين عليه       . في مرحلة تالية  
حسبانه المواعيد التي يتطلبها المشروع بعد ذلك في شأن إعلانات البيع بالنشر عنه في الصحف               

أو عرضه للبيـع    (يندبه قاضي البيوع من تقدير ثمن العقار        ) أو سمسار (تمكين خبير   وفي شأن   
 –يحصل المأمور من إدارة التسجيل العقـاري والتوثيـق علـى بيـان              ) ج). (خارج المحكمة 

 بتحديد الدائنيين أصحاب الحقوق المقيدة علـى العقـار          –مستخرج من واقع السجلات العقارية      
 –يقوم المأمور في خلال سبعة أيام من الحجز         ) د. (هم ومحل عمله  محل الحجز وموطن كل من    

بإعلان هؤلاء الدائنين بصورة من طلب الحجز وعندئذ يـصبحون طرفـاً فـي الإجـراءات                 
 بـإعلان   – وفي الموعد ذاته     –كما يقوم المأمور أيضاً     . بمجرد إتمام هذا الإعلان   ) كحاجزين(

كفيل العيني مع ملاحظة أن هـذا الإعـلان أو ذاك           صورة طلب الحجز إلى المدين والحائز وال      
يتعين أن يتضمن ليس فقط البيانات الواردة في طلب الحجز بل كذلك التأشيرات التي أضـافها                

أي التأشير بما يفيد تسجيل الطلب، والتأشـير بتحديـد          (إليه المأمور والتي سبق بيانها فيما تقدم        
  ).يهيوم البيع وساعته وقاضي البيوع الذي سيجر

 وبعد أن ينتهي مـأمور التنفيـذ مـن          : الإعلان عن البيع   –تقدير ثمن العقار    ) ٢٦٦(مادة  
الأمور سالفة الذكر تقوم إدارة التنفيذ بإحالة ملف التنفيذ برمته إلى المحكمة التي يتبعها قاضـي                

نـدب  وعندئذ تعرض إدارة كتابها الملف على القاضي المـذكور لي   ). أي المحكمة الكلية  (البيوع  
 – أو أكثر مـن سمـسار     –أو يندب أحد السماسرة المجازين      (خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار       

كما تقوم إدارة الكتاب باتخاذ إجراءات الإعلان عن البيع         ). لعرض العقار للبيع خارج المحكمة    
 –، وفي هذا المقام حرص المشروع       )بالنشر عنه في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية       (

 على أن يحدد البيانات التي يتضمنها إعلان البيع وهو ما كـان يفتقـر               –منه  ) ٢٦٨(في المادة   
  .إليه القانون القائم

 وقد حرص   :القيود التي ترد على حق المحجوز عليه في التصرف في العقار          ) ٢٦٩(مادة  
 صـريحاً    على أن يورد نصاً    – بعد أن اعتبر العقار محجوزاً بتسجيل طلب الحجز          –المشروع  

محدداً للقيود التي ترد على حق المحجوز عليه في التصرف في العقار وفي اسـتغلاله كـأثر                 
لاعتباره محجوزاً، وذلك منعاً لكل خلاف قد يثور في شأن بعض هذه الآثار فيما لو ترك أمرها                 

نفـذ  لا ي : "على أنـه  ) ٢٦٩(فبالنسبة لحق التصرف تنص الفقرة الأولى من المادة         . بغير تحديد 
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تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو                  
امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليـه المـزاد إذا كـان           

ويتسع المقـصود   ...." التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز           
التصرف في حكم هذه المادة ليشمل ما يكون بين الأحياء وما هو مضاف إلـى مـا بعـد                   من  

الموت، منصباً على الملكية أو على حق عيني أصلي آخر كحـق الانتفـاع أو الاسـتعمال أو                  
. الارتفاق، منشئاً للحق أو ناقلاً له كما يتسع ليشمل الرهن الرسمي أو الحيازي أو حق الامتياز               

بالمخالفة ) بمعناه الواسع سالف الذكر   (جزاء الذي يترتب على إجراء التصرف       وأوضح النص ال  
التصرف في مواجهة كل من الدائنين الـذين تعلـق         " عدم نفاذ "ويتمثل هذا الجزاء في     . لأحكامه

بمعنـى أن التـصرف يعتبـر       . وليس الجزاء هو البطلان   . حقهم بالتنفيذ والراسي عليه المزاد    
يجوز لأيهما أن يبطله ولكنه لا يجوز الاحتجاج به علـى الأشـخاص             صحيحاً بين طرفيه ولا     

وحتى لا يثور ثمة جدل حول معرفة متى يعتبر التصرف لاحقاً لتـسجيل طلـب               . سالفي الذكر 
جعل المشروع المناط في ذلك الرجـوع       ) فينفذ(ومتى يكون سابقاً على ذلك      ).. فلا ينفذ (الحجز  

ا كان تالياً لتسجيل طلب الحجز أم سابقاً عليه فالتصرف          إلى تاريخ شهر التصرف ومعرفة ما إذ      
شـهر هـذا    "لا ينفذ في حق الدائنين الذين يعلق حقهم بالتنفيذ والراسي عليه المزاد متى كـان                

تالياً لتسجيل طلب الحجز ولو كان ثابت التاريخ قبله، وكان الدائن الذي تعلـق حقـه               " التصرف
وقد حرص النص أيضاً على تحديد الأشخاص الذي يقيد         .  مرتهناً بالتنفيذ دائناً عادياً وليس دائناً    

حقهم في التصرف والأشخاص الذين يحق لهم التمسك بعدم نفاذ التصرف، فقال في شأن الفريق               
الدائنون : وأبان في خصوص الفريق الثاني أنهم     ". المدين أو الحائز أو الكفيل العيني     "الأول أنهم   
، والدائنون أصحاب الحقوق المقيدة قبل الحجز الذين        )دائنين العاديين ولو كانوا من ال   (الحاجزون  

من المشروع، وكذلك   ) ٢٦٥(أعلنوا بطلب الحجز على العقار بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة           
الراسي عليه المزاد، لأن عدم نفاذ التصرف في حق الدائنين الحاجزين لا يؤتي ثماره المرجوة               

وبالنسبة لتقييد حق المدين في استغلال العقار بمجرد        .  إلى الراسي عليه المزاد    إلا إذا امتد أيضاً   
وإعمالاً لها  ). ٢٦٩(صيرورته محجوزاً فقد عالج المشروع ذلك ضمن الفقرة الثانية من المادة            
وتختلف طريقة هذا   . يترتب على تسجيل طلب الحجز حبس ثمرات العقار المحجوز عن المدين          

فإن كانت الأولـى  .  إذا كان العقار مؤجراً للغير أو كان المدين يستغله بنفسهالحبس باختلاف ما 
فإن أجرته المستحقة عن المدة اللاحقة لتسجيل طلب الحجز تحبس تحت يـد المحجـوز عليـه                 

إنمـا  ). إن لم يكن قد دفعهـا للمـؤجر  (وتحبس تحت يد المستأجر   ) إذا كان قد قبضها   (المؤجر  
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ون ملزماً قانوناً بالامتناع عن دفع الأجرة لمؤجر العقـار المحجـوز            يلاحظ أن المستأجر لا يك    
بعدم دفعها للمحجوز   ) أو أي دائن بيده سند تنفيذي     (وبحبسها تحت يده إلا بعد تكليفه من الحاجز         

فوفاء المستأجر بالأجرة عن مدة تالية لتسجيل طلب الحجز قبل تكليفه بعدم الدفع هو وفاء               . عليه
ه قبل الدائنين ولو كان عن مدة تالية لتسجيل طلب الحجز ولو كان يعلم بهذا               صحيح ومبرئ لذمت  

ولكن المحجوز عليه المـؤجر الـذي       . التسجيل في الواقع من الأمر، مادام لم يكلف بعدم الدفع         
بمعنى أنه لا يـؤثر فـي مـسئولية    . قبض هذه الأجرة يكون مسئولاً عن حبسها بوصفه حارساً     

لأجرة أن يكون وفاء المستأجر له بهـا صـحيحاً بالنـسبة للـدائنين              المحجوز عليه عن هذه ا    
أما إذا لم يكن العقار المحجوز عليه مؤجراً للغير وكان المدين يستغله بنفسه، فإن كان               . المنفذين

سكناً ويسكنه المحجوز عليه فإن مقتضيات الرأفة به توجب أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة حتى                
وإذا لم يكن العقار مسكناً، كما لـو كـان أرضـاً            .  وهو ما قرره المشروع    يباع العقار بالمزاد  

زراعية مثلاً يزرعها لحسابه أو أرضاً فضاء يستغلها بنفسه بوجه من وجوه الاسـتغلال، فإنـه           
يعتبر حارساً عليها من تاريخ تسجيل طلب الحجز إلى أن يتم البيع بالمزاد بحيث يـسأل عـن                  

وجدير بالذكر أن اعتبار المدين حارساً بقوة القانون في تلك الفتـرة لا     . ثمارها خلال هذه الفترة   
يمنع مطالبة صاحب الشأن أمام القضاء بعزله من الحراسة أو بتقييد سـلطته فيهـا إذا وجـد                  

  . المقتضى لذلك وفق القواعد العامة
ار بالعقار  ومن الآثار التي يرتبها القانون على تسجيل طلب الحجز الأثر الخاص بإلحاق الثم            

تلحق بالعقـار ثمـاره     "في صدرها على أن     ) ٢٦٩(المحجوز إذ تنص الفقرة الثانية من المادة        
وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز، ويودع الإيراد وثمـن الثمـار والمحـصولات               

معنى ب. فهذا النص يرتب على حجز العقار إلحاق ثماره ومحصولاته به         ..." خزانة إدارة التنفيذ  
أن يكون حكم توزيعها بين الدائنين كحكم توزيع ثمن العقار، فيمتاز بالنسبة لهـا مـن يمتـاز                  

ومن هنا فإن هذا الأثر لا      ). أو أصحاب حق الامتياز   (بالنسبة لثمن العقار من الدائنين المرتهنين       
تهنـون أو   يتحقق إذا لم يكن بين الدائنين الذين سيوزع عليهم ثمن العقار المحجوز دائنـون مر              

والقصد من هذا الإلحاق دفع ما قد يعود على الدائن المرتهن وصاحب حق             . أصحاب حق امتياز  
الامتياز من الضرر بسبب طول مدة إجراءات التنفيذ وتلافي ما قد يعمد إليـه الـدائن العـادي           

اصـة  الحاجز من إطالة هذه المدة بغية الإفادة من اقتسام تلك الثمار والمحصولات بطريق المح             
، كمـا يـشمل     )كالأجرة(ويشمل الإلحاق إيرادات العقار، أي ثماره، المدنية        . بين جميع الدائنين  

). كالمحصولات الزراعية والأحجار والمعادن الناتجة من المنـاجم       (ثماره الطبيعية والصناعية    
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الثمـار  ويقتصر الإلحاق على الثمار الناتجة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز، ومن ثم فإن               
عن مدة سابقة على هذا التسجيل لا يسري عليها الإلحاق ولـو            ) أي الإيرادات كالأجرة  (المدنية  

حل أجل الوفاء بها بعد التسجيل كما تطبق القاعدة ذاتها على الثمار الطبيعية والـصناعية فمـا                 
 لبقائها في العقـار،  يلحق منها هو الجزء المقابل للفترة التالية للتسجيل منسوباً إلى المدة المقررة   

فإذا كنا أمام ثمار طبيعية مما تمكث في الأرض أربعة أشهر وتم نضجها وجنيها بعد شهر مـن                
أما ما يقابل المدة الباقية فيقسم بين       ) ¼( بعهايسري الإلحاق إلا على ر    تسجيل طلب الحجز فلا     

  . تيازالدائنين دون تمييز في شأنها للدائن المرتهن أو صاحب حق الام
المنازعات المتعلقة بشروط البيع أو بأوجه البطلان الـسابقة علـى جلـسة             ) ٢٧١(مادة  
 ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلها المشروع في خصوص التنفيذ على العقار إيراده     :المـزاد 

نصاً لمحاولة تصفية المنازعات المتعلقة بشروط البيع أو المتصلة بأوجه البطلان في الإجراءات             
السابقة على جلسة البيع بالمزاد وذلك حتى يتلافي بقدر الإمكان إتمام البيع بالمزاد مؤسساً على               
أوضاع معيبة أو إجراءات باطلة فيتعرض للإلغاء أو الزعزعة بعد وقوعه مع ما يصاحب ذلك               

منه ميعاداً للتمـسك    ) ٢٧١(ومن هنا حدد المشروع في المادة       . من عدم استقرار في الأوضاع    
وقد قسم أوجه البطلان المتـصلة بـالإجراءات        . ذه الأمور بحيث ينغلق بانقضاء باب إثارتها      به

كـالبطلان فـي    (قسم يتعلق ببطلان الإعلان عـن البيـع         : السابقة على جلسة البيع إلى قسمين     
ويأخـذ  (وآخر يتصل ببطلان الإجراءات الأخرى السابقة على جلسة البيـع           ). إجراءات النشر 
وجعل القسم الأول من اختصاص قاضـي البيـوع   ). عتراض على شروط البيع حكمها أوجه الا  

لأنه بطلان ينصب مباشرة على أمر لصيق تماماً بعملية البيع بالمزاد، ولأنه مما يمكن تحريـه                
فوراً أثناء انعقاد جلسة البيع، فكان من الأقرب للسداد أن ينظره القاضي الذي سيتولى إجـراء                

، ) ٢٦٦(المشروع إجراءات الإعلان عن البيع ومواعيده فـي المـادتين           فبعد أن نظم    . المزاد
منه على وجوب إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير يـودع           ) ٢٧١(نص في المادة    ) ٢٦٨(

قبـل  ) أي المحكمة الكلية  (من صاحب الشأن في إدارة كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع            
والحكمة من اشـتراط إبـدائها     . ام على الأقل وإلا سقط الحق فيها      الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أي    

قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو تمكين الخصوم والقاضي من الاستعداد لنظر النزاع والفصل فيه               
ويصدر قاضي البيوع حكمه في أوجه البطلان تلك في اليوم المحدد للبيـع             . منذ الجلسة الأولى  

جابة طلب البطلان وإما برفض الطلب، فإن كانت الأولى تعين عليـه            قبل افتتاح المزايدة إما بإ    
بالمواعيد المرسومة قانونـاً،    ) النشر(أن يؤجل البيع إلى يوم يحدده مع إعادة إجراءات الإعلان           

١  
٤ 
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 لا يقبل الطعن بـأي      – في الحالين    –وحكمه ذلك   . وإن كانت الثانية أجرى المزايدة على الفور      
وكـذلك أوجـه    ( من بطلان الإجراءات السابقة علـى جلـسة البيـع            أما القسم الثاني  . طريق

فقد أسند المشروع الاختصاص بنظره إلى المحكمـة المختـصة          ) الاعتراض على شروط البيع   
وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل جلسة البيـع           . بنظر منازعات التنفيذ  

وإذ كان الحكم في هذه المنازعة قد يؤثر على         . بدائهابعشرة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إ        
نتيجة البيع بالمزاد فقد رسم المشروع طريقاً لإعلام قاضي البيوع برفعها حتى يمكنه من العمل               

ومن هنا أوجب المـشروع علـى       . في الوقت الملائم على تلافي بيع قد يكون مآله إلى الإلغاء          
تها بإدارة كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع        رافع تلك الدعوى أن يودع صورة من صحيف       

قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يطلب فيها الحكم بإيقاف البيـع،              ) أي المحكمة الكلية  (
 جدية الأوجه محل التداعي فإنه يقـضي        – من ظاهر المستندات     –ومتى اتضح لقاضي البيوع     

أمـا إذا   . ل المحكمة المختصة في أصـل الـدعوى       بإجابة طلب رافعها بإيقاف البيع حتى تفص      
اتضح له من ظاهر المستندات عدم جدية هذه الأوجه فإنه يقضي بالاستمرار في البيع، وعندئـذ         

 هو حكم وقتي    – سواء بإيقاف البيع أو بالاستمرار فيه        –وحكمه  . يستمر في المزايدة على الفور    
 خلافاً للأصـل فـي قـضاء الأمـور          –كنه  ول. صادر منه بحسبانه قاضياً للأمور المستعجلة     

  . لا يقبل الطعن–المستعجلة 
ومن أمثلة البطلان في إعلان البيع ألا يتم النشر الذي ينص عليه القانون أو أن يتم بطريقـة                  

ومن أمثلة البطلان في الإجراءات الأخرى السابقة على البيع أن يكـون            . يترتب عليها البطلان  
باً بعيب يبطله، أو أن يكون المحرر التنفيذي المنفذ بمقتضاه بـاطلاً  طلب الحجز على العقار معي    

ومـن  . أو مزوراً، أو أن يكون العقار المحجوز من العقارات التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً              
مخالفـاً  ) أو أكثـر (أمثلة المنازعات التي تنصب على شروط أن تتضمن هذه الشروط شـرطاً        

كاشتراط منع بعض الطوائف أو الأشخاص من دخول المزايـدة بغيـر            . للقانون أو للنظام العام   
مبرر قانوني، أو اشتراط عدم ضمان رد الثمن عند استحقاق العقار أو اشتراط تمييـز طالـب                 
الحجز عن غيره من الدائنين رغم أنه مجرد دائن عادي غير ممتاز، أو اشتراط تطهير البيـع                  

، أو النص على إعفاء الراسـي       )كحق ارتفاق مثلاً  (ر  بالمزاد لحق عيني أصلي مقرر على العقا      
وقد تنصب المنازعة على شروط للبيع غير مخالفـة     ). ٢٧٤(عليه المزاد مما تنص عليه المادة       

كتجزئة العقار إلى صفقات في حالة      : كأن يكون الشرط منفراً للمزايدين    : للقانون أو النظام العام   
، أو كأن يكـون الـشرط       )أو العكس (قبال المزايدين،   يتضح فيها أن بيعه صفقة واحدة ادعى لإ       
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ضاراً بمصلحة المدين أو الدائنين الآخرين وطبيعي أن سقوط الحق في إبداء أوجه الـبطلان أو               
عند تفويت المواعيد المشار إليهـا فيهـا        ) ٢٧١(أوجه الاعتراض المنصوص عليها في المادة       
ن والحائز والكفيل العيني، وذلك إذا كـان قـد          مقصور على طالب التنفيذ والدائن المقيد والمدي      

أما من لم يعلن منهم فلا يسقط حقه بفوات تلك المواعيـد، إذ يفتـرض               . أعلن بإجراءات التنفيذ  
جهله بإجراءات التنفيذ على العقار رغم الإعلان عن البيع بالنشر في الصحف أو غيرهـا مـن        

حق غير المتقدم ذكرهم فـي إبـداء تلـك          كذلك لا يسقط بفوات تلك المواعيد       . وسائل الإعلام 
أن يرفع دعـوى    ) دون تقيد بتلك المواعيد   (ومن ثم يحق للغير مثلاً      . الأوجه وفق القواعد العامة   

استحقاق العقار المبيع بالمزاد، ويحق لصاحب حق الارتفاق على هذا العقار مـثلاً أن يتمـسك                
  . لبيع على خلاف ذلكبحقه ذاك غير متقيد بتلك المواعيد، ولو نص في شروط ا

 ورغبة في اسـتقرار     :منع بيع العقار إلا إذا كان الحكم المنفذ بمقتضاه نهائي         ) ٢٧٣(مادة  
الأوضاع منع المشروع بيع العقار المحجوز عليه إذا كان الحكم المنفذ بمقتضاه غيـر نهـائي                

ز إلا بعد التحقـق     على أنه لا يجوز البدء في إجراء المزايدة على العقار المحجو          ) ٢٧٣(المادة  
بمعنى أنه إذا جاز اتخاذ إجراءات الحجز على العقار         . من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً     

فإن ) متى كان معتبراً من السندات التنفيذية،كما لو كان نافذاً معجلاً         (استناداً إلى حكم غير نهائي      
  .  إجرائها إلا إذا صار الحكم نهائياًالمرحلة الأخيرة الخاصة ببيع هذا العقار لا يجوز البدء في

 وقد نص المشروع على إجراء بيع العقار أمام قاضـي           :قاضي البيوع مهمته  ) ٢٦٧(مادة  
من يندب لـذلك مـن قـضاة        "من هو قاضي البيوع موضحة أنه       ) ٢٦٧(البيوع وحددت المادة    

ل أن تحديد تاريخ البيع     والأص. والمهمة الأساسية لهذا القاضي هي إجراء البيع      ". المحكمة الكلية 
وكذلك إجراء البيع يحصلان بغير تدخل من جانب الدائنين الحـاجزين أو أي مـن أصـحاب                 

المـادة  (المصلحة، إذ يتم تحديد تاريخ البيع بمعرفة مأمور التنفيذ فور تسجيل طلـب الحجـز                
بإجرائـه  ، وعند حلول هذا الموعد يقوم قاضي البيوع بإجراء البيع دون حاجة إلى طلب               )٢٦٤

ولكن يحدث ألا يتم البيع في اليوم المحدد لأي سبب من الأسباب            . من أي من أصحاب المصلحة    
وعندئذ يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة لإجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مـع إعـادة                

 والمقصود بصاحب . بمراعاة المواعيد المرسومة قانوناً لها    ) النشر(إجراءات الإعلان عن البيع     
ليس الدائن الحاجز أو الدائنين المقيدين الذين أصبحوا        ) في تحديد تلك الجلسة الجديدة    (المصلحة  

فقط، بل قد يكون المدين أو الحـائز أو الكفيـل           ) ٢٦٥/٢(طرفاً في الإجراءات بالتطبيق للمادة      
. يدةالعيني صاحب مصلحة في حصول البيع وعندئذ يجوز لهم المطالبة بتحديد تلك الجلسة الجد             
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وبالرغم من أن المهمة الأصلية لقاضي البيوع هي إجراء البيع وما يتبعه مـن إصـدار حكـم                  
مرسى المزاد، إلا أنه قد يثار أمامه مسائل فرعية تحرك منازعات تقتضي البـت فيهـا بحكـم       

من ذلك أن يطلب منه تأجيل البيع، ومنها أن يطلب منه وقف البيع، ومنها أن يدفع                : يصدر منه 
  :  ببطلان إجراءات التنفيذ في بعض الحالاتأمامه
على أنـه   ) ٢٧٥(ففيما تعلق بتأجيل البيع نصت المادة       ) أ (:هوقفو –تأجيل البيع   ) ٢٧٥(مادة  

تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كان للتأجيـل أسـباب   "يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة   
استحالة انتقالهم إلى مكان البيـع      من ذلك أن تطرأ ظروف تقلل عدد المزايدين ك        ...." قوية  

لسبب أو لآخر، كعواصف أو سيول أو ما إلى ذلك، ومنه أن تستجد أسباب يتيـسر معهـا                  
للمدين أن يوفي بالدين فيما لو أمهل بعض الوقت كحصوله على ميراث أو وصية تيسر لـه          

يـع، وقـد    والحكم الذي يصدر بالتأجيل يجب أن يشتمل على تحديد جلسة جديدة للب           . الوفاء
أشارت المادة سالفة الذكر إلى أن التأجيل المذكور لا يتضمن أي إنقاص للثمن الذي يباع به                

عندما تكلمـت عـن     ) ٢٧٣(العقار حتى لا يثور ثمة لبس في هذا الشأن باعتبار أن المادة             
تأجيل البيع لعدم حضور مشتر في جلسة البيع أفادت أنه يكون مشفوعاً بنقص نـسبة مـن                 

لأساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال أما التأجيل وفقاً للمـادة        الثمن ا 
أي غير مشفوع بنقص العشر، والحكم الذي يصدر من قاضـي           " بذات الثمن "فيكون  ) ٢٧٥(

يكون غير قابل للطعن فيه، يستوي في ذلك أن يكـون صـادراً             ) ٢٧٥(البيوع وفقاً للمادة    
  .ب التأجيلبتأجيل البيع أو برفض طل

ويكون الوقف إجباريـاً    . وفيما يتعلق بوقف البيع فقد يكون وقفاً إجبارياً وقد يكون اختيارياً          ) ب(
إذا توافر سبب من ألأسباب التي يوجب فيها القانون وقف البيع، كعـدم صـيرورة الحكـم                 

 المنفـذ   المنفذ، بمقتضاه نهائياً إلى وقت حلول يوم البيع، وكزوال القـوة التنفيذيـة للحكـم              
كما لو صدر حكم من دائرة التمييز أو من محكمة          (بمقتضاه الحائز لقوة الشيء المقضي به       
، وكرفع دعوى استحقاق فرعية مـستوفاة للـشروط   )التماس إعادة النظر بوقف تنفيذه مؤقتاً  

  .التي توجب على قاضي البيوع وقف البيع
ها وقف البيع جبراً فإن الوقـف عندئـذ                أما إذا طلب الوقف لأسباب لا يوجب القانون في        

  .يكون اختيارياً لقاضي البيوع، وذلك وفق ظروف الحال المطروحة أمامه
وفيما تعلق بأوجه البطلان في إجراءات التنفيذ السابقة على جلسة البيع فقد سـبق إيـضاح          ) ج(

  . وضعها فيما تقدم
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: شروع تعـديلات متعـددة عليهـا    وبالنسبة لإجراءات المزايدة أدخل الم     :إجراءات المزايدة 
 بأن ينادي من تندبه إدارة التنفيذ على  – في الجلسة المحددة للبيع      –ووفقاً للمشروع تبدأ المزايدة     
والمقصود بالثمن الأساسي في هذا المقام الثمن الذي حدده الخبير          . الثمن الأساسي والمصاريف  

بمـا فيهـا   (مصاريف فيقدرها قاضي البيوع ، أما ال)٢٦٦/٢(المنتدب وفقاً للمادة  ) أو السمسار (
ومتى ). ٢٧٢(ويعلنها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة، وذلك إعمالاً لنص المادة           ) أتعاب المحاماة 

  :شرع في المزايدة مرت الإجراءات بأحد الفروض التالية
 أحـد   –ع   في جلسة البي   – قد لا يتقدم     - أ : اعتماد العطاء  –عدم تقدم أحد للشراء     ) ٢٧٣(مادة  

للشراء وعندئذ يحكم قاضي البيوع بتأجيل البيع مع نقص نسبة لا تزيد على عـشر الـثمن                 
وكلما أجل البيع يتعين عليـه  ). ويتكرر ذلك مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك      (الأساسي  

أن يحدد جلسة جديدة للمزاد ويأمر بإعادة إجراءات الإعلان عن البيع بالنشر ولذلك يتعـين               
  ).٢٦٦/٢(اعي في تحديدها إمكان استيفاء النشر في المواعيد التي تنص عليها المادة أن ير

القاضي العطاء لمن يتقدم بأكبر     " يعتمد" مشتر أو أكثر وعندئذ      – في جلسة البيع     – قد يتقدم    -ب
  .عرض لا يزاد عليه خلال خمس دقائق

ويلاحظ أن من   : ة المتخلف  إعادة البيع على ذم    – زيادة العشر    –إيداع الثمن   ) ٢٧٤(مادة  
" اعتمـاد العطـاء  "أما . عليه" برسو المزاد"عطاؤه لا يعتبر مشترياً بالمزاد بمجرد حكم        " اعتمد"

والمصاريف ورسـوم   (إما أن يودع من اعتمد عطاؤه كامل الثمن         : فيترتب عليه أحد ثلاثة آثار    
يه، وبالتالي يعتبـر مـشترياً      عل" برسو المزاد "في الجلسة ذاتها فعندئذ يحكم القاضي       ) التسجيل
وعندئذ يقوم القاضي   ) على الأقل (وإما ألا يودع الثمن كاملاً ولا يودع خمس هذا الثمن           . للعقار

، )علـى الأقـل   (وإما أن يودع خمس الـثمن       .  بإعادة المزايدة على ذمته    – في الجلسة ذاتها     –
). بالنـشر (ة الإعلان عن البيـع      وعندئذ يحكم القاضي بتأجيل البيع إلى جلسة تالية ويأمر بإعاد         

  :وفي هذه الجلسة التالية
أن يتقدم من قبل شراء العقار مع زيادة العشر على الثمن الذي اعتمـد فـي                : الفرض الأول 

 في الجلـسة    –وعندئذ تعاد المزايدة    . الجلسة السابقة ويصحب عرضه بإيداع كامل الثمن المزاد       
 القاضي برسو المزاد على من يتقدم بأكبر عـرض           على أساس هذا الثمن الجديد ويحكم      -ذاتها

  .لا يزاد عليه خلال خمس دقائق فيصبح مشترياً للعقار) مصحوب بإيداع كامل القيمة(
الذي سبق اعتماد عطائه    (ألا يتقدم أحد للزيادة بالعشر ويقوم المزايد الأول،         : الفرض الثاني 
 القاضي برسو المـزاد عليـه، فيـضحى         وعندئذ يحكم . بإيداع باقي الثمن  ) في الجلسة السابقة  
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  . مشترياً للعقار
الـذي سـبق اعتمـاد      (ألا يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولا يقوم المزايد الأول          : الفرض الثالث 

وعندئذ يحكـم القاضـي     . بإيداع باقي الثمن في هذه الجلسة الجديدة      ) عطائه في الجلسة السابقة   
لى ذمته بشرط أن يقوم من يتقدم للمزايدة بإيداع كامـل           بإعادة المزايدة فوراً في الجلسة ذاتها ع      

فإن لم يتقدم أحد في هذه الجلسة للمزايدة فلا يكون أمام القاضي ألا أن يؤجل البيع مـع                  . القيمة
  ). بالنشر(نقص نسبة لا تزيد على عشر الثمن ومع الأمر بإعادة الإعلان عن البيع 

ضح أن المشروع أدخل تعديلات جوهرية فـي        ومن هذا العرض لإجراءات البيع بالمزاد يت      
  :ونخص بالإشارة تعديلين لهما أهميتهما. هذا المقام عما كان متبعاً في القانون القائم

ففي ظل القانون القائم لم يكن وضع المشتري يـستقر          : يتصل بنظام الزيادة بالعشر   ) أولهما(
لكل شخص أن يقرر خلال     "منه  ) ٢٩٨(نهائياً بصدور حكم رسو المزاد، لأنه يجوز وفقاً للمادة          

الزيادة بالعشر فتترتب على هذا التقرير إعادة بيع العقار         " العشرة الأيام التالية لرسو مزاد العقار     
بالمزاد، وقد يرسو المزاد الجديد على شخص آخر بما يقضي فسخ بيع المشتري الأول، وزوال               

محل انتقاد الفقهاء لما يـصاحبه مـن        وهو وضع كان    . ما يكون قد رتبه على العقار من حقوق       
عدم استقرار في الأوضاع ومن إطالة في الإجراءات وزيادة في النفقات، بل وقد يتـسبب فـي                 

وذلك بسبب إحجام الـراغبين فـي       ) مع أنه شرع أصلاً لزيادته    (إنقاص ثمن العقار في المزاد      
يكون قلقاً ومعرضـاً للإلغـاء      الشراء عن الدخول في المزايدة الأولى إدراكاً منهم أن الشراء س          

وكل هذه الاعتبارات دفعت المشروع لأن يحدث تغييراً في الإجراءات باستحداث           . بزيادة العشر 
رسو المزاد وبمقتضاه لا يعتبر المزايد مشترياً عنـد الحكـم           " الذي يسبق " "اعتماد العطاء "نظام  

مشروع على التقدم بأكبر عرض لا      فقد رتب ال  ". برسو المزاد "، بل عند الحكم     "باعتماد العطاء "
هذا المزايد وانتهاء المزايدة، ولكن لا ينشأ عن ذلك         " اعتماد عطاء "يزاد عليه خلال خمس دقائق      

ومتى صدر له حكـم رسـو       . بل يترتب رسو المزاد على دفع كامل الثمن       . عليه" رسو المزاد "
. ي لا تجوز بعده زيادة العشر     المزاد أضحى مشترياً شراء مستقراً لا تزعزعه زيادة بالعشر، أ         

وليس معنى ذلك أن المشروع ألغى نظام الزيادة بالعشر، وإنما أزال ما كان ينطوي عليه مـن                 
علـى الوجـه    (عيوب في القانون القائم، وذلك بأن جعل الزيادة بالعشر جائزة قبل رسو المزاد              

ب على الزيادة بالعشر في     وهكذا لا يترت  ). السابق إيضاحه عند استعراض مراحل البيع بالمزاد      
المشروع ما كان يترتب عليها في القانون القائم من آثار ضارة تتصل بفسخ البيـع الأول ومـا                  

  . يصحب ذلك من صعوبات
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ذلك أن القانون   :  يتصل بنظام إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف        )والتعديل الثاني (
 يدفع كامل الثمن ولذلك اضطر لأن يرسم فـي          القائم يسمح برسو المزاد على المشتري دون أن       

ولقـد  . منه طريقاً لإعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف عن دفع الـثمن           ) ٣٠٠(المادة  
) بعد رسو المـزاد الأول    ( لنقد أخصه ما يترتب على إعادة البيع         – بدوره   –تعرض هذا النظام    

ومن هنا  . ري الأول قد رتبها على العقار     من فسخ للبيع الأول، وزوال الحقوق التي يكون المشت        
عمد المشروع إلى علاج هذا العيب بالنص على أن حكم رسو المـزاد لا يـصدر إلا بالنـسبة                

  .للمزايد الذي أودع كامل الثمن
وإنما استبدل  . وهكذا أضحى نظام إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف غير ذي موضوع           

ونبادر فنوضـح   : وذلك في حالتين  :  على ذمة المزايد المتخلف    المشروع به نظام إعادة المزايدة    
عطائـه،  " اعتمـاد " أن المزايدة فيهما تعاد على ذمة المزايد بعد          – قبل تحديد هاتين الحالتين      –

عليه ولهذا فهي لا تثير الصعوبات التي كانت تثور في القـانون            " برسو المزاد "ولكن قبل الحكم    
فعلاً على المشتري   " برسو المزاد "وع إعادة البيع بعد صدور الحكم       القائم والتي كان منشؤها وق    

 إعادة المزايدة علـى     – قبل حكم رسو المزاد      –أما الحالتان اللتان أجاز فيهما المشروع       . الأول
حالة المزايد الذي اعتمد عطاؤه في الجلسة الأولى للمزايدة ثم أحجم           : ذمة المزايد المتخلف فهما   

وحالة المزايد الذي اعتمد عطاؤه في الجلسة الأولى ودفـع          ). على الأقل  (عن دفع خمس الثمن   
خمس الثمن، ثم أحجم عن دفع الباقي في الجلسة التالية ولم يتقدم فيها من يقبل شراء العقار مع                  

  . زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامل القيمة
شروع بالنص فـي   وفي خصوص حكم رسو المزاد عني الم:حكم رسو المزاد ) ٢٧٦(مادة  
منه على البيانات التي يتعين أن يتضمنها هذا الحكم وهو ما كـان يفتقـر إليـه                 ) ٢٧٦(المادة  

وتيسيراً على الراسي عليه المزاد أعفاه المشروع من إعلان حكم مرسى المزاد،            . القانون القائم 
وم الراسـي عليـه     وإنما يجري تنفيذه جبراً بأن يق     ). ٢٠٤(وذلك استثناء مما تنص عليه المادة       

الحـضور فـي    ) حسب الأحوال (المزاد بتكليف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس           
مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بـذلك قبـل اليـوم                 

قـار ونقـل    المعين للتسليم بيومين على الأقل، وقد أريد بذلك إعطاء المكلَف فرصة لإخلاء الع            
  .منقولاته منه وتصفية أوضاعه بحسبانه حارساً على هذا العقار

ويلاحظ أنه رغبة في حماية من يكون له منقولات في العقار كما لو كان مـشترياً لثمراتـه                  
على أنه إذا كان في العقار منقولات تعلق بهـا          ) ٢٧٦(مثلاً، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة        
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ه وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من مدير إدارة التنفيذ اتخاذ             حق لغير المحجوز علي   
التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن، وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن كلمـا        

  .اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره
 وقد حدد المشروع حالات استئناف حكـم رسـو          :استئناف حكم رسو المزاد   ) ٢٧٧(مادة  

  :مزاد في ثلاثال
كرسو المزاد على شخص رغـم      :  عيب في إجراءات المزايدة السابقة على صدور الحكم        -أ

تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق، وكحصول المزايدة في جلسة غير علنيـة،               
كالأشخاص المنصوص عليها في المادة     (أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة          

٢٢١.(  
لحكم يقبل الاستئناف في هذه الحالات وأمثالها سواء حصل التمسك بالعيب أمـام قاضـي               وا

  .البيوع أو لم يدفع بذلك أمامه
كأن يجيء غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولـى  :  عيب في شكل الحكم    -ب

  . ، أو كان يغفل اسم القاضي الذي أصدره)٢٧٦(من المادة 
كـإجراء  : وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً          صدوره دون    -جـ

ومن ثم فإن الحكـم     . المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهائياً            
الذي يصدر برفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون فيها الوقف جوازياً لا يكـون قـابلاً                 

  . للاستئناف
ف المشروع بحصر حالات الطعن بالاستئناف في حكم رسو المزاد، بل إنه خـالف              ولم يكت 

  . القاعدة العامة بالنسبة لميعاد الاستئناف فجعله سبعة أيام
 أما بالنسبة لقاعدة تطهير العقار كأثر للبيع الجبري فلـم           :تطهير العقار المبيع  ) ٢٧٨(مادة  

 نص  ١٩٦١ لسنة   ٣٤قانون التأمينات العينية رقم     ولكن  . يكن تقنين المرافعات القائم ينص عليها     
وقد رأى المشروع أن يورد بين نصوصه نصاً محدداً لهذا الأثر ومبيناً            . عليها في بعض مواده   

والتي تقرر أنه يترتب على تـسجيل بيـع         ) ٢٧٨(شروطه وهو نص الفقرة الأخيرة من المادة        
فأصحاب هذه الحقوق ينقـضي     . الواردة عليه العقار بالمزاد تطهيره من الحقوق العينية التبعية        

. حقهم في تتبع العقار ولا يبقى لهم سوى حق الأولوية على الثمن والثمـار حـسب مـرتبتهم                 
دون ) كالرهن الرسمي، والرهن الحيازي وكحق الامتياز     (فالتطهير ينصب على الحقوق التبعية      

عنى أن العقار المبيع بالمزاد ينتقـل       بم) كحق الارتفاق، وكحق الانتفاع   (الحقوق العينية الأصلية    
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إلى الراسي عليه المزاد مثقلاً بهذه الحقوق العينية الأصلية، ويشترط لتطهيـر العقـار المبيـع                
  : تحقق الشروط الآتية) ٢٨٧(إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 

تبط فلا يترتب التطهير على مجرد صدوره، لأن التطهيـر مـر          :  تسجيل حكم مرسى المزاد    -أ
  .بانتقال الملكية

 أن يكون صاحب الحق العيني التبعي الذي يطهر منه العقار قد أعلن بتسجيل طلب الحجز                -ب
إذ عندئذ يعتبر كحاجز للعقار ويدخل في إجراءات التنفيذ ويعتبر حجة           ) ٢٦٥/٢(وفقاً للمادة   

  .عليه
فيـل العينـي، حـسب      لمدين أو الحـائز أو الك     ( أن يكون العقار مملوكاً للمحجوز عليه        -جـ

لأنه إذا كان مملوكاً للغير فلن تنتقل الملكية إلى المشتري بالمزاد وبالتـالي فـلا               ) الأحوال
  . تطهير للعقار

 هذا، ولم يكن القانون القائم ينص علـى دعـوى           :دعوى الاستحقاق الفرعية  ) ٢٧٩(مادة  
بعـض النـصوص    وقد حرص المشروع على تلافي هذا النقص بـإيراد          . الاستحقاق الفرعية 

المنظمة لأحكامها، وهذه الدعوى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ على العقار، ومن هنا كان وصفها              
وتعتبر هذه الدعوى منازعة موضوعية في التنفيذ ترفع بعد البدء في التنفيذ علـى              " فرعية"بأنها  

 محل التنفيـذ طالبـاً      الذي يدعي ملكية العقار   " الغير"العقار وقبل إيقاع البيع، ويكون رفعها من        
فيها الحكم بأمرين هما الملكية وبطلان إجراءات التنفيذ والأصل أن الملكية التي تطلب في هذه               

كحـق  (بمعنى أن طلب تقرير حق عيني أصلي آخر غير الملكية           ". الكاملة"الدعوى هي الملكية    
 ـ     – كأصل عام    –لا يرفع   ) الانتفاع، أو حق الارتفاق    ع إمـا بـالطريق     بهذه الدعوى، بـل يرف

لإبداء أوجه الاعتراض على شروط البيع، وإمـا        ) ٢٧١(المرسوم في الفقرة الأخيرة من المادة       
  .بطريق الدعوى العادية يرفعها صاحب الشأن بتقرير هذا الحق العيني الأصلي

فنصت . وقد حدد المشروع لدعوى الاستحقاق الفرعية بعض الضوابط والإجراءات الخاصة         
فلا يتأتى رفعها ممن كانوا طرفاً      " الغير" صراحة على من ترفع منه الدعوى وهو         )٢٧٩(المادة  

في إجراءات التنفيذ على العقار، إذ سبيلهم إلى ذلك هو التداعي علـى الوجـه وفـي الميعـاد                   
) ٢٧٩(ومن ناحية ثانية نـصت المـادة     ). ٢٧١(المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة        

الدائن الحاجز والدائنين الـذي أصـبحوا طرفـاً فـي           "ليه الدعوى وهم    أيضاً على من ترفع ع    
، ومن ناحية ثالثة أشـارت      " والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني      ٢٦٥/٢الإجراءات وفقاً للمادة    

" المحكمة المختـصة  "كذلك إلى المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى موضحة أنها          ) ٢٧٩(المادة  
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مختصة بنظر إشكالات التنفيذ الموضوعية وفقـاً للقواعـد العامـة،           والمقصود بذلك المحكمة ال   
وأخيراً أوضحت المادة سالفة الذكر أنه يترتب على رفع تلك الدعوى أثر خاص يتمثل فـي أن                 

ويلاحظ أن هذا الأثر لا يترتب بقوة القانون، على رفـع الـدعوى         . تقضي المحكمة بوقف البيع   
علـى  " وجوبيـاً "يلاحظ أن القضاء بوقف البيع لا يكـون         وإنما يحتاج إلى صدور حكم به كما        

وهذه الشروط هـي    ) ٢٧٩(المحكمة إلا إذا استوفت الدعوى شروطاً معينة نصت عليها المادة           
، وجوب أن تشتمل صحيفتها     )وفق ما أشير إليه حالاً    (فضلاً عن التزام اختصام أشخاص معينين       

ت أن القاضي لا يحكم بوقف البيع كأثر لرفع         على بيانات معينة نصت عليها المادة حين أوضح       
إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقـائع الحيـازة              "هذه الدعوى إلا    

ويـصدر الحكـم بـالوقف مـن        ". التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها        
 أول جلسة وذلك إذا حـل ميعـاد هـذه           المحكمة المرفوع أمامها دعوى الاستحقاق الفرعية في      

أما إذا حل يوم البيع قبل أن يصدر منها هذا القضاء فإن قاضي البيوع              . الجلسة قبل حلول البيع   
هو الذي يقضي به، وذلك بناء على طلب من رافع دعوى الاستحقاق الفرعية، وبشرط أن يودع                

ر لقاضي البيوع عند الاطلاع     ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة حتى يتيس         
عليها مراقبة استيفاء الدعوى للشروط التي يتعين توافرها للقضاء بوقف البيـع إذ أن القـضاء                
بإيقاف البيع لن يكون وجوبياً عليه إلا إذا توافرت في الدعوى الشروط التـي تتطلبهـا المـادة                  

  . للقضاء وجوباً بالإيقاف والتي سبق أن أشير إليها حالاً) ٢٧٩(
 وجدير بالذكر أنه إذا انـصبت       :تناول دعوى الاستحقاق جزءاً من العقار فقط      ) ٢٨٠(مادة  

دعوى الاستحقاق الفرعية على جزء فقط من العقار محل التنفيذ فالأصل أن الحكم الذي صـدر                
لا ينـسحب  ) سواء من المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، أو من قاضي البيوع     (فيها بوقف البيع    

ومع ذلك فقـد أجـازت      .  هذا الجزء فقط من العقار، أما الباقي فيستمر البيع بالنسبة له           إلا على 
 أن يأمر قاضي البيوع، بناء على طلب ذي الـشأن،           – استثناء من هذا الأصل      –) ٢٨٠(المادة  

كما لو ترتب على تجزئة البيـع       " أسباب قوية "بوقف البيع بالنسبة للعقار كله إذا دعت إلى ذلك          
خفض في قيمة العقار يلحق ضرراً بذوي الشأن        ) في خصوص الحالة المطروحة   (ات  إلى صفق 

  .وكان من المحتمل أن تكون دعوى الاستحقاق مآلها إلى الرفض
 ويتضح مما تقدم أن الدعوى التي عنى المشروع بإيراد أحكـام            :دعوى الاستحقاق الأصلية  

 للنص على دعـوى الاسـتحقاق       ولكنه لم يتعرض  " الفرعية"خاصة بها هي دعوى الاستحقاق      
. والتي تخضع للقواعد العامة ولا تخضع للقواعد الخاصة السابق بيانهـا          " العادية"أي  " الأصلية"
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" فرعيـة "ومن هنا كان من المهم تكييف الدعوى المرفوعة لمعرفة ما إذا كانت دعوى استحقاق               
د تحقق الشروط اللازمـة  تطبق عليها الشروط الخاصة وترتب أثرها في القضاء بوقف البيع عن       

لترتب هذا الأثر أم أنها دعوى استحقاق أصلية أو عادية لا تخضع لهذه القواعد الخاصـة بـل                  
الـدعوى  ) أو العاديـة  (وتعتبر من قبيل دعوى الاستحقاق الأصلية       . تطبق عليها القواعد العامة   

لعقار، بل والـدعوى التـي      بطلب ملكية ا   – قبل البدء في التنفيذ أو بعد إيقاع البيع          –التي ترفع   
ترفع أثناء التنفيذ بطلب ملكية العقار إذا لم يكن طلب الملكية مشفوعاً بطلب بطلان إجـراءات                

  .  التنفيذ
 هذا، وقـد أورد المـشروع       :رجوع الراسي عليه المزاد عند استحقاق العقار      ) ٢٨١(مادة  

 إذا استحق العقـار المبيـع،       نصاً في شأن رجوع الراسي عليه المزاد بالثمن والتعويضات فيما         
، ووفقاً له يحق للمشتري بالمزاد أن يسترد الثمن الذي دفعه سواء أكان             )٢٨١(وهو نص المادة    

وإذا كان الاستحقاق جزئياً حـق لـه أن         . قد وزع على الدائنين والمدين أم لم يكن قد وزع بعد          
وأساس الرجوع هو   . تحقاقهيسترد جزءاً من الثمن الذي دفعه يتناسب مع الجزء الذي قضي باس           

 يحـق   – سواء أكان الاستحقاق كلياً أم جزئياً        –وفي جميع الأحوال    . استرداد ما دفع بغير سبب    
  . له الرجوع على مباشر الإجراءات بتعويض الضرر الذي أصابه إن كان سيء النية
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 الأصل أن الحاجز لا يخـتص       :يلة التنفيذ اختصاص الدائنون الحاجزون بحص   ) ٢٨٢(مادة  
 أن يشاركوه في هذه الحصيلة      – ممن يحجزون بعده     –بحصيلة المال المحجوز، بل يحق لغيره       

 وكـذلك  –ليحصلوا على نصيب فيها وفق القواعد المقررة قانوناً في توزيعها ولكن المـشروع            
حظة معينة إذا وصـلتها مرحلـة        حرصاً منه على تشجيع الدائن النشيط حدد ل        –التشريع القائم   

الذي لم يحجزوا ولم يعتبروا طرفـاً       (التنفيذ الذي يباشره هذا الدائن انغلق أمام الدائنين الآخرين          
باب المـشاركة مـع   ) في الإجراءات ولو كانوا دائنين ممتازين أو أصحاب حق مضمون برهن 

مـن  ) ٢٨٢(دتها المـادة    وهذه اللحظة كمـا حـد     . هذا الدائن النشيط في توزيع تلك الحصيلة      
المشروع هي اللحظة التي يتم فيها الحجز على نقود لدى المـدين، أو يـتم فيهـا بيـع المـال             
المحجوز، أو تنقضي فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لـدى                  
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لحجز إلى هذه فإذا وصل ا). ١٩٧٥ لسنة   ١٨ من قرار وزير العدل رقم       ٥٠راجع المادة   (الغير  
  . بحصيلة التنفيذ) ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات(اللحظة اختص الدائنون الحاجزون 

وقد حرص المشروع على أن يضيف إلى الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة لم يكـن لهـا                  
 مقابل في التشريع القائم تفيد أن هذا الأثر يتحقق لمصلحة الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفـاً               

وذلك منعاً لأي لبس في هـذا       " ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم       "في الإجراءات   
ويلاحظ أن اختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ منذ حلول اللحظة سالفة الـذكر وإن كـان               . المقام

يمنع غيرهم من مشاركتهم هذه الحصيلة إلا أنه لا يمنعهم من الحجز عليها وذلك فيما يزيد عما                 
ومنعاً لأي لبس في تحقق هذه النتيجة حرص المشروع علـى أن يـصرح              . تص به الأولون  اخ

  ).٢٨٢(بذلك في فقرة استحدثها هي الفقرة الثانية من المادة 
 وحري بالذكر أنه لا مجال لاتخاذ إجراءات التوزيع  :حصيلة التنفيـذ  ) ٢٨٤(،  )٢٨٣(مادة  

 مـن   ٢٨٣المـادة   (تكفي لأداء جميع ديـونهم      إلا إذا تعدد الحاجزون وكانت حصيلة التنفيذ لا         
، كما أنه لا مجـال لاتخـاذ        )١٩٧٥ لسنة   ١٨ من قرار وزير العدل رقم       ٥١المشروع والمادة   

 اتفاق جميـع أصـحاب   – رغم تعدد الحاجزين وعدم كفاية الحصيلة    –إجراءات التوزيع إذا تم     
.  من التقنين القائم   ٣٠٢المادة   من المشروع، و   ٢٨٤/٢المادة  (الشأن على توزيع الحصيلة بينهم      

ويقصد بأصحاب الشأن في هذا المنحى الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، والمـدين              
  ). من المشروع٢٨٤/٢المادة (والحاجز 

 عنـد  –وقبل الانتقال إلى استعراض المراحل المختلفة التي تسير فيها إجـراءات التوزيـع          
الطريق : قتين لتوزيع حصيلة التنفيذ، لكل طريق مقتضياته       نشير إلى وجود طري    –تحقق موجبها   

ويتبع بالنسبة للدائنين العاديين بحيـث      " قسمة الغرماء "أي  " بالمحاصة"هو طريق التوزيع    : الأول
توزع الحصيلة بينهم بأن يحصل كل منهم على نصيبه منها حسب نسبة دينـه إلـى مجمـوع                  

هو طريق توزيع تلك الحصيلة بـين       : لطريق الثاني وا. زملائه بغير أولوية لأحدهم على الآخر     
حسب مرتبة ديونهم التي يحـددها      ) كأصحاب الرهون أو حقوق الامتياز    (الدائنين غير العاديين    
فإذا اشترك في التوزيع دائنون من أصحاب المرتبة ودائنون عاديون أخـذ           . القانون الموضوعي 

  . وزع بين الدائنين العاديين بالمحاصةالأولون حقوقهم بالترتيب وما يبقى من الحصيلة ي
 وفقاً للمشروع   – وتجري إجراءات التوزيع     :قائمة التوزيع ) ٢٨٥(مادة  . إجراءات التوزيع 

  :  كما يلي–
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وعندئذ يعد هذا   .  يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب إلى مدير إدارة التنفيذ ليتخذ إجراءات التوزيع            -أ
ليصل فيها أصحاب الشأن إلى تسوية ودية حول هذه         المدير قائمة مؤقتة ويحدد جلسة أمامه       

ويقوم بإيداع هذه القائمة بإدارة التنفيذ حيث تتولى إعلان أصـحاب الـشأن             . القائمة المؤقتة 
الدائنون الحاجزون، ومن اعتبر طرفاً فـي       : وأصحاب الشأن هم  . للحضور بالجلسة المحددة  

  . الإجراءات، والمدين، والحائز
مة المؤقتة بأن يحدد مدير إدارة التنفيذ مصاريف الحجز والبيع والتوزيـع،          ويكون إعداد القائ  

 مـن قـانون     ١٠٥المـادة   (وهذه لها أولوية على كافة الحقوق بما في ذلك الحقوق الممتـازة             
، ثم يوزع الحصيلة الباقية بطريق الترتيب بين الـدائنين          )١٩٦١ لسنة   ٣٤التأمينات العينية رقم    
رتبة المقررة لديونهم في القانون الموضوعي، وما يتبقى بعد ذلك يـوزع            غير العادين حسب الم   

  .بين الدائنين العاديين بالمحاصة
 يختلف المشروع عن التـشريع القـائم، إذ   – في خصوص إعداد قائمة مؤقتة –ويلاحظ أنه   

ن إعداد  وفقاً لهذا الأخير كانت اجتماعات التسوية الودية تتم تحت إشراف إدارة التنفيذ ولكن دو             
 وفقاً للمشروع بعد أن يعد مـدير إدارة التنفيـذ           –أية قائمة مؤقتة للتسوية، في حين أنها تجري         

قائمة مؤقتة فيها تحديد لأنصبة ذوي الشأن ومراتبهم، بحيث تجري مناقشة التسوية الودية على              
تى تم إعـلان    وم. وأقرب إلى الجدية  . هدي ورقة معدة سلفاً، الأمر الذي يجعلها أكثر انضباطاً        

أصحاب الشأن بالجلسة المحددة لاجتماعات التسوية الودية وحل ميعاد هذه الجلسة فـلا يخلـو               
  : الوضع من أحد الفروض الأربعة التالية

وعندئذ يقوم  . أن يحضر ذوو الشأن جميعاً ويتفقوا على التوزيع بتسوية ودية         : الفرض الأول 
 محضر يوقع عليه منه ومنهم ومن الموظف المخـتص          مدير إدارة التنفيذ بإثبات اتفاقهم هذا في      
وفي خلال خمسة الأيام التالية لتحرير هذا المحـضر         . وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي     

. يقوم مدير إدارة التنفيذ بتحرير قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل ذي شأن من أصل وفوائد               
 سالف الذكر ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته         ويلاحظ أن ميعاد خمسة الأيام    . ومصروفات

  . سقوط أو بطلان
عن الحضور فـي تلـك الجلـسة        ) أو بعضهم (أن يتخلف أحد ذوي الشأن      : الفرض الثاني 

ويحضر البعض الآخر ويتفق من حضر على تسوية ودية بينهم، فعندئذ يقوم مدير إدارة التنفيـذ      
ألا تمس هذه التسوية الودية بين الحاضرين بما أثبت         ويشترط  . بإثبات ما اتفقوا عليه في محضر     

في القائمة المؤقتة لمن تخلف عن حضور الجلسة سواء من ناحية حقوقه أو مرتبتها أو مقدارها                
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وفي خلال خمسة الأيام التالية لتحرير المحضر سالف الذكر يحرر مدير إدارة التنفيـذ قائمـة                
بالنـسبة  (وما تم من تسوية وديـة      ) بالنسبة للغائبين (قتة  التوزيع النهائية على أساس القائمة المؤ     

  .وقد أشير فيما تقدم إلى أن ميعاد خمسة الأيام سالفة الذكر ميعاد تنظيمي). للحاضرين
أن يتخلف جميع ذوي الشأن عن حضور تلك الجلسة، فعندئذ يصدر مـدير             : الفرض الثالث 

  . مة نهائيةإدارة التنفيذ أمراً باعتبار القائمة المؤقتة قائ
 فـي الجلـسة     –) أو بعـضهم  (أحد ذوي الـشأن     ) أي يناقض (أن يعترض   : الفرض الرابع 

أي (وقد ينـصب الاعتـراض      .  على القائمة المؤقتة وبالتالي لا تتيسر التسوية الودية        -المحددة
على وجود الدين أو على مرتبته أو على مقداره، وعندئذ يأمر مـدير إدارة التنفيـذ                ) المناقضة

وبعد انفضاض هذه الجلسة يمتنع     . في محضر الجلسة  ) أي المناقضات (بات هذه الاعتراضات    بإث
وبعد ذلك يكون على من أبدى اعتراضاته فـي الجلـسة وأثبتـت فـي               . إبداء مناقضات جديدة  

محضرها أن يرفع دعوى المناقضة أمام المحكمة الكلية خلال أجل محدد سيشار إليه حالاً، وإلا               
  . هاسقط حقه في رفع

 إذا لم تتيسر التسوية الودية بسبب إبداء أحد ذوي          - ب :عدم تيسر التسوية الودية   ) ٢٨٦(مادة  
فيتعـين علـى هـذا      " الفرض الرابع "الشأن مناقضات على الوجه السابقة الإشارة إليه في         

المناقض أن يرفع دعوى المناقضة أمام المحكمة الكلية، ويختصم في هذه الـدعوى جميـع               
ن ويسقط الحق في رفعها إذا لم يتم إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية              أصحاب الشأ 

خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة التي أثبتت في محضرها تلك المناقضة أمام مـدير إدارة          
وتقضي المحكمة بهذا السقوط ولو من تلقاء نفسها، ويكون الحكم الصادر فـي هـذه      . التنفيذ

  .الدعوى انتهائياً
بمجرد صدور حكم المحكمة الكلية في دعوى المناقضة، تقوم إدارة كتاب المحكمة بإرسال              -ج

  ).  من المشروع٢٨٦المادة (صورة منه إلى إدارة التنفيذ 
كـأن  ( في الحالات التي لا ترفع فيها دعوى مناقضة          - د :قائمة التوزيع النهائية  ) ٢٧٨(مادة  

سالف الذكر أو بتـوافر     ) أ(ار إليها في البند     يتوافر فرض من الفروض الثلاثة الأولى المش      
يقوم مدير إدارة التنفيذ بتحرير     ) الفرض الرابع ولا يرفع المناقض دعواه في الميعاد المحدد        

كما في الفرض الأول المشار إليه في       (قائمة التوزيع النهائية إما على أساس التسوية الودية         
ما تم من تسوية ودية بين مـن حـضر الجلـسة            ، وإما على أساس القائمة المؤقتة و      )البند أ 

، وإما على أساس القائمـة      )كما في الفرض الثاني المشار إليه في البند أ        (المحددة لمناقشتها   
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وبعد أن يحرر مدير إدارة التنفيـذ       ). كما في الفرض الثالث المشار إليه في البند أ        (المؤقتة  
 أيام من انقضاء الميعاد المقـرر لرفـع         هذه القائمة يودعها بالإدارة المذكورة خلال عشرة      

  . دعوى المناقضة، وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته سقوط أو بطلان
وفي الحالات التي ترفع فيها دعوى المناقضة ينتظر مدير إدارة التنفيذ حتى يصدر فيها حكم               

لتوزيع النهائية على أساس    المحكمة الكلية وتبلغ صورته إلى إدارة التنفيذ ثم يقوم بتحرير قائمة ا           
القائمة المؤقتة وبمقتضى الحكم الصادر في المناقضة، ويتم إيداع هذه القائمة النهائيـة بـإدارة               
. التنفيذ خلال عشرة أيام من وصول صورة الحكم الصادر في دعوى المناقضة إلى هذه الإدارة              

  .وسبق إيضاح أن هذا الميعاد ميعاد تنظيمي

n
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وطريـق  ) الحجز والبيع (الطريقان الرئيسيان للتنفيذ الجبري هما طريق التنفيذ بنزع الملكية          
وقد اقتصر التشريع القائم على إيراد قواعد مفصلة للطريق الأول أما الطريـق             . التنفيذ المباشر 

ب خـاص   الثاني فلم يضع له قواعد خاصة به، وهو نقص عمد المشروع إلى تلافية بإيراد بـا               
للتنفيذ المباشر، علماً بأن هذا الطريق من طرق التنفيذ الجبري يخضع أيضاً للأحكام العامة في               

والتنفيذ المباشر هو   . التنفيذ المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا التقنين           
فإذا كـان التنفيـذ     . ودالطريق الذي يتم به التنفيذ الجبري للالتزام الذي ليس محله مبلغاً من النق            

 ما  – باستعمال القوة الجبرية للتنفيذ مباشرة       –العيني ممكناً ولم يقم المدين به فإنه يتم جبراً عنه           
ومن أمثلة ذلك التنفيذ الالتـزام      . دام التنفيذ العيني الجبري لا يستلزم تدخلاً شخصياً من المدين         

لقيام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل كتنفيذ        بتسليم منقول معين وعلى العموم تنفيذ الالتزام با       
وقد تعرضت  . الخ....التزام بإخلاء عين، أو بإزالة بناء، أو بإقامة حائط، أو بفتح مطل أو سده             

من المشروع لأحوال التنفيذ المباشر بتسليم منقول أو عقـار، وعالجـت المـادة              ) ٢٨٩(المادة  
الواردة في باب الأحكـام العامـة       ) ٢٠٤( سبق للمادة    منه حالة التنفيذ بإخلاء عقار وقد     ) ٢٩٠(

للتنفيذ أن تعرضت لبيانات خاصة في الإعلان الذي يسبق التنفيذ الجبري بإخلاء عقار أو بتسليم               
من المشروع حالة التنفيذ المباشر في الالتـزام        ) ٢٩١(وتعالج المادة   . أموال منقولة أو عقارية   

  . بعمل أو بالامتناع عن عمل
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استحدث المشروع عدة قواعد في هذا الباب بغية وضع معالم وشروط محددة سواء لحـبس               
  .المدين في الدين أو للإجراء الوقتي الخاص بالمنع من السفر

 فنص المشروع على أن يقدم طلـب الحـبس علـى            :الأمر بالحبس ) ٢٩٣(،  )٢٩٢(مادة  
نفيذ مرفقاً به صورة من إعلان الحكم أو أمـر الأداء ثـم تعـرض هـذه        عريضة إلى إدارة الت   

وهو مدير إدارة التنفيذ أو أحد وكلاء المحكمـة الكليـة           (الأوراق على المختص بإصدار الأمر      
فيصدر أمره الولائي بـالحبس     ) المنتدب من قبل الجمعية العامة لتلك المحكمة لأداء هذه المهمة         

ومع .  التي يتطلبها القانون وانتفت الموانع التي تحول دون إصداره         إذا تحقق من توافر الشروط    
ذلك فيحق له رغم توافر تلك الشروط وانتفاء هذه الموانع أن يمنح المدين مهلة للوفاء بشرط ألا                 

 عند توافر الشروط وانتفاء الموانع      –وبعد ذلك يصدر الآمر أمره      . تتجاوز هذه المهلة مدة شهر    
 لا تزيد على ستة أشهر، وهو أمر يخضع للقواعد المقررة في شأن الأوامر               بحبس المدين مدة   –

مـن  ) ج/١٩٣(على العرائض، بمعنى أنه يعتبر نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون تطبيقـاً للمـادة               
 للأوضاع المقررة في هذا الـشأن بالنـسبة         – من حيث التظلم منه      –المشروع كما أنه يخضع     
 وحتى لا يثور ثمة جدل حول المحكمة المختصة بنظر الـتظلم رئـي              .للأوامر على العرائض  

على أن يعامل في هذا المنحى معاملة الأوامر الولائية التي          ) ٢٩٣/٣(النص صراحة في المادة     
تصدر من رئيس المحكمة الكلية، ومن ثم يجوز للطالب إذا صدر أمر ولائي مـن مـدير إدارة                 

برفض طلب الحـبس    ) ة المنتدب من الجمعية العامة للمحكمة     أو من وكيل المحكمة الكلي    (التنفيذ  
وهي في هذه الحالـة المحكمـة       (ولمن صدر عليه الأمر أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة            

وللخصم الذي صدر عليه الأمر بالحبس أن يتظلم منه أيضاً إما إلى المحكمة سالفة الذكر               ) الكلية
إمـا  ) من المحكمة الكلية أو من الآمر حسب الأحـوال         (وإما إلى نفس الآمر ويحكم في التظلم      

بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام،               
ويرفع الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا، ولو كان حكم التظلم المطعون فيـه صـادراً مـن                 

وقد نصت المادة   .  يكون في مقام المحكمة الكلية وحالاً محلها       الآمر، لأنه في إصداره لهذا الحكم     
كما نصت على أن أمر     ) وهو ستة أشهر  (من المشروع على الحد الأقصى لمدة الحبس        ) ٢٩٢(
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الحبس يتعين أن يتضمن تحديداً لمدة الحبس التي يقررها الآمر فقد يقرر مدة ستة أشـهر وقـد                  
ونظـراً لأن العمـل علـى       . يه أن يبين المدة في أمره     يقرر أقل من ذلك وفي الحالين يتعين عل       

إمكان تبعيض التنفيذ على المدين بحيث يتيسر تنفيذ الحبس عليه على دفعات، فقد اعتمدت المادة               
من المشروع ما جرى عليه العمل ونصت على أن الأمر لا يقتصر فقط على تحديد مدة                ) ٢٩٢(

ة واحدة أو على دفعات وذلك حتى يتيسر للآمـر أن         الحبس، بل يبين أيضاً ما إذا كانت تنفذ دفع        
يبعض التنفيذ على دفعات إذا رأى مصلحة في ذلك بعد أن حدد في أمره الحد الأقـصى لمـدة                   

  .الحبس التي يراها مناسبة للخصوصية المطروحة عليه
 على أن تنفيذ الأمر بالحبس لا يؤدي إلـى          – منعاً لأي لبس     –وقد نص المشروع صراحة     

 الحق الذي تقرر الحبس من أجله ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة               انقضاء
، ولكنه لا يجيز الأمر مرة أخرى بحبس المدين من أجـل            ) من المشروع  ٢٩٣/٤المادة  (قانوناً  

، إذا كان المدين قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي أمر بهـا              )د/٢٩٤المادة  (الدين ذاته   
  ). سواء أكان قد استوفاها دفعة واحدة أم على دفعات متعددة(ر بالحبس الآم

 وإدراكاً من المشروع لخطورة الإجراء الخاص بحـبس         :شروط إصدار الأمر  ) ٢٩٤(مادة  
المدين فقد وضع عدة شروط لإصدار هذا الأمر بحيث يمتنع على الآمر أن يحبس المـدين إذا                 

علق بالحق المطالب به، فقد أوجب المشروع أن يكون         ومن هذه الشروط ما ت    . تخلف شرط منها  
للدائن هذا الحق ثابتاً بمقتضى حكم نهائي أو أمر أداء نهائي فلا يجوز أن يطلب حبس مدينه إذا                  
لم يكن حقه قبله ثابتاً على هذا الوجه، ولو كان ثابتاً في سند معتبر من السندات التنفيذية وفقـاً                   

الحق الثابت بحكم نهائي أو بأمر أداء نهائي أدعى للاطمئنان فـي            للقانون، وذلك على تقدير أن      
ومن الشروط ما تعلق بالمدين المطلوب الحكم بحبسه فيتعـين مـن            . مقام يتصل بحرية المدين   

جهة أن يكون هذا المدين قادراً على الوفاء بحيث لا يجوز الأمر بحبسه إذا لم يكن قادراً علـى                   
وطبيعـي أن   . بالدين) أو أمر أداء نهائي   ( ضده على حكم نهائي      الوفاء ولو كان دائنه قد حصل     

بل ويتعين أن تكون قدرته على الوفاء مستنده إلى         . الدائن طالب الحبس هو المكلف بإثبات ذلك      
أموال مما يجوز الحجز عليها فإذا قامت هذه القدرة كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها امتنع                 

 الحكمـة   - بطريق غير مباشر   –سه، وإلا لو قيل بغير ذلك لأهدرنا        على الآمر إصدار أمر بحب    
ويتعين من جهـة أخـرى ألا       . التي استهدفها المشروع في عدم إجازة الحجز على أموال معينة         

يكون المدين قد تجاوز الخامسة والستين من عمره فلا يتأتى الأمر بحبس من تجاوز هذا السن،                
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 إصدار الأمر بحبس المدين إذا كـان لـه أولاد لـم يبلغـوا               ويتعين من جهة ثالثة الامتناع عن     
الخامسة عشر عاماً وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب على أنه إذا امتنع الأمر بـالحبس             
لذلك السبب مرة واحدة زال هذا المانع بعدها وجاز إصدار الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمـر                 

ما لـم يكـن     (ن زوجاً للدائن أو من أوصوله أو فروعه         آخر كما يتعين من جهة رابعة ألا يكو       
، فإذا كان الدين دين نفقة مقررة جاز الأمر بحبس المدين ولو كـان الـدائن                )الدين نفقة مقررة  

كما يتعين من جهة خامسة ألا يكون المدين قد سبق          . زوجاً للمدين أو كان من أصوله أو فروعه       
 مدته، فإذا اتضح للآمر أن المدين المطلوب الحكم         أن صدر أمر بحبسه عن ذات الدين واستوفى       

فإنـه  ) دفعة واحدة أو مجزأة(بحبسه سبق أن صدر أمر بحبسه عن ذات الدين وأوفى هذه المدة           
يمتنع عليه إصدار أمر بحبسه ومن الشروط اللازمة للأمر بالحبس ما تعلق بالإجراءات، فيمتنع              

له كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين أو قدم له كفيلاً          على الآمر أن يأمر بالحبس إذا قدم المدين         
  .شخصياً مقتدراً مقبولاً منه، أي من المختص بإصدار الأمر

منه على مسقطات الأمر    ) ٢٩٦( وقد نص المشروع في المادة       :مسقطات الأمر ) ٢٩٦(مادة  
ادر بـالحبس  الصادر بالحبس بأن نص على أحوال معينة إذا توافرت حالة منها سقط الأمر الص    

من هذه الحالات أن يوافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر المـذكور            . وتعين إخلاء سبيل المدين   
 التزام المدين الذي صدر     – بعد صدور الأمر بالحبس      –وإخلاء سبيل المدين، ومنها أن ينقضي       

و بمعرفـة   كالوفاء بمعرفـة المـدين أ     : ذلك الأمر لاقتضائه، وذلك أياً كان سبب هذا الانقضاء        
 بعـد   –ومن المسقطات أيضاً أن يتخلـف       . الخ...غيره، وكالإبراء، وكاتحاد الذمة، وكالمقاصة    

 أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو يتحقق مانع من             –صدور الأمر بالحبس    
راً كأن يعسر المدين لسبب أو لآخر أثناء تنفيذ أمر الحبس بعد أن كـان قـاد               : موانع هذا الأمر  

 – أثنـاء تنفيـذ أمـر الحـبس          –على الوفاء وقت صدوره، أو كأن تصبح قدرته على الوفاء           
مقصورة على أموال لا يجوز الحجز عليها بعد أن كانت وقت صدور هذا الأمر شاملة أيـضاً                 

 أثناء تنفيذ الأمر بالحبس الخامسة والستين       –لأموال يجوز الحجز عليها، أو كان المدين يتجاوز         
) ب(ه أو تتحقق في شأنه أثناء سريان أمر الحبس الشروط المنصوص عليها في الفقرة               من عمر 

كما لو توفيـت    ( بعد أن كانت غير متوافرة في حقه عند صدور الأمر بالحبس             ٢٩٤من المادة   
وكأن يتقدم المـدين أثنـاء   ) زوجته التي كانت تعول ولده الذي يقل عمره عن خمس عشرة سنة   

فالة مصرفية كافية أو يتقدم لكفالته كفيل مقتدر مقبول من المختص بإصدار            تنفيذ أمر الحبس بك   
  . في كل هذه الحالات يسقط الأمر بالحبس ويخلي سبيل المدين. أمر الحبس
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من المشروع على   ) ٢٩٧( هذا، وقد نصت المادة      :شروط أمر المنع من السفر    ) ٢٩٧(مادة  
  : وهذه الشروط هي. دين من السفرالشروط اللازم توافرها لاستصدار أمر يمنع الم

ولم يشترط المشروع أن يكـون الحـق        . أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء       : أولاًَ
المذكور معين المقدار، بمعنى أن للدائن بحق غير معين المقدار أن يطلب منع مدينه مـن                

 فـي هـذه     – عليه   السفر ما دام حقه محقق الوجود، حال الأداء غاية ما في الأمر يتعين            
  .  أن يطلب من المختص بإصدار الأمر تقدير الدين مؤقتاً–الحالة 

 لاستصدار أمر امنع من السفر أن يكون        -        ومن ناحية أخرى فإن المشروع لم يشترط          
أو حتى أن تكـون     ) أو أمر أداء بالدين   ( حكم مثبت للدين     – وقت استصداره    –بيد الدائن   

، بـل   )أو مجرد طلب لقاضـي الأداء     (رفوعة بالمطالبة بالدين    هناك دعوى موضوعية م   
 أن يطلب الأمر بمنـع مدينـه مـن          – ما دام حقه محقق الوجود، وحال الأداء         –أجاز له   

أو قبل التقدم بطلب استـصدار أمـر        (السفر ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية بالمديونية        
 وخشية أن يستغل الـدائن أمـر        –حالة   هذه ال  –ولكن، تحوطاً للأمر في     ). أداء بالمديونية 

أو استـصدار   (المنع من السفر إضراراً بالمدين، بأن يتراخى في المطالبة القضائية بالدين            
بعد أن اطمأن إلى حصوله على الأمر بمنع مدينه من السفر، عمد المشروع             ) أمر أداء به  

فـي  ) ستصدار أمر أداء بـه    أو ا (إلى إلزام الدائن بالمبادرة إلى المطالبة القضائية بالدين         
وقت قصير حدده بعد حصوله على أمر المنع من السفر وألزمه بأن يقدم لإدارة التنفيذ في                
وقت محدد ما يدل على ذلك، وإلا سقط الأمر بالمنع من السفر، واعتبر كأن لم يكن بقـوة                  

منع من  من المشروع على أن الأمر بال     ) ٢٩٨(من المادة   ) هـ(فقد نصت الفقرة    . القانون
السفر يسقط إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القـضائية بالـدين                 

خلال سبعة أيام من صـدور  ) سواء بطريق الدعوى أو بطريق أمر الأداء حسب الأحوال   (
فإذا لم يقدم الدائن ما يدل على ذلك في الأجل المرسوم تعين على إدارة              . الأمر بمنع السفر  

فيذ أن تعتبر أمر المنع من السفر كأن لم يكن وأن تصدر فـي تـصرفها علـى هـذا                    التن
 المطار والإدارات صاحبة الاختـصاص علـى        – من تلقاء نفسها     –الأساس، بأن تخطر    

الحدود بأن هذا المدين الذي سبق وضعه في قائمة الممنوعين من السفر قد أضحى غيـر                
سالفة الذكر لا يكون إلا في الحالة       ) هـ(قرة  وحري بالذكر أن إعمال الف    . ممنوع من ذلك  

التي يصدر فيها أمر المنع من السفر قبل رفع الدائن دعوى المطالبة الموضوعية بالـدين               
 إذا كان الدائن قـد      – بطبيعة الحال    –، فلا محل لإعمالها     )أو قبل استصدار أمر أداء به     (
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أو تاليـاً   ) و طلب أمر الأداء بالدين    أ(استصدر أمر المنع من السفر تالياً لدعوى المديونية         
  ).أو الحصول على أمر أداء به(للحصول على حكم بالدين 

  . أن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين: ثانياً
فة الذكر حق   أن يقدم الدائن الدليل على أنه مدينه قادراً على الوفاء إذا تحققت الشروط سال             : ثالثاً

وتقدم هذه العريـضة    . للدائن أن يستصدر أمراً ولائياً على عريضة بمنع مدينه من السفر          
إلى إدارة التنفيذ وتتبع في شأنها القواعد والإجراءات المقررة في بـاب الأوامـر علـى                

  .العرائض
لمحكمة الكلية       والمختص بإصدار الأمر هو مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة ل            

وعلى الآمر قبل إصدار أمره أن يتحقق مـن تكامـل الـشروط             . من وكلاء تلك المحكمة   
اللازمة لإصدار مثل هذا الأمر، وله في هذا المقام أن يجري تحقيقاً مختصراً فيما يجـده                

  . ناقصاً من الشروط إذا كانت المستندات المقدمة له من الدائن غير كافية في تأييد الطلب
 فيجري التظلم منه وفقاً للقواعـد       - سواء بالمنع من السفر أو برفضه      –    وإذا صدر الأمر       

المقررة في التظلم من الأوامر على العرائض، ويعامل في هذا المنحى معاملـة الأوامـر               
  .الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية

المنع من السفر فإنـه يظـل        ومتى صدر الأمر ب    :سقوط أمر المنع من السفر    ) ٢٩٨(مادة  
بأي سـبب مـن     ) قبل دائنه الذي استصدر الأمر    (ساري المفعول ضد المدين حتى ينقضي دينه        

الخ، ومع ذلك فقد رسم المـشروع مـن         ... كالوفاء، أو الإبراء، أو المقاصة    : أسباب الانقضاء 
 سيفاً مسلطاً علـى     الوسائل ما يمنع التعنت في استعمال هذا الحق أو إبقاء أمر المنع من السفر             

منه على أحوال يسقط فيهـا هـذا        ) ٢٩٨(فكان أن نص في المادة      . المدين بعد زوال المقتضى   
  : وهذه الأحوال تتمثل فيما يأتي. الأمر ولو كان الدين لم ينقضي بسبب من أسباب الانقضاء

م  بعد صدوره أي شـرط مـن الـشروط الـلاز    –يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا تخلف       ) ١(
كأن يعسر المدين لسبب أو لآخر بعد أن كان قادراً على الوفـاء عنـد               : توافرها للأمر به  

وكأن تنتفي عن المدين مظنة فراره بالدين، تلك المظنة التي          . صدور أمر المنع من السفر    
  ).٢٩٨الفقرة أ من المادة (كانت قائمة وقت صدور الأمر 

ذلك أن هذا الأمـر قـد       . الدائن كتابة على إسقاطه   كما يسقط أمر المنع من السفر إذا وافق         ) ٢(
صدر لمصلحته وبناء على طلبه فلا محل لبقائه إذا تنازل عنه، وذلك دون حاجة للالتفات               

  ).٢٩٨الفقرة ب من المادة (إلى انقضاء الدين أو عدم انقضائه 
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ن، أو قدم كفـيلاً     ويسقط الأمر أيضاً إذا قدم المدين كفالة من أحد البنوك كافية لضمان الدي            ) ٣(
  ).٢٩٨الفقرة ج من المادة (مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر بمنع من السفر 

خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من النقود مـساوياً        ) أو الغير (ويسقط الأمر كذلك إذا أودع المدين       ) ٤(
. من السفر للدين وملحقاته، وخصص هذا المبلغ للوفاء بحق الدائن مستصدراً الأمر بالمنع            

ومن شأن هذا الإيداع مع التخصيص ألا يكون للحجز الذي يوقع بعد ذلك على هذا المبلغ                
  ).٢٩٨الفقرة د من المادة (المودع أي أثر في حق من خصص له 

وأخيراً يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يـدل علـى رفـع                   ) ٥(
) سواء بطريق الدعوى أو بطريق أمر الأداء حـسب الأحـوال     (ن    المطالبة القضائية بالدي  

وذلك خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، وعلى الوجه السابق إيـضاحه               
  ).٢٩٨الفقرة هـ من المادة (فيما تقدم 

وخشية أن يتحايل الدائن والمدين بغية اتخاذ الأمر بالمنع من السفر وسيلة لإقامة الأجنبي في               
البلاد، وخشية أن يثور ثمة جدل في حق جهة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي للصالح العـام إذا             
كان هناك أمر بمنعه من السفر، عمد المشروع إلى إيراد نص صريح كاشف عن حق الـسلطة                 

فكان أن نـصت المـادة   . الإدارية في هذا الشأن رغم صدور أمر ولائي بمنع المدين من السفر      
بسلطة الإدارة في إنهاء إقامـة المـدين        " أن صدور أمر بالمنع من السفر لا يخل          على) ٢٩٧(

  ". الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام

k��7א�)�A
�א �
  ا���ض وا�5اع

 إذا رفض الدائن استيفاء دينه دون مبرر فإن القانون الموضوعي يفتح السبيل أمـام               :مقدمة
ء بما في ذمته بإرادته المنفردة، وذلك باتخاذ إجراءات العرض الحقيقـي والإيـداع              المدين للوفا 

وهذا الباب في المشروع هو الذي يرسم القواعد الإجرائية لهذا العرض الحقيقي مـع الإيـداع،                
فقد يرفض الدائن استيفاء الدين إعناتاً بمدينه أو اعتقاداً         . وهو باب مستحدث في تقنين المرافعات     

 –ن مدينه لا يوفيه دينه كاملاً، أو لا يوفيه له وفاء صحيحاً، أو ما إلى ذلك، ويعتقد المدين                   منه أ 
 إزاء هذا الخلاف بداً مـن القيـام    – أنه يقوم بوفاء كامل صحيح، فلا يجد أمامه          –على العكس   

وقـد رسـم المـشروع    . بالوفاء بإرادته المنفردة، وذلك عن طريق العرض الحقيقي والإيـداع   
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إذا ) مرحلة العرض الحقيقي   (:العرض الحقيقي ) ٢٩٩(مادة  : راءات ذلك على الوجه الآتي      إج
كان الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصـلي أو فـي                   
. محل عمله فعلى المدين أن يعرضه على دائنه عرضاً حقيقياً فعلياً على يد أحد مندوبي الإعلان               

تضمن الإعلان بياناً بشرط العرض وتحديداً للشيء المعروض ثم يقوم مندوب الإعلان بإثبات             وي
وإذا كان الدين مما لا يكون      . مضمون ما يجيب به الدائن على هذا العرض من قبول أو رفض           

كأن كان عقاراً، أو منقولاً مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة           (تسليمه للدائن في موطنه أو محل علمه        
على يد أحد منـدوبي     (فإن العرض الحقيقي في هذه الحالة يتم بأن يكلف المدين دائنه            ) مؤونةو

  .بتسلم هذا الشيء) الإعلان
 مرحلة العرض الحقيقي    –إذا انتهت المرحلة السابقة     ) مرحلة الإيداع  (:الإيداع) ٣٠٠(مادة  

.  الثانية، أي مرحلة الإيـداع      بقبول الدائن لهذا العرض فإننا لا نكون بحاجة للانتقال للمرحلة          –
أما إذا رفض الدائن قبول العرض الحقيقي فعندئذ يتعين مباشرة المرحلة الثانية وهـي مرحلـة                

فـإذا كـان    . وتختلف طريقة الإيداع باختلاف طبيعة الشيء المعروض عرضاً حقيقياً        . الإيداع
الحلـي، والأسـهم    (لتنفيـذ   المعروض نقوداً، أو أشياء مما يمكن نقلها وإيداعها خزانـة إدارة ا           

فتتم هذه المرحلة بأن يقوم مندوب الإعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي             ) والسندات مثلاً 
كما لو كان عقاراً،    (أما إذا كان المعروض مما لا يتيسر نقله وإيداعه تلك الخزانة            . على الأكثر 

... هو، أو منقولاً يتعذر إيداعه في الخزانـة       أو منقولاً عسير النقل، أو منقولاً معداً ليبقى حيث          
فإن كان الشيء مما لا يودع خزانـة إدارة التنفيـذ           : فعندئذ يحصل الإيداع بأحد طريقتين    ) الخ

ولكنه مما يتيسر نقله بغير مشقة فإن مندوب الإعلان يستصدر أمراً على عريضة من قاضـي                
أما إذا كان الشيء عقاراً أو كان       .  المذكور الأمر الوقتية بإيداعه في المكان الذي يحدده القاضي       

منقولاً معداً للبقاء حيث هو أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة فإنه إيداعه يكون بأن يستصدر منـدوب                  
الإعلان أمراً على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بوضعه تحت الحراسـة وعندئـذ تقـوم                

سرة أخرى للحالات التـي يكـون فيهـا         وقد رسم المشروع إجراءات مي    . الحراسة مقام الإيداع  
، وذلك بفتح السبيل أمـام      )كالخضروات أو المسلى مثلاً   (المعروض شيئاً مما يسرع إليه التلف       

بأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بيع الشيء المعروض بالمزاد          ) أو مندوب الإعلان  (المدين  
شيء المعروض ممـا لـه سـعر فـي          العلني وإيداع الثمن خزانة إدارة التنفيذ وإذا كان هذا ال         

الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعـذر البيـع                  
  . ممارسة بالسعر المعروف



  المرافعات
  

- ٢٨٧ -  

إذا ) مرحلة الحكم في صحة العرض والإيداع      (:الحكم بصحة العرض والإيداع   ) ٣٠٢(مادة  
مدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع، كما أن         لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع فإن لل       

 دون أن ينتظر رفع هذه الدعوى المبادرة إلى رفع دعوى يطلب فيها الحكـم بـبطلان                 –للدائن  
العرض والإيداع، كأن يقتصر العرض على مرحلة العرض الحقيقـي دون أن تعقبـه مرحلـة               

  . الإيداع على الوجه المرسوم قانوناً
 هذا، وقد نص المشروع على نـوع خـاص مـن            : والإيداع بالجلسة  العرض) ٣٠١(مادة  

العرض والإيداع بإجراءات مبسطة، وذلك إذا تم العرض أمام المحكمة في الجلسة وفي حضور              
من المشروع أن هذا النوع من العرض يـتم         ) ٣٠١(إذ أوضحت المادة    . من وجه إليه العرض   

أو أشياء مما يمكـن إيـداعها       (ض نقوداً   بدون إجراءات فإذا رفض هذا العرض وكان المعرو       
سلمت لكاتب الجلسة لإيداعها بخزانة إدارة التنفيذ ويحرر محضر إيداع يثبـت            ) خزانة المحكمة 

أما إذا رفض العرض وكـان      . خاصاً بالعرض الحقيقي ورفضه   . فيه ما سطر بمحضر الجلسة    
عارض أن يطلب من المحكمـة      المعروض مما لا يتيسر إيداعه خزانة إدارة التنفيذ تعين على ال          
وحكم الحراسة الذي يـصدر     . التي جرى أمامها العرض تعيين حارس على الشيء المعروض        

 من المحكمـة التـي   –وللعارض أن يطلب على الفور   . في هذا الشأن لا يكون قابلاً للطعن فيه       
  . جرى أمامها العرض أن تحكم في صحة العرض

من المشروع حالة رجوع المـدين  ) ٣٠٣( المادة    وتعالج :الرجوع عن العرض  ) ٣٠٣(مادة  
فإذا استمر الدائن في رفض العرض والإيداع وأراد المدين الرجوع في عرضـه             . عن عرضه 

فإنه يوجه إعلاناً إلى الدائن يخطره فيه برجوعه عن العرض وبعد انقضاء ثلاثة أيام على هـذا                 
ولكن لا يجوز للمـدين أن يرجـع   . نهالإعلان يحق له أن يسترد ما كان قد أودعه على ذمة دائ          

إذا كان الدائن قد قبل العرض الذي سـبق لـه أن            ) ولا أن يسترد الشيء المودع    (عن عرضه   
كما أن هذا الرجوع والاسـترداد لا يجـوزان بعـد       . رفضه ووصل هذا القبول إلى علم المدين      

  .صدور حكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً
من المشروع فتعالج الوضـع     ) ٣٠٤( أما المادة    :ق رفضه قبول العرض الساب  ) ٣٠٤(مادة  

ويشترط لإعمال هذا القبـول أن يقـوم        . الخاص بقبول الدائن للعرض الذي سبق له أن رفضه        
 أن يرجـع فـي      –قبل وصول القبول إلى علمه      -الدائن بإعلانه إلى المدين، وإلا جاز للأخير        

  . العرض
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لما كانت الأسرة أساس المجتمع الكويتي ورعايتها وحمايتها من الاستغلال هو من التقاليـد              
لذلك كـان   . الأصلية التي تقوم على التراحم والتكافل، ومساعدة الضعيف وذوي الدخل المحدود          

 حماية السكن الخاص للأسرة بحيث لا يكون محلاً لأي إجراء مـن إجـراءات               من الضروري 
وتحقيقاً لهذا الهدف، فقد أعد المرسوم بقانون المرافق بإضافة بند جديد للمـادة             . التنفيذ الجبري 

 التي أوردت حالات عدم جواز الحجز بـسبب   –من قانون المرافعات المدنية والتجارية      ) ٢١٦(
 ويتضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامـة           -ت تقريرها طبيعتها أو ملابسا  

المدين الكويتي وأسرته، ويقصد بالسكن اللازم للإقامة السكن الذي يكون في نطـاق المـستوى               
وحتى لا يساء اسـتعمال هـذا       . الذي تقدمه الدولة للرعاية السكنية للمواطنين أو ما يماثل ذلك         

وع على سكن واحد للمدين وقد حرص المشروع على أن يكون مجال           الاستثناء فقد قصره المشر   
الاستثناء مرتبطاً بشغل المدين وأسرته لهذا السكن قبل نشأة الدين منعاً من التحايل على حقـوق                

كما راعى المشرع احترام الحقوق الناشئة عن بعض الديون المقرر لها           . الدائنين والإضرار بهم  
ون المدني، وهي المبالغ التي تستحق لبائع العقار من الـثمن وملحقاتـه             امتياز طبقاً لأحكام القان   

وتلك المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد هذا الـسكن أو إعـادة تـشييده أو               
ترميمه أو صيانته والمبالغ المستحقة لمتقاسم السكن بما يضمن له حقه قبل الشركات المتقاسمين              

سمة إذ أن هذه المبالغ متعلقة بالعقار ذاته ويسري ذات الحكم علـى الـديون               الآخرين بسبب الق  
 أصحابها أولى   –المقررة لبنك التسليف والادخار، كما راعى المشرع النفقات المحكوم بها لأن            

وهكذا أخـذ   . بالرعاية، فأجاز في هذه الحالات الحجز على السكن الخاص لاقتضاء هذه الديون           
  .قية تحقق صالح الدائنين والمدينينالمشرع بسياسة توفي

ونص المرسوم بالقانون على أن المدين لا يستفيد من الحكم الوارد به إذا أثبـت الـدائن أن                  
المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ القانون تصرفاً يضر بحق الدائن، لأن المـدين                 

  .مشرعفي هذه الحالة لا يكون جديراً بالحماية التي يقررها ال
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حكماً انتقالياً بمقتضاه تزول جميع إجراءات      ) الثانية(وقد تضمن المشروع بالقانون في مادته       
الحجز التي اتخذت قبل العمل بهذا القانون في شأن السكن الخاص المقرر حمايته وما يترتـب                
عليه من آثار ما لم تكن إجراءات البيع قد تمت وليس فـي ذلـك مـساس بحجيـة الأحكـام                     

  . وعية الصادرة في شأن مديونية المدينالموض
� �
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 الـذي   ١٩٦٥ لسنة   ١٢أنشئت المحاكم الجزئية في الكويت لأول مرة بمقتضى القانون رقم           
فنـصت   )*(١٩٥٩ لـسنة    ١٩ام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم         عدل أحك 
المضافة بمقتضى القانون المذكور على أن تخـتص المحكمـة الجزئيـة            ) أ(مكرر  ) ٣(المادة  

بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد ولا تزيد قيمتها علـى ثلاثمائـة                
  .نهائياًدينار ويكون حكمها 

وحيث صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حالياً بمقتـضى الاختـصاص             
 بعد أن نقل إليه أحكـام الاختـصاص         – رأى المشرع    ١٩٨٠ لسنة   ٣٨المرسوم بالقانون رقم    

 أن يجعل اختـصاص المحكمـة الجزئيـة شـاملاً جميـع             –النوعي من قانون تنظيم القضاء      
لك المنازعات التي تكون الحكومة طرفاً فيها ما دامت في حـدود نـصاب              المنازعات بما في ذ   

اختصاصها العادي ورأى رفع هذا النصاب إلى ألف دينار بدلاً من ثلاثمائـة دينـار مراعـاة                 
لاختلاف الأوضاع المالية والاقتصادية عند صدور قانون المرافعات عما كانت عليه عند إنشاء             

 أنه لم يجعل الحكم الصادر منها انتهائياً في جميع الأحوال كما             إلا ١٩٦٥المحكمة الجزئية سنة    
كان الأمر في التشريع القائم آنذاك وإنما قصر ذلك على الأحكام الصادرة في الـدعاوى التـي                 
تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، أما بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن               

  . حكاماً قابلة للاستئناف أمام المحكمة الكليةهذا الحد فقد جعلها أ
ولما كانت الأحوال المالية والاقتصادية في البلاد قد تغيرت إلى حد كبير منذ صدور قـانون         

 نتيجة لارتفاع متوسط دخل الفرد من ناحيـة ونتيجـة           ١٩٨٠المرافعات المدنية والتجارية سنة     
 في جميع دول العالم من ناحيـة أخـرى ممـا            للتضخم العمالي وانخفاض القوة الشرائية للنقود     

انعكس أثره على الاقتصاد الوطني في البلاد بحيث أصبح مبلغ الألف دينار الذي حدد نـصاباً                
لاختصاص المحكمة الجزئية لا يمثل في الواقع قيمة ذات بال في مجـال المعـاملات الماليـة                 

لمنازعات التي تزيد قيمتها عن هذا الحد       والتجارية الأمر الذي أدى إلى ازدحام المحكمة الكلية با        
                                                 

 . بشأن قانون تنظيم القضاء الحالي١٩٩٠سنة  ل٢٣قبل إلغائه بالمرسوم بالقانون رقم  )*(
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رغم تفاهتها وبساطتها ومن ثم فإن الأمر يقتضي إعادة النظر في نصاب اختصاص المحكمـة               
الجزئية ابتدائياً وانتهائياً على نحو يتناسب مع الأحوال المالية والاقتصادية الحاليـة وهـو مـا                

 المناسب تحديد نـصاب الاختـصاص       يستتبع تحديد اختصاص المحكمة الكلية، ولعله يكون من       
العادي للمحكمة الجزئية بمبلغ خمسة آلاف دينار على أن يكون حكمها انتهائياً في الدعاوى التي               
لا تزيد قيمتها على ألف دينار، أما الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ذلك الحد فيكون حكمها فيهـا                  

مـن قـانون    ) ٢٩(وهو ما يقتضي تعديل المادة      ابتدائياً أي قابلاً للاستئناف أمام المحكمة الكلية        
المرافعات المدنية والتجارية بجعل نصاب الاختصاص العادي والانتهائي فـي هـذه الحـدود،              

من القانون المذكور بجعل نصاب الاختصاص العـادي للمحكمـة          ) ٣٤(ويستتبع تعديل المادة    
ار على أن يكون حكمها انتهائياً      الكلية يتحدد بما زادت قيمته من المنازعات عن خمسة آلاف دين          

 لـسبب أو    –إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن هذا الحد، وذلك في الحالات التي يتصور فيها                
 أن تكون الدعوى بهذه القيمة داخلة في اختصاص المحكمة الكلية كما لو كانـت مـن                 –لآخر  

ما الحكم الذي يـصدر     الدعاوى التي تدخل الاختصاص الاستئنافي لتلك المحكمة بنص خاص، أ         
في منازعة مدنية أو تجارية تجاوز خمسة آلاف دينار فيكون ابتدائياً ويرفع الاستئناف عنه أمام               

  . )*(محكمة الاستئناف العليا
واتساقاً مع هذه الاعتبارات وقواعد مشروع القانون المرافق وقد تكفلت المادة الأولـى فيـه               

نون المرافعات المدنية والتجارية يقضي برفع نصاب       من قا ) ٢٩(بإخلال نص جديد محل المادة      
الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية إلى خمسة آلاف دينار والنهائي إلى ألف دينار، كما تكفلت              

من قانون المرافعات المدنية والتجارية بتحديد اختـصاص        ) ٣٤(المادة الثانية منه بتعديل المادة      
م، وأخيراً نصت المادة الثالثة من القانون على حكم انتقـالي           المحكمة الكلية طبقاً للأساس المتقد    

يوجب على المحكمة الكلية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظـورة أمامهـا                
والتي أصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التـي              

محكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صـدر         تكون عليها ويستثنى من ذلك الدعاوى ال      
فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو               
مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات، أما المادة الرابعة والأخيرة فقد نصت على العمل بأحكام              

يدة الرسمية حتى يتاح لجمهـور المتقاضـين    يوماً من تاريخ نشره في الجر ٣٠هذا القانون بعد    
  . استيعاب أحكامه

                                                 
 .)محكمة الاستئناف(تغيرت تسميتها إلى  )*(
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 ـ ١٩٨٧ لـسنة  ٤٢ صدر مرسوم بالقانون رقم ١٩٨٧ أغسطس سنة    ٢بتاريخ   ض  بتعـديل بع
 ونشر في الجريدة    ١٩٨٠ لسنة   ٣٨أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم         

  .على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ١٩٨٧ أغسطس سنة ١٦لرسمية بتاريخ ا
وإذ استهدف هذا التشريع رفع نصاب المحكمة الجزئية فنصت مادته الأولى على أن يستبدل              

  :من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي) ٢٩(مادة نص ال
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها             (

وقـد  )  كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألـف دينـار       إذاخمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً       
مـن القـانون لتخـتص    ) ٣٤(لحكم تعديل نصاب المحكمة الكلية الوارد في المادة اقتضى هذا ا 

بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، وانتهائياً إذا              
كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، وعلى ذلك نصت المادة الثانية مـن القـانون                 

عبـارة  ) ٣٤(يستبدل بعبارة ألف دينار الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المـادة    على أن   
  ). خمسة آلاف دينار(

وإذا كان الفصل الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية قـد نـص                
 ـ      ) ٤٤(على أسس تقدير قيمة الدعاوى وانتهى في المادة          ة الـدعوى  منه إلى أنه إذا كانـت قيم

بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على ألف دينار بما يفهـم                
منه أن هذه الدعاوى تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وبالتالي تختص بها المحكمة الكلية              

تصاص في  التي تعقد لها الاخ   ) ٣٤(باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام طبقاً لنص المادة         
كل الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، ومع ذلك فقد رؤي من الملائم تعـديل         

بما يتناسب مع التعديل الجديد في رفع نصاب المحكمة الجزئيـة منعـاً لأي              ) ٤٤(نص المادة   
  .لبس

 ـ         ) ١٨٦(ولما كانت المادة     يم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواردة في بـاب التحك
تقضي في فقرتها الثانية على أن حكم المحكم لا يكون قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضـاً                 
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بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار فإن الأمر                
تي متفقاً  يقتضي تنسيقاً للتشريع في مجال نصاب الاستئناف رفع هذا النصاب إلى ألف دينار ليأ             

  .مع نصاب استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية
 ٣٥من المرسوم بالقانون رقم     ) ٢٤(ويقتضي الأمر أيضاً اتساقاً مع هذا الاتجاه تعديل المادة          

 في شأن إيجار العقارات لرفع النصاب الانتهائي للقاضي المنتدب بدائرة الإيجارات            ١٩٧٨لسنة  
  .ذلك يجب أن يكون محلاً لقانون خاصإلى ألف دينار إلا أن 

 لـسنة   ٢٠أما بالنسبة للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية المنشأة بمقتضى المرسوم بقانون رقم            
من هذا القانون قد نصت على أن تكون الأحكام الـصادرة           ) ١٢( فإنه وإن كانت المادة      ١٩٨١

 كانت قيمته تتجاوز ألف دينار فإنـه لا         منها قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو         
أن محل لتعديل هذا النص لأن الوضع أمام هذه الدائرة يختلف عنه فـي الحـالات العاديـة إذ                   

النزاع في هذه الحالة يكون قائماً بين الحكومة والأفراد أو بينها وبين موظفيها وهو ما قد يجعل                 
لى منح الحكومة حق الاستئناف فـي       المشرع ينظر إليه نظرة خاصة فهو من ناحية يحرص ع         

أغلب الأحوال وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة أو مصلحة الخزانة، ومن ناحية أخرى قـد                
يرى رعاية لمصلحة الموظف وهو محدود الدخل أن يتيح له فرصة أكبـر لاسـتئناف الحكـم                 

  .الصادر في النزاع
دنية والتجارية المشار إليه تنص علـى أن        من قانون المرافعات الم   ) ١٩٣(ولما كانت المادة    

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال التي حددتها ومنهـا الأوامـر الـصادرة علـى                 
العرائض، وكانت الممارسة العملية قد كشفت عن أنه في الحالة التي يصدر فيها الحكـم فـي                 

كم متى كـان قـابلاً للطعـن عليـه          التظلم المرفوع عن الأمر بإلغائه فإنه يتعذر تنفيذ هذا الح         
بالاستئناف حتى ينتهي ميعاد هذا الطعن ومدته ثلاثون يوماً، أو حتى ينتهي نظـر الاسـتئناف                
المرفوع عنه والذي يستغرق عادة مدة طويلة يكون الأمر خلالها قد نفذ لأنه يظل على الـرغم                 

 ولا تزول عنه لأن التظلم منه       من ذلك متمتعاً بميزة النفاذ المعجل التي يكتسبها بمجرد صدوره         
من قانون المرافعات أما الحكم الـصادر فـي الـتظلم    ) ١٦٥(لا يوقف تنفيذه طبقاً لنص المادة  

بإلغاء هذا الأمر فإن القانون لم يشمله بالنفاذ المعجل ضمن الحالات التي أوجب فيها هذا النفـاذ           
من هـذه المـادة     ) ج(تعديل نص البند    المشار إليها، لذلك رؤي     ) ١٩٣(بقوة القانون في المادة     

حتى يشمل النفاذ المعجل الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في الـتظلم منهـا               
وبذلك يمكن تدارك ما قد يقع في العمل من أضرار بالغة تصيب من صدر ضده الأمـر وهـي        
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النسبة للأمر بالحبس أو    أضرار قد تتعدى المساس بأمواله إلى حريته الشخصية، كما هو الشأن ب           
المنع من السفر ما يتعذر تداركه فيما لو استطال النزاع دون أن يقضي بوقف تنفيذ الأمر لسبب                 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليـه تجيـز          ) ٢٩٢(ولما كانت المادة    . أو لآخر 
هائي أو أمـر نهـائي رغـم    حبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم ن       

ثبوت قدرته على الوفاء، وجعلت سلطة إصدار الأمر بالحبس لمدير إدارة التنفيذ أو من تندبـه                
من ذات القـانون    ) ٢٩٣(الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة، وأجازت المادة          

راً، وقد يتضح علـى ضـوء       في فقرتها الثانية للأمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شه           
التحقيق الذي يجريه الأمر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة أن المدين غير قادر على الوفـاء                 
الكلي بالمبلغ المحكوم به في أي وقت وأنه من الممكن القيام بهذا الوفاء مقسطاً علـى دفعـات                  

لب الحبس صـدور الأمـر     مناسبة، لذلك رؤي في هذه الحالة أنه من الأنسب بدلاً من رفض ط            
بتقسيط الدين، لأن المحكوم له قد يهمه اقتضاء حقه ولو كان مقسطاً، ولما كان هذا التقسيط إنما                 
يتقرر لمصلحته، لذلك وجب الحصول على موافقته قبل إصدار الأمر بالتقسيط على أن يحـاط               

لة والتسويف وهـو مـا      هذا الأمر بالضمانات الكافية حتى لا يتخذه المدين وسيلة جديدة للمماط          
يستوجب النص على سقوط الأمر بالتقسيط واعتباره، كأن لم يكن بمجرد فوات ميعـاد الـسداد                
المحدد لأي قسط وبذلك يعود الوضع إلى ما كان بحيث يكون للآمر أن يبحث طلـب الحـبس                  

ها المشار إلي ) ٢٩٣(ويصدر فيه قراره على ضوء موقف المدين، وهو ما يقتضي تعديل المادة             
  .لتحيط بكل هذه الأحكام

وتحقيقاً للأغراض المتقدمة فقد أُعد المرسوم بالقانون المرافق ونصت مادته الأولى على أن             
من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة        ) ٤٤(الواردة في المادة    " ألف دينار "تستبدل بعبارة   

) ١٨٦(الواردة في المـادة     " رخمسمائة دينا "وعلى أن تستبدل بعبارة     " خمسة آلاف دينار  "عبارة  
  ".ألف دينار"من ذات القانون عبارة 

من قانون المرافعـات    ) ١٩٣(من المادة   ) ج(ونصت المادة الثانية على أن يعدل نص البند         
المدنية والتجارية المشار إليه ليشمل إلى جانب الأوامر الـصادرة علـى العـرائض الأحكـام                

  .الصادرة في التظلم منها
من ذات القانون بما يجيـز      ) ٢٩٣(ة الثالثة على تعديل الفقرة الثانية من المادة         ونصت الماد 

تقسيط مبلغ الدين بعد موافقة الدائن على أن يعتبر هذا الأمر كأن لم يكن إذا تخلف المدين عـن                   
  . الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له
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تتجه الدولة إلى تبسيط إجراءات التقاضي للمواطنين، والتيسير علـيهم وذلـك بالحـد مـن         
استطالة أمد النزاع في الخصومات أمام القضاء دون مقتضى والقصد في الجهد والوقت وإزالة              

  .هذا الهدفما يعترض الإجراءات من عوائق شكلية تحول دون تحقيق 
ويتفق هذا الاتجاه مع ما انتهى إليه التطور الذي لحق بالفقه والتشريع في مجـال القـوانين                 

والذي يعتد في شأن صحة الإجراءات بتحقيق الغاية المرجوة منـه، دون            . الإجرائية بوجه عام  
  .الوقوف عند حد الشكل الذي رسمه له القانون
ن المرافعات المدنية والتجارية القائم في مواضـع        وقد سار المشرع على هذا النهج في قانو       
 –من امتناع الحكم ببطلان العمل الإجرائي       ) ١٩(كثيرة، من بينها ما نص عليه في المادة رقم          

وما قرره فـي    .  ما دام لم يترتب على الإجراء ضرر بالخصم        –على الرغم من ثبوت بطلانه      
شرع لمصلحة فيما عدا ما تعلق منه بالنظـام         من زوال البطلان بالتنازل عنه ممن       ) ٢٠(المادة  
  .العام

من زوال البطلان عن صحف الـدعاوى وأوراق التكليـف          ) ٨٠(وما نص عليه في المادة      
بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة متى حـضر                 

  .ة بدفاعهالمدعي عليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو أودع مذكر
ولما كانت الحكمة من اعتبار الإعلان بالصحيفة هو الإجراء الذي يتم به انعقاد الخـصومة               
بين أطرافها، إنما هي تحقيقه للمواجهة بين المتخاصمين في ساحة القضاء، سواء بالمثول فيهـا               

 هـذا   حقيقة بالحضور الفعلي أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع افتراض القدرة عليه بناء على             
  .الإعلان

وإذا كان حضور الخصم بالجلسة سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونـاً وتـسلمه مـن                 
المحكمة صورة من صحيفة الدعوى أو الطعن، إنما يحقق في واقـع الأمـر علمـه اليقينـي                  
بالخصومة والمقصود منها على ذات الوجه الذي يقوم به الإعلان بالصحيفة عن طريق مندوب              
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ى لا يعتد بما قد يلجأ إليه المدعي أو وكيله من امتنـاع عـن اسـتلام صـورة                   وحت. الإعلان
  .الصحيفة من المحكمة تعطيلاً لإجراءات الدعوى

أخذاً بمقتـضى  . فقد رئي مواجهة هذه الحالة بالنص على اعتبار هذا الامتناع بمثابة الإعلان      
 المرافعات بالنسبة للمعلـن إليـه       القاعدة التي اعتنقها المشرع في المادة الثانية عشرة من قانون         

ولما هو مقرر أيضاً أن الوكيل إنما يقوم مقام الأصيل في كل ما يتطلبه القانون وفي الخصومة                 
  .التي تشملها وكالته من إجراءات يتخذها أو تتخذ ضده

من قـانون المرافعـات     ) ٤٧(ومن ثم فقد رئي تحقيقاً لهذا الغرض استبدال نص المادة رقم            
مل على اعتبار الحالة التي يتم فيها تسليم المحكمة لصورة من الصحيفة إلى الخـصم               بحيث يشت 

الحاضر بالجلسة بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً أو امتنع أيهما عن استلامها على الـرغم مـن                  
ومن ناحية أخرى فقد    . عرضها عليه بمثابة إعلان له بالصحيفة تنعقد به الخصومة في مواجهته          

وامر الأداء نجاحاً ملحوظاً في التطبيق إذ كان من شأنه تيسير إجراءات التقاضي             صادف نظام أ  
وتخفيف العبء عن المحاكم بالحد من تضخم أعداد المنازعات المدنية والتجاريـة المعروضـة           
عليها بما يتيح الفرصة أمامها للنظر في القضايا التي يتوافر فيها مظنة المنازعة مـن جانـب                 

  . الخصوم
في مزيد من الإفادة بميزات هذا النظام وتعميماً للأهداف المرجوة منه فقد رئي جعله              ورغبة  

وجوبياً بحيث يتعين على الدائن أن يتبعه كلما تحققت شرائطه فإن سلك سبيل الـدعوى علـى                 
  .الرغم من ذلك كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها

 أوامر الأداء ليشمل المطالبة بالحقوق المنقولـة سـواء          كما رئي أيضاً أن يتسع نطاق نظام      
لاتحاد . تمثلت في نقود أو منقولات معينة بنوعها أو مقدارها أو معينة بذاتها تعييناً نافياً للجهالة              

الحكمة من المطالبة بها عن طريق أمر الأداء في الحالين وحتى لا تقتصر فائدة هذا النظام على                 
نقولات المثلية فحسب خاصة وأن اشتراط انتفاء الجهالة في تعيين المنقـول            الديون النقدية أو الم   

ولا مراء فـي أن أي      . بذاته ينتفي به مبرر التفرقة بين المثليات وبين المنقولات المعينة بذواتها          
قدر من الجهالة يلحق بتعيين المنقول يخل بهذا الشرط ويؤدي بالتالي إلى انحسار نطاق نظـام                

  .  عن المطالبة بهذا المنقولأوامر الأداء
من قانون  ) ١٦٧(والفقرة الثالثة من المادة     ) ١٦٦(وقد استدعى ذلك كله استبدال نص المادة        

المرافعات المدنية والتجارية بما يحقق جعل نظام أوامر الأداء وجوبياً متى تـوافرت شـرائطه               
  . وتوسيع نطاقه بحيث يشمل المنقولات أيضاً
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من القانون القائم بجعل ميعاد التظلم فـي        ) ١٧٠(فقرة الأولى من المادة     كما رئي استبدال ال   
أمر الأداء عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان المدين بالأمر بدلاً من ثلاثين يوماً وذلك حتى يستقر                 
الأمر الصادر بالأداء في أقرب أجل ممكن خاصة وأن لمن صدر ضده الأمر أيضاً الحق فـي                 

  . ثين يوماً يبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد التظلماستئنافه بميعاد ثلا
كما رئي أيضاً إلغاء الحكم الوارد في الفقرة  الأخيرة من هذه المادة التـي تـشترط لقبـول              
الطعن في الأمر ألا يكون مؤسساً على صدوره في غير الأحوال المقررة في القانون ذلك أنـه                 

 حددها القانون واتسع نطاقه لتشمل المنقولات       وبعد أن أصبح استصدار الأمر وجوبياً في حالات       
أيضاً فقد بات من المناسب إتاحة الفرصة للمدين للطعن على ألأمر تأسيساً على كافة ما لديـه                 
من أوجه الدفاع خاصة وأن نظام أوامر الأداء جاء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى                

  . وأن الأمر يصدر في غيبة المدين
البيان أن القضايا التي رفعت صحيحة أمام المحاكم قبل نفاذ هذا القانون عن دين              وغني عن   

يتوافر فيه شروط استصدار أمر أداء وفقاً لأحكام هذا المشروع تظل قائمة أمامها أخذاً بالقاعدة               
المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المرافعات والتي مقتضاها أن المطالبة القـضائية              

  . مت صحيحة في ظل قانون معين تبقى كذلك ولو صدر قانون جديد يرتب لها شكلاً آخرالتي ت
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لاص الحقوق  نظراً لما لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية من أهمية بالغة في استخ           
المحكوم بها واستقرارها لذوي الشأن فيها، فقد أولى المشرع عنايته بتنظيم إجـراءات التنفيـذ               
والجهة التي تختص بمباشرتها فأفرد لهذه الإجراءات الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية             

تنفيـذ ينـدب     بـإدارة ال   – كأصل عـام     – منه إجراءات التنفيذ     ١٨٩والتجارية وأناطت المادة    
لرئاستها أحد رجال القضاء ويعاونه قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية يقوم أقدمهم مقـام                
الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه، وخولت مدير الإدارة أو من يقوم مقامه سلطة إصـدار                 

زداد أضـعافاً   ولما كان العمل بإدارة التنفيذ قد ا      . الأوامر الولائية المنصوص عليها في القانون     
مضاعفة عما كان عليه الحال عند صدور قانون المرافعات وقد أدت هذه الزيادة المضطردة في               
عدد المعاملات المطروحة وتشعب منازعات التنفيذ وما تقتضيه من إصدار الأوامـر الولائيـة              

وامر القضائية  المتعددة في شأنها إلى التأثير على السرعة المتطلبة لتنفيذ الأحكام والقرارات والأ           
مما قد يرهق ذوي الشأن فيها في حين تسعى الدولة بشتى السبل إلى التيسير على المتقاضـين                 

  . والإسراع بالفصل في أنزعتهم وتقريب أماكن التقاضي وخدمات العدالة إليهم
 من قانون المرافعات المدنية     ١٨٩لذلك فقد رؤي أن يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة           

جارية المشار إليها نص المشروع بحيث يكون لكل من مدير إدارة التنفيذ ومن يعاونه مـن                والت
القضاة سلطة إصدار الأوامر الولائية بدلاً من قصر هذه السلطة على مدير إدارة التنفيذ وحـده                
مما يخفف العبء على إدارة التنفيذ ويحقق سرعة الإجراءات للتيسير على المواطنين وتقريـب              

العدالة إليهم حيث سيكون لمعاوني مدير إدارة التنفيذ من القضاة فـي الفـروع التـي                خدمات  
سينشؤها وزير العدل بماله من اختصاص في ذلك طبقاً لأحكام الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة                 

  .  سلطة إصدار الأوامر الولائية وفقاً للتعديل الذي تضمنه المشروع–المذكورة 
 مـن قـانون     ٢١٦ قد أضاف بنداً جديداً بـرقم ح للمـادة           ومن ناحية أخرى كان المشروع    

. المرافعات تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته            
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 ونص على أن يعتبر السكن لازمـاً إذا         ١٩٨٦ لسنة   ١٢١وذلك بمقتضى المرسوم بالقانون رقم      
  .كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها

كانت مساحة الأرض التي أقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار الزمن،             ولما  
وتفاوتت من وقت لآخر، الأمر الذي أدى إلى قيام اختلاف وصعوبات في تقدير ما يعتبر مـن                 

 وما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة            –المساكن مماثلاً للبيوت الحكومية     
ليها البيوت الحكومية حالياً حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون فـي نطـاق                التي تشيد ع  

ورغبة . الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية           
في حسم هذا الخلاف فقد رئي النص على ألا تزيد مساحة الأرض التي يقـام عليهـا المـسكن        

ربع، ومن ثم لا يجوز الحجز عليها طالما كان مماثلاً للبيوت الحكومية،            الخاص عن ألف متر م    
  .في جملته من حيث مواصفات البناء ودرجة فخامة التشطبيات وليس مجرد حجم المبنى

ولما كان التعديل المشار إليه من شأنه أن يحدد نطاق السكن الخاص فقد تضمن المـشروع                
 ١٩٨٦ لسنة   ١٢١د في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم         حكماً انتقالياً مماثلاً للحكم الوار    

  . الذي أضاف البند المذكور إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
� �
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لمراجعة الطعون بالتمييز قبل نظرها أمـام       استحدث مشروع التعديل المقترح، نظاماً جديداً       
محكمة التمييز منعقدة بجلسة علنية، وذلك تخفيفاً للعبء عن دوائر محكمة التمييـز، وتـوفيراً               
لجهدها وإتاحة السبيل أمامها لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر، ولما لـوحظ أن بعـض               

 أسباب موضوعية تخرج عـن مهمـة        الطعون تكون ظاهرة البطلان، ويشتمل الكثير منها على       
محكمة التمييز، ويستغرق تحصيلها والرد عليها في الأحكام من جهد المحكمة ووقتها ما ينبغـي             
صرفه إلى الجوهري من الأسباب، فناط المشروع بتلك الدوائر فحص الطعون المحالة إليها في              

أو كان قد أقيم على أسباب      غرفة المشورة لتستبعد منها ما كان واضح البطلان لعيب في الشكل            
موضوعية بحيث لا ينظر بعد ذلك أمام المحكمة إلا الطعون الجدية الجديرة بـالنظر، وتحقيقـاً                
لهذا الغرض أضاف المشروع حكماً جديداً يقضي بأنه بعد انقضاء مواعيـد تحـضير الطعـن                

ز ستين يوماً من تـاريخ      وتقديم مذكرة برأي نيابة التمييز التي تلتزم بتقديمها في ميعاد لا يتجاو           
إرسال الملف إليها أو أن تؤشر عليه برأيها، متى كان ذلك كافياً ثم تنظر المحكمة الطعن منعقدة                 
في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أياً كان سـببه، أو لـبطلان فـي     

ن بالتمييز، قـررت عـدم      إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب التي نص عليها القانون للطع          
قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه يثبت في محضر الجلسة بأسباب موجزة، وبصدور هذا القرار               
تنتهي خصومة الطعن بالتمييز وتلزم المحكمة الطاعن بمصروفاتها فضلاً عن الأمر بمـصادرة             

ا اقتضى تعـديل    الكفالة، أما إذا قدرت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، مم            
 معدلاً بذلك نظام نظر خصومة الطعن بالتمييز، كما أوجـب التعـديل   ١٥٤بعض فقرات المادة   

المقترح على النيابة إبداء رأيها في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام أو شفاهاً فيما رؤي معـه                  
 مرحلـة    وقد حرص المشروع في ذلك على أن يقـصر         ١٥٣استبدال الفقرة الأخيرة من المادة      

الفحص على المحكمة وحدها منعقدة فيما غرفة المـشورة دون حاجـة لإعـلان الخـصوم أو                 
حضورهم، اعتباراً بأن نظر الطعن أمام محكمة التمييز إنما يجري أساساً على نظـام الـدفاع                

وبه يصبح الطعن مهيئاً للحكم فيه، وتفصل المحكمـة فـي           . المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفاً    
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ير مرافعة الخصوم اكتفاء بالمذكرات المقدمة في الطعن إذا رأت المحكمـة ضـرورة     الطعن بغ 
لسماع الخصوم فتحدد جلسة لنظره وتفصل فيه بغير مرافعة ما لم تر لزوماً لذلك فيجـوز لهـا             
سماع أقوال الخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت لزومـاً               

  .  من المشروع١٥٦ والمادة ١٥٥ي استبدال المادة لذلك ولهذا رؤ
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تؤلف المحكمة الكلية وفقاً للقانون القائم من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة،              
در الأحكام الكلية من قاضي واحد فيمـا عـدا قـضايا            وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتص     

الاستئناف والجنايات التي تختص بها المحكمة الكلية فتصدر الأحكام فيها مـن ثـلاث قـضاة                
  .وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون

 –كما أجاز القانون بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة مجلس القـضاء الأعلـى                
ب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية وذلك بقـرار مـن وزيـر                ند

  .العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد

وحرصاً على زيادة ضمانات التقاضي التي قد لا يحققها القاضي الفرد إلا بقـدر محـدود،                
م الرأي الواحـد فـي      نظراً لما تمثله المداولة في المحاكم بين القضاة عند تعددهم من عدم تحك            

الفصل في الخصومات، بل تتيح المداولة مقارعة الرأي بالرأي الآخر للوصـول إلـى الحـق                
والعدل، فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق، بجعل الأصل في دوائر المحكمة الكلية هو أن تكون               

  .الحاليدوائر ثلاثية، وأن يكون الاستثناء هو صدور الأحكام من قاض واحد، بعكس الحكم 
وينص الاقتراح في مادته الأولى على أن يضاف إلى الكتاب الأول من قـانون المرافعـات                

  : مكرر بالعنوان والنص الآتيين٢٢المدنية المشار إليه مادة جديدة برقم 
  المحكمة الكلية

   مكرر٢٢مادة 

 ـ               دور تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون علـى ص
  .الحكم فيها من قاضٍ واحد

القـضاء   مكرر المستحدثة على أنه يجـوز لمجلـس          ٢٢كما تنص الفقرة الثانية من المادة       
 أن يعهد برئاسة الدوائر الثلاثية لمستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سـتين قابلـة               )*(الأعلى

                                                 
 ).مجلس القضاء الأعلى(بعبارة ) المجلس الأعلى للقضاء( باستبدال عبارة ١٩٩٦ لسنة ١٠تقضي المادة الرابعة من القانون رقم  )*(
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والضوابط التي يصدر بهـا     وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد          .. للتجديد
  .قرار من المجلس

وبذلك تكفل هذه الفقرة ضمانتين للقضاة أولهما بإعطاء سلطة الندب لرئاسة دوائر المحكمـة              
الكلية من المستشارين لمجلس القضاء وليس لوزير العدل، وثانيهما أن يتم الندب لـذلك وفقـاً                

الاختيار لرئاسة الدوائر الثلاثيـة مـن       للقواعد والضوابط التي يضعها المجلس ، حتى لا يكون          
مستشاري محكمة الاستئناف عشوائياً، بل وفقاً لضوابط وقواعد عامة مجردة تعد مقدماً، ويـتم              
الاختيار وفقاً لها عند توفر شروطها، والتي قد يكون من بينها موافقة المستشار أو أخـذ رأيـه                  

  . مقدماً
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  ����ن ا���ا���ت ا����� وا����ر�� 

 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في    ١٩٨٠ لسنة   ٣٨صدر المرسوم بالقانون رقم     
 ومنذ أن دخل في مجال التطبيق كشف واقع العمل عن بعض الثغـرات فـي                ١٩٨٠يونيو سنة   

لقانون المذكور وعن بعض القصور في تلبية حاجة العمل من ناحية الـسرعة المطلوبـة فـي       ا
  . الفصل في الدعاوى والطعون

وحرصاً على تلافي هذا القصور أعد مشروع القانون المرافق ويقضي في مادته الأولى بأن              
 فقرة أولى،   ٥٥ فقرة ثانية    ١٤،  ١٢،  ) ب(،  ) أ( بند   ١٠،  )٤( فقرة   ٩يستبدل بنصوص المواد    

 فقـرة ثانيـة،     ١٣٧،  ٩٨ فقرة ثانية    ٩١ فقرة أولى،    ٨٩،  ٨٠،  ٧٠ فقرة أولى،    ٦٩،  ٦٠،  ٥٩
 فقرة ثالثـة،    ١٨٧ فقرة أولى،    ١٨٣ فقرة أولى وثانية،     ١٦٣ فقرة ثالثة،    ١٥٩ فقرة ثانية،    ١٥٠
 من قـانون المرافعـات المدنيـة        ٢٩٨،  ٢٩٧،  ٢٩٤من المادة   ) هـ( فقرة ثانية، والبند     ٢١١
لتجارية المشار إليه النصوص التي أوردها المشروع وأولها الفقرة الرابعة من المادة التاسعة             وا

التي تنص بعد التعديل على أنه إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليـه طبقـاً                   
 أو  للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاسـتلام              

عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو مـن يقـوم                  
 خلال  –مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضاً                

 من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنـه              –أربع وعشرين ساعة    
عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الـصورة               أو محل   

  .سلمت لمخفر الشرطة
وكانت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قبل تعديلها لا تتطلب في حالة امتناع المعلـن إليـه                 

وب الإعـلان  شخصياً عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع على الأصل بالاستلام، توجه منـد        
  .إلى جهة الإدارة لتسليم الصورة أو إرسال كتاب مسجل إليه

من المادة " أ، ب"كما أضيفت عبارة كافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن إلى البندين            
العاشرة وذلك حتى لا يقتصر النص على تسليم صور صحف الدعاوى والطعون فقط إلى إدارة               
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لقانونية بالبلدية بحسب الأحوال، وإنما تـسلم لهمـا كافـة أوراق            الفتوى والتشريع أو الإدارة ا    
الخصومة أو الطعن ولو لم تكن صحفاً، وتيسيراً لإعلان الأوراق القضائية التي تسلم صـورها               
إلى إدارة الفتوى والتشريع نص على أنه يجوز لرئيس الفتوى والتشريع أن ينـدب مـن قبلـه                  

  .الإعلانات الموجهة لإدارة الفتوى والتشريعموظفاً يتواجد لدى المحاكم ليتسلم 
لتنص على أنه يعتبر الإعلان     ) ١٢(عدلت المادة   ) ١٠(واتساقاً مع التعديل الوارد في المادة       

منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو من وقت امتناع المعلن إليـه                  
باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليهـا       نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل         
  .في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت

عبـارة أو المكـان     ) ١٤(وبالنسبة للشخص الاعتباري أضيفت إلى الفقرة الثانية من المادة          
الذي يوجد فيه أحد فروعه بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع وذلك، أيضاً اتساقاً مع نـص                  

  . من القانون المدني٢٠مادة ال
 بالنص على أنه بمجرد صدور توكيـل مـن          ٥٥ورؤي تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة        

أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة               
 الخـصم الـذي   درجات التقاضي التي تنظر فيها ولو اعتزل الوكيل المذكور الوكالة أو عزلـه     

. وكله، إلا إذا أعلن هذا الأخير الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه               
كل ذلك ما لم يكن التوكيل المبرم بين الطرفين مقيداً بدرجة معينة، وذلك عملاً على تفادي مـا                  

ن الأوراق  ينشأ عن تطبيق نص الفقرة المذكورة بصيغته الحالية من صـعوبات تتعلـق بـإعلا              
اللازمة للسير في الدعوى في درجاتها المختلفة، نتيجة لما يوجبه من عدم جواز الإعلان فـي                
موطن الوكيل بالخصومة إلا في درجة التقاضي الموكل فيها دون غيرها ولو كان هذا التوكيـل              

  .غير مقيد بدرجة معينة
يهم أو يقصدون المطل    ولما كان قد لوحظ أن بعض الخصوم لا يحرصون على متابعة دعاو           

فيتركون دعاويهم للشطب مرات عديدة مستغلين في ذلك أن تجديد الـدعوى يـتم        . في التقاضي 
فعلاجاً لمثل هذه الحالات رؤي إضافة فقرة تنص على أنـه عنـد      . دون أن تحصل عليه رسوم    

من شطبها  التخلف عند الحضور للمرة الثانية بعد سابقة شطب الدعوى فإنه يجوز للمحكمة بدلاً              
للمرة الثانية أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم يكن، وهي رخصة للمحكمة جوازية تـستعملها               

كما اعتبر حضور الخصم قبـل انتهـاء        . على ضوء ما تستشفه من مسلك المدعي أو الطاعن        
  .الجلسة التي تقرر فيها الشطب سبباً لوجوب اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن
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بأن يضاف إلى الفقرة الأولى من هذه المـادة حكـم باعتبـار             ) ٦٠(ة  كما رؤي تعديل الماد   
المدعي عليه قد أعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باسـتلامها مـا              
دامت الإجراءات التي نص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعـت لتتـسق مـع                  

  .لرابعة من المادة التاسعة، وذلك دفعاً لأي لبسالتعديل الذي أجرى على الفقرة ا
كما أضيفت فقرة أخيرة لذات المادة تعفى المدعي من إعادة إعلان المدعي عليه في حالـة                
إعلانه بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة، عندما يكون موطنه أو محـل عملـه غيـر                 

من الناحية العملية، كما لا يعاد الإعـلان  معلوم لأنه لا جدوى من إعادة الإعلان في هذه الحالة     
لأن لدى هذه الجهـات     . إذا كان المدعي عليه جهة حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة          

  .أجهزة قانونية كاملة تستطيع أن تتولى الدفاع عنها فور تلقيها صحيفة افتتاح الدعوى
حيث لا تقـل عـن عـشرين    ب) ٧٠،  ٦٩(كما زيدت الغرامة المنصوص عليها في المادتين        

لتكـون أكثـر    . ديناراً بدلاً من عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار بدلاً من خمسين دينـاراً              
كما نص التعديل على حق المحكمة في إقالة الخصم المحكوم عليه بالغرامـة منهـا إذا                . ردعاً

  .أبدى عذراً مقبولاً
قف الدعوى من ستة أشهر إلـى ثلاثـة         بخفض مدة و  ) ٧٠(وقد تناول التعديل كذلك المادة      

 إذا انقضت مدة الوقف ولم يعجـل  )*(أشهر، على أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن      
المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ما لم يعترض المدعي عليه إن كان                

ثين يوماً ليعجل المدعي خلالها الـسير       حاضراً، وبذلك استحدث النص المعدل مهلة مقدارها ثلا       
  .في دعواه كان يخلو منها النص القائم

بحيـث يـزول   ) ٨٠(ورغبة في تقليل حالات البطلان رؤي تعميم الحكم الوارد في المـادة      
البطلان بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى، وليس قـصراً علـى الجلـسة                 

من قانون المرافعات من أنه لا      ) ١٩( مع ما تنص عليه المادة       المحددة في الإعلان وهو ما يتفق     
يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم سواء كان منصوصاً               

  .عليه في القانون صراحة أو دلالة وهذا الضرر منتف حتماً ولزوماً بالحضور
قديم طلبات عارضة خلال فترة حجز      حتى لا يسمح بت   ) ٨٩(وعدلت الفقرة الأولى من المادة      

الدعوى للحكم حتى ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة، منعاً لمفاجأة الخصم لخصمه بطلب              
عارض في آخر أجل لتقديم المذكرات لا يستطيع الرد عليه وقد لا يجاب إلى طلب فـتح بـاب                  

                                                 
 . من الكويت اليوم٤٨ السنة ٥٦٨ء المنشور بالعدد ك مجلس الوزراابموجب استدر) تكن(إلى ) يكن(صححت كلمة  )*(
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قديم طلبات عارضة في فتـرة  المرافعة ليتمكن من ذلك، ولأن الخصوم إذا علموا أنه لا مجال لت       
حجز الدعوى للحكم سيسارعون إلى تقديمها أثناء نظر الدعوى بدلاً من تأخيرها إلى مـا بعـد                 

  .حجز الدعوى للحكم
فقرة ثانية بحيث زيدت المدة التي يجب أن يتم خلالهـا التعجيـل إلـى          ) ٩١(وعدلت المادة   

وحيداً للسياسة التشريعية، بأن يتم الإعلان       ت ٧٠ثلاثين يوماً أسوة بما نص عليه في تعديل المادة          
 خلال الثلاثين يوماً، فلا يكفي مجـرد تقـديم الإعـلان لإدارة             – بهذا التعجيل    –للخصم الآخر   

 من قانون المرافعات التي     ٤الكتاب أو لمندوب الإعلان خلال هذه المدة وذلك عملاً بحكم المادة            
لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعـاد        تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي         

  .مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله
من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حتى لا        ) ٩٨(وقصرت مدة انقضاء الخصومة في المادة       

  .يطول بقاء الدعوى معلقة إلى أمد طويل
وعلـى الفقـرة    ) ١٥٠،  ١٣٧(وبموج التعديل الوارد على الفقرة الثانية من كل من المادتين           

زيدت الكفالات المنصوص عليها    ) ١٨٧(وعلى الفقرة الثالثة من المادة      ) ١٥٩(الثالثة من المادة    
  . فيها تأكيداً لجدية الطعن

الواردة في الفقرة الأولى من المادة      " التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار      "عدلت عبارة   
تى يكون المرجع فـي استـصدار الأمـر علـى     ح) التي يجيز فيها القانون(إلى عبارة   ) ١٦٣(

العريضة إلى القانون لا إلى تقدير طالب الأمر بأن له وجهاً في استصدار هذا الأمر، وحـذف                 
من الفقرة الثانية من المادة الحكم القاضي بلزوم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمـر إذا كـان                  

ليل من حالات البطلان من جهة، ومن جهة        مخالفاً لأمر سبق صدوره وإلا كان باطلاً وذلك للتق        
أخرى، لخضوع الأمر في كلتا الحالتين لتقدير القاضي الذي لا يلزم أصلاً بذكر الأسباب التـي                

  .بني عليها الأمر ابتداء وبالتالي عند العودة إلى طلبه
إيـراد  بالاكتفاء بذكر اتفاق التحكيم دون الحاجة إلى        ) ١٨٣(وعدلت الفقرة الأولى من المادة      

صورة كاملة منه في الحكم لأن أصل الاتفاق سيودع مع أصل الحكم في إدارة الكتـاب طبقـاً                  
، كما عالج التعديل حالة تنحي أو اعتزال واحد أو أكثر من المحكمين بعـد               )١٨٣(لنص المادة   

حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره ومعرفته اتجاه المحكمين فيتنحى أو يعتزل لتعطيل             
دور الحكم، بحيث لا يترتب أي أثر على هذا التنحي أو الاعتزال بعد بدء المداولة، طالما أن                 ص

التي توجب قيام المحكمة    ) ١٧٥(أغلبية المحكمين قد وقعت الحكم، وهذا استثناء من نص المادة           
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المختصة أصلاً بنظر النزاع بتعيين بدل المحكم المتنحي أو المعتزل بعد حجز الدعوى للحكـم               
  .وبعد بدء المداولة بحضوره

فقرة ثانية بحيث يشترط لقبول الإشكال بالإضافة إلى رفعه قبل تمـام            ) ٢١١(وعدلت المادة   
التنفيذ وجوب قيام المستشكل بإيداع أو تقديم كفالة إلى ما قبل الجلسة الأولى لنظـر الإشـكال                 

كالات الكيدية وهذه الكفالـة     الموقف للتنفيذ حتى يمكن قبول إشكاله، وذلك كوسيلة للحد من الإش          
مـن هـذا    ) ٢١٤(وجوبية وهي بالطبع خلاف الغرامة الجوازية المنصوص عليها في المـادة            

القانون، ويعفى من إيداع الكفالة أو تقديمها من يعفى من الرسوم القضائية وتصادر هذه الكفالـة   
  . برفضه أو بشطبهمتى حكم بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو

مؤداها أن يكون المحضر المشتمل على تعهد       ) ٢٩٤(من المادة   ) هـ(وأضيفت عبارة للبند    
الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده، وذلك حتى لا يحتاج الأمر إلـى                

  .سند تنفيذي جديد
لا يعلم من أمرها شيئاً، وقد يفاجأ       ولما كانت إجراءات المنع من السفر تتم في غيبة المدين و          

عند سفره بوجود هذا المنع الذي يحول بينه وبين السفر، ومع ما يترتب على ذلك من أضرار،                 
على ضرورة إعلان أمر منع السفر إلى الصادر ضده الأمر          ) ٢٩٧(لذا رؤي النص في المادة      

في وقت متسع قبل سفره أو   في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره لإتاحة الفرصة له للتظلم منه            
للتسوية مع الدائن، كما رؤي النص على حق مدير إدارة التنفيذ في الموافقة على سفر المـدين                 
الممنوع من السفر بسبب مرضه هو أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولـى،                 

 ـ         دين المـذكور أو  ويشترط لذلك أن يشفع طلب الإذن بالسفر بشهادة طبية رسمية تفيد حاجة الم
ذويه المشار إليهم للسفر للعلاج في الخارج وعدم إمكان علاجه أو علاجهم داخل البلاد وذلـك                

  .مع بقاء أمر منعه من السفر قائماً
حكم مؤداه أنه إذا انقضى دين الدائن قبـل مدينـه           ) ٢٩٨(من المادة   ) ب(وأضيف إلى البند    

دارة التنفيذ، تعين على الدائن المذكور إخطـار        الذي صدر الأمر بمنعه من السفر خارج نطاق إ        
تلك الإدارة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى يسقط أمر المنع من الـسفر الـصادر                 
لصالحه ضد مدينه المذكور، وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت، وذلك حتى                

بديهي أن الميعاد آنـف البيـان تنظيمـي وأن      لا يبقى هذا الأمر مسلطاً عليه إلى ما لا نهاية، و          
مخالفة الدائن للواجب القانوني المفروض عليه بموجب تلك العبارة يرتب التزامه بتعويض مـا              

  . قد يلحق بمدينه المذكور من أضرار من جراء ذلك
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إلى هذه المادة لمواجهة حالة انقضاء مدة ثلاث        " ح"و" و"كما أضيفت فقرتان جديدتان برقمي      
ات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنـع مـن الـسفر                 سنو

لاقتضائه، أو على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ ذلك الحكـم دون أن يتقـدم الـدائن                  
المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم في الحالة الأولى أو بطلب الاستمرار في مباشرة                

فيذه في الحالة الثانية، بما يعزز افتراض حصوله على دينـه خـارج نطـاق إدارة                إجراءات تن 
 على إبلاغ تلك الإدارة بذلك خلافاً لمـا توجبـه           – على الرغم من ذلك      –التنفيذ وعدم حرصه    

، وذلك آخذاً بقرينة الوفاء أو تسوية الدين المـستفادة مـن            )٢٩٨(عليه الفقرة الأولى من المادة      
مدة الطويلة على صدور أمر المنع من السفر، وهي القرينة التي تبرر إسقاط أمر              انقضاء تلك ال  

المنع من السفر الصادر لصالح الدائن في الحالتين السابقتين فور انقضاء ثلاث سـنوات علـى                
صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر الأمر المـذكور لاقتـضائه، أو علـى                

ى آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم المذكور التي باشرتها إدارة            انقضاء تلك المدة عل   
التنفيذ بناء على طلب ذلك الدائن، دون أن يتقدم في الحالتين إلى إدارة التنفيذ بطلب الاسـتمرار            
في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وذلك حتى لا تبقى مثل تلك الأوامر معلقة لعدة سـنوات                 

نفيذ بغير مبرر، وبديهي أن ذلك لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحـصل علـى                 لدى إدارة الت  
دينه فعلاً رغم انقضاء تلك المدة في استصدار أمر جديد بمنع مدينه من السفر بموجب الحكـم                 

  .النهائي بالدين الصادر لصالحه
 ـ               اب وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يضاف إلى عنوان الباب الخامس مـن الكت

كما تضاف الفقرات   ) والطلبات المسلم بها  (الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية عبارة        
  : بالنص التالي٢٣٢، ٢١٢، ١٣٠، ١١٧، ٥التالية إلى المواد 

ويجوز في جميـع    : تنص على أنه  ) ٥(فأضيفت بموجب هذا التعديل فقرة أخيرة إلى المادة         
د التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الـشأن علـى أن            الأحوال أن يتم الإعلان في الموا     

تودع نسخه منه لدى إدارة التنفيذ، حتى لا يقتصر الإعلان علـى الطريقـة الوحيـدة لإجـراء        
الإعلان القضائي عن طريق مندوب الإعلان، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءاته وتفادياً للـبطء              

يقة إجراء الإعلان، انطلاقاً من أنه يجوز تحديد مكان         وأن يكون لإرادة ذوي الشأن دور في طر       
الإعلان عن طريق الاتفاق على موطن مختار بل يجوز استبعاد ولاية القـضاء عـن طريـق                 
الاتفاق على التحكيم، وفي ذلك مرونة تتفق مع الاتجاهات الحديثة في التخفف مـن الـشكليات                

اق على أن يكون الإعلان بالفاكس أو التلكس أو         والانتفاع بالوسائل الحديثة في المراسلات كالاتف     
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حتى بالبريد الممتاز أو المسجل، والطريقة الاتفاقية في الإعـلان هـذه يأخـذ بهـا القـانون                  
  .الإنجليزي

فقرة ثالثة تتصدى لمعالجة ما تكشف في العمل من فقد مسودات           ) ١١٧(وأضيفت إلى المادة    
ضايا بل ومن ضياع هذه الملفات بكل ما تحتويـه          الأحكام ونسخها الأصلية من ملفات بعض الق      

من أوراق ومستندات بسبب كارثة أو حادث قهري كالحريق أو طفح المياه أو انهيار المباني أو                
  .العدوان المسلح أو فعل فاعل عمداً أو تقصيراً كالالتلاف أو السرقة أو ما أشبه

  :وتتمثل هذه الحالات فيما يلي
سخته الأصلية مع وجود صورة بسيطة منه مأخوذة من النسخة          حالة فقد مسودة الحكم ون     -١

الأصلية وكون الحكم جائز التنفيذ لنهائيته أو قابليته للتنفيذ، مع ثبوت منطوق الحكم في              
النسخة البسيطة أو في محضر الجلسة وسجلات المحكمة الدفترية أو الإلكترونية، وفي             

يذ الحكم أن يقدم عريضة إلى قاضـي        هذه الحالة يكون للخصم الذي له مصلحة في تنف        
الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى رئيس الهيئة التي نظرت الـدعوى              
وفصلت فيها بطلب تذييل الصورة البسيطة بالصيغة التنفيذية واعتبارها في قوة الـسند             
 ـ                 ى التنفيذي ليصدر أمره في هذا الطلب على نحو ما هو مقرر في بـاب الأوامـر عل

  .العرائض بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فيه
حالة كون الحكم في الصورة المتقدمة قابلاً للطعن وعندئـذ يكـون للخـصم صـاحب                 -٢

المصلحة في الطعن أن يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكـم طلبـاً بـدون رسـوم                 
قـرر للطعـن    للاعتداد بالصورة البسيطة، ويترتب على تقديم هذا الطلب في الميعاد الم          

 .قطع هذا الميعاد حتى لا يضار بفواته بسبب غير راجع إلى إرادته

حق الخصم في رفع دعوى بدون رسوم بطلب الاعتداد بمنطوق الحكـم المـدون فـي                 -٣
سجلات المحكمة وتفصل المحكمة في هذا الطلب بأسباب تتفق مع هذا المنطوق وتؤدي             

 .إليه

ستندات قبل صدور الحكم فيها، وفـي هـذه         حالة فقد ملف الدعوى بما أودع فيه من م         -٤
الحالة تعتبر الدعوى قائمة أمام المحكمة وتستأنف سيرها بطلب تعجيل عـادي ويقبـل              
إثبات مضمون المستندات المفقودة وفحواها بجميع طرق الإثبات كما لو كان مـضمون             

 أو  المستند أو صورته المطابقة للأصل ثابتاً في ورقة أخرى رسمية أو غيـر منكـورة              
سبق الاستناد إليها في دعوى أو مناسبة أخرى، أو موجوداً تحت يد شخص من الغيـر                
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أو لدى جهة إدارية أو مسجلاً بطريقة ما على الأجهزة الإلكترونية، مع جواز الإثبـات               
  .بشهادة الشهود استثناء فيما كان يجب إثباته بالكتابة، وجواز توجيه اليمين الحاسمة

لمعالجة الحالة التي يتم فيها الإعلان ولم يبق من الميعاد          ) ١٣٠(لمادة  وأضيفت فقرة جديدة ل   
الموقوف إلا يوم أو يومين ومن ثم فلا يتمكن صاحب المصلحة من الطعن في الميعاد، لذا فقـد                  
نص على أنه إذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد الميعاد إلى عشرة أيـام،                   

دة المقررة للطعن أقل من عشرة أيام فيمتد الميعاد في هذه الحالة إلى المـدة               وذلك ما لم تكن الم    
  . المقررة للطعن

توجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقـديم        ) ٢١٢(كما أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة       
صحيفة الإشكال، وذلك في حالة رفع الإشكال بالإجراءات المعتادة فإن تخلف عن ذلـك جـاز                

 أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ، حتى يكون الإشكال جدياً ومنتجاً، فإذا لـم يقـدم                 للمحكمة
  .المستشكل هذه المستندات مع صحيفة الإشكال فإن للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ

من شأنها عدم ترتب أثر عدم الوفاء عند إبلاغ         ) ٢٣٢(وأضيفت فقرة جديدة إلى نهاية المادة       
محجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع دعوى رفع الحجز إلا لمرة واحدة، ذلك أن العمل كشف عن                 ال

أن المحجوز عليه قد يلجأ إلى رفع دعوى أخرى بعد رفض دعواه الأولى ويستفيد من الـنص                 
القائم الذي يرتب الأثر على مجرد رفع الدعوى والإبلاغ عنها، ورؤي جعل هذا الأثـر لمـرة                 

لا يترتب على أي إبلاغ برفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز هذا الأثر مـا لـم                 واحدة بحيث   
  .تأمر المحكمة بمنع المذكورين من الوفاء

وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجاريـة              
  :نصوصها كالآتي )*( مكررا١٨٣ً، مكرراً، ١٣٥ مكرراً، ١١٩ مكرراً، ٨٩مواد جديدة بأرقام 
مكرر بأنه على المحكمة أن تصدر حكماً في الطلـب أو الجـزء مـن    ) ٨٩(وتقضي المادة   

الطلب الأصلي أو العارض الذي اقر به الخصم أمامها إذا طلـب ذلـك صـاحب المـصلحة،                  
لمواجهة الحالات التي تتضمن فيها الدعوى عدة طلبات أحدها أو أكثر مسلم به أو بجزء منـه                 

الآخر أمام المحكمة وإنما ينازع في الباقي، إذ قد تطرأ حالات من الإعـسار علـى        من الخصم   
المدعي عليه أو تتغير الأسعار فيكون من مصلحة المدعي الحكم له بالطلـب أو بـالجزء مـن                
الطلب الذي لا نزاع فيه، ليستفيد بما يحكم به خاصة وأن الحكم في هذا الجزء من الطلب يكون                  

                                                 
 من ٤٨ السنة ٥٦٨تم تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في أرقام المواد المشار إليها بموجب استدراك مجلس الوزراء المنشور بالعدد  )*(

 .الكويت اليوم
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 استحداث هذا النص وجعـل      )*(لجبري لأنه نهائي للتسليم فيه بالطلبات، وقد رؤي       قابلاً للتنفيذ ا  
فيه الحكم وجوبياً دفعاً لكل شبهة قد تثور حول حق المحكمة في الحكم في الطلب أو الجزء من                  

  .الطلب المسلم به أمامها
لبـات  الدفوع والط "وقد اقتضت إضافة هذا النص المقترح تعديل عنوان الباب الخامس إلى            

  ".العارضة والطلبات المقر بها
مكرر على أن تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم           ) ١١٩(وتقضي المادة   
 وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضـوع الـدعوى،            )**(له في حدود طلباته   

  . ودرجة التقاضي المنظورة أمامها
مكرر الذي يوجب على محكمة الطعـن إعـادة         ) ١٣٥(وقد استحدث المشروع نص المادة      

الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم                
الإعلان بالطلبات المعروضة فيها، وذلك لعلاج حالة ما إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكـم               

 صحيحاً، فقد استقر القـضاء علـى أن         المطعون فيه لعدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً       
محكمة الطعن تقف عند حد تقرير البطلان ولا تتجاوزه على أساس عدم انعقاد الخصومة ابتداء               

 صحيحاً، ويترتب على ذلك أنه إذا رأي صاحب المصلحة رفع الدعوى من جديـد                *)**(انعقاداً
 ـ         ي رفعهـا قـد تقـادم، لأن    فإنما يرفعها بإجراءات جديدة وبرسوم جديدة، وقد يكون الحـق ف

الخصومة في هذه الحالة لم تنعقد منذ بدايتها انعقاداً صحيحاً أمام محكمـة أول درجـة بمـا لا                   
  .يتصور معه استنفاد ولاية هذه المحكمة بالحكم في موضوع خصومة في حكم المعدومة

ي المواد  في الأحكام الواردة ف   ) المستحدثة(مكرر من مشروع القانون     ) ١٨٣(وتسوي المادة   
من قانون المرافعات بين أحكام المحكمين وبين أحكام القضاة دفعاً لكـل            ) ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٤(

شبهة ولبيان من يختص بتصحيح الأخطاء المادية البحتة والكتابية وبتفسير الأحكام التي تصدر             
من المحكمين، وكذلك في حالة إغفال الفصل في بعض الطلبات التي كانت مطروحـة علـيهم                

  . بين النص الجهة المختصة في كل حالةوي
  

                                                 
 . من الكويت اليوم٤٨ السنة ٥٦٨لعدد ك مجلس الوزراء المنشور باابموجب استدر) رؤي(بحيث أصبحت ) رئي(صححت كلمة  )*(

وذلك بموجب " بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته"بحيث أصبحت " بناء على طلب المحكوم له حدود طلباته"صححت عبارة  )**(
 . من الكويت اليوم٤٨ السنة ٥٦٨استدراك مجلس الوزراء المنشور بالعدد 

 . من الكويت اليوم٤٨ السنة ٥٦٨بموجب استدراك مجلس الوزراء المنشور بالعدد ) نعقاداًا(بحيث أصبحت ) انعقاد(صححت كلمة  *)**(
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من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة      ) ١٩٩(لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة         
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت إلا بذات الشروط المقررة            يحول دون تنفيذ    

في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويشمل ذلك بالضرورة مثـل               
هذه الأحكام والأوامر ولو كانت صادرة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي ومطلوب تنفيـذها               

ص طبيعي أو اعتباري كويتي، الأمر الـذي يمـس مـصالح هـؤلاء              على أموال مملوكة لشخ   
الأشخاص دون مبرر، ويؤثر على حقوقهم وهي أولى بالرعاية في هذا الخصوص، ومن ثم فقد               
كان هذا التعديل المقترح لتفادي هذه العقبة دون إخلال بقواعد المعاملة بالمثل التي يظل مجـال                

  .إعمالها قائماً خارج هذا النطاق
 المعلوم أن ما قد يكون قد صدر من أحكام في ظل النص القائم لا يحوز حجية بعد هذا ومن

التعديل لأنه أزال العقبة التي بني عليها الحكم السابق، فضلاً عن أنه من غير الملائم أن يكون 
ص القائم أسوأ حالاً ممن قعد عن تقديم هذا الطلب إلى ما بعد من بادر بتقديم طلب في ظل الن

   .ور هذا التعديلصد
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  بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
  �١٩٨٠ ]� ) ٣٨(ا�&�در �����/�م ����6��ن ر�' 

   بعد الاطلاع على الدستور،-
لـسنة  ) ٣٨( وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقـم            -
  . والقوانين المعدلة له١٩٨٠
 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية       ١٩٨٠لسنة  ) ٣٩( وعلى المرسوم بالقانون رقم      -

  والقوانين المعدلة له،
 بشأن قانون تنظـيم القـضاء والقـوانين         ١٩٩٠لسنة  ) ٢٣( وعلى المرسوم بالقانون رقم      -

  المعدلة له،
  ن المعاملات الالكترونية، بشأ٢٠١٤لسنة ) ٢٠( وعلى القانون رقم -
  : وافق مجلة الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه-

  ا���دة ا:و��

 فقرة ثالثة   ٢١٢ و ١٣٥ و ١٢٢و) هـ( بند   ١٠ فقرة رابعة و     ٩ و ٥(يستبدل بنصوص المواد    
مدنيـة  من قانون المرافعات ال   ) ٢٩٢ فقرة أولى و   ٢٣١ فقرة أولى و   ٢٣٠ و ٢٢١وفقرة أخيرة و  

  :والتجارية المشار إليه النصوص الآتية

��دة )٥(  

 يكون بواسـطة منـدوبي الإعـلان أو         - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك       –كل إعلان   (
  .مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً

  . بواسطة ضابط الدعاوىفهويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعري
  .ذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلانوعلى الخصوم أو وكلائهم ب
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 -مـن هـذا القـانون   ) ١٠(ومع مراعاة ما تنص عليه المادة       –عدا الطعون والأحكام    وفيما  
أو بأي وسيلة اتصال الكترونية قابلة لحفظه       ) فاكس(يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة        

  :واستخراجه، وذلك في الأحوال الآتية
  .يه هو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامةإذا كان المعلن إل -١
إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية              -٢

 .الخاصة

الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ أحدهما محلاً مختاراً، وكـذلك               -٣
 .لقانونلتسليم الإعلان فيها للموطن المختار وفقاً في الأحوال الأخرى التي يجوز 

في المواد التجارية، إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل أو                -٤
تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى إدارة كتـاب المحكمـة           بأي وسيلة أخرى، على أن      

 .المختصة أو إدارة التنفيذ بحسب الأحوال

 بالـشروط والـضوابط     -بالتنسيق مع وزير المواصـلات    – العدل   ويصدر قرار من وزير   
الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليـه، والمواقـع الإلكترونيـة             

التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونيـة وشـهادات التـصديق التـي             المعتمدة وجهة اعتماد    
  .حوالتصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الأ

ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هـذا القـانون               
الثقة في الوسائل المختلفـة وسـلامة المعلومـات         وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية       

لأخرى الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط الفنية ا           
  .التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه

ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل             
وسائل الاتـصال الإلكترونـي     وسيلة من   الفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد، أو أي        ببيانات  

  ).هاالمعتمدة لكل منها والتي يتم الإعلان من خلال

  ��6ة را���) ٩(��دة 

وإذ لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من                (
وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليـه                

لذي يقع في دائرته مـوطن      أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه ا            
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ن ساعة من تـسليم  خلال أربعة وعشري–وعليه أيضاً . المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال    
 أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختـار               -الصورة لمخفر الشرطة  

قاً بأي منهما الصورة،    كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرف           
  ).يخطره فيها أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة

��دة )١٠ (   )هـ(�]

ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية، تسلم في مركز إدارتها للنائب            (
 عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد                
من هؤلاء، وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً، تسلم الصورة لمن يقرر أنه مـن العـاملين                 
بمركز الإدارة، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخـصه أو                

  .في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار
  ).من هذا القانون) ٩(ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة 

��دة )١٢٢(  

إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك،                (
ع إليها بطلـب    فوتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، وير           

 لا يـدخل فـي      -بحسب قيمته أو نوعـه    –عارض أو بدعوى أصلية، وذلك ما لم يكن الطلب          
  ).اختصاصها

��دة )١٣٥(  

 أن يطلب من المحكمـة      -بعد صدور الحكم في الطعن    –يجوزر للطاعن او للمطعون ضده      (
المختصة الحكم له بالتعويضات، إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قـد قـصد بـه                  

  ).الكيد

��دة )٢١٢(�����   ��6ة 

يذي في الإشكال، إذا كان مرفوعاً من غيـره         ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنف      (
سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات               
المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال، وجب على المحكمة أن تُكلـف المستـشكِل                
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الواقـف للتنفيـذ    الأثـر   لك حكمت المحكمة بزوال     باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذ        
  ).المترتب على رفعه، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن

  :فقرة أخيرة

 صحيفة الإشكال أو فـي الجلـسة الأولـى    مويجب على المستشكِل تقدير مستنداته عن تقدي    (
  ). لم يكنالمحددة لنظره، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الإشكال كأن

��دة )٢٢١(  

لا يجوز للمدين ولا للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو العـاملين بالمحـاكم أو الأجهـزة                 (
المعاونة للقضاء، ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عـن المـدين أن يتقـدموا                

  ).لا كان البيع باطلاًبأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإللمزايدة 

  ��6ة أو��) ٢٣٠(��دة 

 بمعرفة  بموجب ورقة تعلن إلى المحجوز لديه     يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق        (
مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسـيلة مـن وسـائل                 

  :الاتصال الحديثة التي ينص القانون عليها، وتشتمل على البيانات الآتية
و السند التنفيذي الذي يوقع الحجـز بمقتـضاه أو إذن القاضـي             صورة من الحكم أ     -أ 

 .بالحجز أو أمره بتقدير الدين

 . بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته -ب 

 على مال معـين،     تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة، إذا كان الحجز وارداً           -ج 
 .ز عليه أو تسليمه إياه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوونهى المحجوز لديه

موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت، إذا لـم يكـن لـه                   -د 
 .موطن أو محل عمل فيها

 تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكليـة، خـلال               -هـ
  ).عشرة أيام من إعلانه بالحجز
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  ��6ة أو��) ٢٣١(��دة 

جز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتـادة أو بطريـق الفـاكس أو              يجب إبلاغ الح  (
بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثـة التـي يـنص عليهـا                 
القانون، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيـذي أو               

جبه، والمبلغ المحجوز من أجله والمـال المحجـوز عليـه    أمر القاضي الذي حصل الحجز بمو 
وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له مـوطن أو محـل                  
عمل فيها، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، ويجب أن                

علانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم         يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإ       
  .)يكن، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال

��دة )٢٩٢(  

 الجمعة العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمـة         يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه      (
 بضبط وإحضار المدين وبحبسه مـدة لا تزيـد          -محكوم له بناء على عريضة تقدم من ال     –أمراً  

درتـه علـى    قعلى ستة أشهر، وإذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبـوت                 
الوفاء، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجـوز الحجـز                  

  ). ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً أو على دفعاتعليها، ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين

  )ا���دة ا������(

بنـد  ) ٨(مادة (يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية           (
  ).فقرتان جديدتان) ١٢(ومادة ) ز(

��دة )٨ (   )ز(�]

سيلة من وسـائل الاتـصال      رقم الفاكس أو بيان عنوان البريد الإلكتروني المعتمد أو أي و          (
الإلكتروني المعتمدة لكل من المعلن والمعلن إليه والذي يتم الإعلان من خلاله في الحالات التي               

  ).من هذا القانون) ٥(يجري الإعلان فيها بهذا الطريق والمبينة في المادة 
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[�ن) ١٢(��دة �d �6[�ن�  

أو بوسـيلة اتـصال     ) فاكس(فية مكتوبة   وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برسالة هات       (
إلكترونية معتمدة، فيعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت ثبوت إرساله مـن الجهـة المختـصة                

  .المكلفة بالإعلان والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً
وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها             

  ).قانون مباشرة الإجراء على أصل المستند، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلمال

  )ا���دة ا������(

 تنفيذ هذا القانون، ويعمل بـه بعـد   -كل فيما يخصه–على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  
  .ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يتعارض من أحكامه

  

�� v."��#ا� ���  أ

 ا����� ا�&%�ح�V:اف ا��  

  

  هـ١٤٣٦ رجب ٢٤: صدر بقصر السيف في
  م٢٠١٥ مايو ١٣: الموافق 
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����#9�8א�I�;cfא �
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�q�� T أV#�م ����ن ا���ا���ت ا����� وا����ر�� ���  

  �١٩٨٠ ]� ) ٣٨(ا�&�در �����/�م ����6��ن ر�' 

، وفقاً لمـا    ١٩٨٠لسنة  ) ٣٨(مي لبعض نصوص المرسوم بالقانون رقم       كشف التطبيق العل  
تبين من أحكام القضاء، وما طرأ من تطور في الحياة الاجتماعية والاقتـصادية، عـن بعـض                 
الثغرات والغموض في هذه النصوص وظهرت الحاجة لإدخال التعديلات عليهـا أو اسـتحدث              

 ـ         لناتنصوص مضافة لمواجهة المشكلات العملية ا      ورات جة عن التطبيق فـي ظـل هـذه التط
ليه ما يقرب ثلاثـة     ى صدور المرسوم بالقانون المشار إ     والمستجدات، وبخاصة أنه قد مضى عل     

عقود تسارعت خلالها حركة الحياة الاجتماعية والاقتصادية واختصرت إجراءاتها وفرض فيها           
ل في الدولة، الأمـر الـذي       التطور التقني لوسائل الاتصال نفسه على كثير من قطاعات الأعما         

تطلب أيضاً أن تتواكب الإجراءات القضائية مع هذا التقدم العلمي المـضطرد وفـي وسـائل                
  .الاتصال والمعلومات

وانطلاقاً من هذه الدواعي والمستجدات، فقد أعد القـانون لتعـديل بعـض أحكـام قـانون                 
ض النصوص القائمة وإضـافة     المرافعات المدنية والتجارية، وذلك باستبدال نصوص جديدة ببع       

  :مواد مستحدثة أخرى وذلك على النحو التالي

  أولاً المواد المستبدلة

  )٥(ا���دة 

لما كان إعلان أوراق المرافعات بوجه عام هو من أهم الإجراءات التي يعتني بهـا قـانون                 
عليهـا،  التـي بنيـت     المرافعات المدنية والتجارية، إذ يتوقف عليها سلامة إجراءات التقاضي          

على تأخر إجراءات الإعـلان أو الخطـأ أو         وضمان الوصول بالحقوق إلى أصحابها، ويترتب       
الإهمال في اتخاذها بطء إجراءات التقاضي وتعطيل الفصل في القضايا بما يزيد العبء علـى               

تصار هذه الإجراءات والعمل    القضاة والمتقاضين، وهو الأمر الذي حدا بالمشرع إلى محاولة اخ         
  .سيطها عن طريق تعديل بعض نصوص القانون المتعلقة بالإعلانتبعلى 
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ونظراً للتقدم الهائل في وسائل الاتصال الإلكترونية والتطور المستمر الذي لحق بهـا مـع               
) الفـاكس (إنشاء شبكة المعلومات الدولية، وانتشار التعامل عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة          

نت، مما أصبح يغطي الأنشطة التجارية والثقافيـة والاجتماعيـة          ووسائل المعلومات عبر الإنتر   
وكافة مجالات الحياة اليومية، سواء قامت بمباشرتها أجهزة الدولة أو المؤسسات أو الـشركات              

  .أو الأفراد
لذلك، فقد بات من الضروري استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة فـي إجـراءات              

ءات الإعلان، للاستفادة بما تتميز به هذه الوسائل من السرعة فـي            التقاضي وفي مقدمتها إجرا   
إيصال وسائل المعلومات والبيانات المطلوبة إلى الجهة المعلن إليها، وكذلك ضمان دقة وسلامة             
البيانات المرسلة وهو الأمر الذي يقضي على الشكوى من تأخير هذه الإعلانات ومن الأخطـاء         

  .فيذهاالبشرية التي قد تصاحب تن
ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة، التـي        

، قد اقتصرت على أن يتم الإعلان في المواد التجاريـة        ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٦(أضيفت بالقانون رقم    
بيقـاً   المتفق عليها من ذوي الشأن، وقد تكشف في العمل أن هذا التعديل لم يصادق تط               ةبالطريق

  .من الناحية العملية، إذ لم يجر ثمة اتفاق بن ذوي الشأن على استخدام هذه الطريقة المستحدثة
ان لكي يتم تعديل مواد الإعلان في قانون المرافعـات المدنيـة            فقد رئى أن الوقت قد ح     لذا،  

 ووسـائل   والتجارية تعديلاً جذرياً يتيح إدخال وسائل التقنية الحديثة عليها باسـتخدام الفـاكس            
الاتصالات الإلكترونية في عملية الإعلان، ومن ثم فقد تناول القانون المطروح تعـديل المـادة               
الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي المادة الأساسية الخاصة بالإعلان في هذا             

 فقرات أخـرى،    القانون باستبدال نص جديد بها يشمل بالإضافة إلى فقراتها الثلاث الأولى أربع           
بحيث تنص الفقرة الرابعة على جواز أن يتم الإعلان بالفاكس أو بأي وسيلة اتصال إلكترونيـة                

  :قابلة لحفظ الإعلان لحفظ واستخراجه في أحوال محددة على سبيل الحصر وهي
  .إذا كان المعلن إليه هو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة -١
 من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية           إذا كان كل   -٢

 .الخاصة

 . مختاراًموطناً م المعلن إليهالتي يتخذهاالإعلان لمكاتب المحامين  -٣

 .في المسائل التجارية التي يتفق فيها الطرفان على الإعلان بهذا الطريق -٤
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ي مجال القضاء وإعلانات أوراقه، مـازال       ولما كان استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة ف      
في بدايته، وهي وسائل لم يعتد عليها بعض المتقاضين، فقد رئى أنه من المناسب التـدرج فـي    
تطبيق هذه الوسائل المستحدثة، بحيث تقتصر على أوراق المرافعات فيما عدا صحف الطعـون              

سلامة الإعلان بها، والوثوق    والأحكام، لما لهما من خطورة وطبيعة خاصة تقتضي التحقق من           
من إتمامه في مواعيده التي حددها القانون، ولمواجهة ما قرره القانون في شأنها من دفوع قـد                 

تأثير على كيان الخصومة في الدعوى أو الطعن أو على سـير إجـراءات التنفيـذ                التؤدي إلى   
  .الجبري للأحكام، أو على الحقوق المتعلقة بها

التطبيق العملي في المستقبل شيوع التعامل بهذه الوسائل الإلكترونيـة،          على أنه إذا ثبت من      
  .فمن الممكن عندئذ أن يتدخل المشرع لتعديل ما تم استثناؤه في هذا القانون

وبديهي أنه كلما كان الإعلان مرتبطاً بإجراءات أو أعمال تقتضي تدخل العنصر البـشري،              
دون أن يتعدى ذلك    ط على إبلاغ الإعلان في ذاته       فإن اللجوء إلى الطريق المستحدث يقتصر فق      

  .به هذا الإجراء قانوناًإلى ما ارتبط من إجراءات أخرى تستلزم تدخل الموظف المنوط 
ونص القانون في الفقرة الخامسة من ذات المادة على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مـع                 

إجراءات الإعلان فـي الحـالات      وزير المواصلات قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم        
المستحدثة وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه والمواقع الإلكترونية وجهة الاعتمـاد فـي هـذه              
الأحوال قرار من وزير العدل، وهو القرار الذي سيتولى تنظيم كافة إجراءات هـذا الإعـلان                

ونـي عليـه والموقـع      اللازمة لسلامتها بما في ذلك مواصفات التوقيع الإلكتر       ووضع الشروط   
الإلكتروني وشروط وضمانات اعتمادهما والجهة التي ستتولى الاعتمـاد وإصـدار شـهادات             

وصحة نسبته إلى الموقع وشهادات التصديق علـى البيانـات          التصديق على التوقيع الإلكتروني     
الإلكترونية الأخرى، والترخيص اللازم لهذه الجهة، وكذلك وسـائل ثبـوت توجيـه الإعـلان               

لمرسل إليه، إلى غير ذلك من المسائل الفنية اللازمة لتطبيق أحكام هذا الـنص مـن الناحيـة                  ل
  .العملية

وكان من اللازم أن يتضمن القانون نصاً يقرر الحجية للتوقيع الإلكتروني المتعلق بالإعلان،             
 ـ                 ة أسوة بحجية التوقيع الخطي على الأوراق المقررة في قـانون الإثبـات فـي المـواد المدني

فقد نصت الفقرة السادسة المضافة من هذه المادة على تمتع هذا التوقيع بـذات              لذا،  . والتجارية
الأثر المقرر للتوقيع في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بشرط اسـتيفائه للـشروط               

لمـستخدمة،  الثقة في الوسائل التقنية ا    والمواصفات المطلوبة في التوقيع الإلكتروني والتي توفر        
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وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ المستند الإلكتروني الموقع، وغيرها مـن الـضوابط             
  .التقنية والفنية التي يصدر بها القرار الوزاري المشار إليه

كما نصت الفقرة السابعة المستحدثة بأنه يجب على الجهات والشركات والمؤسسات المـشار           
التي ترغب في التعامل فيما يتعلق بـالإعلان بـالطريق المـستحدث             في الفقرة الرابعة، و    اإليه

 وسيلة من   أيالمشار إليه، أن توافي وزارة العدل ببيانات الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد أو             
وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها، والتي يتم الإعلان من خلالها، وذلك حتى تتمكن              

د قاعدة البيانات التي سيجري استخدامها في توجيه الإعلانـات بـالطرق            وزارة العدل من إعدا   
  .المستحدثة من جانب الجهة المختصة لدى الوزارة

   ��6ة را���)٩(ا���دة 

حيث أضاف فيها المشرع بالإعلان من خلال المراسلة البريدية حتى لا يقتـصر الإخطـار               
 الهدف من التعديل، طالما ثبت بأيهما       على الكتاب المسجل فقط، وذلك لاختصار الوقت وتحقيق       

  .أن المعلن إليه تم إخطاره بالصورة أو سلمت لمخفر الشرطة

  )هـ(�] ) ١٠(ا���دة 

ي العمل  فوهي الخاصة بكيفية إعلان الشركات والجمعيات والأشخاص الاعتبارية، فقد تبين           
 صـورة  النص لاستلام    لذين عينهم أن مندوب الإعلان قد لا يجد في مركز إدارتها الأشخاص ا          

قـد يرتـب بطـلان      الإعلان، ومن ثم يقوم بتسليمه لأحد العاملين بمركز الإدارة، الأمر الذي            
الإعلان لمخالفته للطريق الذي رسمه القانون لإجرائه، لذا فقد عدل النص بـأن جـاز تـسليم                 

راً لإجـراءات   الصورة أيضاً لمن يقرر لمندوب الإعلان أنه أحد العاملين بمركز الإدارة تيـسي            
ي في شأن الإعلان في هذه الحالـة حكـم          كما أضيف لهذه الفقرة النص على أن يسر       . الإعلان
من هذا القانون، التي تبين خطوات تسليم صورة الإعلان للمعلن إليه أو لمـن يقـوم    ) ٩(المادة  
  .مقامه

  )١٣٥(و) ١٢٢(ا���د[�ن 

 ـلبية طلبات التعـويض عـن الكيـد    كشف الواقع العلمي بالنسبة للقضايا الجزئية أن غا   ي ف
الخصومة، تتجاوز قيمتها النصاب القيمي للمحكمة الجزئية، مما يخرج هذه الطلبـات، بحـسب              

  .الأصل، عن اختصاص هذه المحكمة
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ن الطلبات، على الـرغم مـن تجـاوزه         ولما كان إبقاء اختصاصها بالفصل في هذا النوع م        
ن الخصوم من درجات التقاضي المتاحة لهم في        لنصاب اختصاصها القيمي، يترتب عليه حرما     

وفضلاً عن ذلك فقد تكون المحكمة الاستئنافية هي التي نظـرت الـدعوى أو              . الدعاوى الكلية 
الدفاع الكيدي، الأمر الذي يترتب عليه أن يقتصر طلب التعويض على درجة تقاضـي واحـدة                

بعقد الاختـصاص  ) ١٢٢(نص المادة  لذلك فقد رئى تعديل     . فقط، وهي نتيجة غير مقبولة قانوناً     
  .لنظر هذه الدعاوى للمحكمة المختصة بها بحسب نوعها وقيمته

الخاصة بالطعون الكيدية للتوافق مع التعديل الـوارد        ) ١٣٥(كما اقتضى الأمر تعديل المادة      
  .بالقانون مع هذا النوع من الدعاوى

  ��6ة ����� و��6ة أ!��ة) ٢١٢(ا���دة 

الثة على المستشكِل اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي، فإذا لم يقـم             أوجبت الفقرة الث  
باختصامه وجب على المحكمة أن تكلفه بذلك في ميعاد تحدده له، فإذا لم ينفـذ ذلـك، حكمـت                 

  .الواقف للتنفيذ وجاز لها أن تحكم بعدم قبول الإشكالالأثر المحكمة بزوال 
" وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكـن         "بارة  فرئى أن يستبدل بالعبارة الأخيرة ع     

كمـا اسـتبدلت ذات     . لكونها أكثر دقة في التعبير عن زوال الآثار المترتبة على رفع الإشكال           
  .العبارة بالفقرة الأخيرة من تلك المادة

  )٢٢١(ا���دة 

تنفيـذ علـى    على منع القضاة، الذين نظروا إجـراءات ال       ) ٢٢١(اقتصر النص القائم للمادة     
الأموال المحجوز عليها وكذلك منع مأموري التنفيذ والكتبة والمحامين الـوكلاء عمـن يباشـر              
الإجراءات أو عن المدين، من التقدم للمزايدة في حالة البيوع التنفيذية، سواء بأنفسهم أو بطريق               

  .تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً
قضاء والنيابة العامة والعاملين بالمحاكم أو الأجهزة       وقد رئى أن يكون المنع شاملاً لرجال ال       

وذلك تحقيقاً لمزيد من الـشفافية وصـوناً        . المعاونة للقضاء كإدارتي التنفيذ والخبراء وغيرهما     
عامة وحفظاً لكرامتهم واستقلالهم، وتنزيهاً للعاملين بالمحـاكم        لرجال القضاء وأعضاء النيابة ال    

وتفادياً لأي شبهة قد تحدث في هذا المجال، وهو ذات المبدأ الـذي         وبالأجهزة المعاونة للقضاء،    
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من قانون المرافعات المدنية والتجارية في خصوص التوكيل في         ) ٥٨(قرره المشرع في المادة     
  .الخصومة

  ) ��6ة أو��٢٣١ ��6ة أو�� ، ٢٣٠(ا���د[�ن 

المرافعـات المدنيـة    أخذاً بذات الأساس الذي روعى عند تعديل المادة الخامسة من قـانون             
والتجارية، فقد أصبح من الضروري تعديل طرق إعلان حجز ما للمدين لدى الغير إلى كل من                
المحجوز لديه والمحجوز عليه، بحيث يتم الإعلان، بالإضافة إلى الطرق المعتـادة لإجرائـه،              

لحديثة التـي  بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال ا        
لتتـسع  ) ٢٣١،  ٢٣٠(ينص عليها القانون، ومن ثم تم تعديل الفقرة الأولى من كل من المادتين              

  .لهذه الطرق المستحدثة للإعلان

  )٢٩٢(ا���دة 

دارة التنفيذ أو نوابه من وكلاء المحكمـة الكليـة   إعلى أن يصدر مدير ) ٢٩٢(نصت المادة  
ذ الحكم النهائي، رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وخلا هذا          أمراً بحبس المدين الذي يمتنع عن تنفي      

النص من تخويل القاضي الآمر سلطة إصدار أمر بضبط وإحضار المدين تمهيداً لحبـسه فـي                
  .حالة ثبوت قدرته على الوفاء

لذا فقد رئى تعديل هذا النص بإضافة سلطة القاضي بإصدار أمر الضبط والإحضار أيـضاً               
  .ار الأمر بالحبس إزالة غموض أو لبس في هذا الشأنفضلاً عن سلطته بإصد

  

  ثانياً المواد المضافة

[�ن) ١٢(وا���دة ) ز(�] ) ٨(ا���دة �d �6[�ن�  

وبناء على ما تبناه القانون من تعديل المادة الخامسة على النحو سالف البيان فيمـا يتعلـق                 
 من وسـائل الاتـصال الإلكترونـي        أو أي وسيلة  بإضافة الفاكس والوسائل الإلكترونية الحديثة      

من القانون في إجراء الإعلان، فقد اقتضى الأمر تعـديل المـادة            ) ٥(المعتمدة والمبينة بالمادة    
لا كانت باطلة،   إ تعداد البيانات اللازم توافرها في ورقة الإعلان، و        الثامنة من القانون المتضمنة   
ه المادة، وهو رقم الفاكس أو بيان الموقـع         المضاف إلى بنود هذ   ) ز(بإضافة بيان آخر في البند      
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الإلكتروني المعتمد إن وجد لكل من المعلن والمعلن إليه، والذي يصبح بياناً جوهرياً لابد مـن                
 علم المعلن إليه على وجـه       علىحتى يصل   توافره في ورقة الإعلان بأي من هذين الطريقين،         
ها الإعلان بهذا الطريق، ومن ثـم يتـصرف         اليقين بشخص المعلن، في الحالات التي يجوز في       

  .على أساس هذا العلم
مـن  ) ١٢( المـادة    علـى كما اقتضى هذا التعديل، للمادة الخامسة، إضافة فقرتين جديدتين          

القانون، حيث أوردت الفقرة الأولى الوقت الذي يعتبر الإعلان بهذا الطريق المستحدث منتجـاً              
ن وقت ثبوت إرساله مـن الجهـة المختـصة المكلفـة            ه، فتجرى على أنه يعتبر كذلك م      لآثار

ة الاتصال الإلكترونـي    يلعلان كما هي حالة الإرسال ببرقية أو بالفاكس، أو عن طريق وس           الإب
ذا لاحقاً، كدليل على ثبوت ه    يطة أن يكون من الممكن استخراجه من هذه الوسائل          المعتمدة، شر 

  .الإرسال
ماً خاصاً باعتبار الإعـلان الـصادر عـن الأنظمـة           كما أوردت الفقرة الثانية المضافة حك     

الإلكترونية بمثابة الأصل في حكم الإجراءات التي يتطلبها القانون على أصل الإعلان، وأنه لا              
  .بياناته من توقيع المستلميترتب البطلان على خلو 

 وقد حرص المشرع في المادة الثالثة على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هـذا القـانون                
  .حتى يتم نفاذ كل ما جاء به من نصوص تحقيقاً للهدف الذي ابتغاه من تلك المواد
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  ٣٢ بالغيا:  الفصل الثاني-٢

  الباب الرابع
  ٣٤ نظام الجلسة ونظر الدعوى
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  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  الباب الخامس
  الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها

  ٣٨ الدفوع:  الفصل الأول-١

  ٤٠ الطلبات العارضة:  الفصل الثاني-٢

  الباب السادس
  اوقف الخصومة وانقطاعه

  وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

  ٤٢ وقف الخصومة وانقطاعها:  الفصل الأول-١

  ٤٣ سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها:  الفصل الثاني-٢

  الباب السابع
  ٤٥ عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

  الباب الثامن

  الأحكام
  ٥٠ إصدار الأحكام:  الفصل الأول-١

  ٥٢ مصروفات الدعوى:  الفصل الثاني-٢

  ٥٤ الأحكام وتفسيرهاتصحيح :  الفصل الثالث-٣

  التاسعالباب 
  طرق الطعن في الأحكام

  ٥٥ أحكام عامة:  الفصل الأول-١

  ٥٩ الاستئناف:  الفصل الثاني-٢

  ٦٢ التماس إعادة النظر:  الفصل الثالث-٣

  ٦٤ الطعن بالتمييز:  الفصل الرابع-٤

  العاشرالباب 

  ٦٨ اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
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  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  الحادي عشرالباب 
  الأوامر على العرائض وأوامر الأداء

  

  ٧٠ الأوامر على العرائض:  الفصل الأول-١

  ٧١ أوامر الأداء:  الفصل الثاني-٢

    الثاني عشرالباب 

  ٧٤  التحكيم

  الكتاب الثالث
  التنفيذ

  الباب الأول

  ٨١  أحكام عامة

  الباب الثاني
  الحجوز

  ٩٢ م عامةأحكا:  الفصل الأول-١

  ٩٥ الحجز التحفظي:  الفصل الثاني-٢

  ٩٧ حجز ما للمدين لدى الغير:  الفصل الثالث-٣

  ١٠٢ حجز المنقول لدى المدين:  الفصل الرابع-٤

  ١٠٨ حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص:  الفصل الخامس-٥

  ١٠٩ الحجز على العقار:  الفصل السادس-٦

  ١١٦ ع حصيلة التنفيذتوزي:  الفصل السابع-٧

  الباب الثالث

  ١١٩ التنفيذ المباشر

  الباب الرابع

  ٢٨٠ حبس المدين ومنعه من السفر

  الباب الخامس

  ٢٨٥  العرض والإيداع
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  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  المذكرة الإيضاحية

  لقانون المرافعات المدنية والتجارية

  ١٢٦ المسائل الرئيسية التي تضمنها المشروع

  نصوص عامة: الكتاب الأول

  ١٣٠ تطبيق القانون من حيث الزمان

  ١٣٠  المصلحة في الدعوى

  ١٣١  عدم الجميع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة

  ١٣٢  الإعلانات

  ١٤٣  الموطن ومحل العمل

  ١٤٥  حساب المواعيد

  ١٤٦  ميعاد المسافة

  ١٤٦  البطلان

  ١٤٧  قاضي الأمور الوقتية

  التداعي أمام المحاكم: الكتاب الثاني

  ١٤٨ الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى:  الأولالباب

  ١٤٩ الاختصاص الدولي للمحاكم: الفصل الأول

  ١٥٦  الاختصاص النوعي: الفصل الثاني

  ١٦٣  تقدير قيمة الدعوى: الفصل الثالث

  ١٦٨  رفع الدعوى وقيدها: الباب الثاني

  حضور الخصوم وغيابهم: الباب الثالث

  ١٧٣ بالخصومةالحضور والتوكيل : الفصل الأول

  ١٧٤ الغياب: الفصل الثاني

  ١٧٨  نظام الجلسة ونظر الدعوى: الباب الرابع

  الدفوع والطلبات العارضة: الباب الخامس

   الدفوع: الفصل الأول

  ١٨٢ الطلبات العارضة: الفصل الثاني
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  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها: الباب السادس

  ١٨٨ وقف الخصومة وانقطاعها: الفصل الأول

  ١٩٠ سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها: الفصل الثاني

  ١٩١  عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم: الباب السابع

  الأحكام: الباب الثامن

   لإصدار الأحكام:  الفصل الأول-١

   مصروفات الدعوى:  الفصل الثاني-٢

   تصحيح الأحكام وتفسيرها: ث الفصل الثال-٣

    طرق الطعن في الأحكام: الباب التاسع

  ١٩٤ أحكام عامة:  الفصل الأول-١

  ٢٠٨ الاستئناف:  الفصل الثاني-٢

  ٢١٤ التماس إعادة النظر:  الفصل الثالث-٣

  ٢١٥ الطعن بالتمييز:  الفصل الرابع-٤

  ١٩٤ أحكام عامة:  الفصل الأول-١

  ٢٠٨ الاستئناف:  الفصل الثاني-٢

  ٢١٤ التماس إعادة النظر:  الفصل الثالث-٣

  ٢١٥ الطعن بالتمييز:  الفصل الرابع-٤

    اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها: الباب العاشر

  الأوامر على العرائض وأوامر الأداء: الباب الحادي عشر

   الأوامر على العرائض:  الفصل الأول-١

   أوامر الأداء: الثاني الفصل -٢

    التحكيم: الباب الثاني عشر

  التنفيذ: الكتاب الثالث
  أحكام عامة: الباب الأول

   إدارة التنفيذ

   السند التنفيذي
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  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

    التنفيذ بمسودة الحكم

    الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل

    تنفيذ شرط الكفالة

    الة في الحكم أو الأمرالاعتراض على الوصف والنفاذ المعجل أو الكف

    إعلان السند التنفيذي

    قبض مأمور التنفيذ للمدين

    إجراءات التنفيذ

    إشكالات التنفيذ

    التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

  الحجوز: الباب الثاني

   أحكام عامة: الفصل الأول

    الحجز التحفظي: الفصل الثاني

    لغيرحجز ما للمدين لدى ا: الفصل الثالث

    حجز المنقول لدى المدين ودعوى الاسترداد: الفصل الرابع

    حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص: الفصل الخامس

    الحجز على العقار: الفصل السادس

    توزيع حصيلة التنفيذ: الفصل السابع

    التنفيذ المباشر: الباب الثالث

    حبس المدين ومنعه من السفر: الباب الرابع

    العرض والإيداع: الباب الخامس

    ١٩٨٦ لسنة ١٢١المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 

    ١٩٨٧ لسنة ٤٢المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 

    ١٩٨٨ لسنة ٣المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 

    ١٩٨٩ لسنة ٤٤المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 

    ١٩٨٩ لسنة ٥٧ة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم المذكر

أحكـام قـانون      بتعديل بعض  ١٩٩٤ لسنة   ٤٧المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم      
  المرافعات المدنية والتجارية
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  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

أحكـام قـانون      بتعديل بعض  ١٩٩٥ لسنة   ١٨المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم      
  المرافعات المدنية والتجارية

  

 بتعديل بعض أحكام المرسـوم      ٢٠٠٢ لسنة   ٣٦المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم      
   بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية١٩٨٠ لسنة ٣٨بالقانون رقم 

  

 مـن قـانون     ١٩٩ بتعديل نص المـادة      ٢٠٠٧ لسنة   ٣٨المذكرة الإيضاحية للقانون رقم     
  المرافعات المدنية والتجارية

  

 بتعديل بعض أحكـام قـانون المرافعـات المدنيـة           ٢٠١٥ لسنة   ٢٦ بالقانون رقم    مرسوم
  ١٩٨٠ لسنة ٣٨والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 

  

 بتعديل بعض أحكام قـانون المرافعـات        ٢٠١٥ لسنة   ٢٦المذكرة الإيضاحية للقانون رقم     
  ١٩٨٠ لسنة ٣٨المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 
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  الكتاب الأول

  النصوص العامة
  

  القانون

  مصادره: أولاً

  

  -: بوجه عام-١

مـؤداه توجيـه للمـشرع      . النص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيـسي للتـشريع            -١
التـزام القاضـي بتطبيـق      : أثـر ذلـك   . وجهة إسلامية لكنه لم يجعلها مـصدراً وحيـداً للتـشريع          

 .مثال في فوائد. من مصادر أخرىالنصوص التي يستقيها المشرع 

  )٤١٠ ص القسم الثاني المجلد الثالث مج ١٩/٣/١٩٨٦  جلسةتجاري ١٤/١٩٨٥ الطعن(

. العرف لا ينشأ إلا في غياب النص القانوني ولا يمكـن أن يعـارض النـصوص القانونيـة النافـذة                   -٢
  .رف إداري ملزممخالفة الإدارة للقرارات المطبقة عدة مرات لا يصلح لتكون ع. أثر ذلك
  )٤١١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٠/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٢٢/١٩٨٨ الطعن(

  .متى يلجأ إليه. العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للقانون -٣
  )٤١١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٥/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٦٢/١٩٩٠ الطعن(

 خـلا التـشريع مـن نـص يمكـن تطبيقـه علـى المـسألة              إذا إلاغيـر جـائز     . التحدي بالعرف  -٤
عدم وجود تشريع خاص بتنظـيم المـسألة لايبـرر اللجـوء إلـى العـرف كمـصدر                  . المطروحة

  .احتياطي طالما وجد في التشريع القائم نص يوجد فيه حل  للمشكلة
  )٤٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٦/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦٨/١٩٩٣ الطعن(
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لقوانين تنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمـل بهـا بعـد شـهر مـن                    ا -٥
. واقعـة النـشر وفـوات المـدة       . جواز مد هذا الميعاد أو قصره بنص فـي القـانون          . تاريخ نشرها 

  .إجراء تتوافر به العلانية الحكمية للقانون
   .أساس ذلك. عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون -

  )٧٠٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٥/١٩٩٩ نالطع(

. سـريانه عليهـا بـأثر رجعـي       . الوقائع والمراكز القانونية السابقة علي تـاريخ العمـل بالقـانون           -٦
  . شرطه

 بعـد  وجوب نشره بالجريدة الرسمية خـلال أسـبوعين مـن إصـداره ويعمـل بـه           . القانون الجديد  -
  . لم ينص على غير ذلكشهر من نشره ما

عـدم  . أثـره .  الخـاص بالوصـية الواجبـة      ٥/١٩٧١وفاة المورث قبل العمـل بأحكـام القـانون           -
لا يغني عن ذلك تمسك الطاعن أنه كان علـى مـذهب الإمـام مالـك قبـل صـدوره وأن                     . تطبيقه

كـم مخـالف    إثبـات هـذا القـانون لح      : علـة ذلـك   . الوصية الواجبة كانت قائمة في هذا المـذهب       
لمشهورة ومنها مـذهب المالكيـة وهـو وجـوب الوصـية بحكـم القـانون               اجميع المذاهب الفقهية    ل

  .سواء أراد المورث أو لم يرد
  )٧٠٨ ص الخامس المجلد الرابع مج القسم ٢٧/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٧٠/٢٠٠٠ الطعن(

علـى حـالات    سـريان نـصوصه     . التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكـام المـسئولية المدنيـة           -٧
 .المسئولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص

عـدم  . ماهيتهـا . النصوص والقواعد التي يتعين علـى القاضـي إعمالهـا عنـد إصـدار الأحكـام        -
جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مـصدراً للتـشريع عنـد عـدم وجـود نـص أو أحكـام                     

  . مدني١م. ليه في القانونالفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص ع
الخطـأ الـذي    : مناطهـا . مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عـن إصـابات العمـل             -

تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الـشرعية باعتبارهـا ضـامنة لأذى الـنفس بـشأن                   
منحـة مـن الدولـة      . التعويض الذي تقرره اللجنـة الثلاثيـة عـن إصـابات العمـل            . تلك الإصابة 

خلـو قـانون ونظـام الخدمـة المدنيـة مـن            : علة ذلـك  . للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل     
خطـأ فـي تطبيـق      . مخالفـة ذلـك   . نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصـابة العمـل          

 .مثال. القانون يوجب تمييز الحكم

  )٣٠٦خامس المجلد التاسع ص  مج القسم ال١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٠٧/٢٠٠١، ٢٠٦ نناالطع(

العبرة فيها بمـا يحتاجـه الإنـسان لمعيـشته مـن            . النفقة في المذهب الجعفري لا حصر لأنواعها        -٨
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مـؤدى  .  لاخـتلاف الأزمنـة والأمكنـة      وفقـاً  اختلافها نوعاً وكماً وكيفاً      :مفاد ذلك . متطلبات الحياة 
 .مثال. أن مناط تحديدها العرف مع مراعاة حال الملزم بها: ذلك

  )٣٠٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٦/١١/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٣٧٠/٢٠٠٥ الطعن(

توكيل المدير العام لمن يعمل بهـا مـن المـوظفين حـق الحـضور               . الاجتماعية التأمينات   مؤسسة -٩
  .١٩٧٦ لسنة ٦١ ق ٨/١المادة . وكالة مصدرها القانون.  عنهاوالمرافعةأمام المحاكم 

  )٣٦٠ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

تعريفـه فـي الفقـه بأنـه        .  ماهيـة الـولي    ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ من القانون    ٨عدم تحديد نص المادة      -١٠
العاصب النسبي بالنفس ويكون نـسبه لا بواسـطة الأنثـى فقـط وجميـع الأخـوة يتحـدون فـي                     

. مـؤداه . تحاد العصبات في الجهـة والدرجـة وقـوة القرابـة          ا. الترجيح بينهم بقوة القرابة   . الدرجة
 .مثال. ثبوت الولاية لكل منهم مادام حراً بالغاً عاقلاً. أثره. تساويهم في ثبوت الولاية لهم

  )٣٣٦ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٩/١١/٢٠٠٩ أحوال جلسة ٥٥٥/٢٠٠٨ الطعن(

العبـرة فيهـا بمـا يحتاجـه        .  حـصر لأنواعهـا     في المذهب الجعفـري لا     القريب أو   الزوجيةنفقة   -١١
اختلافهـا نوعـاً وكمـاً وكيفـاً تبعـاً لاخـتلاف            : مفاد ذلـك  .  لمعيشته من متطلبات الحياة    الإنسان

 .أن مناط تحديدها هو العرف مع مراعاة حال الملزم بها: مؤدى ذلك. الأزمنة والأمكنة

  )٢٧٩ ص ٣ ج ٣٩القانون س  مجلة القضاء و٢٧/١٠/٢٠١١ أحوال جلسة ١٤٨/٢٠١٠ الطعن(

  -:العلم بالقانونافتراض  -

. أثـر ذلـك   . افتـراض علـم الكافـة بهـا       .  مع الموظفين في ظلها    التعاقدالقوانين واللوائح التي يتم      -١٢
 .اندماجها في عقود تعيينهم

  )٤١٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٣/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٣١٢/١٩٨٧ الطعن(

أثـر ذلـك باعتبارهـا مـن        . علم الكافة بهـا مفتـرض     . التي يتم التعاقد في ظلها    القوانين واللوائح    -١٣
 .شروط العقد

  )٤١٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢/١/١٩٨٩ إداري جلسة ٦٠/١٩٨٨ الطعن(

  -:تدرجه -

 .لها قوة القانون. قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية -١٤

  )٧٠٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٩/١١/٢٠٠١ دني جلسةم ٢٢٠/٢٠٠٠، ٢١٩ نناالطع(
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 .لها قوة القانون. قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية -١٥

  )١٠٤ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٥٥/٢٠٠٦ الطعن(

  -:دستورية القانون -

ة المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين             الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدي      -١٦
واللوائح الاختصاص بالفصل فـي الطعـون المقامـة عنهـا للجنـة فحـص الطعـون بالمحكمـة                   

 .الدستورية دون غيرها من جهات القضاء

  )٤١١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢١/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٧٣/١٩٨٩، ٦٩ نناالطع(

تختص دون غيرها بتفسير النـصوص الدسـتورية وبالفـصل فـي المنازعـات              المحكمة الدستورية    -١٧
. تحريـك الـدعوى أمـام تلـك المحكمـة         . المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللـوائح      

 .كيف يتم

  )٧٠٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٤/٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٨٢/١٩٩٨ الطعن(

الطعـن فـي الحكـم الـصادر بعـدم جديـة            . كيفيتـه . لدسـتورية تحريك الدعوى أمام المحكمـة ا      -١٨
اختـصاص لجنـة فحـص الطعـون بالمحكمـة الدسـتورية دون             . المنازعة في دسـتورية قـانون     

 مـن لائحـة المحكمـة       ٨،  ٧،  ١٩٧٣ لـسنة    ١٤ مـن القـانون      ٤،  ١المادتان  . غيرها بالفصل فيه  
 .المذكورة

تحـوز حجيـة الـشيء    . اطـاً وثيقـاً بـالمنطوق   أسباب الحكم الصريحة أو الضمنية المرتبطـة ارتب    -
  .المحكوم فيه

 ـ     - بأسـباب  ١٩٦٩ لـسنة  ١٨ ق٤ة الـدفع بعـدم دسـتورية م   انتهاء الحكم الابتدائي إلـى عـدم جدي 
. وجـوب سـلوك الطريـق الـذي رسـمه القـانون للطعـن فيـه               . مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً   

 .لا عيب. ن عليهقضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطع

  )٣٠٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٦٩/٢٠٠١ الطعن(

انـصراف أثرهـا إلـى الكافـة وتلتـزم          . حجيتها مطلقـة  . الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية     -١٩
بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عـدم دسـتورية الـنص التـشريعي أو إلـى دسـتوريته                    

 مـن مرسـوم لائحـة       ١٩،  ١٩٧٣ لـسنة    ١٤ من القـانون     ١م. دعوى على هذا الأساس   ورفض ال 
  .المحكمة الدستورية

دعـوى عينيـة بطبيعتهـا توجـه الخـصومة فيهـا إلـى الـنص التـشريعي                  . الدعوى الدستورية  -
  .المطعون عليه بعيب دستوري
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امتـدادها  . غيرهـا تختص بهـا المحكمـة الدسـتورية دون         . الرقابة القضائية على دستورية القوانين     -
لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغـي قـوة نفـاذه أو إلـى دسـتوريته وبالتـالي سـلامته مـن             

  .العيوب وأوجه البطلان
 لـسنة   ٤١القضاء السابق للمحكمة الدسـتورية بـرفض الـدفع بعـدم دسـتورية القـانون رقـم                   -

لقـة حـسمت   حجيتـه مط .  بشأن شـراء الدولـة بعـض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها         ١٩٩٣
الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً مـن معـاودة طـرح النـزاع فيهـا مـن                    

 .جديد

  )٣٠٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ نناالطع(

 أن. مـؤداه . تـوافر المـصلحة الشخـصية المباشـرة للطـاعن         . شرط قبولهـا  . الدعوى الدستورية  -٢٠
يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية التأثير فيما أبـداه الطـاعن مـن طلبـات فـي دعـوى                     

  .اللزوم والضرورة أساس التصدي لبحث دستورية التشريع. علة ذلك. الموضوع
شـرطان يتحـدد بهمـا مفهـوم        . إلى النص التشريعي المطعـون عليـه       الضرر الواقعي والمردود   -

عدم تطبيق الـنص علـى الطـاعن أو ترتيبـه أي آثـار              . الدستوريةالمصلحة المباشرة في الدعوى     
 .مثال. مؤداه انتفاء تلك المصلحة. قانونية تلحق الضرر به

  )٣٠٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ نناالطع(

 ١٨الأولـى مـن القـانون        من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى مـن المـادة             يالدفع المبد  -٢١
عـدم تقـديم المحـامى رافـع        .  بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خـط التنظـيم العـام           ١٩٦٩لسنة  

لا يغيـر منـه     . عدم قبوله لإبدائه مـن غيـر ذي صـفة         . أثره.  يخوله الحق في الدفع    توكيلاًالطعن  
 ـ                 اذ الإجـراءات   تخويله رفع الطعن بالاستئناف أو التمييـز أو تـضمين التوكيـل تخويلـه فـي اتخ

 .علة ذلك. الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى

  )٣٠٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٦/١٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣٤٧/٢٠٠٣ الطعن(

عدم بيان الأسباب التي بنى عليها ووجـه مخالفـة الـنص المطعـون عليـه                . الدفع بعدم الدستورية   -٢٢
 .دفع غير جدي. للدستور

  )٣٠٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٠/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥١٤/٢٠٠٣ الطعن(

اختـصاص  . الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين واللـوائح                -٢٣
طرحـه  . لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرهـا مـن جهـات القـضاء               

 .غير مقبول. أمام محكمة التمييز

  )٣١٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٧/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(
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اختـصاص  .  في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين واللـوائح               الطعن -٢٤
طرحـه  . لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرهـا مـن جهـات القـضاء               

 .غير مقبول. أمام محكمة التمييز

  )٣٦٠ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

عـدم جـواز تطبيقـه مـن اليـوم التـالي لتـاريخ              . الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة        -٢٥
انسحاب هذا الأثر علـى الوقـائع والمراكـز القانونيـة الـسابقة علـى               . نشره في الجريدة الرسمية   

وجوب إعمـال هـذه المحكمـة هـذا الأثـر مـن             . عوى أمام محكمة التمييز   صدوره ولو أدرك الد   
 .علة ذلك. تلقاء نفسها

  )٢٧٦ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١١/١/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٦٦/٢٠٠٩ الطعن(

طبيعة الرقابة القانونية لمحكمة التمييـز علـى أحكـام محكمـة الموضـوع لا تحـول بـذاتها دون                     -٢٦
 بها عند الفصل فـي الطعـن المعـروض عليهـا علـى الواقعـة                المعمولنية  إنزال النصوص القانو  

أن هذا الأمر يعكـس جـوهر رقابتهـا القانونيـة علـى             : علة ذلك . التي حصلها الحكم المطعون فيه    
 .صحة تطبيق النصوص التشريعية على الوقائع التي خلص إليها الحكم المطعون فيه

لـسنة   ٥ق) ٥(الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة         ورية  بعدم دسـت  صدور حكم من المحكمة الدستورية       -
اعتبار الشخص مستقيلاً مـن وظيفتـه القياديـة بـأي مـن مجـالس إدارة                ه من   ت فيما تضمن  ٢٠٠٧

الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هـذه الوظيفـة وبـين عـضوية مجلـس الإدارة فـي أي                     
 التـشريعي وزوالـه وإنهـاء قـوة         التقريـر بإبطـال الـنص     : مؤداه. من مجالس إدارة هذه الهيئات    

وجوب التزام المحاكم بعدم إنـزال الـنص المقـضي بعـدم دسـتوريته              . نفاذه واعتباره كأن لم يكن    
مخالفة الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر يعيبـه ويوجـب              . على موضوع النزاع المطروح عليها    

 .تمييزه

  )٤٣ ص ٣ ج ٣٨قانون س  مجلة القضاء وال٢/١١/٢٠١٠ إداري جلسة ٩٩/٢٠٠٩، ٩٣ نناالطع(
  

  -:القوة الملزمة للقانون -

 ٤١الغايات والمقاصد التي هدف إليها المشرع من الأحكـام والقواعـد التـي وردت فـي القـانون                    -٢٧
ورود أحكامـه فـي قواعـد ملزمـة لا يجـوز معهـا للمـدين الإخـلال أو               . ماهيتها. ١٩٩٣لسنة  

إدعـاء المـدين بـأن البنـك عنـد          . أحكامهـا المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال          
 إلـى تنفيذه على أمواله الضامنة للدين يعد متعسفاً أو التذرع بنظريـة الظـروف الطارئـة توصـلاً                  
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 .لا يقبل.  مدني٤١٠إعمال الرخصة المخولة للقاضي في المادة 

  )٧١٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٦/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٧٧/٢٠٠٠ الطعن(

جوب التزام النص التشريعي وامتناع مخالفته وتغليـب التـشريع الأعلـى مرتبـة علـى التـشريع         و -٢٨
الأدنى منه وذلك في حالة تعارضهما وتطبيق القـانون الأعلـى فـي المرتبـة واسـتبعاد التـشريع                   

 .الأدنى من دائرة التطبيق إذا تعارض مع التشريع الأعلى

  )٢٠٧ ص ١ ج ٣٩لة القضاء والقانون س  مج٢٣/٣/٢٠١١ إداري جلسة ١٨٢/٢٠٠٨ الطعن(

هي التي يقصد بهـا تحقيـق مـصلحة عامـة سياسـية             . القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام       -٢٩
 .أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى

  )٧٤ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٠/٢٠١١ تجاري جلسة ١٥٨٦/٢٠١٠ الطعن(

  -: القانون ونسخه أو تعديلهإلغاء -

غيـر جـائزاً أصـلاً فيمـا فـات تنظيمـه            . الرجوع على القانون العام في حالة وجود قانون خاص         -٣٠
 .مثال في شأن نقل بحري. بمعرفة القانون الخاص

 .متى ينسخ التشريع العام اللاحق تشريعاً خاصاً سابقاً -

  )٤٥٢لمجلد الثاني ص  مج القسم الأول ا٨/٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٨٧/١٩٨٣ الطعن(

 .التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق -٣١

. قانون التجارة البحرية باعتباره قانوناً عاماً لم ينسخ معاهـدة بروكـسل باعتبارهـا قانونـاً خاصـاً                  -
 .وجوب الرجوع إليها في مجال تطبيقها

  )٤٥٢المجلد الثاني ص  مج القسم الأول ٣٠/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٨٤ الطعن(

اشـتراط مطالبتهـا كتابـةً والـتظلم مـن قرارهـا بـشأن الحقـوق                . مؤسسة التأمينات الاجتماعية   -٣٢
المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية قبل رفع الدعوى علـى محكمـة الاسـتئناف العليـا المختـصة                 

ختـصاص   وإناطـة الا   ٢٠/١٩٨١صـدور القـانون     . ٦١/١٩٧٦ ق ١٠٩ و ١٠٧م. ابتدائياً بنظرهـا  
 .نسخه للنص الخاص باختصاص محكمة الاستئناف العليا. بالدائرة الإدارية بالحكمة الكلية

 أولاً مـن القـانون      ١٠٧ عن إعادة تنظيم المنازعـات المبينـة بالمـادة           ٢٠/١٩٨١سكوت القانون    -
بقـاء هـذا القيـد لبقـاء        .  مغاير لما ورد بها بشأن سبق التظلم كشرط لقبـول الـدعوى            ٦١/١٩٧٦
 .متهحك

  )٤٥٣ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٣/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٤/١٩٨٥ الطعن(
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لـم يلـغ قـانون      . الانضمام لمعاهدة بروكـسل الخاصـة بـسندات الـشحن         . كيفيته. إلغاء التشريع  -٣٣
 .٧/١٩٥٩المواني الصادر به المرسوم الأميري رقم 

  )٤٣٦لمجلد الثالث ص  مج القسم الثاني ا٢٨/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٢٤/١٩٨٥ الطعن(

تعـارض  . صـورتا الإلغـاء الـضمني     . متى يكون صريحاً ومتـى يكـون ضـمنياً        . إلغاء التشريع  -٣٤
نص جديد مع نص قديم أو صور تشريع ينظم من جديـد تنظيمـاً كـاملاً موضـوعاً كـان ينظمـه                      

 اقتصار الإلغاء في الصورة الأولى للنص القديم فـي حـدود إزالـة التعـارض بـين                . تشريع سابق 
 ..مثال. النصين

  )٤٣٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٩/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٠١/١٩٨٧ الطعن(

وجود مجال إعمال القانون الخاص والقانون العام والتـشريع اللاحـق والتـشريع الـسابق يختلـف                  -٣٥
 .عن الآخر أثره انتفاء القول بوجود إصدار أو نسخ

 بتـاريخ   ٢١ت الـصادرة بقـرار وزيـر التربيـة           مـن لائحـة نظـام المقـررا        ١٤حكم المـادة     -
أمـا  . قاصر على من يؤدي الامتحان ويرتكب غـشاً أو يـساعد غيـره علـى ذلـك                . ٧/٧/١٩٨٦

 مـن لائحـة النظـام    ١٣من لا يؤدي الامتحان ويساعد غيره على الغـش فيخـضع لحكـم المـادة       
 .٥/٣/١٩٨٦ بتاريخ ١٤الجامعي الصادرة بقرار وزير التربية رقم 

  )٤٣٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٧٩/١٩٨٨ نالطع(

 .علة ذلك. الرجوع للقانون العام لا يكو إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام -٣٦

 .التشريع الخاص استثناء من التشريع السابق عليه فيما جاء بتخصيصه فحسب -

 .اص السابقلا ينسخ ضمناً التشريع الخالتشريع العام اللاحق  -

  )٤٣٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٣/١٩٨٩ الطعن(

تنظيمه لحق تملـك غيـر الكـويتيين للعقـارات بأحكـام عامـة              . ٥/١٩٥٩قانون التسجيل العقاري     -٣٧
 تملـك مـواطني بعـض دول        ١٣/١٩٧٥تنظـيم القـانون     . ري على جميع رعايا الدول العربية     تس

القـانون الأخيـر تـشريع خـاص اسـتثنى رعايـا            . لعقارات بشرط المعاملة المثل   مجلس التعاون ل  
هذه الدول بأحكام تختلف عن الأحكام الـواردة بالقـانون الأول التـي تظـل سـارية علـى رعايـا                     

 .باقي الدول العربية

 بتنظيم تملك غيـر الكـويتيين للعقـارات متـضمناً القواعـد والأحكـام               ٧٤/١٩٧٩المرسوم بقانون    -
 إضافة لشروط أخـرى فـي طالـب التملـك مـع عـدم               ٥/١٩٥٩ردة بقانون التسجيل العقاري     الوا

ــانون . ٣٣/١٩٧٥الإخــلال بأحكــام القــانون  ــانون الأخيــر إلــى جانــب الق ــاء أحكــام الق بق
٧٤/١٩٧٩. 

  )٤٣٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢١/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٣/١٩٨٩ الطعن(



 المرافعات

- ٣٤٥ -  

.  بصدور تـشريع جديـد يـشتمل نـصاً يتعـارض مـع نـص قـديم        نسخ التشريع قد يكون ضمنياً  -٣٨
 .الحكم الخاص يقيد الحكم العام

 )٤٥٣ ص الثالث مج القسم الثالث المجلد ١/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٩٢الطعن (

 ٤٦٤جواز الاتفاق في عقد البيع على احتفاظ البائع بملكية المبيع حتـى الوفـاء بـالثمن كلـه مـادة                    -٣٩
مـادة  . بطلان ذلك الشرط في بيـع الـسيارة بطلانـاً مطلقـاً           .  ق التجارة  ١٣٨ ،١٣٧/١مدني و م    

انتقـال  . أثـره .  في شأن المرور دون أن يلحق الـبطلان عقـد البيـع ذاتـه    ١٦/١٩٧٦ مكرر ق   ٥
 .علة ذلك. ملكية السيارة للمشتري بمجرد العقد

 )٤٥٤ث ص  مج القسم الثالث المجلد الثال٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٨/١٩٩٣الطعن (

. انعدام كافة التشريعات والقرارات الصادرة من العراق أثنـاء الاحـتلال العراقـي لدولـة الكويـت                 -٤٠
 .بشأن إلغاء العملة الكويتية. مثال 

 )٤٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٥/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٩٨/١٩٩٤الطعن (

.  مـدني  ١٧٤مـادة   . قـد أو عنـد تنفيـذه      الوفاء بالعملة الأجنبية جائز سواء كـان عنـد إبـرام الع            -٤١
لا أثـر لـه فـي جـواز الاتفـاق علـى الوفـاء               .  مناقضاً لذلك  ٣/٨/١٩٩٠ فيصدور أمر أميري    

 .بعملة أجنبية

 )٤٥٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٣/٥/١٩٩٦ عمالي جلسة ٥٦/١٩٩٥الطعن (

 الـنص علـى ذلـك بقـانون         بطلانها رغـم عـدم    . أثره  . خلو صحيفة الاستئناف من توقيع محامي      -٤٢
  .اشتراط قانون المحاماة للتوقيع. علة ذلك. المرافعات 

عدم اشتراط قانون المرافعات توقيع محامي على صـحيفة الاسـتئناف والـنص فيـه علـى إلغـاء                    -
عدم امتداد هذا الإلغـاء لمـا اشـترطه قـانون المحامـاة مـن ضـرورة                 . كل نص يخالف أحكامه   

 .علة ذلك.تئناف توقيع محامي على صحيفة الاس

 )٤٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٦الطعن (

مثـال بـشأن قـانون المـوانئ        . التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليـه           -٤٣
 .العام

  )٧٧٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٩٧ الطعن(

 أحكام القانون العام مع قيام القـانون الخـاص إلا فيمـا فـات القـانون الخـاص                   إلىعدم الرجوع    -٤٤
 .سبب ذلك. من الأحكام

  )٧٧٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٩٧ الطعن(



 المرافعات

- ٣٤٦ -  

 .قد يكون صريحاً أو ضمنياً. إلغاء التشريع -٤٥

يع بقـرار مـن المجلـس الأعلـى بترشـيح مـن الخبيـر               التعيين في وظائف إدارة الفتوى والتشر      -
 ١٩٧٧ لـسنة    ١٤صـدور ق    .  بتنظـيم تلـك الإدارة     ١٩٦٠ لـسنة    ١٢ ق ١٠م  . القانوني للحكومة 

نـسخ للـشرط    .  منه على أن التعيين بالإدارة يـتم بمرسـوم عـدا أدنـي الـدرجات               ٢ونصه في م  
 .السابق الخاص بأن يكون الترشيح من قبل الخبير القانوني

  )٧٧٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٠/٤/١٩٩٨ إداري جلسة ٢٣٣/١٩٩٧ عنالط(

فـي الحالـة الثانيـة لا يكـون الإلغـاء إلا فـي حـدود                . إلغاء التشريع يتم بنص صريح أو ضمني       -٤٦
مثـال لتفـويض وزاري لا يتعـارض مـع نـص            . التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الجديـدة      

 .قديم

  )٧٧٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٤/١/١٩٩٩ إداري جلسة ٨٧/١٩٩٨، ٢٣ان الطعن(

. المشرف على مكتب تصفية الأوضاع الناشئة عـن معـاملات الأسـهم بالأجـل أو مـن يفوضـهم                 -٤٧
مخول في تمثيل المكتب في جميع القـضايا سـواء رفعـت منـه أو عليـه وكـذا التوقيـع علـي                       

 لا ينال مـن ذلـك ضـرورة توقيـع صـحيفة             .الأوراق القضائية ومنها صحف الدعاوى والطعون     
 .علة ذلك وأساسه. الطعن من أحد المحامين

 .مثال. التشريع الخاص اللاحق يقيد العام -

  )٧٧٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٦/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٦٥/١٩٩٩ الطعن(

اسـتثناء وارداً   اعتبـاره   . لا ينسخ ضمناً التـشريع الخـاص الـسابق عليـه          . التشريع العام اللاحق   -٤٨
ألا يصاغ التشريع الجديـد علـى نحـو يـستبعد كـل اسـتثناء               . شرطه. على قواعد التشريع الجديد   

مثـال بـشأن    . أو يتعارض التشريعان بما يتضح معـه اسـتهداف المـشرع نـسخ الـسابق عليـه                
 .١٩٧٦ لسنة ٩٢صدور القانون المدني عقب القانون 

  )٣١٠ج القسم الخامس المجلد التاسع ص  م٢٢/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٤٥/٢٠٠١ الطعن(

. لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام إلا فيما فـات القـانون الخـاص مـن أحكـام                    -٤٩
القانون الخاص استثناء من القانون العام يحـد مـن عمـوم أحكامـه فيقيـدها أو ينـسخها        : علة ذلك 

القـانون الخـاص فيمـا      .  نطاقـه  سريان كـل منهمـا فـي      : أثر ذلك . فيما جاء بتخصيصه فحسب   
 .خصص له والقانون العام فيما بقى له من اختصاص

أن المـشرع   . مـؤداه . إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليـه فـي القـانون الخـاص الـسابق                -
 .انتفاء التعارض بين أحكام القانونين: علة ذلك. ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام

  )٣١١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٠/١٢/٢٠٠٢ ةمدني جلس ٤٧٧/٢٠٠١ الطعن(



 المرافعات

- ٣٤٧ -  

اشـتماله علـى الأحكـام العامـة لتلـك          .  بشأن تنظيم الوكالات التجاريـة     ١٩٦٤ لسنة   ٣٦القانون   -٥٠
سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مـسجلة وعـدم سـماع الـدعوى بـشأنها                 . أثره. الوكالات

صـدور قـانون التجـارة      .  منـه  ٢/٢م. شأنه نص مغـاير   على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد ب       
نـص  .  منـه ٢٧٤م. اشـتراطه ثبـوت العقـد بالكتابـة     . في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود      

اكتفـاء المـشرع بإثباتهـا بالكتابـة دون         . مـؤداه . خاص في مجال تطبيقه علـى وكالـة العقـود         
 .خضوعها لشرط التسجيل

إغفـال المـشرع عمـداً      .  من قانون التجـارة    ٢٨٦م. لة العقود خضوعه لأحكام وكا  . عقد التوزيع  -
جواز إثباتـه بكافـة طـرق الإثبـات القانونيـة           . مؤداه.  عليه ٢٧٤النص على سريان حكم المادة      

 مـن وجـوب     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٦نـسخ مـا تـضمنه القـانون         . أثره.  ثبوته بالكتابة  استلزامدون  
 .تسجيله

  )٣١٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣١/٥/٢٠٠٣ هيئة عامة جلسة ١٩/٢٠٠٢ الطعن(

عدم الرجوع إلى أحكـام القـانون العـام إلا فيمـا لـم ينظمـه القـانون                  . أثره. وجود قانون خاص   -٥١
أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغـي القواعـد العامـة بـل تـستثنى               . علة ذلك . الخاص من أحكام  

 .منها ويظل كلاهما يعملان معاً كل في نطاقه

ة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئـة التـدريس بالجامعـة ومعيـديها ممـن عينـوا                  إباح -
بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتـب كـانوا يتقاضـونه فـي وظـائفهم                 
السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفـة التـي يعينـون فيهـا بالجامعـة مـع مـنحهم إحـدى                      

 وهـو تـشريع عـام يقـضي         ١٩٨٤ لـسنة    ٦ة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقـم        تها بالمخالف اعلاو
بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقـول إليهـا وبغـض النظـر عـن مرتبـه                   

. علـة ذلـك   .  الحكم الـوارد فـي التـشريع الخـاص         إتباعوجوب  . لازمه. في الكادر المنقول منه   
 .ضعهحتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم و

  )٣١٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

سريانه على ما لم يكن قـد فـصل فيـه مـن الـدعاوى أو تـم                  . قانون المرافعات المدنية التجارية    -٥٢
النـصوص المعدلـة للمواعيـد متـى كـان الميعـاد            . الاستثناء). ١(م. من الإجراءات قبل العمل به    

تاريخ العمل بها وكان الميعاد المعـدل منـصوصاً عليـه بقـانون سـابق مـن قـوانين                   قد بدأ قبل    
 .ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد لا يسرى عليه الاستثناء. مؤدى ذلك. الإجراءات

 من قانون المرافعـات ميعـاد ثلاثـين يومـاً تاليـة لانقـضاء               ٧٠استحداث التعديل في نص المادة       -
استحداث لمهلـة كـان يخلـو منهـا الـنص القـائم فـلا               . ي دعواه خلالها  مدة الوقف ليعجل المدع   

 .يسرى الاستثناء الوارد بنص المادة الأولى مرافعات عليها

  )٣١٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٦/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٦٥/٢٠٠٣ الطعن(



 المرافعات

- ٣٤٨ -  

يع جديـد   تمامه بنص صريح يتـضمنه تـشريع لاحـق أو ضـمناً بـصدور تـشر               . إلغاء التشريع  -٥٣
يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم ويكون الإلغاء فـي الحالـة الثانيـة فـي حـدود التعـارض                    

 .بين القواعد القديمة والجديدة

  )٣١٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٦/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥٠/٢٠٠٥ الطعن(

 سـريان الأخيـر لتحقيـق       .لا ينسخ ضمناً التشريع الخـاص الـسابق عليـه         .  العام اللاحق  التشريع -٥٤
ألا . شـرط ذلـك   .الغرض الذي وضع من أجله باعتباره اسـتثناء علـى قواعـد التـشريع الجديـد               

 .مثال. تكون قواعد التشريع الجديد قد صيغت على نحو يستبعد معه أي استثناء

  )٣٣٩ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ٦٠٤/٢٠٠٦ الطعن(

  -:ونتقادم القان -

 للأثـر   طبقـاً سريانها من وقت العمل بها علـى كـل تقـادم لـم يكتمـل                . القوانين المتعلقة بالتقادم   -٥٥
المدة التي سرت من التقادم وتعيين اللحظـة التـي بـدأتها فيهـا وكيفيـة حـسابها          . المباشر للتشريع 

ديـد يحكـم    القـانون الج  . يحكمهـا القـانون القـديم     . وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف       
 .المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي

  )٣٥٤ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٢/١٢/٢٠١١ أحوال جلسة ٨٦٢/٢٠٠٩، ٨٥٩، ٨٥٠، ٨٤١، ٨٣٥ نوالطع(

  -:نطاق تطبيق القانون -

عقـود  . مـايخرج عـن نطـاق تطبيقـه       .  في شأن إيجـار العقـارات      ١٩٧٨ لسنة   ٥٣القانون رقم    -٥٦
معيـار تحديـد تلـك      .  العـادي  الإيجـار على شروط جوهرية غير مألوفـة فـي          المشتملة   الإيجار
 .الشروط

  )٤٢٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٩/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٧٥/١٩٩٠ الطعن(

 المـشتملة   الإيجـار عقـود   : مايخرج عن نطـاق تطبيقـه     .  في شأن إيجار العقارات    ٣٥/٧٨القانون   -٥٧
 . العاديالإيجارعلى شروط جوهرية غير مألوفة في 

مـن سـلطة    .  العـادي  الإيجـار تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفـة فـي              -
 .محكمة الموضوع

  )٤٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٩/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٢٦/١٩٩٠ الطعن(



 المرافعات

- ٣٤٩ -  

 لا جـدوى منـه لخـروج      .  مـدني  ٨٧٨ والمـادة    ٥/١٩٧٥ البلديـة إلـى أحكـام القـانون          استناد -٥٨
 .الأراضي المملوكة ملكية خاصة من مجال تطبيقها

  )٤٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٦/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٥٤/١٩٨٩ الطعن(

 على عين يراعى في تحديد أجرتهـا عوامـل ماديـة ومعنويـة تفـوق أهميتهـا                  الإيجاروقوع عقد    -٥٩
ص أو غيـر ذلـك مـن الاعتبـارات           أهمية العين ذاتها كالاستفادة من اسم تجـاري أو تـرخي           كثيراً

 لـسنة  ٣٥خـروج العقـد مـن نطـاق تطبيـق ق      . أثـره . التي تبدو العين من خلالها شيئاً ثانويـاً   
١٩٧٨. 

  )٤٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٢١/١٩٩٢ الطعن(

 ـ. ٣٥/١٩٧٨ لأحكـام المرسـوم بقـانون رقـم          وفقاًاختصاص دائرة الإيجارات     -٦٠ مـايخرج  . همناط
قيامهمـا علـى    . دعوى رجوع الموفي على المـدين ودعـوى الحلـول         : مثال. عن هذا الاختصاص  

 .عدم تعلقها بأحكام قانون الإيجارات. أثره. عدم إسثناد الوفاء العلاقة إيجارية . واقعة الوفاء

 .بطلبات المدعي في دعواه. في تحديد الاختصاص النوعي العبرة -

  )٤٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٦/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٩/١٩٩٢، ٥٣ نناالطع(

تدار بالآت ميكانيكية وتـستخدم عـادة أقـل مـن خمـسة               المحال الصغيرة التي لا    أصحاب استثناء -٦١
علـة  . يحول دون الاتفاق على خـضوع علاقـة العمـل لأحكامـه            لا. عمال من أحكام قانون العمل    

 .ذلك

  )٤٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٧/١٢/١٩٩٢ عمالي جلسة ٢٨/١٩٩٠ الطعن(

حظر استخدام عمال أجانب مالم يكونوا حاصـلين علـى بطاقـة عمـل أو مـسجلين لـدى وزارة                      -٦٢
 .علة ذلك. الشئون الاجتماعية والعمل

  )٤٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٧/١٢/١٩٩٢ عمالي جلسة ٢٨/١٩٩٠ الطعن(

. أثـر ذلـك   . ماهيتهـا . اق اختـصاص قـانون إيجـار العقـارات         التي تخرج عن نط    الإيجارعقود   -٦٣
 .الاختصاص بنظرها للدائرة التجارية

  )٤٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٤/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٩٢ الطعن(

 .أساس ذلك. إيجار المحل التجاري يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار العقارات -٦٤

  )٤٢٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٩/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٤/١٩٩٤ الطعن(

عقد تأجير المحل التجاري وترخيصه لاستغلاله فـي ذات الغـرض المـرخص مـن أجلـه والـذي                 -٦٥



 المرافعات

- ٣٥٠ -  

خـروج المنازعـة بـشأنه عـن نطـاق          . الإيجـار تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقـد         
 .لدائرة الإيجاراتالاختصاص لاينعقد . أثره .٣٥/١٩٧٨تطبيق المرسوم بالقانون 

  )٤٢٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٦/١٩٩٤ الطعن(

عدم الرجوع إلى القانون العـام إلا فيمـا لـم ينظمـه القـانون الخـاص                 . أثره.وجود قانون خاص     -٦٦
ق ٣٣م  . مثال بشأن دعوى التعـويض عـن جريمـة الـسب العلنـي بطريـق النـشر                  . من أحكام 

 .إصدار قانون المطبوعات ب٣/١٩٦١

  )٤٢٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٠/٣/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٨/١٩٩٤ الطعن(

لا تـسري عليـه أحكـام المرسـوم         .  الذي يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربـح مـادي         الإيجار -٦٧
 .عدم مخالفة النظام العام. شرط ذلك.  إلا فيما يتفق عليه الطرفان١٩٧٨ لسنة ٣٥بقانون 

  )٤٢٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٤٧/١٩٩٤ الطعن(

انـصرافه إلـى العقوبـات      . ١٩٩١ لـسنة    ٣٩ رقـم    الأميريالعفو عن العقوبات المقررة بالمرسوم       -٦٨
 .الجزائية دون التعويض المدني

  )٤٢٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٠/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٠/١٩٩٥ الطعن(

 فـي   مـدنياً تعويض مدني يحكم به للمجني عليـه دون حاجـة لإدعائـه             . المقصود به . الحكم بالرد  -٦٩
 .الخصومة الجزائية

 فـي الـدعوى     ممـثلاً المجني عليه صاحب مصلحة وصفة في تنفيذ عقوبة الـرد ولـو لـم يكـن                  -
 . بحق مدني فيهامدعياًالجزائية أو 

  )٤٢٨ الثاني المجلد الثالث ص  مج القسم٢٠/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٠/١٩٩٥ الطعن(

. مـالم تنظمـه نـصوصه   . ٢٨/١٩٨٠الأصـل خـضوعهم للقـانون     . المقصود بهـم  . عمال البحر  -٧٠
 .مثال بشأن مكافأة نهاية الخدمة. ٣٨/١٩٦٤يسري بشأنهم قانون العمل 

  )٤٢٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٧/١١/١٩٩٥ عمالي جلسة ٢/١٩٩٥ الطعن(

لا يجـوز لمـن ينطبـق علـيهم قـانون           . لجمع بين تعويضين عن ذات الضرر     لا يجوز للمضرور ا    -٧١
 بـه   الـواردة  المطالبـة بـالتعويض بنـاء علـى القواعـد            نللعـسكريي معاشات ومكافآت التقاعـد     

 ـ    . ليةئو للقواعد العامة فـي المـس      طبقاًوالتعويض   د تقـديره التعـويض خـصم       علـى القاضـي عن
 مـن جملـة التعـويض المـستحق عـن جميـع              من مكافأة أو معـاش أو تعـويض        هماتقرر صرف 

 . عليهالغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائداً. الأضرار

  )٤٢٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٨/١١/١٩٩٦ مدني جلسة ١٣٠/١٩٩٥ الطعن(



 المرافعات
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  ثانياً

  سريان القانون

  :"وريفالأثر ال " سريانه من حيث الزمان-١

الانتقـال مـن ولايـة    . الأصـل خـضوعه للتـشريع الـساري    . في الحكم من عدمـه جواز الطعن    -٧٢
عـدم سـريانها    . النصوص الجديدة المنظمـة لطـرق الطعـن       . القانون القديم إلى ولاية قانون جديد     

اسـتحداثها  . شـرط ذلـك  . على الأحكام الصادرة قبل نفاذها ما لـم يـنص القـانون علـى خلافـه            
. علـة ذلـك   .  وجود سـابق أو إلغاؤهـا طريقـاً كـان موجـوداً            طريقاً من طرق الطعن لم يكن له      

 بشأن حـالات الطعـن بـالتمييز واسـتحداثه جـواز الطعـن             ٤٠/١٩٧٢مثال بشأن صدور القانون     
 .في جميع الأحكام الصادر من محكمة الاستئناف العليا

  )٢١٩ سنوات ص ٧ مج ٢١/٢/١٩٧٣ تجاري جلسة ٨/١٩٧٢الطعن (     
  )٢١٧ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٣/١٩٧٣ مدني جلسة ٣/١٩٧٢والطعن (     

.  مـن مـواد إصـدار قـانون المرافعـات          ٢م  . مجالها الزمنـي  . النصوص الخاصة بطرق الطعن    -٧٣
المنـاط فيـه تـاريخ صـدور الحكـم دون           . خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الطعن الجديدة      

د الطعـن فـي بعـض        تاريخ أو إجراء آخر ممـا يجعلـه القـانون مجريـاً لميعـا              أيما نظر إلى    
تطبيق قانون الطعن الجديد على الأحكام التي يقـع تـاريخ صـدورها تحـت ظلـة                 . مؤداه. الأحكام

مثـل بـشأن حكـم صـدر بـرفض الـدفع بـسقوط              . دون الأحكام التي تصدر قبل تاريخ العمل به       
 . بشأن حالات الطعن بالتمييز٤٠/١٩٧٢الحق في إقامة الدعوى قبل العمل بأحكام ق 

  )٢١٨ سنوات ص ٧ مج ٢٣/٤/١٩٧٥ تجاري جلسة ٥٧/١٩٧٣لطعن ا(     

وجـوب احتـسابه شـهراً بـشهر دون التفـات           . الميعاد الذي ينص عليه القانون مقـدراً بالـشهور         -٧٤
مثـال بـشأن تـاريخ العمـل بالقـانون          . لعدد الأيام في كل شهر من الشهور المتداخلة في الميعـاد          

٤٠/١٩٧٢. 

  )٢١٨ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٣/١٩٧٣ مدني جلسة ٣/١٩٧٢الطعن (     

وجـوب  .  ولـم يـتم الفـصل فيهـا        ٤٠/١٩٧٢طلبات التمييز التي رفعت قبـل العمـل بالقـانون            -٧٥
خـضوع هـذه الطعـون لأحكـام قـانون          .  من القـانون المـذكور     ١٩م  . إحالتها إلى دائرة التمييز   

 .أساس ذلك. المرافعات باعتباره القانون الذي رفعت في ظله

  )٢١٩ سنوات ص ٧ مج ٢٢/١١/١٩٧٢ أحوال جلسة ٢/١٩٧٢الطعن (     



 المرافعات

- ٣٥٢ -  

أحكام محكمة الاستئناف العليـا الـصادرة فـي المـواد التجاريـة والجزائيـة قبـل نفـاذ القـانون               -٧٦
 .علة ذلك. عدم جواز الطعن عليها بطريق التمييز. ١٧/١٠/١٩٧٢ في ٤٠/١٩٧٢

  )٢١٩ سنوات ص ٧ مج ٢١/٢/١٩٧٣ تجاري جلسة ٨/١٩٧٢الطعن (     

 .يظل سارياً ما لم يلغ أو يعدل بنص. ان معمولاً به قواعد قبل الدستورما ك -٧٧

 .فقه الإمام هو المذهب الواجب التطبيق في المعاملات المدنية -

  )٤٣٧ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٤/٥/١٩٨٠ تجاري جلسة ١٠٧/١٩٧٩ الطعن(

ة الغـرض الـذي مـن أجلـه         منافـا . علـة ذلـك   . إهدار قانون خاص لإعمال قانون عام لا يجوز        -٧٨
مثال بشأن عدم جواز التحـدي بقـانون تنظـيم الالتزامـات الناشـئة عـن                . وضع القانون الخاص  

العمل غير المشروع وهو قانون عام فـي خـصوص مـسئولية مؤسـسة المـوانئ بحجـة نـسخه                    
 .لأحكام قانون الموانئ وهو قانون خاص

  )٤٣٨ول المجلد الثاني ص  مج القسم الأ٤/٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٢٦/١٩٨٠ الطعن(

خضوع المراكز القانونية الاتفاقية الذي تم العقـد فـي ظلـه مـا لـم                . الأثر الفوري المباشر للقانون    -٧٩
 .مال في نقل بحري. يخضعها القانون الجديد لقواعد آمرة أو كان متعلقاً بقواعد إجرائية

  )٤٣٨ثاني ص  مج القسم الأول المجلد ال٩/٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٥٣/١٩٨٢ الطعن(

 متـى   ١٩٨٢ لـسنة    ٧المعاملات المتعلقة بالأسهم التي تمت بالأجل لا تخـضع للمرسـوم بقـانون               -٨٠
 .كانت قد تمت قبل العمل به

  )٤٣٩ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٣٠/١١/١٩٨٣ تجاري جلسة ٥٥/١٩٨٣ الطعن(

بـة حتـى ولـو رفعـت        الدائرة الإدارية تختص بدعاوى التعويض عـن القـرارات الإداريـة المعي            -٨١
 .بصفة أصلية وليس تبعاً لدعاوى الإلغاء

 بإنـشاء  ١٩٨١ لـسنة  ٢٠ بتعـديل مـواد المرسـوم بقـانون رقـم            ١٩٨٢ لـسنة    ٦١القانون رقم    -
 .مجال سريانه. من القوانين المعدلة للاختصاص. الدائرة الإدارية

  )٤٣٩ ص  مج القسم الأول المجلد الثاني٢٠/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥٨/١٩٨٤ الطعن(

 .التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق -٨٢

. قانون التجارة البحرية باعتباره قانوناً عاماً لم ينسخ معاهـدة بروكـسل باعتبارهـا قانونـاً خاصـاً                  -
 .وجوب الرجوع إليها في مجال تطبيقها

  )٤٤٠ي ص  مج القسم الأول المجلد الثان٣٠/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٨٤ الطعن(
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مـذهب مالـك هـو القـانون الواجـب          . من مسائل الأحوال الشخصية   . الهبة قبل نفاذ القانون المدني     -٨٣
. التطبيق بالنسبة للكويتيين مسلمين وغيـرهم ممـن لا تـضم شـريعتهم الدينيـة أحكامـاً خاصـة                  

 ..انعقادها والرجوع فيها. الهبة في مذهب مالك

  )٤٤١مج القسم الأول المجلد الثاني ص  ١٥/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٨٤ الطعن(

اقتـصاره علـى مـا صـدر        . ٦١/١٩٨١ق  . فتح الطعن فيها بالإلغـاء    . القرارات الإدارية النهائية   -٨٤
 ..تحصن ما صدر قبله من قرارات. بعد هذا القانون

  )٤٤١ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٠٥/١٩٨٤ الطعن(

أت عنه إصابات المصاب واستقرار حالـة هـذه الإصـابات قبـل سـريان               الحادث الذي نش  حدوث   -٨٥
القـانون الـذي يحكـم النـزاع بخـصوص طلـب التعـويض عـن هـذه                  . القانون المدني الجديد  

 .٦١/١٩٦١الإصابات هو القانون رقم 

  )٤٤١ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١١/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٤٩/١٩٨٥ الطعن(

لا يـسري إلاّ علـى الأحكـام التـي تـصدر            . لملغي لطريقة من طرق الطعـن     القانون المنشئ أو ا    -٨٦
. عدم سريان قوانين المرافعات على ما تم من الإجـراءات قبـل تـاريخ العمـل بـه                 . بعد العمل به  

 .القانون الجديد لا يصحح إجراءاً باطلاً

  )٤٤٢ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٩/١٢/١٩٧٩ إيجارات جلسة ٧٩/١٩٧٨ الطعن(

 .قوانين المرافعات لا تسري على ما تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها -٨٧

صدور قانون جديد لا يصحح إجراء وقع باطلاً طالمـا أن الميعـاد المقـرر فـي القـانون لاتخـاذ                      -
 .الإجراء قد انقضى

  )٤٤٣ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٢/٣/١٩٨٠ تجاري جلسة ٣٣/١٩٧٩ الطعن(

 للقـانون الـذي كـان       وفقـاً خضوعه في الأصل لقواعد الإثبـات       . ات القانونية المدنية  إثبات التصرف  -٨٨
 .محل الإثبات أو إبرام التصرف المراد إثباته. سارياً وقت نشوء الواقعة

  )٤٤٣ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٦/٦/١٩٨٠ تجاري جلسة ١٣/١٩٨٠ الطعن(

 قد فصل فيه مـن الـدعاوى أو تـم بـه الإجـراءات               أحكام قانون المرافعات على ما لم يكن      سريان   -٨٩
خـروج قواعـد تنظـيم إجـراءات الإثبـات عـن            . قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص        

 .أثر ذلك. الاستثناء

  )٤٤٣ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٢/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٧٨/١٩٨١ الطعن(
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إعمـال أحكامـه وإلغـاء كـل مـا          . أثـره . ١٩٦٠سريانه من أو نوفمبر     . قانون المرافعات السابق   -٩٠
 .يتعارض معها

  )٤٤٤ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٢٨/٤/١٩٨٢ تجاري جلسة ٨٧/١٩٨١ الطعن(

مثـال  . سريانها على ما يترتب مـن آثـار القـانون القـديم           . تعلق أحكام القانون الجديد بالنظام العام      -٩١
 .بالنظام العامبشأن رفع سعر الفائدة القانونية وعدم تعلقه 

  )٤٤٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٦/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٨٢ الطعن(

مـن صـميم الأحكـام الـشرعية فـي الأحـوال            . بعث الحكمين للتوفيق أو التفريق بين الـزوجين        -٩٢
عـدم  . مـؤدى ذلـك   . الشخصية ويتصل بالأحكام الموضوعية في الإثبات ولـيس حكمـاً إجرائيـاً           

 .دة الأولى من قانون المرافعات عليهسريان الما

سريان أحكام القـانون القـائم وقـت حـصول الواقعـة            . قبولها في ظل القانون الجديد    . أدلة الإثبات  -
مثال لتعيين حكمـين فـي نـزاع وقـع قبـل صـدور قـانون الأحـوال            . أو التصرف المراد إثباته   

 . مدني٦م. خضوعه لأحكام مذهب مالك المعمول به قبل. الشخصية

  )٤٤٦ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٢/١٢/١٩٨٥ أحوال جلسة ٢٨/١٩٨٥ الطعن(

 الشائعة في أرض لم يصدر بها قـرار بالتقـسيم إلا بعـد الحـصول علـى إذن                   حظر بيع الحصص   -٩٣
ترتـب الجـزاء مـن تـاريخ نفـاذه دون اشـتراط             . ٩٢/١٩٧٦ق. البطلان. جزاء مخالفته . البلدية

 .تحديد شروط الحصول على الإذنصدور قرار المجلس البلدي ب

 )٤١٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٢/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣٠/١٩٨٥، ٢٩الطعنان (

 بـشأن جـدول تحديـد نـسب العجـز           ٦٦/١٩٨٣قرار وزير الشئون الاجتماعيـة والعمـل رقـم           -٩٤
رقـم  الحـوادث الـسابقة يحكمهـا القـرار     . يسري على الحوادث التي تقع من تـاريخ العمـل بـه           

 . حتى ولو كان عجز المصاب أو وفاته قد صدرت بعد العمل بالقرار الأول٨/١٩٦٥

 )٤١٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٢/٥/١٩٨٦ جلسة عمالي ٤/١٩٨٦الطعن (

. لا تـسري إلا علـى المرحلـة البحريـة         . معاهدة بروكسل الخاصـة بـسندات الـشحن البحـري          -٩٥
 .لا تسري عليها المعاهدة. حقة للتفريغالمرحلة السابقة على الشحن أو اللا

 )٤١٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٨/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٢٤/١٩٨٥الطعن (

سريان القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل بـه مـا لـم تكـن أحكـام القـانون الجديـد                         -٩٦
 .دني م٣م . متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب فيها بعد نفاذه

عـدا مـا نـص عليـه، قـانون          . تسري عليها أحكام القانون المـدني     . الالتزامات والعقود التجارية   -
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 . تجارة٩٦م . التجارة

 ١١٣، ١١٠م . مـن تـاريخ المطالبـة القـضائية     % ٧رفع سعر الفائدة القانونيـة التأخيريـة إلـى           -
خـضوع آثارهـا    . عدم انطباقه على التصرفات المبرمـة قبـل صـدور القـانون التجـارة             . تجارة

حكمهمـا مكمـل يهـدف لحمايـة مـصلحة          ١١٣،  ١١٠م  . علة ذلـك  . للقانون التي أبرمت في ظله    
 . عامة ولا يتعلق بالنظام العام

 )٤١٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٥/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٩/١٩٨٦، ٤٣الطعنان (

 ـ .الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي       -٩٧ مراكـز القانونيـة التـي تتكـون     ريانه علـى ال  س
بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارهـا أو انقـضائها وعلـى الآثـار المـستقبلة للمراكـز                     

يستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة في ظـل القـانون القـديم مـا لـم تكـن                   . القانونية السابقة 
  .يترتب منها بعد نفاذهفتسري على ما . أحكام القانون الجديد تتعلق بالنظام العام

 )٤١٧ص  الثالث المجلد الثاني مج القسم ٥/١٠/١٩٨٧ جلسة أحوال ١٢/١٩٨٧الطعن (

حـالات خـروج عقـد الإيجـار عـن هـذا            . نطاق تطبيقه . ٣٥/١٩٧٨قانون إيجار العقارات رقم      -٩٨
 .علة ذلك. عدم خضوع عقد إيجار المحل التجاري بهذا القانون. النطاق

 )٤١٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤/١/١٩٨٨ي جلسة  تجار١٤٦/١٩٨٧الطعن (

ذات خلوهما من نص في نيابة شـريك عـن آخـر فـي الـشركة                . قانون الشركات وقانون التجارة    -٩٩
رأس المـال وتغييـر عـرض       المسئولية المحدودة لتمثيله فـي اجتمـاع جمعيتهـا العامـة لزيـادة              

 . هذا الشأنالرجوع إلى القانون المدني في. أثر ذلك. الشركة

 )٤١٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٠/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٨٧الطعن (

 .علة ذلك. لا يكون غلا في مواجهة الإدارة فقط. التمسك بحصانة القرار الإداري الفردي -١٠٠

. أثـر ذلـك   . جـواز تعـديلها بقـانون أو لائحـة        . المراكز القانونية المستمدة من القوانين اللوائح      -
 .يان أحكام القانون الجديد على المراكز القائمة في تاريخ العمل بهسر

 )٤١٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٩/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٤/١٩٨٧الطعن (

خروجـه عـن نطـاق      . أثـره . اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي          -١٠١
. تحديد مـا هـو مـألوف مـن الـشروط          . لعقارات في شأن إيجار ا    ٣٥/١٩٧٨تطبيق القانون رقم    

 .معياره

 )٤٢٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٤/٤/١٩٨٨ تجاري جلسة ١/١٩٨٨الطعن (
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القواعد المتعلقة بقابلية الحكم للطعن أو عدم قابليتـه يحكمهـا القـانون الـساري وقـت صـدور                    -١٠٢
 .الحكم وتسري بأثر فوري لتعلقها بالنظام العام

 جواز الطعن بالاستئناف لـصدور الحكـم فـي حـدود النـصاب الانتهـائي                متعلقة بعدم القواعد ال  -
 .سريانها بأثر فوري. أثره. لمحكمة الدرجة الأولى من النظام العام

. الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الـصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة الأولـى                   -
و صدور الحكم علـى خـلاف حكـم سـابق لـم             وقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أ      . الاستثناء

 .يحز قوة الأمر المقضي

النص على أن حكم المحكمة الكلية يكون انتهائيـاً إذا كانـت قيمـة الـدعوى لا تتجـاوز خمـسة                      -
. سريانه على كافـة المنازعـات التـي تخـتص المحكمـة الكليـة بـالحكم ابتـدائياً                 . آلاف دينار 

 . من الدائرة العمالية بالمحكمة الكليةسريان هذه القواعد على الأحكام الصادرة

 )٤٢٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٧/١٠/١٩٨٨ عمالي جلسة ٦/١٩٨٨الطعن (

وجـوب عرضـها علـى اللجنـة المـشكلة لتحقيـق            . الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح الأسماء     -١٠٣
مخالفـة  . ١/١٩٨٨هذه الطلبات قبل عرضها على القضاء اعتباراً مـن تـاريخ سـريان القـانون                

 .أثر البطلان. ذلك

وجـوب تكليـف    . ١/١٩٨٨الدعاوى المنظورة ولم يفصل فيها نهائياً وإدراكهـا سـريان القـانون              -
اللجنة الخاصة بتحقيقها وتقديم تقرير عنهـا خـلال سـنة وإلا جـاز للمحكمـة أن تُمـضي فـي                     

 .أثره البطلان. مخالفة ذلك. نظرها وتقضي فيها بحالتها

 )٤٢١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٦/١/١٩٨٩ مدني جلسة ٢٦/١٩٨٨الطعن (

 .خضوعها للقانون الذي يختاره المتعاقدان. الالتزامات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي -١٠٤

 )٤٢١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٣٠/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٨/١٩٨٨الطعن (

 عرضـها علـى اللجنـة المختـصة لتحقيقهـا           وجوب. الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح الأسماء     -١٠٥
. مخالفـة ذلـك أثـره   . ١/١٩٨٨قبل عرضها على القضاء من تاريخ سـريان المرسـوم بقـانون            

وجـوب تكليـف اللجنـة      . ١/١٩٨٨الدعاوى المنظورة ولم يفصل فيها نهائياً وإدراكهـا القـانون           
 تمـضي فـي نظرهـا       المختصة بتحقيقها وتقديم تقرير عنها خلال سـنة وإلا جـاز للمحكمـة أن             

 .أثره البطلان. مخالفة ذلك. وتقضي فيها بحالتها

 )٤٢٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٧/٢/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٠/١٩٨٨الطعن (

أحكام قـانون التجـارة أو غيرهـا مـن الأحكـام القانونيـة دون أحكـام قـانون إيجـار                   سريان   -١٠٦
 .المضاربة لتحقيق ربح مادي إذا كان القصد من العقد مجرد ٣٥/١٩٧٨العقارات 

 )٤٢٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٣/٤/١٩٨٩ مدني جلسة ٢١٨/١٩٨٨الطعن (
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خـضوع  . يجوز التنازل عن خطاب الضمان من المستفيد للغير متـى وافـق البنـك علـى ذلـك                  -١٠٧
 .ذلك لقواعد القانون التجاري دون غيرها

 )٤٢٢الثاني المجلد الثالث ص  مج القسم ١٥/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٨٨/١٩٨٩الطعن (

. للمحكمة الكليـة بجعلـه خمـسة آلاف دينـار بـدلاً مـن ألـف دينـار                 تعديل النصاب الإنتهائي     -١٠٨
سـريان هـذا التعـديل بـأثر مباشـر علـى            . شموله كافة المنازعات بما فيها المنازعات العمالية      

تتعلـق بآثـار    . قابليتـه أن قابلية الحكـم للطعـن أو عـدم          : علة ذلك . الأحكام الصادرة بعد نفاذه   
 .مثال. وقت صدورهالحكم فيحكمها القانون الساري 

 )٤٢٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٩/٣/١٩٩٠ عمالي جلسة ٢/١٩٩٠الطعن (

 لـسنة  ٤٤صـيرورته وجوبيـاً بموجـب المرسـوم بقـانون         . إتباع طريق استصدار أوامر الأداء     -١٠٩
.  بعـد أن كـان جوازيـاً   ٢٣/٧/١٩٨٩نـشرة فـي    المعمول به في اليوم التـالي لتـاريخ         ١٩٨٩

عدم سريان هذا التعديل علـى الـدعاوى التـي رفعـت صـحيحة              . تعلق ذلك بإجراءات التقاضي   
أن المطالبة القضائية التي تمـت صـحيحة فـي ظـل قـانون معـين تبقـى                  . علة ذلك . قبل نفاذه 

 .وجب تمييز الحكمخطأ ي. مخالفة ذلك. كذلك ولو صدر قانون جديد يرتب لها شكلاً خاصاً

 )٤٢٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٧/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ١١٥/١٩٩٠الطعن (

تسري أحكام قانون التجارة على جميع الأعمال التجارية التي يقـوم بهـا أي شـخص ولـو كـان                     -١١٠
 .مثال. غير تاجر والعقود التي يبرمها أحد أطرافها بصته تاجر

 )٤٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٧/١١/١٩٩١ تجاري جلسة ١٢٣/١٩٩٠الطعن (

 .سريانه من حيث الزمان. القانون الجديد -١١١

  )٤٤٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٢/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩٠ الطعن(

القـرارات الإداريـة لا     . مـؤدي ذلـك     . المـواد الجزائيـة    الرجعية لا تكون إلا بقانون في غير       -١١٢
الـنص فـي القـرار الإداري علـى         . ايقع من تاريخ صـدورها ممـن يملكهـا        تسري إلا على م   

انعدام أثره بخـصوص هـذه الرجعيـة لمخالفتـه أحكـام الدسـتور              . انسحاب أثره على الماضي   
 .على القوانين العادية. التي تعلو

  )٤٤٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٣/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٣٤/١٩٩٠ الطعن(

لايجـوز  . سواء كـان مـصدرها القـانون أو قـرار إداري لائحـي أو فـردي               . سبةالحقوق المكت  -١١٣
 .المساس بها إلا بقانون ينص فيه على الأثر الرجعي

لاتـسري فـي الأصـل إلا علـى مـايقع مـن تـاريخ               . تنظيمية أو فرديـة     . القرارات الإدارية  -
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 .القانونيعيبه بمخالفة .  أثره على الماضيانسحابتضمن القرار الإداري . صدورها

  )٤٤٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٩/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٩٠ الطعن(

المقابـل الـذي تـستأديه      . المخابرات الخارجية للهاتف التي تتولى الدولة توفيرهـا كمرفـق عـام            -١١٤
 .رسم. الدولة مقابلها

 فـي ظـل قـانون       .تقادمها بـثلاث سـنوات    .  للدولة المستحقةدعوى المطالبة بالضرائب والرسوم      -
أثـر ذلـك فـي      . إطالة القانون المدني الجديد لهذه المـدة إلـى خمـس سـنوات            . التجارة السابق 

 .بشأن اشتراكات الهاتف. مثال. حساب مدة التقادم التي لم تكن قد اكتملت عند صدوره 

  )٤٤٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١/٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٥٤/١٩٩٠ الطعن(

 تطبيقهـا علـى الوقـائع الـسابقة علـى         امتنـاع .  بالقانون المدني  الواردة الاستحقاق   أحكام ضمان  -١١٥
 .عدم اتصالها بالنظام العام. علة ذلك. نفاذ أحكامه

تضمن قانون التجارة الـسابق القواعـد العامـة لأحكـام المـسئولية العقديـة والتنفيـذ بواسـطة                    -
 هـذه القواعـد ومـا أورده        تفـاق ا. التعويض بما يكفل معالجة ضـمان الاسـتحقاق فـي البيـع           

النعـي بـأي القـانونين واجـب        .  الحكم المطعـون فيـه لـذات النتيجـة           انتهاء. القانون المدني 
 .نعي غير منتج. التطبيق

  )٤٤٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٦٧/١٩٩٢ الطعن(

خـضوع آثـار التـصرفات للقـانون     : القانون الجديد يسري على كل مايقع من تاريخ العمـل بـه          -١١٦
 .الذي تمت في ظله مالم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام

انطبـاق القـانون الـساري وقـت        . مـؤداه . عدم تعلقها بالنظام العـام      . قواعد ضمان الاستحقاق   -
 . أثر لهلا.  الغير للبيع بعد نفاذ القانون الجديد استحقاق المشتري اكتشاف. إبرام عقد البيع

  )٤٤٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٠/١٠/١٩٩٣ مدني جلسة ١٠٢٦/١٩٩٤ الطعن(

 الـذي اعتبرهـا مـن مـسائل الأحـوال           ١٩٥٩ لـسنة    ١٩الهبة الصادرة قبل العمـل بالقـانون         -١١٧
 .الشخصية يحكمها القواعد المقررة بمجلة الأحكام العدلية ومنها قواعد الإثبات الموضوعية

  )٤٤٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٤/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٤/١٩٩٤ الطعن(

تحديد الضوابط والشروط التي تمنح علـى أساسـها العـلاوة الاجتماعيـة للعـسكريين ينتظمهـا                  -١١٨
 القـوانين والقـرارات اللاحقـة علـى تعـديل           اقتـصار . ١٩٦٤ لسنة   ١٣قرار وزير الدفاع رقم     

 .ش لرجال الجيالاجتماعيةفئات العلاوة 

  )٤٤٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١٢/١٩٩٤ الطعن(
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بقـاء  . ١٩٩٣ لـسنة    ١جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر التـي وقعـت قبـل العمـل بـق                 -١١٩
 ١٩٧٠ لـسنة    ٣١ مـن ق     ٨٤،  ٤٧،  ٤٥،  ٤٤خضوعها للأحكام الـواردة بـشأنها فـي المـواد           

 .بتعديل أحكام ق الجزاء

 ـ     قرار   -  والتـربح  الاخـتلاس  يالنيابة العامة بمنع شـخص محـال إلـى محكمـة الجنايـات بتهمت
خروجـه عـن ولايـة الـدائرة الإداريـة          . عمـل قـضائي     . بصورة غير مشروعة من الـسفر     

الـتظلم إلـى    . كيفيـة الطعـن فيـه     . أساس ذلك   . بالمحكمة الكلية بصرف النظر عن مدى صحته      
 .ع عن نظر الدعوىالنيابة العامة أو إلى محكمة الموضو

  )٤٤٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٩/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٢٠/١٩٩٤ الطعن(

مثـال  . تعلق أحكام القانون الجديـد بالنظـام العـام        . الاستثناء  . مؤداه. مبدأ عدم رجعية القوانين      -١٢٠
 بشأن عدم سريان قانون الأحوال الشخصية فيما تـضمنه مـن حكـم جديـد بالمتعـة علـى مـن                    

 .انتهت عدتها قبل نفاذه

  )٤٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١١/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٤٤/١٩٩٤ الطعن(

آثـار التـصرفات المبرمـة تحـت         : الاستثناء. الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي         -١٢١
. نظـام العـام  بقاءها خاضعة له مالم تكن أحكام القـانون الجديـد متعلـق بال         . سلطان القانون القديم  

مثال بشأن عدم الأحقية في نفقة المتعة التي نظمها قـانون الأحـوال الشخـصية إذا تـم الطـلاق                    
 .قبل نفاذه

  )٤٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١١/٢/١٩٩٥ أحوال جلسة ٥٥/١٩٩٤ الطعن(

انونيـة  مـسألة ق  . ليـست كـذلك    الفصل فيما إذا كانت قاعدة قانونيـة متعلقـة بالنظـام العـام أو              -١٢٢
 .تخضع لرقابة محكمة التمييز

. تعتبـر مـن النظـام العـام         . القواعد التي تضمنها قانون التجارة الجديد لحماية وكـلاء العقـود           -
 .علة ذلك

  )٤٥١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٧/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٦/١٩٩٥ الطعن(

بقـاء آثـار    . م يـنص علـى خلافـه      سريان القانون الجديد على كل مايقع من تاريخ العمل به مال           -١٢٣
التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت فـي ظلـه مـالم تكـن أحكـام القـانون الجديـد متعلـق          

 . مدني٣م. يترتب منها بعد نفاذه بالنظام العام فتسري على ما

الالتزامات والعقود التجارية تسري عليها أحكام القانون المدني عـدا مـانص عليـه فـي قـانون                   -
  . تجارة٩٦دة ما. التجارة

م . محكمـة . مـن تـاريخ المطالبـة القـضائية       % ٧يـة التأخيريـة إلـى       نرفع سعر الفائدة القانو    -
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. عدم انطباقـه علـى التـصرفات المبرمـة قبـل صـدور قـانون التجـارة                .  تجارة ١١٣،  ١١٠
 تجـارة حكمهمـا   ١١٣، ١١٠م .علـة ذلـك   . خضوع آثارها للقانون الـذي أبرمـت فـي ظلـه     

 .ة مصلحة عامة ولا يتعلق بالنظام العاممكمل لم يهدف لحماي

  )٤٥١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٧/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٦/١٩٩٥ الطعن(

لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفـسها ولـو لـم تـرد فـي                . الأسباب المبنية على النظام العام     -١٢٤
 ـ         . صحيفة الطعن  د فـي خـصوص الفوائـد       مثال بشأن عدم سريان أحكام قـانون التجـارة الجدي

عن التأخير في الوفاء بالديون التجاريـة بمجـرد اسـتحقاقها علـى التـصرفات المبرمـة قبـل                   
 .صدوره

  )٤٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٨/٣/١٩٩٥ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

 .شرط ذلك. آثار التصرفات تخضع للقانون الذي أبرمت في ظله -١٢٥

. ٦٧/١٩٨٠الـدين المـدني الناشـئ قبـل العمـل بالقـانون رقـم               عدم جواز تقاضي فوائد عن       -
 .أثره. مخالفة ذلك

  )٤٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٨/٣/١٩٩٥ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

 .متى تقوم وتكون واجبة الأداء. مطالبة الممول بالضريبة -١٢٦

دتـه حتـى نفـاذ القـانون        بدء تقادم ضريبة الدخل في ظل قانون التجارة السابق وعـدم تمـام م              -
إطالـة مـدة التقـادم بـدءاً        . أثر ذلـك  .  خمس سنوات  إلىالمدني الجديد الذي أطال مدته من ثلاث        

  .من وقت سريانها في ظل قانون التجارة القديم
بدء تقادمه بانقضاء الأجل المحدد لتقـديم بيـان الـضريبة بـإقرار الممـول الـذي                 . دين الضريبة  -

 .٣/١٩٥٥ ق٨م. يقدمه لمدير الضريبة

  )٧١١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٦٦/١٩٩٥ الطعن(

سريان القانون الجديد فور العمل به على المراكـز القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاذه وبـأثر                      -١٢٧
أثـار  . الاسـتثناء . مباشر علي الآثار المستقبلية التي تترتـب علـى المراكـز القانونيـة الـسابقة              

صرفات المبرمة في ظل القانون القديم تظل خاضعة له ما لـم تكـن أحكامـه متعلقـة بالنظـام                    الت
مثال بشأن تصرف الورثة في بيت حكومي مملـوك للمـورث دون موافقـة الهيئـة العامـة               . العام

 .١٩٩٢ لسنة ٢٠للإسكان بعد صدور ق 

  )٧١٢س ص  مج القسم الرابع المجلد الخام٨/١٢/١٩٩٧ مدني جلسة ٩٦/١٩٩٧ الطعن(
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الأصل هو سريان القواعد القانونية الإجرائية بأثر فوري على الـدعاوى التـي ترفـع فـي ظلهـا                    -١٢٨
 .ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة

 ١٩٨٤ لـسنة    ٥١فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظر المرفـوع بعـد العمـل بالقـانون                 -
قـضاء الحكـم المطعـون فيـه        .  الأهليـة  بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصـة بنـاقص         

 مـا قبـل تـاريخ العمـل     إلـى رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها  . صحيح. ببطلان الحكم الابتدائي  
 .لا أثر له. بالقانون المذكور

  )٧١٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٠/١/١٩٩٨ أحوال جلسة ٩/١٩٩٧ الطعن(

 وفقـاً عمال عن إصـابات العمـل وأمـراض المهنـة           تعويض العاملين الكويتيين لدي أصحاب الأ      -١٢٩
لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ولو كان قد تم التأمين علـيهم مـادام لـم يـصدر مرسـوم                     

قـضاء الحكـم علـى      . بتحديد تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينـات الاجتماعيـة المتعلقـة بـذلك            
 بـشأن أحـد العـاملين بالقطـاع         مثـال . قصور ومخالفة للقـانون يوجـب تمييـزه       . خلاف ذلك 

 .النفطي

  )٧١٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٠/١/١٩٩٨ عمالي جلسة ٧٠/١٩٩٧ الطعن(

 .الأصل أن القانون يسري بأثر فوري -١٣٠

ألا : شـرط ذلـك   . خضوع المراكز القانونية الاتفاقية للقانون القديم الـذي تـم العقـد فـي ظلـه                -
 .المراكز القانونية لقواعد آمرة أو تعلق بقاعدة إجرائيةيكون القانون الجديد قد أخضع تلك 

  )٧١٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٨/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٩٧ الطعن(

انتقالهـا إليهـا بموجـب حوالـة        . أثـره . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١شراء الدولة للمديونيات وفق القانون       -١٣١
عاويها المؤكـدة للحقـوق بمـا فيهـا حـق           حق نافذة من تاريخ العمل به بخصائصها وتوابعها ود        

 .مثال. الاعتراض

 بـشأن   ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ ق ١١م. حق الدولة في الاعتراض على  الحكم الـصادر علـى المـدين             -
. أن يضعف الحكم الضمان العـام للـدائن أو التـأثير علـى مركـزه المـالي                : شرطه. المديونيات

تعلـق  .  الخـارج عـن الخـصومة       مرافعات بشأن اعتـراض    ١٥٨تعديل للشروط التي تضمنتها م    
سـريانه بـأثر فـوري علـى        . ذلك بإجراءات التدخل في الخصومة بعـد صـدور الحكـم فيهـا            

 حتـى   ١٩٩٣ لـسنة    ٤١الاعتراضات القائمة التي تباشرها الدولة بعد نفـاذ قـانون المـديونيات             
  .علة ذلك. لو صدر الحكم قبل العمل به

 على المراكز القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاذه             الأصل هو سريان القانون من تاريخ العمل به        -
مثـال بـشأن مـا اسـتحدثه        . على الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونيـة الـسابقة          
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 . على حق اعتراض الخارج عن الخصومة١٩٩٣ لسنة ٤١قانون المديونيات 

  )٧١٥ ص مسالقسم الرابع المجلد الخا مج ١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤١٤/١٩٩٦ الطعن(

سريان أحكام القانون الغير جزائي على الماضي إذا تضمن نـصاً خاصـاً توافـق عليـه أغلبيـة                    -١٣٢
 .لا يرد إعماله إلا أثناء قيام الحياة البرلمانية. شرط الأغلبية. أعضاء مجلس الأمة

  )٧١٦ ص القسم الرابع المجلد الخامس مج ٧/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١١٥/١٩٩٨ الطعن(

 .نطاق ذلك. سريانه من تاريخ العمل به. لقانون على الماضيعدم سريان ا -١٣٣

  )٧١٦ ص القسم الرابع المجلد الخامس مج ١٨/٤/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٨٧/١٩٩٨ الطعن(

مثال بشأن التعديل الـوارد بجـدول نـسب العجـز فـي             . عدم سريان القانون الجديد على الماضي      -١٣٤
 .حالات إصابة العمل وأمراض المهنة

  )٧١٧ ص القسم الرابع المجلد الخامس مج ٢٨/٦/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٥٩/١٩٩٨ الطعن(

عـدم جـواز انـسحاب أثـر القـانون      . سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بهـا       . أحكام القوانين  -١٣٥
 .الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع

 بقاؤه صـحيحاً فـي ظـل القـانون الجديـد ولـو        .الإجراء الذي تم صحيحاً في ظل القانون القديم        -
 ١٩٩٦ لـسنة  ٦٢ بالقـانون  ١٩٦٤ لـسنة   ٤٢مثال بشأن تعـديل ق المحامـاة        . كان يعتبره باطلاً  

 بوجوب توقيع صـحف الـدعاوى التـي تجـاوز قيمتهـا             ٢٢/١٢/١٩٩٦المعمول به اعتباراً من     
 .خمسة آلاف دينار من أحد المحامين

  )٧١٨ ص القسم الرابع المجلد الخامس مج ٥/٦/٢٠٠٠ مدني جلسة ٧٨/١٩٩٩ الطعن(

الأصل أنهـا لا تـسري إلا علـى مـا يقـع           . أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية        -١٣٦
 .من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها

 ـ      -  لـسنة  ٦٦ة وقوع إصابة العمل في ظل أحكام المادة الثانية من قـرار وزيـر الـشئون الاجتماعي
 يترتب عليه أن أحكـام هـذه المـادة قبـل التعـديل         ١٩٩٨لسنة  ١٢٠ وقبل التعديل بالقرار     ١٩٨٣

 .خطأ يعيبه ويوجب تمييزه. انتهاء الحكم على خلاف ذلك. تكون هي واجبة التطبيق

  )٧١٨ ص القسم الرابع المجلد الخامس مج ٢٠/١١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٣٥/٢٠٠٠ الطعن(

). الـسابق ( بقـانون تنظـيم القـضاء        ١٩/١٩٥٩ى صدور المرسـوم الأميـري       الهبة السابقة عل   -١٣٧
خضوعها لحكم القواعد المقررة بمجلة الأحكام العدليـه باعتبـاره القـانون الـذي تـم التـصرف                  

 .في ظله

  )٧١٩ ص القسم الرابع المجلد الخامس مج ١١/١٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٠، ٢٧ نناالطع(
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 الصادرة في شأن المعـاملات المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي              المناط في الخضوع للتشريعات    -١٣٨
تمت بالأجل هو مجرد إصدار شيكات أو سندات أو وسـائل دفـع أخـري بتـاريخ لاحـق بـشأن            

الحكمـة مـن إصـدار تلـك        . معاملة متعلقة بأسـهم شـركات وثبـوت عـدم اسـتيفاء قيمتهـا             
 .ماهيتها. التشريعات

  )٧٢٠ ص القسم الرابع المجلد الخامسمج  ٤/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧١/٢٠٠٠ الطعن(

القـانون القـديم يحكـم المـدة التـي          . مؤداه. سريانها من وقت العمل بها    . القوانين المتعلقة بالتقادم   -١٣٩
 .سرت من التقادم في ظله والقانون الجديد يحكم ما سري منها في ظله

  )٧٢٠ ص لد الخامسالقسم الرابع المج مج ١٩/١١/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٢٠/٢٠٠٠، ٢١٩ نناالطع(

 .شرطه. سريان أحكام القانون الجديد على المراكز القانونية السابقة عليه -١٤٠

  )٧٢٠ ص القسم الرابع المجلد الخامس مج ١٩/١١/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٢٠/٢٠٠٠، ٢١٩ نناالطع(

التـزام المحـاكم بمـا    . حجة على الكافة بمـا تـدل عليـه       . المصورات الجوية التي تجريها الدولة     -١٤١
عنه من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه في منازعات الأفـراد مـع الدولـة حـول ملكيـة                    تنبئ  

سـريان ذلـك علـى المنازعـات        . عدم جواز الاستناد إلى دليل آخر لنفي هذه الحجيـة         . الأراضي
 ٢،  ١المادتـان   .  ولم يـصدر فيهـا حكـم نهـائي         ١٩٦٨ لسنة   ١١٤القائمة وقت صدور القانون     

  .من القانون المذكور
صيل فهم حقيقة ما تحويه المصورات الجويـة مـن علامـات ومظـاهر علـى اليـد وتقـدير                    تح -

 .مثال. من سلطة محكمة الموضوع. دلالتها

  )٣١٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/٢/٢٠٠٢  جلسةمدني ٦٩/٢٠٠١ الطعن(

سـواء فـي    سريانها على المراكز القانونية التي تقـع مـن تـاريخ العمـل بهـا                . أحكام القوانين  -١٤٢
بقاؤهـا  . التـصرفات المبرمـة قبـل هـذا التـاريخ         .  لآثارها أو انقـضائها    إنتاجهانشأتها أو في    

  .خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
سـريانه مـن تـاريخ      . حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قـرار بتقـسيمها             -

ثبـوت أن التـصرف أبـرم وأثبـت تاريخـه قبـل             . ١٩٧٦ة   لـسن  ٩٢العمل بالمرسوم بقـانون     
خطأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـز           . مخالفة ذلك . عدم خضوعه لأحكامه  . مؤداه. صدوره

 .الحكم

  )٣١٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٠/٥/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٠٤/٢٠٠١ الطعن(

القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاذه          سريانه من تاريخ العمل به علـى المراكـز          . القانون الجديد  -١٤٣
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 .ما لم يقض القانون بغير ذلك. سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها

  )٣١٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٨٠/٢٠٠١ الطعن(

 ترفـع   أن. شـرطه . قبولهـا . ٨/١٩٨٠ و ١٨/١٩٦٩ لأحكـام القـانونين      وفقـاً الدعاوى المقامة    -١٤٤
سـريانها  . أحكـام القـوانين   . علـة ذلـك   . ٢٠٠٠ لـسنة  ٣٣ العمل بالقانون    خخلال سنة من تاري   

لا تكـون إلا    . رجعيـة القـوانين فـي غيـر المـواد الجزائيـة           . على ما يقع من تاريخ العمل بها      
عـدم الـنص علـى      . شـرطه .  لقانون المرافعـات صـحيحاً     وفقاًبقاء ما تم من إجراءات      . بقانون

 .غير ذلك

  )٣١٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٧/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

آثـار  . الاسـتثناء . سريانه علـى المراكـز القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاده              . القانون الجديد  -١٤٥
بقاؤها خاضعة له مـا لـم تكـن أحكـام القـانون             . التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم     

 .ماهيتها. القاعدة القانونية التي تعتبر من النظام العام. نظام العامالجديد متعلقة بال

  )٣١٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

الأصل هو سريان القانون الجديد علـى المراكـز القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاذه والآثـار                      -١٤٦
بقـاء آثـار التـصرفات    : الاسـتثناء . قانونيـة الـسابقة  المستقبلة التي تترتـب علـى المراكـز ال      

المبرمة في ظل القانون القديم خاضعة له ما لـم تكـن أحكـام القـانون الجديـد متعلقـة بالنظـام                  
  .مثال. من القانون المدني٣المادة . العام

 بشأن الإعفـاء مـن قـروض بنـك التـسليف والادخـار              ١٩٩٢ لسنة   ٢٠الأثر المباشر للقانون     -
أنه بدءاً من تاريخ صـدوره لا يجـوز التـصرف فـي البيـوت               . مؤداه. لبيوت الحكومية وأقساط ا 

 .مثال. الحكومية بدون موافقة الهيئة العامة للإسكان إذا كان بين أبناء المورث قُصر

  )٣١٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٧/١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٥٩/٢٠٠٢ الطعن(

 بـشأن ادعـاء ملكيـة       ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣ الأولى مـن القـانون       الميعاد المنصوص عليه في المادة     -١٤٧
  .المقصود به. الأراضي المملوكة للدولة

  . لا تكون إلاّ بقانون-في غير المواد الجزائية-رجعية القوانين  -
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول بـه يبقـى صـحيحاً مـا لـم                      -

  .ينص على غير ذلك
  .تخضع للقانون الساري وقت رفعها. عوى وإجراءاتهاشروط قبول الد -
الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الـصحيفة ونـشر ملخـصها لا تـسري بـأثر رجعـي علـى                  -

سـريان الأحكـام الموضـوعية      . ٢٠٠٠ سـنة    ٣٣الدعاوى المرفوعـة قبـل العمـل بالقـانون          
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لـم يـصدر بـشأنها     على الـدعاوى المرفوعـة والتـي    ١٩٧٥ لسنة ٥ و١٩٦٩ لسنة ١٨للقانون  
 .مثال. ٢٠٠٠ لسنة ٣٣المادة الأولى ق. حكم نهائي

  )٣٢١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٧/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٦١/٢٠٠٢، ٤٥٩ نناالطع(

سـريانه مـن تـاريخ العمـل بـه علـى المراكـز              . عدم سريانه على الماضـي    . القانون الجديد  -١٤٨
  .مثال. كعلة ذل. القانونية التي تتكون بعد نفاذه

تطبيـق مـذهب    . أثـره . ٥١/١٩٨٤ثبوت النسب عن واقعة ميلاد تمـت قبـل العمـل بالقـانون               -
  . الإمام مالك

  . ما بالفراش أو الإقرار أو البينةإ. كيفيته. ي للمذهب المالكوفقاًولد من أبيه ثبوت نسب ال -
  . المقصود به.  للمذهب المالكيوفقاًالفراش  -
  . هيتهاما. مالكي للمذهب الوفقاًالنسب بالفراش الشروط الواجب توافرها لثبوت  -
  . عدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ينفك بحال. أثره. ثبوت النسب بإقرار الزوج -
  . علة ذلك. لا أثر له. إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب -
ور ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجية وقيام الـزوج باستـصدار وثيقـة المـيلاد وعـدم صـد                   -

 وخلو الأوراق من دليل على عدم إمكـان التلاقـي بينـه وزوجتـه مـن                 ةلبنوما يدل على إنكاره ا    
أخـذ الحكـم    . يثبت بـه النـسب بـالفراش والإقـرار والقـرائن          . تاريخ عقد الزواج حتى الميلاد    

 . تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . بقرائن خلص منها إلى نفي النسب

  )٣٢١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٦/١١/٢٠٠٣ أحوال جلسة ١١٣/٢٠٠٢ الطعن(

 سريانها على ما لم يكن قد فصل فيـه مـن الـدعاوى أو تـم مـن إجـراءات                     .قوانين المرافعات  -١٤٩
بـدء الميعـاد قبـل تـاريخ        : شـرطه . النصوص المعدلة للمواعيد  : الاستثناء. قبل تاريخ العمل بها   

 عليـه فـي   اًلميعـاد كـان منـصوص    النـصوص المعدلـة     : المقصود بـه  . العمل بهذه النصوص  
عـدم سـريان هـذا الاسـتثناء        .  عليهـا  اًالمواعيد التي لم يكن منـصوص     . قانون إجراءات سابق  

  . عليها
 مهلـة مقـدارها     ٢٠٠٢ سـنة    ٣٦ مرافعات بعد تعديلـه بالقـانون        ٧٠استحداث النص في المادة      -

 .تحديـد مـدة للتعجيـل   خلو الـنص الـسابق مـن      . ن يوماً لتعجيل المدعي دعواه من الوقف      وثلاث
: مـؤدى ذلـك   .  مرافعـات  الأولـى المـادة   من  ) ب(الفقرة  عدم سريان الاستثناء الوارد في      : أثره

  . مثال. أساس ذلك. بدء سريان الميعاد المذكور من تاريخ العمل بالنص المستحدث
لا يجري سريان ما يستحدث مـن مواعيـد المرافعـات إلا مـن تـاريخ العمـل بـالنص الـذي                       -

 .هااستحدث

  )٣٢٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٦/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٥٤/٢٠٠٣ الطعن(
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الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما مـن تـاريخ العمـل بـه علـى المراكـز                  . القانون الجديد  -١٥٠
القانونية التي تتكون بعد نفاذه وعلى الآثار المـستقبلية التـي تترتـب علـى المراكـز القانونيـة                   

آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القـديم فتبقـى خاضـعة لـه مـالم                . ستثناءالا. السابقة
 . تكن أحكام القانون متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه

مـن الاتفاقيـات التـي يجـب        . اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية منظمـة الملكيـة الفكريـة           -
 . ن ولا يعمل بها إلا بعد نشرها بالجريدة الرسميةلنفاذها صدورها بقانو

 لـسنة   ٨١بالقـانون رقـم     ) الجـات (موافقة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجـارة العالميـة            -
 والذي لـم يتـضمن نـصاً بـسريان أحكـام          ٥/٩/١٩٩٥ والذي نشر بالجريدة الرسمية في       ١٩٩٥

مخالفـة  .  مـن تـاريخ العمـل بهـذا القـانون          نفاذ الاتفاقيـة  . مؤداه. هذه الاتفاقية على الماضي   
 .مثال بشأن تسجيل علامة تجارية .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. الحكم ذلك

  )٣٢٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٦/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٤٨٩/١٩٩٧ الطعن(

سـواء فـي نـشأتها      سريانه فور العمل به على المراكز التي تتكـون بعـد نفـاذه              . القانون الجديد  -١٥١
سريانه على الآثار المـستقبلة التـي تترتـب علـى المراكـز             . أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها     

بقاؤهـا خاضـعة    . آثار التصرفات المبرمة في ظـل القـانون القـديم         . الاستثناء. القانونية السابقة 
 .أن لا تكون أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. شرط ذلك. له

  )٣٢٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢/٥/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٧٥/٢٠٠٤، ٥٥٣، ٥٥١، ٥٤٧، ٥١٧ نوالطع(

 الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما علـى المراكـز القانونيـة التـي تتكـون                 .القانون الجديد  -١٥٢
 . الاستثناء. بعد نفاذه

.  الاتفاقيـات التـي تنـدرج فيمـا سـبق          اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية الملكية الفكرية من        -
أنه يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يعمل بـه إلا بعـد نـشره بالجريـدة الرسـمية                   : مؤدى ذلك 

 .ولا تسرى أحكامها على الماضي

  )٣٢٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٥/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٨/١٩٩٧ الطعن(

القـانون  .  وقت العمل بهـا علـى كـل تقـادم لـم يكتمـل              سريانها من . القوانين المتعلقة بالتقادم   -١٥٣
القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله مـن حيـث تعيـين اللحظـة التـي بـدأت فيهـا                       

  .وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف
  .المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة. منع سماع الدعوى -
تـرك المالـك    : شـرطه . وروده علـى دعـوى الملـك      . لدعوى لمرور الزمان  الدفع بعدم سماع ا    -

. لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغيـر يـده عليهـا وإنكـاره حـق مالكهـا                    
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  . من مجلة الأحكام العدلية١٦٦٠م
. هـو مـا كـان مـن قبيـل الأعـذار الـشرعية             . العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان       -

لا تعتبر عـذراً مانعـاً مـن سـريان مـدة            . لأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة       ا. ماهيتها
 .التقادم

  )٣٢٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٩/٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٢٦/٢٠٠٥ الطعن(

معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بـأرض الدولـة وثرواتهـا الطبيعيـة أو بحقـوق                 -١٥٤
ق المــواطنين العامــة أو الخاصـة ومعاهــدات التجــارة والملاحــة والإقامــة  الـسيادة أو حقــو 

والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غيـر الـواردة فـي الميزانيـة أو تتـضمن                   
 .صدور قانون بها. شرطه. نفاذها. تعديلاً لقوانين الكويت

لـى المراكـز القانونيـة التـي تتكـون          الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما ع      . القانون الجديد  -
 . الاستثناء. بعد نفاذه

. اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيـات التـي تنـدرج فيمـا سـبق                  -
أنه يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يعمل بـه إلا بعـد نـشره بالجريـدة الرسـمية                   : مؤدى ذلك 

 .ولا تسرى أحكامها على الماضي

  )٢١٥ ص ١ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٣/٢٠٠٦  جلسةتجاري ١٨/١٩٩٧ الطعن(

القـانون  . سريانها من وقت العمل بهـا علـى كـل تقـادم لـم يكتمـل               . القوانين المتعلقة بالتقادم   -١٥٥
القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله مـن حيـث تعيـين اللحظـة التـي بـدأت فيهـا                       

 . طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقفوكيفية حسابها وما

  )٣٢٨ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٢٦/٢٠٠٥ الطعن(

 لـم يـسبق لأحـد    التـي سـريانه علـى الأرض   .  مدني٨٧٨م.ملكية الدولة لكل عقار لا مالك له        -١٥٦
 الملكيـة ومـن بينهـا        سبب مـن أسـباب كـسب       يالأفراد تملكها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بأ       

بقـاؤه مملوكـاً    . ثبوت أن العقار سبق تملكه بالتقادم المكسب الطويل قبـل ذلـك التـاريخ             . الحيازة
عـدم جـواز    . أثـره . سنة على الحيـازة وقـت نفـاذ القـانون            ةعدم انقضاء خمس عشر   . للحائز

 .اعتصام الحائز بكسب الملكية بالتقادم ولو أتم المدة بعد نفاذه

  )٣٩٣ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٨٠٩/٢٠٠٥، ٨٠١ان الطعن(

سريانه فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكـون بعـد نفـاذه سـواء فـي                  . القانون الجديد  -١٥٧
 وقـائع أو    إلـى  لا يغيـر منـه أن تكـون مـستندة         . ائهانشأتها أو في إنتاجها لأثارها أو في انقض       

 .يهعلاقات سابقة عل

  )٤٣٤ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ٦٩٥/٢٠٠٥ الطعن(
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 عـدم جـواز انـسحاب أثـر القـانون      . سريانها علي ما يقع من تاريخ العمل بهـا       .أحكام القوانين  -١٥٨
  . علة ذلك.الجديد علي ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع

 بقاؤه صـحيحاً فـي ظـل القـانون الجديـد ولـو        .يحاً في ظل القانون القديم    الإجراء الذي تم صح    -
 ٦٢ بـق  ١٩٦٤ لـسنة  ٤٢ مثال بـشأن تعـديل ق المحامـاة        . مرافعات ١/٥ م   .كان يعتبره باطلاً  

 بوجـوب توقيـع صـحف الـدعاوي التـي           ٢٢/١٢/١٩٩٦ المعمول به اعتباراً من      ١٩٩٦لسنة  
 .محامينتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار من أحد ال

  )٢١٧ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٤٣٠/٢٠٠٥ الطعن(

 بتعـديل بعـض     ٤٤/١٩٨٩ق. وجـوبي . استصدار أمر الأداء لاستيفاء الـدين الثابـت بالكتابـة          -١٥٩
تعلـق ذلـك بـإجراءات التقاضـي وسـريانه علـى            . أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريـة     

ت أمام المحاكم بعد نفـاذه عـن ديـن تتـوافر فيـه شـروط استـصدار ذلـك                    الدعاوى التي رفع  
 .مثال. الأمر

  )١١٩ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٩١١/٢٠٠٦ الطعن(

سريان القانون الجديد فور العمل به علي المراكـز القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاذه وبـأثر                      -١٦٠
ثـار  آ . الاسـتثناء  .ية التي تترتـب علـي المراكـز القانونيـة الـسابقة           مباشر علي الآثار المستقبل   

 ـ       ضالتصرفات المبرمة في ظل القانون القديم تظل خا         متعلقـة بالنظـام     هعة له ما لـم تكـن أحكام
 .العام

  )٢٠٩ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢/٣/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٧٤٠/٢٠٠٣ الطعن(

  .  من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتملنهاسريا. القوانين المتعلقة بالتقادم -١٦١
 مـن قـانون المطبوعـات       ٣٣مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بـالفقرة الثالثـة مـن المـادة               -

. مـدة سـقوط   .  والتي يجب رفـع دعـوى التعـويض خلالهـا          ١٩٦١ لسنة   ٣والنشر السابق رقم    
جزائيـة وإلا سـقط الحـق فـي     وجوب الالتزام بها أمام المحكمـة المدنيـة أو أمـام المحكمـة ال     

 رغـم   ٢٠٠٦ لـسنة    ٣مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتطبيقه القـانون الجديـد رقـم             . التعويض
 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. اكتمال مدة التقادم في تاريخ سابق على سريانه

  )٥٢٧ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٣/٢٠٠٨ مدني جلسة ٧٨١/٢٠٠٧، ٧٦٦ انالطعن(

عـدم جـواز    . أثـره . تعلقها بالنظـام العـام    . التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة      -١٦٢
  . مخالفتها

الأصل أنهـا لا تـسري إلا علـى مـا يقـع          . أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية        -
عنـد بحثـه    علـى القاضـي     . أثر ذلـك  . من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها          
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العلاقة القانونية وما يترتب عليها مـن آثـار أن يرجـع إلـى القـرار الـوزاري الـساري عنـد            
مثال بشأن صيرورة تقدير ضريبة دعـم العمالـة الوطنيـة نهائيـاً فـي ظـل القـانون                   . نشوئها

 .الساري عند نشوئها

  )١٣٤  ص٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٤/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٢٨٩/٢٠٠٦ الطعن(

عدم قبول أي دعوى مقامة بشأن أرض أو عقار مملوك للدولـة ملكيـة عامـة أو خاصـة داخـل                      -١٦٣
خط التنظيم العام أو خارجه أو التعويض عنها مـالم يـتم رفعهـا وتـسجيلها خـلال سـنة مـن                      

هـذا الـنص هـو نـص        . المادة الأولى من هذا القـانون     . ٢٠٠٠ لسنة   ٣٣تاريخ العمل بالقانون    
. ر مباشر على الدعاوى التي ترفع في ظلـه ولـو عـن وقـائع سـابقة عليـه                  إجرائي يسري بأث  

 .مثال

  )٣٥٣ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٥/١١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣٣٨/٢٠٠٧ الطعن(

عدم قبول أي إدعاء على عقار أو أرض سبق للدولـة تنظيمهـا أو اسـتغلالها أو نـزع ملكيتهـا                      -١٦٤
 إلى الجهـات المختـصة بالوثـائق والمـستندات التـي تثبـت               الشأن وللمنفعة العامة ولم يتقدم ذو    

التـزام المحكمـة بإعمـال هـذا الـنص مـن تلقـاء              . ٢٠٠٠ لسنة   ٣٣ق  ٤،  ١/٣م  . ملكيتهم لها 
العبرة في ذلك بوقت رفع الدعوى وهو تـاريخ العمـل بهـذا القـانون ولـو كانـت عـن                     . نفسها

 .علة ذلك. وقائع سابقة على سريانه

  )٣٥٥ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٤/٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٣٨/٢٠٠٧، ١٣٤، ١١٨ نوالطع(

بعـد نفـاذه    به علـى المراكـز القانونيـة التـي تتكـون            سريانه من تاريخ العمل     . القانون الجديد  -١٦٥
لا ينـتقص مـن سـريانه اسـتناد هـذه           . سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقـضائها          

 .قات سابقة عليهالمراكز على وقائع أو علا

  )٣٩٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٥/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٢٠/٢٠٠٧ الطعن(

اشـتماله علـى الأحكـام العامـة لتلـك      .  بشأن تنظيم الوكالات التجاريـة ١٩٦٤ لسنة ٣٦القانون   -١٦٦
سريان حكم عدم الاعتداد بأيـة وكالـة غيـر مـسجلة وعـدم سـماع الـدعوى                  . أثره. الوكالات

صـدور قـانون التجـارة فـي     . على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغـاير  بشأنها  
نـص  . منـه ٢٧٤م  . اشـتراطه ثبـوت العقـد بالكتابـة       . تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود     

اكتفـاء المـشرع بإثباتهـا بالكتابـة دون         . مـؤداه . خاص في مجال تطبيقه على وكالـة العقـود        
 .خضوعها لشرط التسجيل

  )٢٢٩ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٣/٢٠١٠ تجاري جلسة ٦٩٣/٢٠٠٧ الطعن(
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الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذه دون أي أثـر بالنـسبة لمـا تـم قبلـه                    . أحكام القانون  -١٦٧
سـريانه  . تعلق القـانون الجديـد بالنظـام العـام        . من مراكز قانونية ما لم ينص على خلاف ذلك        

 .تي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليهعلى الآثار ال

  )٢٥٢ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٣/١١/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٤٨/٢٠٠٩ الطعن(

اختـصاصه بوضـع قواعـد تنظـيم العمليـات المـصرفية التـي              . مجلس إدارة البنك المركزي    -١٦٨
لائها سـواء مـن حيـث الحـد الأقـصى وسـعر             يجوز للبنوك القيام بها ومنها منح القروض لعم       

سريان قراراته في هذا الشأن من تـاريخ نفاذهـا ولـيس علـى العقـود التـي أبرمتهـا                    . الفائدة
أن مـا يـستحق مـن أقـساط     : مـؤدي ذلـك  . البنوك مع عملائها في وقت سابق على صـدورها      

 .القروض بعد صدور هذه القرارات تظل خاضعة للقرارات التي أبرمت في ظلها

  )١١٩ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٥/٢٠١١ تجاري جلسة ١١٨٠/٢٠٠٩ الطعن(

عـدم سـريانها إلا علـى مـا يقـع مـن             . أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزاريـة         -١٦٩
عـدم جـواز تطبيقـه علـى علاقـات قانونيـة            . القرار الوزاري الجديد  . مؤداه. تاريخ العمل بها  

. على الآثار التي ترتبت في الماضي علـى هـذه العلاقـات قبـل العمـل بـه                 نشأت قبل نفاذه أو     
  .وجوب الرجوع إلى القرار الساري عند نشوئها وعند إنتاجها لهذه الآثار

احترام الحقوق المكتسبة ولـو كانـت مـستمدة مـن قـرارات             : لازمه. استقرار المراكز القانونية   -
بهـذه المراكـز أو الحقـوق إلا بقـانون يـنص            عدم جواز المـساس     . إدارية أو لائحية أو فردية    

القـرارات الإداريـة تنظيميـة كانـت أو         . مـؤداه .  مـن الدسـتور    ١٧٩م  . على الأثر الرجعـي   
عـدم انـسحاب    . عدم سريانها بحسب الأصل إلا على مـا يقـع مـن تـاريخ صـدورها               . فردية

ح الأفـراد  تضمن القرار مـا يفيـد هـذا الانـسحاب فيمـا لا يتفـق وصـال        . أثرها على الماضي  
بـشأن  : مثـال . اعتباره معيباً بمخالفة القانون عـديم الأثـر فيمـا يتعلـق برجعيتـه             . المعنيين به 

صدور قرارين من مجلس الوزراء الأخير منهما ضـمنياً ينـسحب بـأثر رجعـي بمـا لا يتفـق                    
 .وصالح الشُرطيين المعينين به من المتقاعدين في ظل القرار الأول

  )٣٥٧ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٦/٢٠١١ جلسةمدني  ١٠٠٣/٢٠٠٩ الطعن(

عـدم  . سـريانها مـن تـاريخ العمـل بهـا         . أحكام القوانين وما في حكمها والقرارات الوزاريـة        -١٧٠
عدم جواز تطبيـق قـرار وزاري جديـد علـى علاقـات             . مؤداه. رجعية أثرها على ما يقع قبلها     

ري الـساري عنـد نـشوء هـذه العلاقـات           وجوب تحري القاضي القرار الـوزا     . نشأت قبل نفاذه  
وجوب احترام الحقوق المكتـسبة ولـو كانـت مـستمدة مـن قـرارات               . وعند إنتاجها لهذه الآثار   

  .إدارية لائحية أو فردية استقراراً للمراكز القانونية
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عدم جواز المـساس بهـا إلا بقـانون يـنص علـى الأثـر               . المراكز القانونية والحقوق المكتسبة    -
عدم سريان القـرارات الإداريـة تنظيميـة كانـت أو فرديـة             . أثره.  من الدستور  ١٧٩م. الرجعي

تـضمين القـرار الإداري انـسحاب أثـره علـى الماضـي             . إلا على ما يقع من تاريخ صدورها      
لا أثـر لـه فـي       . مـؤداه . بما لا يتفق وصالح الأفراد المعينـين بـه يعيبـه بمخالفـة القـانون              

  .خصوص رجعيته
 مبينـاً شـروط مكافـأة الاسـتحقاق لمـن           ٢٠٠٨ لـسنة    ٤٩٥اء القرار رقم    إصدار مجلس الوزر   -

 وتحديـده   -الجـيش والـشرطة والحـرس الـوطني       –يرغبون في التقاعد المبكر من العـسكريين        
عدوله عن هـذا القـرار وقـصر اسـتحقاق تلـك المكافـأة علـى         . ثلاث فئات ممن تنطبق عليهم    

صـدور  . مفـاده . ت رقم وتـاريخ القـرار الـسابق       الفئة الأولى ومخاطبة الجهات المختصة به بذا      
قرارين كلاهما يحمل حكماً مختلفاً عن الآخر يفصل بينهما فتـرة زمنيـة كافيـة لترتيـب الآثـار                   

اعتبـار القـرار الأخيـر قـد تـضمن انـسحاباً لأثـره علـى                . والمراكز القانونية الناشئة عنهما   
 جـواز إعمـال أثـره الرجعـي بـالتطبيق      عـدم . الماضي بما لا يتفق وصالح الأفراد المعينين به       

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقيتـه لمكافـأة الاسـتحقاق لثبـوت تـوافر               . على المطعون ضده  
 .لا يعيبه. شروط استحقاقها بالقرار قبل تعديله

  )٢٤٥ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٦/٢٠١١ مدني جلسة ٧٧٢/٢٠١٠ الطعن(

 من تاريخ العمل به علـى المراكـز القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاذه                   سريانه. القانون الجديد  -١٧١
سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها كمـا يـسري علـى الآثـار المـستقبلية التـي                  

 .مثال. تترتب على المراكز القانونية السابقة عليه بما له من أثر مباشر

  )٢٩٠ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣١/١٠/٢٠١١ عمالي جلسة ١٣٤/٢٠١١، ١٣٠ نناالطع(

جـواز الاتفـاق فـي العقـود     : مؤدي ذلـك . مبدأ سلطان الإرادة ينظم العلاقة بين البنوك وعملائها   -١٧٢
ألا يزيـد   : شـرطه . المبرمة بينهما على سعر الفائدة المـستحقة عـن القـروض الممنوحـة لهـم              

لمحددة مـن مجلـس إدارتـه بعـد موافقـة           سعر الفائدة على الأسعار المعلنة من البنك المركزي ا        
الاتفاق على فوائد تزيـد علـى هـذه الأسـعار يوجـب تخفيـضها إلـى الأسـعار                 . وزير المالية 

 .أساس ذلك. المعلنة في تاريخ إبرام عقد القرض

الاتفاق في عقود القرض على تخويل البنـوك رخـصة رفـع سـعر الفائـدة المتفـق عليـه دون                      -
  . لقرارات البنك المركزي المعدلة لأسعار الفائدةطبقاًائز ج. حاجة لموافقة من العميل

القرارات التي يصدرها البنك المركزي بتعيـين سـعر الفائـدة التـي تتقاضـاها البنـوك تطبيقـاً                    -
فـي شـأن النقـد وبنـك الكويـت المركـزي            ١٩٦٨ لسنة   ٣٢ من القانون رقم     ٧٤لأحكام المادة   

ي أثـر رجعـي ولا تمنـع مـن تنفيـذ الاتفاقيـات       عدم جواز أن يكون لهـا أ   . والمهنة المصرفية 
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الاتفـاق علـى    . أسـاس ذلـك   . المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سـابق علـى صـدورها           
 لمـا يـصدره البنـك المركـزي مـن           طبقـاً تخويل البنك رخصة تعديل السعر المتفق عليه بالعقد         

 ـ       . قرارات بتعديل سعر الفائدة    لا مخالفـة فيـه     . الاً للرخـصة  قيام البنك بعد ذلك برفع الـسعر إعم
 .يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. للقانون

  )١٢٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١١/٢٠١١ تجاري جلسة ٦٠/٢٠١٠ الطعن(

  -:سريان القرار الوزاري المنفذ للقانون من ناحية الزمان -٢

بقواعـد الوكـالات التجاريـة      لا يمـس    تنظيم المشرع للوكالات التجارية الخاصة بوكلاء الـسفن          -١٧٣
 .وكيفية وأسباب انعقادها وطرق إثباته

صدور قرار وزير المواصلات نفاذاً لقانون التجارة البحريـة بتجديـد الكفالـة المـصرفية التـي                  -
العبـرة  . القـصد مـن ذلـك     . يلزم وكلاء السفينة بإيداعها واشتراط تسجيل بيانات عقـد الوكالـة          

يخ سريان القانون وليس القـرار الـوزاري الـذي خولـه تحديـد              عمال هذا الحكم هو من تار      إ في
 .مقدار الكفالة

  )٤٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٩/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٨٥ الطعن(

  -: رجعية القوانين-٣

  -:سريان القانون بأثر رجعي -

 .تقرير رجعية القانون رهن بنص خاص ولو مست حقوقاً مسمدة من قرار إداري -١٧٤

 .عدم رجعية القرار الإداري ولو كان معيباً بمخالفة القانون -

  )٤٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٩/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٥ الطعن(

لا يغيـر   . المساس بها لا بكون إلا بقانون يـنص فيـه علـى الأثـر الرجعـي               . الحقوق المكتسبة  -١٧٥
 .إدارية لائحية أو فرديةمن ذلك أن تكون هذه الحقوق مستمدة من قرارات 

لا تـسري بحـسب الأصـل إلا علـى مـا يقـع مـن          . القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية      -
 .المقصود بالعلم اليقيني. تاريخ صدورها بشرط العلم بها علماً يقينياً رسمياً

  )٤٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٩/٦/١٩٨٧ إداري جلسة ١٦/١٩٨٧ الطعن(

انـسحاب أحكامـه علـى الوقـائع        . الاسـتثناء . الأصل سـريانه بـأثر مباشـر      . لقانونسريان ا  -١٧٦
اسـتظهار رجعيـة القـانون يكـون بتقـصي          . والمراكز القانونية التي نشأت وتمت قبـل نفـاذه        
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نصوصه فإذا تضمن حكماً ينطبق على وقائع تمـت أو مراكـز قانونيـة تكونـت فـي الماضـي                    
 .كان ذا أثر رجعي

القيـد فـي سـجل مراقبـي         انسحابها بـأثر رجعـي علـى وقـائع           ٥/١٩٨١م  أحكام القانون رق   -
الحـصول علـى شـهادة البكـالوريوس فـي          . أثر ذلـك  . الحسابات السابقة على تاريخ العمل به     

 لأحكـام القـانون     وفقـاً المحاسبة شرط للقيد في هذا السجل حتى بالنسبة لجميع من سـبق قيـدهم               
٦/١٩٦٢. 

  )٤٢٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٩/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٠/١٩٨٧ الطعن(

جـواز الـنص فـي القـانون        . الاسـتثناء . الأصل سريانها من تاريخ العمل بهـا      . سريان القوانين  -١٧٧
موافقـة  . شـرط ذلـك   . على سريانها على ما وقع قبل تاريخ العمل بها في غير المـواد الجزائيـة              

ل هـذا الـشرط غيـر لازم عنـد غيـاب            إعمـا .  من الدستور  ١٧٩م. أغلبية أعضاء مجلس الأمة   
 .مثال. علة ذلك. الحياة النيابية

  )٤٢٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٩/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٤/١٩٨٧ الطعن(

 .حالات سحبها. الجنسية الكويتية سحبها يكون بمرسوم -١٧٨

 .حالاتها. شهادة الجنسية يكون سحبها بقرار من مجلس الوزراء -

ء بمرسوم او بقرار مجلس الوزراء ليس له اثر رجعـي مـا لـم يـنص علـى                   سحب الجنسية سوا   -
 .غير ذلك

  )٤٢٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٤/١٩٨٨ الطعن(

أحكام القانون لا تسري بأثر رجعي علـى الوقـائع الـسابقة عليهـا إلا إذا نـص القـانون علـى                       -١٧٩
 .ذلك

  )٤٢٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٨/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١١٦/١٩٨٨ الطعن(

صـدور قـانون    . كـان محظـوراً بجميـع صـوره       . اشتغال الأجنبـي بالتجـارة فـي الكويـت         -١٨٠
علـى   بتعديل قانون التجارة الذي استثنى بعض الصور مـن الحظـر وبـأثر رجعـي                 ٤٥/١٩٨٩

 .٢٢/٧/١٩٨٩تاريخ العمل به في 

  )٤٢٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٢/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٨٩ الطعن(

  -:عدم رجعية القوانين -

 القوانين و ما في حكمها من القرارات التنظيميـة لا تـسرى إلا علـى الوقـائع والمراكـز                    أحكام -١٨١
عـدم سـريانها بـأثر رجعـى        . القانونية التي تتم في الفترة من تاريخ العمل بها وحتـى إلغائهـا            
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. إلا إذا تقرر الأثر الرجعـى بـنص صـريح فـي القـانون أو القـرار                على الوقائع السابقة عليها     
 .عدم جواز الخروج على هذا النص متى كان واضحاً جلي المعنى

صـدور  . وجوب أن يكون الموظف لائقاً صحياً طوال مـدة خدمتـه لمباشـرة أعمـال وظيفتـه                 -
اً مـن التـاريخ الـذي       إنهاء خدمتـه اعتبـار    : أثره. قرار الجهة الطبية بتقرير عدم لياقته الصحية      

بقـاء الموظـف فـي الخدمـة بعـد هـذا            . يقرر فيه المجلس الطبي العام عدم لياقتـه الـصحية         
التـزام  . يستحق عنه الأجر مقابل العمل دون ترتيب أيـة آثـار وظيفيـة خـلاف ذلـك                . التاريخ

 .مثال. صحيح في القانون. الحكم المطعون فيه هذا النظر

  )٣١٣ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٠١/٢٠٠٦ الطعن(

  -: سريانه من حيث المكان-٤

ثبوت أن الزوج والزوجة سودانيا الجنسية وأن المذهب المعمـول بـه فـي جمهوريـة الـسودان                   -١٨٢
م .أسـاس ذلـك   . خضوع الطلاق الذي أوقعـه الـزوج لهـذا المـذهب          . أثره. مذهب الإمام مالك  

 .٥١/١٩٦١ ق ٤٠

  )٢٢٠ سنوات ص ٧ مج ٣٠/٥/١٩٧٣ أحوال جلسة ١/١٩٧٣الطعن (     

الأصل خضوعه من حيـث الـشروط الموضـوعية لانعقـاده والآثـار             . العقد ذو العنصر الأجنبي    -١٨٣
خـضوعه  . خلـو العقـد منهـا     . التي تترتب عليه لقانون إرادة المتعاقدين الصريحة أو الـضمنية         

ريان قانون الدولـة التـي تـم فيهـا العقـد            س. لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا      
العقـود التـي يبرمهـا أصـحاب المـصانع والمتـاجر            : الاستثناء من حالاتـه   . إن اختلفا موطناً  

سريان القانون المعمـول بـه فـي الجهـة التـي يوجـد بهـا        . والمزارع مع عمالهم ومستخدميهم   
مثـال بـشأن    .  الخـارج  وجود المركز الرئيـسي لهـذه الأعمـال فـي         . مركز إدارة هذه الأعمال   

 ق  ٥٩م  . سريان القـانون الكـويتي علـى مؤسـسة تجاريـة يقـع مركـز إدارتهـا بالكويـت                  
 . بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي٥/١٩٦١

  )٢١٩ سنوات ص ٧ مج ١/٥/١٩٧٤ تجاري جلسة ١٩/١٩٧٣الطعن (     

  . كعلة ذل. غير جائز. إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام -١٨٤
 .إلغاء التشريع السابق. أثره. التشريع اللاحق -

  )٢٢٠ سنوات ص ٧ مج ١٤/٥/١٩٧٥ أحوال جلسة ٤٩/١٩٧٤الطعن (     

 .وجوب إقامة الدليل عليه. التمسك بقانون أجنبي -١٨٥

  )٢٢٠ سنوات ص ٧ مج ٢/٦/١٩٧٥ جلسة مدني ١٤/١٩٧٤الطعن (     
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مـة الـدليل عليـه الـدليل عليهـا لـدى            وجـوب إقا  . التمسك بتشريع أجنبي أمام قضاء التمييـز       -١٨٦
 .محكمة الموضوع

  )٢٢١ سنوات ص ٧ مج ٩/٢/١٩٧٧ جلسة تجاري ٦٣/١٩٧٣الطعن (     

ثبوت أن الزوجـة لبنانيـة الجنـسية درزيـة المـذهب وأن الـزوج كـويتي الجنـسية جعفـري              -١٨٧
 .٥١/١٩٦١ ق ٤٠م . أساس ذلك. خضوع الطلاق بينهما لمذهب الإمام مالك. المذهب

  )٢٢٠ سنوات ص ٧ مج ٢٢/١/١٩٧٩ أحوال جلسة ٧/١٩٧٨الطعن (     

تنظـيم الالتزامـات الناشـئة عـن        . عدم جواز الرجوع إلى القانون العام مع قيام قـانون خـاص            -١٨٨
وجـوب تطبيقهـا دون مـا تـضمنه مجلـة الأحكـام             . ٦/١٩٦١العمل غير المشروع بالقـانون      

 .العدلية

  )٢٢٠ سنوات ص ٧ مج ٢٦/٢/١٩٧٩ جلسة مدني ١٤/١٩٧٨الطعن (     

خـضوعه لقـانون الدولـة التـي يوجـد فيهـا المـوطن المـشترك               . العقد ذو العنصر الأجنبـي     -١٨٩
سريان قانون الدولة التي تم فيها العقد إن اختلفـا فيـه مـا لـم يتفـق                  . للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً   
 ـ  . أثـره . اختلاف العامل والشركة في المـوطن     . المتعاقدان على غير ذلك    انون الدولـة   سـريان ق

 .التي تم فيها إبرام عقد العمل

  )٢٢٠ سنوات ص ٧ مج ١٤/٥/١٩٧٩ جلسة عمالي ١٠٨/١٩٧٨الطعن (     

القـانون الـذي    . ثبوت الولاية لمحاكم الكويت فـي العلاقـات القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي               -١٩٠
تجاريـة  هـو قـانون المرافعـات المدنيـة وال    . يطبق في الإجـراءات الواجبـة إتباعهـا أمامهـا         

 .شمول ذلك الإجراءات القضائية أو الغير قضائية. الكويتي آخر يتعلق بالإجراءات

  )٤٤٦ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٢٩/١١/١٩٨٠ أحوال جلسة ١٢/١٩٨٢ الطعن(

ــنفس والحــضانة  -١٩١ ــى ال ــة عل ــانون الواجــب التطبيــق فــي الولاي ــانون جنــسية الأب. الق . ق
 .٥/١٩٦١ق٤٣م

  )٤٤٧ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٢٨/١٢/١٩٨١ ال جلسةأحو ١/١٩٨١ الطعن(

قـانون البلـد الـذي      . القانون الواجب التطبيق في الالتزامات الناشئة عن العمل غيـر المـشروع            -١٩٢
 .٥/١٩٦١ ق٦٦م. وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام

ــق  - ــانون الواجــب التطبي ــة الق ــة لمعرف ــات القانوني ــف العلاق ــويتي. تكيي ــانون الك  ٣١م. الق
 .٥/١٩٦١ق

  )٤٤٧ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٩/٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٥١/١٩٨٢ الطعن(
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قـانون الأحـوال   . القانون الواجب التطبيق علـى الطـلاق إذا كـان طرفـا الـدعوى مـصريين              -١٩٣
 .الشخصية المصري

  )٤٤٧ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٥/٤/١٩٨٥ أحوال جلسة ٢/١٩٨٥ الطعن(

 .انطباق مذهب الإمام مالك. الكويتية والاختلاف في المذهب مؤداهفي الجنسية الاتحاد  -١٩٤

  )٤٤٧ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٠/٦/١٩٨٥ أحوال جلسة ٩/١٩٨٥ الطعن(

 عامة تفـصح عـن انطبـاق أحكامـه علـى            ١٩٧١ لسنة   ٥نصوص قانون الوصية الواجبة رقم       -١٩٥
 .علة ذلك.  بين المنتمين لأي مذهب من المذاهبالكافة من الكويتيين دون استثناء أو تفرقة

  )٤٤٧ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٠/٦/١٩٨٥ أحوال جلسة ١٤/١٩٨٥ الطعن(

النفقة الزوجية في قـانون الأحـوال الشخـصية لبطريركيـة انطاكيـة وسـائر الـشرق للـروم                    -١٩٦
 ..ثبوت نشور الزوجة بحكم. سقوطها. الأرثوذوكس

  )٤٤٨ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٧/٦/١٩٨٥  جلسةأحوال ١٣/١٩٨٥ الطعن(

شـمول  . قانون الخدمة المدنية هو القانون العام في تنظـيم أحكـام الخدمـة المدنيـة فـي الدولـة                  -١٩٧
الجهات الإدارية التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيها لـم يـرد بـشأن نـص خـاص                    

 .فيها

  )٤١٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٨/٢/١٩٨٧ سةتجاري جل ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ نوالطع(

 .المقصود بهذه المحال. استثناء أصحاب المحال الصغيرة من تطبيق أحكام قانون العمل -١٩٨

واقـع يـستقل بـه قاضـي        . تقدير ما إذا كان المحل مما استثنى من تطبيق أحكام قـانون العمـل              -
 .الموضوع مادام سائغاً

  )٤١٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٣٠/٣/١٩٨٧ عمالي جلسة ٧١/١٩٨٦ الطعن(

لا محـل  .  لقـانون العمـل    وفقـاً تحديد نطاق الدعوى موضوعاً وسبباً بالمطالبة بالحقوق العماليـة           -١٩٩
 .لتطبيق أحكام القانون المدني عليها

  )٤١٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٣٠/٣/١٩٨٧ عمالي جلسة ٧١/١٩٨٦ الطعن(

 .ني للشركات الأجنبية يسري عليه قانون دولة مركز إدارتها الرئيسي الفعليالنظام القانو -٢٠٠

 .المناط في إثباتها. القانون الأجنبي واقعة مادية -

  )٤٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢١/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٠٤/١٩٩٢ الطعن(
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. الإجـراءات اشـر فيـه     خضوعها لقانون البلد الذي تقـام فيـه الـدعوى أو تب           . قواعد المرافعات  -٢٠١
 .أجنبيسريان ذلك على كافة المنازعات وطنية كانت أو مشتملة على عنصر . علة ذلك

مـن قواعـد المرافعـات التـي تخـضع          . القواعد الخاصة بإعلان الخصوم وتمثيلهم في الـدعوى        -
 .لقانون القاضي

  )٤٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٧/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٢١/١٩٩٠ الطعن(

  -:المخاطبين بأحكام القانون -٥

ما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمـال النفطيـة تطبـق عليـه أحكـام قـانون                       -٢٠٢
خلو القـانون الأول مـن نـصوص تنظـيم التعـويض عـن إصـابات                . العمل في القطاع الأهلي   

 .مؤدي ذلك. العمل

  )٧٢٠ المجلد الخامس ص  مج القسم الرابع٢٩/٦/١٩٩٨ عمالي جلسة ٢٥/١٩٩٨ الطعن(

 .المشرع قصد به معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية. ٤١/١٩٩٣القانون  -٢٠٣

  )٧٢٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٩/١٩٩٨ الطعن(

سـريان قـانون الخدمـة      . شغل غير الكويتيين للوظائف يكون بـصفة مؤقتـة وبطريـق التعاقـد             -٢٠٤
 .عليهم فيما لم يرد في شأنه نص خاص في العقود المبرمة معهمالمدنية 

  )٧٢٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١/٢/١٩٩٩ إداري جلسة ٤٩٢/١٩٩٨ الطعن(

يطبـق عليـه أحكـام قـانون        . ما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في القطاع الأعمال النفطيـة             -٢٠٥
 العمـل فـي القطـاع النفطـي مـن تنظـيم       مثال بـشأن خلـو قـانون      . العمل في القطاع الأهلي   

 .التعويض عن إصابات العمل ووجوب الرجوع بشأنه لقانون العمل في القطاع الأهلي

  )٧٢٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٧/١٢/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٦٧/١٩٩٨ الطعن(

. معـدل  في شأن شراء الدولة لـبعض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها وال        ١٩٩٣ لسنة   ٤١القانون   -٢٠٦
 .قصد المشرع منه

  )٧٢٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣/١٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٠/٢٠٠٠ الطعن(

سـريانه مـن حيـث الأشـخاص علـى مـن يطبـق              . ١٩٨٤ لسنة   ٥١قانون الأحوال الشخصية     -٢٠٧
  .عليهم المذهب المالكي دون غيرهم

قـرار بظـاهر اللـسان مــا دام         تبني الأحكام فيهـا علـى الإ      . الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية     -
 .لا يكذبه ظاهر الحال

  )٣٢٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٣/٣/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٣٠/٢٠٠١ الطعن(



 المرافعات

- ٣٧٨ -  

تبني الأحكام فيهـا علـى الإقـرار بظـاهر اللـسان مـادام لا               . الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية     -٢٠٨
  .يكذبه ظاهر الحال

على مـن يطبـق علـيهم المـذهب المـالكي           . سريانه. ١٩٨٤  لسنة ٥١قانون الأحوال الشخصية     -
  .دون غيرهم

مذهب الإمام مالك هو الواجب التطبيق عنـدما يكـون أحـد الطـرفين سـني المـذهب والآخـر                     -
 .فإنه لا يكون قد خالف القانون. تطبيق الحكم أحكام قانون الأحوال الشخصية. جعفري

  )٣٢٧سم الخامس المجلد التاسع ص  مج الق٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٩١/٢٠٠١ الطعن(

أيلولـة ملكيتهـا    . أثـره . وجود أرض لم يسبق تملكها لأحد الأفراد أو مات ملاكهـا بـلا ورثـة               -٢٠٩
  . ق المدني٨٧٨المادة . للدولة

 الخـامس وقريـة الجهـراء       يالأرض الواقعة داخل خط التنظيم العـام جنـوب الطريـق الـدائر             -
. اعتبارهـا مـن أراضـي الملكيـة الخاصـة     . ٣٢٦٨٩ وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم     ٥٢٠/ب

حـق الأفـراد فـي إقامـة الـدليل القـانوني علـى              . مفاده. الأراضي المملوكة للدولة  . الاستثناء
 ٥خروج الملكية داخل خط التنظـيم العـام مـن نطـاق تطبيـق القـانون ق             . مؤدى ذلك . ملكيتها
  .١٩٧٥لسنة 

حق الخلـف فـي ضـم مـدة وضـع      . مسة عشر سنةالحيازة لمدة خ . اشرطه. ملكية الحائز للعقار   -
مـن مـسائل الواقـع التـي تـستقل بهـا محكمـة              . استخلاص ذلك . يد سلفه لاستكمال هذه المدة    

  .الموضوع
  )٣٢٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٧/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

مـصاحبة  . قتـضاه م. ثبوت أمر في الزمان الـراهن بنـاء علـى ثبوتـه فـي الزمـان الـسابق                  -٢١٠
ألا يثبـت مـا يغيـره بـدليل إنـشائي حـادث لواقـع               . شرطه. وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة    

  .جديد أو لوضع تشريعي جديد
تقـدر كفاءتـه خـلال فتـرة        . أثـره . عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بهـا          -

 ذلـك تعمـيم ديـوان       لا يغيـر مـن    . الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبـل الإجـازة         
أن مجلـس الخدمـة     . علـة ذلـك   . الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشـرة العمـل          

المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومـن ثـم لا يكـون لهـذا التقيـيم                   
  .أي إلزام

 تقريـر نهـائي بأنـه    هو الذي يحـصل علـى   . الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية        -
 .ضعيف

  )٣٢٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٨/١٠/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦١٢/٢٠٠١ الطعن(
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عدم الرجوع إلى أحكام القـانون العـام إلا فيمـا لـم ينظمـه القـانون                 . أثره. وجود قانون خاص   -٢١١
 ـ   . علة ذلك . الخاص من أحكام   ة بـل تـستثنى   أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغـي القواعـد العام

  . منها ويظل كلاهما يعملان معاً كل في نطاقه
إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئة التـدريس بالجامعـة ومعيـديها ممـن عينـوا                  -

بالجامعة وكانوا يـشغلون وظـائف حكوميـة الاحتفـاظ بـآخر مرتـب كـانوا يتقاضـونه فـي                    
ة التـي يعينـون فيهـا بالجامعـة مـع مـنحهم             وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيف       

 وهـو تـشريع عـام       ١٩٨٤ لـسنة    ٦إحدى علاوتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقـم          
يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقـول إليهـا وبغـض النظـر عـن               

علـة  . لتـشريع الخـاص    الحكم الـوارد فـي ا      إتباعوجوب  . لازمه. مرتبه في الكادر المنقول منه    
 .حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه. ذلك

  )٣٣٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

انطبـاق أحكامـه علـى كافـة الكـويتيين دون           . مفـاده . ١٩٧١ لـسنة    ٥قانون الوصية الواجبة     -٢١٢
 .تفرقة بين المذاهب

  )٣٣٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٠/١٠/٢٠٠٤ لسةأحوال ج ٣٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

 ـ         . أحكام قانون الخدمة المدنية    -٢١٣ ال الجـيش والـشرطة     عدم سـريانها علـى العـسكريين مـن رج
 .والحرس الوطني

سـريان  . لا يكون إلا بـصفة مؤقتـة وبطريـق التعاقـد          . تعيين غير الكويتيين في وظائف الجيش      -
الجيش وتعديلاته عليهم فيما لـم يـرد بـشأنه نـص خـاص               بشأن   ١٩٦٧ لسنة   ٣٢أحكام القانون   

 .في العقود المبرمة معهم

  )٣٣٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٠/٥/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٥٩/٢٠٠٤، ٩٥٥ نناالطع(

 وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكـام القـانون العـام المتعلقـة بعلاقـة الموكـل                   المحامي -٢١٤
 .بالوكيل مؤدي ذلك

  )٧٠ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٣٣٧/٢٠٠٤، ٣١١، ٢٩٧ نوعالط(

سريانها على المراكز القانونية التي تقـع مـن تـاريخ العمـل بهـا سـواء                 . أحكام القانون الجديد   -٢١٥
أن التـصرفات المبرمـة قبـل هـذا         . مؤدى ذلـك  .  أو انقضائها  لآثارهافي نشأتها أو في إنتاجها      

 ١٧٩م  .  بقاؤها خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك                 .التاريخ
  . دستور

 فـي   ٥١/١٩٨٤ بتعـديل ق     ٦٦/٢٠٠٧وفاة والد الطاعنين حال حياة والـده وقبـل العمـل بـق               -
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 فـي   ٥/١٩٧١اسـتحقاقهما للوصـية الواجبـة إعمـالاً للقـانون           . أثـره . شأن الأحوال الشخصية  
  .شأن الوصية الواجبة

 في شأن الوصية الواجبة جـاءت عامـة مفـصحة عـن انطبـاق أحكامـه                 ٥/١٩٧١نصوص ق    -
انطبـاق أحكامـه علـى الكافـة دون نظـر بـين             . مفـاد ذلـك   . على كافة الكويتيين دون تفرقة    

 .علة ذلك. المنتمين لأي مذهب من المذاهب الفقهية

  )٣٠٠ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١٠/٢٠٠٩ أحوال جلسة ٨٨/٢٠٠٩ الطعن(

الالتحاق بـالجيش يكـون عـن طريـق الخدمـة العـسكرية أو التطـوع أو التعيـين بالـشروط                     -٢١٦
  .والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية

 لأنظمتـه   وفقـاً ش  يالمتطوع هو كل كويتي اتخذ من الجندية مسلكاً له ووقـع عقـد تطـوع بـالج                 -
  .وقوانينه

  .ماهيته .عقد تطوع الكويتي -
 ٣٢تـسري علـيهم أحكـام القـانون رقـم           . تعيين الكويتيين المتطوعين يكون عن طريق التعاقـد        -

 والأحكام الواردة بصيغ العقود الصادرة وفق قـرار وزيـر الـدفاع الـساري وقـت                 ١٩٦٧لسنة  
 .أساس ذلك. التطوع

  )١٣٠ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٦٥/٢٠٠٧ الطعن(

  .ضوابط تفسيرها. نصوص القانونيةال -٢١٧
 بمنح معـاش اسـتثنائي للعـسكريين فـي القطاعـات      ٢٠٠٨ لسنة   ٤٩٥قرار مجلس الوزراء رقم      -

 لـسنة   ٦٩ ق   ١٤ الصادر بنـاء علـى نـص المـادة           -الجيش، الشرطة، الحرس الوطني   –الثلاث  
 ـ                . ١٩٨٠ ة لـواء   قصره على الراغبين في ترك الخدمة مـن القيـاديين مـن الـضباط مـن رتب

عـدم سـريانه علـى      . البنـد أولاً مـن القـرار المـشار إليـه          . وعميد وعقيد على سبيل الحصر    
 .أساس ذلك. ضباط الصف والجنود

  )٣٤٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/١٢/٢٠١١ مدني جلسة ٨٥٣/٢٠١٠ الطعن(

  : القانون الدولي العام-

الاختـصاصات  . القـانون الـدولي العـام      مرجعهـا قواعـد   . القواعد المنظمة للتمثيـل القنـصلي      -٢١٨
قيام القناصل بعمل موثـق العقـود مـسجلاً للأحـوال المدنيـة             . المتعارف عليها للبعثات القنصلية   

 لأحكـام القـوانين الوطنيـة مـا لـم           طبقـاً وبعض الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية لمواطنيه       
  .تتعارض مع قوانين الدولة الموفد إليها
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 بموجـب   ٢٤/٢/١٩٦٣ت لاتفاقية فيينـا للعلاقـات القنـصلية المحـررة فـي             انضمام دولة الكوي   -
أن قنـصل دولـة الكويـت فـي الخـارج         . أثـره . ٢٩/٦/١٩٧٥ الصادر فـي     ٢٤/١٩٧٥القانون

أن المحـرر الـذي يوثقـه يعـد         . مفـاد ذلـك   . موظف عام عهد إليه القانون القيام بأعمال التوثيق       
 .ثيق هذه المحرراتمحرراً رسمياً صادراً من موظف مختص بتو

  )٩٥ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١١/٢٠١١ تجاري جلسة ٦٢٥/٢٠٠٩، ٥٨١، ٥٣٠ نوالطع(
  

  ثالثاً

  نشر القانون

. ٢٣/٧/١٩٨٤ فـي الجريـدة الرسـمية فـي          ٥١/١٩٨٤نشر قانون الأحـوال الشخـصية رقـم          -٢١٩
 ـ              . أثره ه اعتبـاراً مـن هـذا       افتراض علم الكافة به فلا يقبل مـن أحـد الاعتـذار بجهـل أحكام

 .بشأن تزويج أب لابنته بغير موافقتها بالمخالفة لهذا القانون. مثال. التاريخ

  )٤١٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٣/١/١٩٨٩  جلسةمدني ٣٦/١٩٨٨ الطعن(

شـرط لنفـاذ القـانون وتـوافر العلانيـة          . النشر في الجريدة الرسمية وفوات شهرين على ذلـك         -٢٢٠
قيام قرينة قانونية قاطعـة علـى إتمـام إشـهاره وصـيرورته نافـذاً فـي مواجهـة                   الحكمية له و  

حالـة  . تثني مـن ذلـك    يـس . الكافة ونشوء التزام بالخضوع لأحكامه وامتناع الاعتذار بالجهل بـه         
 .القوة القاهرة

سـريان  . لا يـشترط العلـم الحقيقـي      . كفاية العلم الحكمي بالقانون لسريانه في مواجهـة الكافـة          -
 .لى النصوص القانونية كافة أياً كان نوعهاذاك ع

  )٤١٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٠/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٨٠/١٩٨٩ الطعن(

جنبـي  نيـة ذات العنـصر الأ     و بتنظيم العلاقـات القان    ١٩٦١ لسنة   ٥ للقانون   وفقاً  الأجنبية الشركة -٢٢١
. لقـانون الواجـب التطبيـق عليهـا     ا.هي مشروع اقتصادي يتمتع بالشخصية القانونيـة المـستقلة      

بهـذه  لا أثـر لـه فـي تمتعهـا     . ملكية الدولة وحدها لرأسمالها أو ممارستها نشاطها تحت إشرافها        
تسجيل أداة تأسيس أو إعـادة تنظـيم الـشركة لـدى المحكمـة الإقليميـة                : شرط ذلك . الشخصية

ية ك فـي الجريـدة الرسـم      التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للشركة ونشر قرار المحكمـة بـذل            
مخالفـة  . ول عليـه فـي الاعتـداد بالتأسـيس أو إعـادة التنظـيم            وأن يكون تاريخ النشر هو المع     
  .مثال. يعيبه ويوجب تمييزه. دمالحكم المطعون فيه النظر المتق
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. انفـصال ذمتهـا الماليـة عـن الدولـة         : لازمـه   . تمتع الشركات بالشخصية الاعتبارية المستقلة     -
 .أثر ذلك

  )٨٣ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠٦ لطعنا(

لا تسري على الوقائع والمراكـز القانونيـة الـسابقة علـى تـاريخ العمـل                . الأحكام الموضوعية  -٢٢٢
إذ يحكمها القـانون المعمـول بـه وقـت وقوعهـا سـواء فـي نـشأتها أو                   . بالقانون المقرر لها  

  .ئهاإنتاجها لآثارها أو انقضا
القانون الجديد يطبق منذ نفاذه بأثر مباشر على الآثـار المـستقبلة التـي تترتـب علـى المراكـز                     -

: الاسـتثناء . القانونية السابقة إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ما لـم يـنص علـي خـلاف ذلـك                 
آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم تبقـي خاضـعة لـه مـا لـم تكـن أحكامـه                     

  .علقة بالنظام العاممت
القوانين تنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يـوم إصـدارها ويعمـل بهـا بعـد شـهر                     -

  . من الدستور١٧٨م . جواز مد هذا الميعاد أو قصره بنص في القانون. من تاريخ نشرها
عـدم  . أثـره .  الخـاص بالوصـية الواجبـة      ٥/١٩٧١وفاة المورث قبل العمل بأحكـام القـانون          -

اعتبـار الوفـاة الواقعـة المنـشأة للحـق          : علـة ذلـك   . بيقه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين     تط
  .المطالب به بصرف النظر عن تاريخ رفع الدعوى بالمطالبة بالحق في الإرث

لـم يـرد    . أحكام مذهب الإمام مالك الذي كان معمولاً به قبل صـدور قـانون الوصـية الواجبـة                 -
  . الوصيةفي المشهور فيها ذكر لتلك

أتي بحكم خالف رأي المـذهب المالكيـة والـشافعية والحنفيـة و أوجـب               . قانون الوصية الواجبة   -
الوصية للحفدة الذين يموت آباؤهم أو أمهاتهم في حياة أبـيهم أو أمهـم وكـانوا لا يرثـون شـيئاً                     

 .لوجود من يحجبهم عن الميراث إذا لم يوص إليهم أخذاً برأي الحنابلة

  )٢٦١ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠١٠ أحوال جلسة ١٦٤/٢٠٠٩ الطعن(
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  رابعاً

   القانونتفسير

  

لا محـل لهـا إلا عنـد غمـوض الـنص ممـا يـضطر            .  التـشريع ودواعيـه    البحث عن حكمة   -٢٢٣
القاضي إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه التشريع والقـصد الـذي أمـلاه فـي سـبيل التعـرف                    

 .على الحكم الصحيح

  )٢١٧ سنوات ص ٧ مج ١٧/٥/١٩٧٨ تجاري جلسة ٤٥/١٩٧٦الطعن (     

. لا وجه لها إلا عنـد غمـوض الـنص أو وجـود لـبس فيـه                . الاستناد إلى الحكمة من التشريع     -٢٢٤
عدم جواز الخروج عليـه أو تأويلـه بـدعوى الاسـتهداء بالحكمـة              . النص الواضح الجلي المعنى   

 .التي أملته

  )٢١٧ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٤/١٩٧٦ تجاري جلسة ٢٧/١٩٧٥الطعن (     

وجـوب أن يلجـأ     . لازمهـا الامتنـاع عـن تطبيـق أى تـشريع أجنبـي            . سيادة القانون الوطني   -٢٢٥
القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إذا غـم عليـه بطـرق التفـسير القانونيـة المختلفـة ومنهـا                    

ج عـن   عـدم جـواز الخـرو     . الرجوع إلى موضعها في التشريع الأجنبي إذا كان مـصدراً لهـا           
ذلك بتطبيق حكم خاص أخر ورد بذلك التشريع ولم يشأ المـشرع الـوطني أن يأخـذ بـه ضـمن                     

 .أحكامه

  )٢١٧ سنوات ص ٧ مج ٢٠/٦/١٩٧٣ تجاري جلسة ٣/١٩٧٣الطعن (     

مثـال بـشأن البنـاء      .  المنطقـي  إعمالهـا عنـد التفـسير     . وقواعد العدالة مبادئ القانون الطبيعي     -٢٢٦
 .ن التجارة السابقعلى أرض الغير في ظل قانو

  )٤٤٩ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٦/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٨/١٩٧٩ الطعن(

 .عدم وجود نص تشريعي. شرط إعمالها. قواعد العدالة -٢٢٧

  )٤٤٩ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٩٨٠/   /  تجاري جلسة ١٩٩٧/   الطعن(

 .علة ذلك.  حكمة التشريع ودواعيهلا محل للبحث في. أثره. وضوح نص القانون وجلاءه -٢٢٨

  )٤٤٩ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٣١/١٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٧ الطعن(
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 .لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. نص القانون الواضح الجلي -٢٢٩

  )٤٤٩ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٢١/١١/١٩٨٣ عمالي جلسة ١٥/١٩٨٣ الطعن(

ي حالة وجود قانون خـاص غيـر جـائز إلا فيمـا فـات تنظيمـه فـي                   الرجوع إلى قانون عام ف     -٢٣٠
 .مثال في نقل بحري. القانون الخاص

  )٤٥٠ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٢٥/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٣ الطعن(

. فـلا يجـوز البحـث عـن صـحتها ودواعيهـا لتفـسيرها             . متى كانت نصوص القانون واضحة     -٢٣١
 .محل ذلك عند غموض النص

  )٤٥١ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٣/٨/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٨٤ لطعنا(

حظر بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها تقـسيم إلا بعـد الحـصول علـى إذن البلديـة               -٢٣٢
 نص عـام واضـح جلـي لا ينـصرف إلـى نـوع               ٩٢/١٩٧٦المادة الأولى من المرسوم بقانون      

 .علة ذلك. ة التشريع لتقيدهلا محل للبحث في حكم. معين من البيوع

 )٤٣٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٢/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣٠/١٩٨٥، ٢٩الطعنان (

وجـوب تفـسيرها تفـسيراً ضـيقاً ولا يـصح القيـاس             . النصوص الذي تتضمن جزاءات تأديبية     -٢٣٣
 .عليها

  )٤٣٠لثالث ص  مج القسم الثاني المجلد ا٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٨٥، ٢٤٤ نناالطع(

 .مثال. لا محل لتخصيصه. أثره. ورود النص القانوني عاماً مطلقاً -٢٣٤

  )٤٣١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢١/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٨٦ الطعن(

شـموله المعنـى    . عدم اقتصار مضمونه على ما تدل عليـه ألفاظـه وعباراتـه           . النص التشريعي  -٢٣٥
 . مدني١/١م. المستمد من روح النص أو مفهومه

  )٤٣١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٣/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٨٧ الطعن(

متى كان النص القانوني واضحاً جلياً فلا محـل للاسـتهداء بحكمـة التـشريع محـل ذلـك عنـد                  -٢٣٦
 .غموضه

متى كانت النصوص التشريعية المنظمة بالأحكام الموضوعية فـي الهبـة فـي القـانوني المـدني                  -
 .ضحة فلا محل للرجوع إلى مصدرها بالشريعة الإسلاميةوا

  )٤٣١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٣/٥/١٩٨٨ مدني جلسة ٢/١٩٨٨ الطعن(
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متى كان النص القانوني واضحاً حلياً فلا محـل للاسـتهداء بحكمـة التـشريع محـل ذلـك عنـد                  -٢٣٧
 .غموض النص

  )٤٣١ثاني المجلد الثالث ص  مج القسم ال٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٨ الطعن(

. حظر ممارسة شركات الصرافة لأعمال المهنة المـصرفية ومـن بينهـا قبـول الودائـع النقديـة                  -٢٣٨
انـصراف حكمـه    . مـؤداه .  عمـوم هـذا الـنص      ١٩/٣/١٩٨٤ من قرار وزير المالية فـي        ٢م

 .لكافة صور الودائع النقدية ومنها المخصصة لغرض معين

  )٤٣٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٥/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٨٨ الطعن(

وجـوب تفـسيرها تفـسيراً ضـيقاً        . نصوص القانون التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصـة          -٢٣٩
 .بحيث لا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات

  )٤٣٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٥/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٥٠/١٩٨٨ الطعن(

. كـان واضـح الدلالـة    ه أو تقييـده طالمـا  فل النص القانوني ذاته دون الأخذ بما يخال     وجوب إعما  -٢٤٠
 .تجنب استحداث حكم مغاير عن طريق التأويل: علة ذلك

  )٤٣٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٠/١٩٨٩ الطعن(

 ـ. الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية        -٢٤١ جـواز اسـتئنافها    ل هـو عـدم      الأص
إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو كانت صادرة على خـلاف حكـم سـابق لـم يجـز قـوة                       

 .الأمر المقضي أو لحقها البطلان أو بنيت على إجراءات باطلة

شـمول  . تعديله إلى خمسة آلاف دينار بـدلاً مـن ألـف دينـار            . النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية    -
سـريانه بـأثر مباشـر علـى الأحكـام      . لمنازعات بما فيهـا المنازعـات العماليـة     التعديل كافة ا  

 .أن قابلية الحكم للطعن يحكمها القانون الساري وقت صدوره. علة ذلك. الصادرة بعد نفاذه

  )٤٣٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٨/١٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٣٣/١٩٨٩ الطعن(

أو مكافـأة فـي الأحـوال       ل وفـصل العامـل دون إعـلان         حق صاحب العمل في إنهاء عقد العم       -٢٤٢
شـموله العقـد المحـدد المـدة والعقـد غيـر            . أثـره . وروده بصفة عامة  . المحددة بقانون العمل  

 .محدد المدة

  )٤٣٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤/١١/١٩٩١ عمالي جلسة ٩/١٩٩٠، ٨ نناالطع(

  .العامة بل تستثنى منهاالقاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد  -٢٤٣
  )٤٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٠/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١١٦/١٩٩٠، ١٠٨ نناالطع(
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تفـسيره علـى أسـاس مـا وراء إقـراراه مـن قاصـد               . أثـره   . وضوح عبارة النص القانوني      -٢٤٤
  .غير جائز. واعتبارات

  )٤٣٨د الثالث ص  مج القسم الثالث المجل٣/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٦٤/١٩٩١ الطعن(

متـى كـان صـريحاً واضـحاً لايجـوز          . ورود النص عاماً لا محل لتخصيصه بغير مخـصص         -٢٤٥
  . أصلحته وقصد الشارعالتي بالمحكمة الاستهداءالخروج عليه أو تأويله بدعوى 

  )٤٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٠/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٣٥/١٩٩٠ الطعن(

مدني جاء عاماً مطلقـاً يـسري علـى كافـة التـصرفات التـي يبرمهـا                 نص المادة من القانون ال     -٢٤٦
  .لا يجوز تخصيصه أو تقييده. الوكيل مع نفسه دون إذن أو إجازة من الأصيل

  )٤٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٠/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٣٥/١٩٩٠ الطعن(

لـنص عامـاً مطلقـاً فـلا محـل          متـى كـان ا    . الأحكام القانونية تدور مع علتها وجوداً وعـدماً        -٢٤٧
  .لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه

التزام المبعوث أو المجاز بخدمة الدولة أو إحـدى المؤسـسات التـي تـساهم فيهـا مـدة مماثلـة               -
مفـاده أن عبـارة المؤسـسات التـي تـساهم           .  الدراسـية  الإجازةللمدة التي قضاها في البعثة أو       

مثـال  .  تتـسع لكافـة صـور المـساهمة دون أن يحـدها أي قيـد               فيها الدولة جاءت عامة مطلقة    
  .لخطأ الحكم في تفسير النص

  )٤٣٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٨/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٩٢/١٩٩٠ الطعن(

النص في قانون الخدمة المدنية على عدم احتساب المكافـآت والمـنح التـي تـصرفها الـشركات                   -٢٤٨
نـص  . لة ولو بصفة دورية إلا بعـد موافقـة مجلـس الخدمـة المدنيـة              المملوكة للدولة ملكية كام   

 مـن قـانون العمـل فـي القطـاع           ٢٨خاص يتعلق بالنظام العام ويقيد الحكم العام الوارد بالمادة          
  .الأهلي التي تحدد الأجر

  )٤٤٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٩/١٠/١٩٩٢ عمالي جلسة ١٠/١٩٩٠ الطعن(

 فـلا يجـوز تخصيـصه        مطلقـاً   من قانون الأحوال الشخصية عامـاً      ١٢٦ادة  ورود النص في الم    -٢٤٩
  .وتقييده
  )٤٤٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٢/١١/١٩٩٢ أحوال جلسة ٢/١٩٩٢ الطعن(

مايـستثنى  . عدم جواز اشتغال غير الكويتي بالتجارة مالم يكن لـه شـريك كـويتي هـو الأصـل                  -٢٥٠
أو الـشركات أو مايبرمـه مـن اتفاقـات معهـا لاسـتثمارها       مايودعه من أموال لدى البنوك  : منه
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شـمول  . لحسابه وللتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة متـى كـان داخـلاً فـي أغراضـها                
  .ذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة

لهـم   مثـال بـشأن ورود لفـظ الـشركات فـيمن أجـاز            : لخاص لا يلغي العام بل يستثنى منـه       ا -
ل مع الأجانب في استثمار أموالهم فـي قـانون التجـارة واعتبـاره اسـتثناء ممـا                  المشرع التعام 

  .ينظمة قانون الشركات من حظر على الشركات ذات المسئولية المحدودة
  )٤٤١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٥/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٩٢ الطعن(

بغيـر تخـصيص لنـوع معـين مـن           ٤٥/١٩٨٩متى جاء النص في المادة الأولي من القـانون           -٢٥١
الشركات فإن الاسـتثناء يـسري علـى كافـة الـشركات بمـا فيهـا الـشركات ذات المـسئولية                    

بقاء الـشركات والبنـوك محكومـة بالقواعـد المقـررة بقـانون             . ما جاوز هذا النطاق   . المحدودة
مخالفـة الحكـم   . ١٩/٣/١٩٨٤ وقانون الـشركات وقـرار وزيـر الماليـة فـي      ٣٢/١٩٦٨النقد  
  . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. ذلك

  )٧٢٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٤/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٣/١٩٩٦ الطعن(

اشتماله على المعنى المستمد من روحـه دون اقتـصاره علـى المعنـي              . مضمون النص القانوني   -٢٥٢
  .الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها

.  بشأن شراء الدولـة لـبعض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها            ٤١/١٩٩٣ن  اللائحة التنفيذية للقانو   -
  .علة ذلك. تفويض مجلس الوزراء في إصدارها

عتمادات مستندية متى كـان محلهـا بـضاعة سـلمت خـارج             امنع شراء المديونيات التي تتعلق ب      -
في حدود التفويض التشريعي الصادر لمجلس الوزراء ولـيس فيـه خـروج علـى أحكـام                 . الدولة

  .علة ذلك. ٤١/١٩٩٣القانون 
  )٧٢٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٢/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٩٦ الطعن(

 في شأن سـقوط حـق الأب فـي حـضانة أولاده إذا لـم يطلبهـا                  ١٩٨٤ لسنة   ٥١ ق ١٩١المادة   -٢٥٣
لا . القيـاس عليهـا بـشأن سـفرها بالمحـضون         . خلال سنة من تاريخ عمله بـزواج الحاضـنة        

  .محل له
  )٧٢٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٤/٦/١٩٩٧  جلسةأحوال ٢٠/١٩٩٧ الطعن(

  .أساس ذلك. ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة -٢٥٤
  .مثال. المقصود بأعمال السيادة -

  )٧٢٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٩٧/١٩٩٦ الطعن(
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 جانب محامي الحكومـة فـي الـدعاوى التـي ترفـع مـن       إلىهلي الاستعانة بمحام من القطاع الأ   -٢٥٥
  .غير محظور. الحكومة أو عليها

  )٧٢٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣٠/٦/١٩٩٧ إداري جلسة ٢٦٧/١٩٩٦ الطعن(

 بـأن يـصرف لمـوظفي مؤسـسة الخطـوط      ١٩٩١ لـسنة  ١٠نص المادة الأولي مـن القـرار         -٢٥٦
احتجـازهم بالكويـت أو بـالعراق مـن قبـل سـلطات الغـزو               الجوية الكويتية الأجانب الذين تم      

 تـاريخ مغـادرتهم أو الإفـراج عـنهم          إلـى العراقية ما يعادل مرتباتهم كاملة عن فترة الاحتجاز         
  . أي هذه التواريخ اقرب١٩٩٠حتى نهاية ديسمبر 

 لا يـدل  ٣١/٨/١٩٩٠مجرد وجود الطاعن بالكويت بعـد الغـزو حتـى مغادرتـه لهـا بتـاريخ               -
  . على إنه كان محتجزاًبذاته

  )٧٢٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣٠/٦/١٩٩٧ إداري جلسة ٢٦٧/١٩٩٦ الطعن(

  . نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه -٢٥٧
خلو باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات من نـص يماثـل مـا ورد بـالفقرة الأخيـرة مـن                      -

  .لازمه.  بشأن الطعن بالاستئناف من هذا القانون١٤٤المادة 
  )٧٢٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٩/١١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٧٠/١٩٩٦، ٤٤٦ نناالطع(

أحكام قانون الإيجارات لا تسري على العقد الذي يقـصد منـه مجـرد المـضاربة لتحقيـق ربـح           -٢٥٨
  .مثال.  ذلكأساس. أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال هي التي تسري. مادي

  )٧٣٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٨/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٤/١٩٩٦ الطعن(

إعفاء المواطنين الكويتيين من أقساط السيارات الخاصـة إعمـالاً للمـادة الأولـي مـن القـانون                   -٢٥٩
  .قصره على السيارات الخاصة المعدة للاستعمال الشخصي. ٤٣/١٩٩٣

  )٧٣٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٩/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٩٧ الطعن(

 ٦٨م. وجـوب إعـلان منطوقـه إليـه       . الحكم الصادر في غيبة المكلف بحلف اليمـين الحاسـمة          -٢٦٠
أثـر  . ورود النص على الإعـلان مطلقـاً دون اسـتلزام أن يكـون لشخـصه              . من قانون الإثبات  

لحكـم وجـوب الإعـلان      اشـتراط ا  .  القواعـد العامـة فـي الإعـلان        إلىوجوب الرجوع   : ذلك
  . مثال.  بما يوجب تمييزههتخصيص لعموم النص وتقييد لمطلق. لشخص الخصم

  )٧٣١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٢/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٥٠/١٩٩٧ الطعن(
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. للشركة المـساهمة إقامتهـا فـي مواجهـة رئـيس وأعـضاء مجلـس الإدارة               . دعوى المسئولية  -٢٦١
اقتـراع الجمعيـة العموميـة بـإبراء ذمـة          .  من قانون الشركات   ١٤٨،١٤٩،٢٠٤م  . حالات ذلك 

  .طبيعة هذه المسئولية. شرط ذلك. مجلس الإدارة لا يحول دون رفع هذه الدعوى
  .لا يجوز. تخصيص عمومه. ورود النص عاماَ في عباراته -

  )٧٣٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٩/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٨١/١٩٩٦ الطعن(

واز تخصيص النص أو تقييده مادام قد ورد عامـاً مطلقـاً صـريحاً جليـاً قـاطع الدلالـة                    عدم ج  -٢٦٢
 في شـأن إعفـاء المـواطنين مـن أقـساط            ١٩٩٣ لسنة   ٤٣مثال بشأن القانون    . على المراد منه  

 السيارات الخاصـة أيـا كـان عـددها وشـموله المـواطنين الكـويتيين                إلىالسيارات وانصرافه   
  .مدينين وكفلاء

. أو تعديل قاعدة تنظيمية أو الإضافة إليهـا لا يجـوز لـسلطة أدنـي إلا بتفـويض خـاص                   إلغاء   -
  .مثال

  )٧٣٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٦٠/١٩٩٧ الطعن(

  .علة ذلك. لا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه. النص الواضح جلي المعني -٢٦٣
  . شرطه. التفسير -

  )٧٣٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١١/١/١٩٩٩ إداري جلسة ٤٧٦/١٩٩٨ الطعن(

  .علة ذلك. عدم جواز الأخذ بما يخالف نصوص القانون الواضحة الجلية -٢٦٤
  )٧٣٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٨/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٦٤/١٩٩٨ الطعن(

معيـات الخيريـة ونقابـات      يـستثني مـن هـذا الخطـر الج        . حظر التعهد بتوريد العمال الوافدين     -٢٦٥
بطـلان العقـد بطلانـاً      . أثـره . مخالفة هـذا النظـر    . العمال بشرط حصولها على ترخيص بذلك     

  .مطلقاً
  )٧٣٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ١١٠/١٩٩٨ الطعن(

  . علة ذلك. لا محل لتخصيصه أو تقييده بغير مخصص. ورود النص عاماً مطلقاً -٢٦٦
  )٧٣٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٤/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٣٣١/١٩٩٨ عنالط(

الحـارس لهـذا الـشيء بـالمعني        . الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقـوع الـضرر منـه            -٢٦٧
  .العبرة في ذلك بالسيطرة المادية على الشيء. ماهيته. الذي عناه القانون

  )٧٣٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٥/١٠/١٩٩٩ إداري جلسة ١٢٥/١٩٩٩، ١٠٩ نناالطع(
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اسـتحداث  . علـة ذلـك   . النص العام المطلق لا محل لتخصيصه أو تغييره باستهداء الحكمـة منـه             -٢٦٨
  .ذلك لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل

ورود الـنص فـي   . علـة ذلـك  . عدم تقييده بحد زمنـي معـين      . مطالبة الحاضنة لأجرة الحضانة    -
  .  مطلقة تتسع للمطالبة بها عن أي فترة سابقة أو لاحقةعبارة عامة

  )٧٣٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧/١٠/٢٠٠٠ أحوال جلسة ٣٠٤/١٩٩٩ الطعن(

  .طبيعة تلك الأحكام. ١٩٩٣ لسنة ٤١الأحكام التي تضمنها القانون  -٢٦٩
ــانون  - ــسيرات المقــررة بالق ــا والتي ــع بالمزاي ــار المــدين التمت ــسنة ٤١اختي ــشأن ١٩٩٣ ل  ب

مطالبـة  . التزامه بالأحكام الواردة به بشأن ضـمان تحـصيل الدولـة للـدين            . لازمه. المديونيات
ادعائـه بالتعـسف    . البنك الدائن عن الدولة إياه بأقساط الدين وشروعه في التنفيـذ علـى أموالـه              

  .مثال. لا أساس له.  مدني٤١٠/٢في استعمال الحق وصولاً للمهلة المبينة بالمادة 
  )٧٣٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٨٤/٢٠٠٠ لطعنا(

انطبـاق  . أثـره .  فـي شـأن الوصـية الواجبـة عامـة          ١٩٧١ لـسنة    ٥ورود نصوص القانون     -٢٧٠
. أحكامه على كافة الكويتيين دون استثناء أو تفرقـه بـين المنتمـين لأي مـذهب مـن المـذاهب                   

تطبيق أحكامـه علـى فئـة دون أخـري لـنص علـى ذلـك            أنه لو شاء المشرع قصر      . علة ذلك 
  .صراحة

  )٧٣٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٦/١١/٢٠٠٠ أحوال جلسة ٦٧/٢٠٠٠ الطعن(

تخـتص بهـا الـدائرة الإداريـة        . المنازعات الإداريـة المتعلقـة بـشئون المـوظفين المـدنيين           -٢٧١
  . لها فيها ولاية الإلغاء والتعويض. بالمحكمة الكلية

مثـال ينتفـي فيـه اختـصاص القـضاء الإداري لعـدم تـوافر صـفة          . تعريفـه . وظف العام الم -
  . الموظف العام

لازمـه انتفـاء    . بقاء الشركة التي انتقلت ملكيتها للدولة شخصاً مـن أشـخاص القـانون الخـاص               -
مثـال بـشأن شـركة      . صفة الموظف العام عن العاملين فيها وتطبيق أحكام قانون العمـل علـيهم            

  . ت الكويتيةالمواصلا
  )٧٣٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٧/١١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٤٣/٢٠٠٠ الطعن(

كـل وزارة أو إدارة أو وحـدة        : المقـصود بهـا فـي قـانون الخدمـة المدنيـة           . الجهة الحكومية  -٢٧٢
  .إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها

التعيـين يكـون بقـرار مـن     .  أو بالترقيـة أو بالنقـل أو بالنـدب       شغل الوظائف يكون بـالتعيين     -
. غيـر الكـويتيين   . السلطة المختصة أو بطريق التعاقد عدا الوظـائف القياديـة فيكـون بمرسـوم             
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  .الأحكام التي تسري بشأن ذلك. تعيينهم مؤقت
  )٧٣٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٢/١/٢٠٠١  جلسةإداري ١٧٢/٢٠٠٠ الطعن(

تعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التـي لا تتطلـب مـؤهلاً تخصـصياً والوظـائف الفنيـة                   ال -٢٧٣
مـا  . لا يتم إلا بموجـب عقـد الراتـب المقطـوع          . البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة    

تشغل بموجب أحـد العقـدين الثـاني أو الثالـث المـرافقين لقـرار مجلـس                 . عداها من الوظائف  
  . ١٩٧٩ لسنة ٦رقم الخدمة المدنية 

  .مثال. لا يجوز تخصيصها. النصوص العامة المطلقة -
  )٧٤٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٢/١/٢٠٠١ إداري جلسة ١٧٢/٢٠٠٠ الطعن(

  . علة ذلك. لا يجوز تخصيصه أو تقييده. النص العام المطلق -٢٧٤
 للأسـهم   الاسـمية يمـة    من قانون الشركات بين الأقـساط التـي تمثـل الق           ١٠٤عدم تفرقة المادة     -

بيعهـا  . أثـره . والتي تمثل قيمة علاوة الإصدار في حالة بيعها بالمزاد العلنـي أو فـي البورصـة               
لا مخالفـة للقـانون ولا يجـوز المطالبـة بـالتعويض            . بالمزاد العلني لاستيفاء أقساط من قيمتهـا      

  .عنه
  )٧٤٠الخامس ص  مج القسم الرابع المجلد ١٠/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤١٦/٢٠٠٠ الطعن(

مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفـسيرات الملزمـة للجهـات الحكوميـة فيمـا                  -٢٧٥
  .يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين

 بـشأن إلغـاء     ١٩٩١ لـسنة    ١٥قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بتعمـيم ديـوان المـوظفين             -
  .مقتضى ذلك. صدر عاماً طليقاً من كل قيد. منح بدل عوضاً عنهنظام السكن الحكومي و

  )٧٤١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/١٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٦٨٦/٢٠٠٠ الطعن(

  .عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. أثره. وضوح عبارة النص -٢٧٦
حـدى درجـات    قرار وقف صـرف بـدل التمثيـل المقـرر للمـوظفين الكـويتيين الـشاغلين لإ                 -

انـصرافه إلـى المـوظفين الـذين        ). أ(مجموعة الوظائف من الدرجـة الرابعـة إلـى الدرجـة            
يعينون بعد العمل به في الأمانة العامة لمجلـس الـوزراء وديـوان سـمو ولـي العهـد ورئـيس                    
مجلس الوزراء سواء كان التعيين في أدنى الدرجات أو النقل مـن الخـارج وعـين فـي إحـدى                    

رر لها هذا البدل مع استمرار صرفه للموجـودين بالخدمـة بإحـدى هـذه الجهـات                 الدرجات المق 
وقت صدوره سواء كان الموظف شاغلاً لإحـدى الوظـائف المقـرر لهـا البـدل أو رقـى إلـى                     

 .إحدى هذه الوظائف بعد صدوره

  )٣٣٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٨/٣/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦١٠/٢٠٠١ الطعن(
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. للمحكمة تعيـين حكمـين مـن أهـل الـزوجين إن أمكـن             . لازمه. ح بين الزوجين  تعذر الإصلا  -٢٧٧
فإذا اختلفا ضمت إليهما حكمـاً مرجحـاً مـن غيـر أهلهمـا ويرفـع الحكـام الثلاثـة تقريـرهم           

  .بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة
. ١٩٨٤ لـسنة  ٥١ مـن القـانون     ١٣٢ إلـى    ١٢٧المقصود بالأغلبية في خصوص المـواد مـن          -

  .ق حكمين على رأي واحداتفا
عـدم تحقـق الأغلبيـة المطلوبـة        : الأولـى : للمحكمة إثبات الضرر بالطرق العادية في حـالتين        -

  .إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب: الثانية. للمحكمين
قضاء الحكم بالتطليق على سند من أن حكم الزوجة والحكم المـرجح اتفقـا علـى التفريـق وأنـه                     -

. قـضاء صـحيح بنـي علـى أسـباب سـائغة           . طاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق    لا محل لطلب ال   
 .النعي عليه يكون على غير أساس

  )٣٣٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٦/٤/٢٠٠٢ أحوال جلسة ٢٦٦/٢٠٠١ الطعن(

عـدم اسـتحداث    : علـة ذلـك   . لا يجوز الأخذ بما يخالفـه أو تقييـده        . أثره. وضوح عبارة النص   -٢٧٨
مراد الشارع عن طريق التأويل ولا وجـه للبحـث فـي حكمـة التـشريع ودواعيـه                  حكم مغاير ل  

 .بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته

  )٣٣٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٩/٤/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٥٦/٢٠٠١ الطعن(

انطبـاق أحكامـه علـى      . عامـة .  في شـأن الوصـية الواجبـة       ١٩٧١ لسنة   ٥نصوص القانون    -٢٧٩
مخالفـة الحكـم    . ن دون استثناء أو تفرقة بين المنتمـين إلـى أي مـن المـذاهب الفقهيـة                الكويتيي

 .مثال. يعيبه. المطعون فيه ذلك

  )٣٣٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٨/٩/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٤٤/٢٠٠١ الطعن(

  .علة ذلك. عدم جواز تقييده أو تخصيصه أو تأويله. النص صريح الدلالة -٢٨٠
 من قـرار وزيـر الـشئون الاجتماعيـة والعمـل            ١٤الواردة بنص المادة    "  العمل صاحب"عبارة   -

انصرافها إلى أي صاحب عمـل ولـو كـان يمتلـك أكثـر مـن                .  المعدل ١٩٩٤ لسنة   ١٠٦رقم  
أن مدة الـسنتين المتـصلتين والمـشترط أن يقـضيها العامـل             . مفاد ذلك . منشأة عمل بها العامل   

لعامل يعمل في أكثـر مـن منـشأة مملوكـة لـصاحب             لدى آخر صاحب عمل تحتسب ولو كان ا       
أن المـشرع لـو كـان يريـد الاعتـداد بنـوع             . علـة ذلـك   . العمل طالما أنه آخر صاحب عمل     

 لـسنة   ١٢٣الحرفة لنص على ذلك كما فعل عند تعديلـه ذات الـنص بـالقرار الـوزاري رقـم                   
 ـ           ١/٩/١٩٩٩ المعمول به فـي      ١٩٩٩ اء بـالنص    إذ حـدد نـوع الحرفـة وقطاعهـا دون الاكتف

 .المطلق السابق

  )٣٣٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٤/١٠/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٥٤/٢٠٠١ الطعن(
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مـصاحبة  . مقتـضاه . ثبوت أمر في الزمان الـراهن بنـاء علـى ثبوتـه فـي الزمـان الـسابق                  -٢٨١
ألا يثبـت مـا يغيـره بـدليل إنـشائي حـادث لواقـع               . شرطه. وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة    

  .يد أو لوضع تشريعي جديدجد
تقـدر كفاءتـه خـلال فتـرة        . أثـره . عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بهـا          -

لا يغيـر مـن ذلـك تعمـيم ديـوان           . الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبـل الإجـازة         
 ـ   . علـة ذلـك   . الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشـرة العمـل           ة أن مجلـس الخدم

المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومـن ثـم لا يكـون لهـذا التقيـيم                   
  .أي إلزام

هو الذي يحـصل علـى تقريـر نهـائي بأنـه       . الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية        -
 .ضعيف

  )٣٣٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٨/١٠/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦١٢/٢٠٠١ الطعن(

 ولا تـسري إلا علـى        ضـيقاً  وجوب تفـسيرها تفـسيراً    . النصوص المقررة لتقادم بعض الحقوق     -٢٨٢
إلى القاعـدة العامـة المقـررة بالمـادة         بشأنه  ما خرج عنها يرجع     . الحالات التي تضمنتها بالذات   

سريان تلـك المـدة علـى كـل التـزام مـا لـم               .  مدني وتكون مدة تقادمه خمسة عشر سنة       ٤٣٨
  .لى مدة أخرىينص القانون ع

خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التـي حـددها بالتـشريعات التـي عـالج                    -
  . سنةةتقادمها بخمس عشر. أثره. بها أزمة أسهم الشركات

 .انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. المدة المقررة لعدم سماع الدعوى -

  )٣٣٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤٤٢/٢٠٠١ الطعن(

عليـه ولـو بـدعوى    عدم جواز تخصيـصه أو تقييـده أو الخـروج      . النص الصريح قاطع الدلالة    -٢٨٣
 .علة ذلك. بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منهالاستهداء 

  )٣٣٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

عـدم اسـتحداث    . علـة ذلـك   . عدم جواز الأخذ بما يخالفه أو تقييـده       . أثره. بارة النص وضوح ع  -٢٨٤
  .حكم مغاير لمراد المشرع

الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز علـى مرتـب الموظـف أو أيـة مبـالغ                      -
وبـاً  نفقـة محكومـاً بهـا أو أداء مـا يكـون مطل            : ماهيتهـا . واجبة الأداء للحكومة من الموظف    

للحكومـة حـق    . للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صـرف لـه بغيـر وجـه حـق                 
  .الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي
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. فـي صـيغة عامـة مطلقـة دون تخـصيص          "استرداد ما صرف له بغير وجه حق        "ورود عبارة    -
تـب الموظـف مباشـرة ولـو        أنه يجـوز الخـصم مـن را       : مؤدى ذلك . عدم جواز تقييدها  . أثره

مخالفة الحكم ذلـك علـى سـند مـن أن المبـالغ صـرفت للموظـف                . كانت غير متعلقة بوظيفته   
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. بصفته دارساً

  )٣٣٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٥/١١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٨٥٥/٢٠٠١ الطعن(

المحـاكم هـي صـاحبة الولايـة        .  عن حقـوقهم    كافة زوداً  ثبوته للناس . حق الالتجاء إلى القضاء    -٢٨٥
  .جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى. الاستثناء. بالفصل في كافة المنازعات

 .استثناء لا يجب التوسع في تفسيره. وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء -

  )٣٣٦لمجلد التاسع ص  مج القسم الخامس ا٢/١٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦٣٦/٢٠٠١ الطعن(

لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمـال القـانون العـام إلا فيمـا فـات القـانون الخـاص مـن                       -٢٨٦
القانون الخاص استثناء من القانون العام يحـد مـن عمـوم أحكامـه فيقيـدها أو                 : علة ذلك . أحكام

الخـاص  القـانون   . سريان كل منهمـا فـي نطاقـه       : أثر ذلك . ينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب    
  .فيما خصص له والقانون العام فيما بقى له من اختصاص

أن المـشرع   . مـؤداه . إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليه فـي القـانون الخـاص الـسابق               -
 .انتفاء التعارض بين أحكام القانونين: علة ذلك. ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام

  )٣٣٦لقسم الخامس المجلد التاسع ص  مج ا٣/١٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤٧٧/٢٠٠١ الطعن(

الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكـام القـانون العـام المتعلقـة بعلاقـة                    -٢٨٧
 الخـاص بمهنـة   ١٩٦٤ لـسنة  ٤٢ مـن القـانون رقـم    ٣٢النص فـي المـادة      . الموكل بالوكيل 

ثـم  . موكـل فيهـا   المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعـاب المحـامي إذا مـا نـازع ال               
 واسـتبعاد الـنص الـسابق بـشأن تقـدير أتعـاب             ١٩٩٦ لـسنة    ٦٢تعديل تلك المادة بالقـانون      

المحامي في حالة المنازعة فيها فإن المشرع يكون قـد اسـتهدف مـن ذلـك تـرك هـذا الأمـر                      
 .مثال. لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض

  )٣٣٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣/١٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤٧٧/٢٠٠١ الطعن(

حق عيني أصلي يقع مباشرة علـى الـشيء المنتفـع بـه يخـول صـاحبه                 : تعريفه. حق الانتفاع  -٢٨٨
.  للـسند الـذي أنـشأه      وفقـاً بعض سلطات المالك كاستعمال أو استغلال الشيء المملـوك للغيـر            

 .مثال. مكن تقييمههو حق مالي قائم في ذاته ي: أثر ذلك

  )٣٣٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٧/١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٤٦/٢٠٠٢ الطعن(
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  .علة ذلك. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. النص الواضح الدلالة على المراد منه -٢٨٩
تحديد مدد الإجازات المرضية بنص صريح فـي قـانون العمـل فـي قطـاع الأعمـال النفطيـة                     -

حـصول العامـل علـى إجـازات        . ق عن كل مدة دون اشتراط اتصال هذه المـدد         والأجر المستح 
إجـراء الحكـم المطعـون فيـه        . مرضية أحد عشر شهراً ونصف خـلال سـنة عمـل واحـدة            

 ١١/١م. لا يعيبـه  . الخصومات التي نـص عليهـا القـانون رغـم عـدم اتـصال هـذه المـدد                 
 .٢٨/١٩٦٩ق

  )٣٣٨سم الخامس المجلد التاسع ص  مج الق١٠/٣/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

  .عدم جواز الأخذ بما يخالفه أو تقييده. النص الواضح الدلالة -٢٩٠
عدم جواز أن يرأس مجلـس إدارة إحـدى الـشركات المـساهمة أو أن يكـون                 . مراقب الحسابات  -

ورود . ١٩٨١ لـسنة    ٥ ق ١٨م  . عضواً منتدباً فيها أو عضواً بمجلـس إدارتهـا أو موظفـاً فيهـا             
عدم اقتصار حكمه علـى الـشركة التـي يقـوم المراقـب             . أثره.  عاماً دون تخصيص   هذا النص 

 .بتدقيق حساباتها

  )٣٣٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٠/٣/٢٠٠٣ إداري جلسة ٢٢٤/٢٠٠٢ الطعن(

ليست لها شخـصية اعتباريـة مـستقلة إنمـا تخـضع لإشـراف رئـيس                . الإدارة العامة للإطفاء   -٢٩١
  .البلدية

  .علة ذلك. عتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانونالشخصية الا -
رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني لـلإدارة العامـة للإطفـاء أمـام القـضاء وسـائر                    -

لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القـضايا المقامـة مـن أو علـى تلـك الإدارة                   . الجهات الأخرى 
 .علة ذلك.  القانونية الخاصة بالبلديةمنوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة

  )٣٣٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٧/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٦/٢٠٠٢، ١٧ نناالطع(

. عدم اقتصاره على المعنـى الـذي تـدل عليـه ألفاظـه وعباراتـه فـي ذاتهـا                  . مضمون النص  -٢٩٢
  .شموله المعنى المستمد من روحه ومفهومه بإشارته ودلالته

أن تكون دائماً فـي حالـة صـالحة للـسير بـأن يكـون تجهيزهـا                 . شرطه. اتترخيص المركب  -
مطابقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويـت حتـى لا يكـون فـي تـسييرها مـا                    

تخويــل إدارة . رات والتقاطعــاتايتعــارض وتــصميم واتجاهــات الطــرق والميــادين والــدو
اعهـا عـن تـرخيص سـيارة مقودهـا بالناحيـة            امتن. المرور وضع تلك القواعد والاشـتراطات     

لا مخالفـة   . اليمنى وليس اليسرى على خلاف المعمول بـه ومـا تقتـضيه اشـتراطات الـسلامة               
علـة  . لا يكـسب الحـق فـي ترخيـصها        . سبق إصدارها ترخيصاً مؤقتاً لتلك المركبـة      . للقانون
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 .ةأن مخالفة القانون لا تكسب حقاً ولا تبرر التمادي في المخالف. ذلك

  )٣٤١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٧/٣/٢٠٠٣ إداري جلسة ٢٧٤/٢٠٠٢ الطعن(

أهـداف إحـصائية لتوحيـد المعلومـات        : القـصد منهـا   . بيانات التعداد العام للسكان والمـساكن      -٢٩٣
لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات فـي ترتيـب أي عـبء مـالي أو اتخاذهـا                  . وتنسيقها وتحليلها 

 لإثبـات أنهـا لـم تعـد       : علـة ذلـك   . مة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قـانوني        دليلاً في جري  
لا يتحـرى  . الموظف الذي يقـوم بتحريـر تلـك البيانـات        . بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية    

 .أثر ذلك. صحتها

  )٣٤١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣١/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٧٠/٢٠٠٢ الطعن(

للمحكمـة تعيـين الموعـد المناسـب        . ن ميسرة المدين أو قدرته علـى الوفـاء        الدين المؤجل لحي   -٢٩٤
مراعاة ظروفه وموارده الحاليـة والمـستقبلة وحـرص الـشخص العـادي             : شرط ذلك . للوفاء به 

  . مدني٣٣٤المادة . على الوفاء
إذا استدعت حالته ذلـك ولـم يلحـق الـدائن ضـرر          . شرطه. للقاضي أن يقسط الدين على المدين      -

 .مثال.  مدني٤١٠المادة . جسيم

  )٣٤٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٤/٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٢٤/٢٠٠٠ الطعن(

 بـشأن ادعـاء ملكيـة       ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى مـن القـانون            -٢٩٥
  .المقصود به. الأراضي المملوكة للدولة

  . تكون إلاّ بقانون لا-في غير المواد الجزائية-رجعية القوانين  -
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول بـه يبقـى صـحيحاً مـا لـم                      -

  .ينص على غير ذلك
  .تخضع للقانون الساري وقت رفعها. شروط قبول الدعوى وإجراءاتها -
الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الـصحيفة ونـشر ملخـصها لا تـسري بـأثر رجعـي علـى                  -

سـريان الأحكـام الموضـوعية      . ٢٠٠٠ سـنة    ٣٣ى المرفوعـة قبـل العمـل بالقـانون          الدعاو
 على الـدعاوى المرفوعـة والتـي لـم يـصدر بـشأنها       ١٩٧٥ لسنة ٥ و١٩٦٩ لسنة ١٨للقانون  

 .مثال. ٢٠٠٠ لسنة ٣٣المادة الأولى ق. حكم نهائي

  )٣٤٣التاسع ص  مج القسم الخامس المجلد ٢٧/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٦١/٢٠٠٣، ٤٥٩ نناالطع(

عـدم جـواز الخـروج عليـه أو تأويلـه           . النص الواضح جلي المعنى في الدلالة على المراد منه         -٢٩٦
 . علة ذلك. بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته

الفيـصل فـي التمتـع بالحمايـة القانونيـة للعلامـة           . أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجاريـة       -
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لا . سبق استعمال العلامـة أو تـسجيلها فـي دولـة أخـرى            . طلبالمراد تسجيلها وبمجرد تقديم ال    
 . من قانون التجارة المعدل٦٢/٦م . يعتد به

  )٣٤٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٧٢/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم جـواز الخـروج عليـه أو تأويلـه           . النص الواضح جلى المعنى في الدلالة على المراد منه         -٢٩٧
 مـن قـانون     ١٨مثـال لتفـسير خـاطئ لـنص المـادة           . لاستهداء بالحكمة التي أملتـه    بدعوى ا 

  . الشركات التجارية
حق الشريك غير المدير في شركات التضامن والتوصـية البـسيطة فـي أن يطلـب مـن المـدير            -

حساباً عن إدارة أعمال الشركة وأن يطلع بنفـسه علـى دفـاتر الـشركة ومـستنداتها وأوراقهـا                   
قـصره علـى ذلـك دون       . حـق شخـصي   . ق بأعمالها للاستيثاق من حـسن الإدارة      وكل ما يتعل  

. عدم جواز إنابـة وكيـل عنـه فـي هـذا الحكـم             . الحق في الحصول على صور من المستندات      
عـدم جـواز التنـازل عـن هـذا الحـق            . جواز أن ينوب عنه وليـه     . الشريك القاصر . الاستثناء

عـدم جـواز الاتفـاق      . أثـره . علق ذلك بالنظـام العـام     ت. للغير وليس لدائنيه استعماله نيابة عنه     
مخالفـة  . على ما يخالفه بحرمانه من هذا الحق أو إعطاء الـشريك غيـر المـدير صـورة منهـا                  

 .خطأ في تطبيق القانون. ذلك

  )٣٤٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٤/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٦٩/٢٠٠٣ الطعن(

  . علة ذلك. غير جائز متى كانت واضحة جلية. لقانونالأخذ بما يخالف أو يقيد نصوص ا -٢٩٨
  . لا محل له إلا عند غموض النص. البحث في حكمة التشريع ودواعيه -
يستلزم نشره فـي الجريـدة الرسـمية وفـي صـحيفتين            . خرآتحول الشركة من شكل قانوني إلى        -

 اللازمـة لتحـول   يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النـشر واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة         
  . الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري

إدخـال تعـديل    . رهنـاً باسـتيفائه   تكـون   صـحته   . فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقـود        -
انعـدام العقـد    . مخالفـة ذلـك   . نها من النظام العـام    أ: علة ذلك . وجوب استيفاءه ذلك الشكل   . عليه

  .  ذي مصلحةجائز لكل. التمسك ببطلانه. أو تعديله
 بمحـرر صـادر   تي لا تطـرح أسـهمها فـي اكتتـاب عـام     وجوب تأسيس الشركات المساهمة ال    -

 .مثال.  من ق الشركات٩٤ م.عن جميع المؤسسين

  )٣٤٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٢/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٤٧/٢٠٠٣ الطعن(

لـدعاوى أو تـم مـن إجـراءات          سريانها على ما لم يكن قد فصل فيـه مـن ا            .قوانين المرافعات  -٢٩٩
بـدء الميعـاد قبـل تـاريخ        : شـرطه . النصوص المعدلة للمواعيد  : الاستثناء. قبل تاريخ العمل بها   



 المرافعات

- ٣٩٨ -  

 عليـه فـي   اًالنـصوص المعدلـة لميعـاد كـان منـصوص        : المقصود بـه  . العمل بهذه النصوص  
 ـ      .  عليهـا  اًالمواعيد التي لم يكن منـصوص     . قانون إجراءات سابق   تثناء عـدم سـريان هـذا الاس

  . عليها
 مهلـة مقـدارها     ٢٠٠٢ سـنة    ٣٦ مرافعات بعد تعديلـه بالقـانون        ٧٠استحداث النص في المادة      -

 .خلو الـنص الـسابق مـن تحديـد مـدة للتعجيـل        . ن يوماً لتعجيل المدعي دعواه من الوقف      وثلاث
 :مـؤدى ذلـك   .  مرافعـات  الأولـى المـادة   من  ) ب(الفقرة  عدم سريان الاستثناء الوارد في      : أثره

  . مثال. أساس ذلك. بدء سريان الميعاد المذكور من تاريخ العمل بالنص المستحدث
لا يجري سريان ما يستحدث مـن مواعيـد المرافعـات إلا مـن تـاريخ العمـل بـالنص الـذي                       -

 .استحدثها

  )٣٤٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٦/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٥٤/٢٠٠٣ الطعن(

علمـه بهـذا    . شـرطه . بسكوت من له الحق فيها لمدة سنة بـلا عـذر          سقوطه  . الحق في الحضانة   -٣٠٠
  . الادعاء بالجهل لا يعد عذراً. الحق

لا محـل لتخصيـصه أو الخـروج عليـه أو           . ورود النص عاماً مطلقـاً جليـاً واضـح المعنـى           -
 .مثال. تأويله

  )٣٤٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٧/٦/٢٠٠٤ أحوال جلسة ٢٥٥/٢٠٠٣ الطعن(

مثـال لتفـسير خـاطئ لـنص        . علـة ذلـك   . لا يجوز الأخذ بما يخالفه أو يقيـده       . لنص الواضح ا -٣٠١
 .  من قانون الشركات التجارية٢١٢المادة 

لـه الحـق فـي التنـازل عـن حـصته بـالإرادة        . الشريك في الشركة ذات المسئولية المحـدودة       -
 ـ       . شرطه. تنازله إلى أجنبي  . المنفردة عـدم رغبـتهم   . شركةإخطار الشركاء عن طريـق مـدير ال

حريته في التـصرف فـي حقـه علـى أن يفـرغ التنـازل             . أثره. في استرداد الحصة خلال شهر    
نفاذ هذا التصرف في مواجهة الشركاء مـن وقـت القيـد فـي دفتـر الـشركة               . في محرر رسمي  
عدم توقف ذلك على صدور قـرار مـن الجمعيـة العامـة للـشركاء بموافقـة                 . والسجل التجاري 

. مخالفـة الحكـم ذلـك     . علـة ذلـك   . لعددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المـال       الأغلبية ا 
 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه

  )٣٤٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٣/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٥٢٤/٢٠٠٤ الطعن(

 .علة ذلك. دهاعدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقيي. نصوص القانون الواضحة الجلية -٣٠٢

 المعـدل فـي شـأن شـراء         ١٩٩٣ لـسنة    ١١تعدد الكفلاء لدين واحد يخضع لأحكـام القـانون           -
توزيـع قيمـة العجـز فـي المديونيـة          . أثره. الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته     
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هم عليهم ولا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كلـه أو كفـيلاً لبقيـة زملائـه ويـوزع العجـز بيـن                 
عـدم وجـود اتفـاق سـابق علـى تـاريخ شـراء              . شرط ذلك . بالسوية بعد الرجوع على المدين    

 .الدولة للمديونية يقضى على خلافه

  )٣٥٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٧/١٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٤١/٢٠٠١ الطعن(

 ـ            . شرطه. انعقاد الزواج الصحيح   -٣٠٣ ن يقـوم   الإيجاب من ولى الزوجـة والقبـول مـن الـزوج أو م
  .مقامهما

ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولايـة فـي مباشـرة عقـد زواج البكـر التـي بـين                        -
لا محـل   . مـؤداه . البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيـب مـن بلغـت الخامـسة والعـشرين              

صـرفه إلـى بيـان الأوليـاء فـي تـزويج البكـر بـين البلـوغ وحتـى الخامـسة                    .لتخصيصه
  .عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك: علة ذلك.  صحيحغير.والعشرين

وجـوب الـنص عليـه صـراحة فـي موضـع            . مفـاده .انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي      -
 . في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ من القانون ٣٠، ٢٩، ٨المواد . معين من القانون

  )٣٥١ التاسع ص  مج القسم الخامس المجلد٤/٦/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٥٧٨/٢٠٠٤ الطعن(

عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافـاة ذلـك للغـرض الـذي مـن أجلـه                     -٣٠٤
  . وضع القانون الخاص

 لـسنة   ٤١ لأحكـام القـانون      طبقـاً للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الـدفع             -
 ـ            ١٩٩٣ يترتـب علـي طلـب      . انون الأول  وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص فـي الق

ما لم تـصدر المحكمـة قرارهـا برفـع المنـع            . منع العميل من السفر إلى الخارج     : شهر الإفلاس 
. غيـر صـحيح  . النعي عليـه فـي هـذا الـشأن     . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر     . من السفر 

 .مثال

  )٣٥٢التاسع ص  مج القسم الخامس المجلد ١٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٥٢/٢٠٠٥ الطعن(

توكيل المدير العام لمن يعمل بهـا مـن المـوظفين حـق الحـضور             . مؤسسة التأمينات الاجتماعية   -٣٠٥
 .١٩٧٦ لسنة ٦١ ق ٨/١المادة . وكالة مصدرها القانون. أمام المحاكم والمرافعة عنها

  )٣٥٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٧/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

 . علة ذلك. لايجوز تخصيصه أو تقييده. م المطلقالنص العا -٣٠٦

سقوطها بانقضاء ثـلاث سـنوات مـن وقـت حـدوث الواقعـة        . الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين     -
حالة ما إذا كان سـبب الـدعوى ناشـئاً عـن رجـوع              . الاستثناء. التي تولدت عنها هذه الدعاوى    

من يوم رفـع الـدعوى مـن الغيـر علـى            الغير على المؤمن له لمطالبته بحقه فتبدأ مدة السقوط          
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المؤمن له أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن له رضاء .  
لا تعتبـر مـن الـدعاوى الناشـئة عـن           . دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور عن المؤمن له        -

 .عقد التأمين

  )٣٥٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٤/١٢/٢٠٠٦ عمالي جلسة ١١٥/٢٠٠٥ الطعن(

  . علة ذلك. لايجوز الخروج عليه أو تأويله. النص الواضح جلي المعنى -٣٠٧
يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه فـي الكويـت ألا يتـضمن مـا يخـالف                . الحكم أو الأمر الأجنبي    -

  . علة ذلك. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. الآداب أو النظام العام
 ـ       - ي مقابـل انتفـاع المـدين بمبلـغ مـن النقـود أو جـزاء                الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية ف

مثـال بـشأن ديـن مـدني لا     .  مـدني ٣٠٥م. علة ذلـك . لا تجوز. التأخير في الوفاء بالالتزام به  
  . تجوز فيه الفوائد

صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربويـة بالمخالفـة للنظـام العـام بدولـة                   -
مخالفـة الحكـم    . نفيذه في خصوص القـضاء بالفوائـد فـي الكويـت          عدم جواز ت  . أثره. الكويت

المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكـم مـن قـضاء بالفوائـد لـيس فيـه مـساس                      
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي

  )٣٥٤خامس المجلد التاسع ص  مج القسم ال٥/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٣٥/٢٠٠٥ الطعن(

القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعمالـه علـي واقعـة الـدعوى فـي حـدود                 -٣٠٨
اسـتحداث حكـم    : علـة ذلـك   . فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بمـا يخالفهـا          . عبارته

  . مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل
 ٣٤/١٩٦٦دة الأولـي مـن قـرار وزيـر الماليـة رقـم              استحقاق البدل المنصوص عليه في الما      -

منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين علـي وظيفـة دائمـة بالميزانيـة أو بموجـب                   
العقد الثاني تقتضي القيام مباشـرةً بأعمـال خلـط ورش المبيـدات الحـشرية واسـتخدامها فـي                   

لنظـر وقـضائه بأحقيـة المـستأنف     مخالفة الحكم المطعون فيـه هـذا ا  . تزييت ونظافة البالوعات 
خطأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـزه           . ضده لبدل مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية      

 .جزئياً

  )٣٥٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٢/١٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٦٤٠/٢٠٠٥ الطعن(

  .علة ذلك. لايجوز الأخذ بما يخالفه. النص الواضح جلي المعنى -٣٠٩
لا يـؤدي إلـى مـسئولية       .  وتعديلاتـه  ١٩٩٣ لـسنة    ٤١فلاء لدين واحد خاضع للقـانون       تعدد الك  -

أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمـة العجـز فـي الـدين علـيهم بالـسوية                   



 المرافعات

- ٤٠١ -  

وجـود اتفـاق سـابق علـى تـاريخ شـراء الدولـة لهـذه                . الاستثناء. بعد الرجوع على المدين   
 .لك فيكون هو الواجب إعمالهالمديونيات يقضي بخلاف ذ

  )٣٥٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٥/١٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٤/٢٠٠٦ الطعن(

لا يعزلـه عـن بـاقي النـصوص الأخـرى التـي تنتظمهـا               . القانونيالمضمون المستقل للنص     -٣١٠
وجوب تفسيره متسانداً معهـا بفهـم مدلولـه علـى نحـو يقـيم التوافـق                 . جميعاً وحدة الموضوع  

ينأى بها عن التعارض وبالنظر إليها بوصفها وحـدة واحـدة متماسـكة يكمـل بعـضها بعـضاً                   و
أن النـصوص لا تفهـم معزولـة        : مـؤدى ذلـك   . بما لا يحيد بها عن الغايـة المقـصودة منهـا          

بعضها عن بعض إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء ما تفيـده دلالـة النـصوص الأخـرى مـن                     
  . معان شاملة

حكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه في الحـالات التـي يبـدأ فيهـا هـذا الميعـاد                    إعلان ورقة ال   -
. وجوب تمامه إلى شخص المحكوم عليـه أو فـي موطنـه الأصـلي أو محـل عملـه                  . بالإعلان

  . استبعاد الموطن المختار في هذا الشأن
لحكـم  عـدم تنظيمـه كيفيـة إجـراء الإعـلان بورقـة ا            .  من قانون المرافعات   ١٢٩نص المادة    -

ومواعيده والقواعد التي تحكم صحته حتـى ينـتج أثـره قانونـاً والجـزاء الـذي يترتـب علـى                   
مخالفتها وخلوه من تنظيم لإعلان الحكم إلى المحكـوم عليـه الـذي لـيس لـه مـوطن أو محـل          

الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فـي إعـلان الأوراق القـضائية               . مقتضاه ولازمه . عمل معلوم 
  .  واحدة منهابحسبان ورقة الحكم

. قانونيـاً الهدف منـه علـم المـراد إعلانـه بهـا علمـاً              .  للقواعد العامة  وفقاًإعلان ورقة الحكم     -
جـواز تـسليمها إلـى مـن يقـرر          . تعذر ذلـك  .  الأصل تسليم صورة الورقة إلى شخصه      :مؤداه

في الموطن الأصلي أنه وكيله أو يعمـل فـي خدمتـه أو مـن الـساكنين معـه مـن الأزواج أو                       
قارب أو الأصهار أو إلى من يقرر في محل العمل أنه مـن القـائمين علـى إدارة هـذا المحـل             الأ

عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليـه مـن هـؤلاء أو أولئـك أو امتنـع                  . أو من العاملين فيه   
وجـوب تـسليم القـائم      . من وجد منهم عن تسلمها أو عـن التوقيـع علـى الأصـل بالاسـتلام               

 اليوم ذاته لمسئول مخفر الـشرطة أو مـن يقـوم مقامـه الـذي يقـع فـي                    بالإعلان الصورة في  
دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله بحسب الأحوال وأن يوجـه كتابـاً مـسجلاً إلـى المـراد                    
إعلانه في موطنه أو محل عمله خلال أربـع وعـشرين سـاعة مرفقـاً بـه نـسخة مـن تلـك                       

عـدم جـواز اللجـوء إلـى هـذا          . مخفر الـشرطة  الصورة يخطره فيها بتسليمه الصورة الأولى ل      
  . الطريق الأخير إلا كخطوة متممة لا يلجأ إليها ابتداء أو على استقلال

تمـام  . وجوب بيان جميع الخطوات التي اتخذت لإجراء الإعلان في أصـل الإعـلان وصـورته               -



 المرافعات

- ٤٠٢ -  

بحـسب  قيـام قرينـة قانونيـة يكـون معهـا الثابـت             . أثـره . ورقة إعلان الحكم على هذا النحو     
إدعـاء المحكـوم    . الظاهر علم المحكوم عليه بورقة الحكم علماً قانونياً ينفتح بـه ميعـاد الطعـن              

عليه عبء إثبات أن إجراءات الإعـلان لـم تحقـق غايتهـا بـسبب               . عليه ما يخالف هذا الظاهر    
 .لا يرجع إلى فعله أو تقصيره

  )١٧ ص ١ ج ٣٤قضاء والقانون س  مجلة ال١٥/٣/٢٠٠٦   جلسة-هيئة عامة–تجاري  ٦٨/٢٠٠٦ الطعن(

ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولايـة فـي مباشـرة عقـد زواج البكـر التـي بـين                        -٣١١
لا محـل   : مـؤداه . البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيب متـى بلغـت الخامـسة والعـشرين             

ة صـرفه إلـى بيـان الأوليـاء فـي تـزويج البكـر بـين البلـوغ وحتـى الخامـس                    .لتخصيصه
 .عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك: علة ذلك. غير صحيح.والعشرين

  )٣٣٦ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٤/٦/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٥٧٨/٢٠٠٤ الطعن(

 .علة ذلك. لايجوز تخصيصه أو تقييده. النص العام المطلق -٣١٢

  )٣٧٦ص  ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٤/١٢/٢٠٠٦ عمالي جلسة ١١٥/٢٠٠٥ الطعن(

  . علة ذلك. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. النص الواضح جلي المعنى -٣١٣
يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه فـي الكويـت ألا يتـضمن مـا يخـالف                . الحكم أو الأمر الأجنبي    -

 .علة ذلك. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. الآداب أو النظام العام

  )١٥٦ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٥/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٣٥/٢٠٠٥ الطعن(

 مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعمالـه علـي واقعـة الـدعوى فـي حـدود                القاضي -٣١٤
تجنـب اسـتحداث    : علـة ذلـك   . فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفهـا         . تهاعبار

  .حكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل
 ٣٤/١٩٦٦نصوص عليه في المادة الأولـي مـن قـرار وزيـر الماليـة رقـم                 استحقاق البدل الم   -

منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين علـي وظيفـة دائمـة بالميزانيـة أو بموجـب                   
العقد الثاني تقتضي القيام مباشـرةً بأعمـال خلـط ورش المبيـدات الحـشرية واسـتخدامها فـي                   

المطعون فيـه هـذا النظـر وقـضائه بأحقيـة المـستأنف       مخالفة الحكم . تزييت ونظافة البالوعات 
خطأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـزه           . ضده لبدل مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية      

 .جزئياً

  )١٧٠ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦٤٠/٢٠٠٥ الطعن(

 .علة ذلك. لايجوز الأخذ بما يخالفه. النص الواضح جلي المعنى -٣١٥

  )٤٠٦ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٤/٢٠٠٦ الطعن(



 المرافعات

- ٤٠٣ -  

عـدم   .وجـوب تفـسيرها تفـسيراً ضـيقاً        . تقرر مدد تقادم خاصة لبعض الحقوق      التي النصوص -٣١٦
خـضوع مـا يخـرج عنهـا للقاعـدة العامـة            ،   تضمنتها بالـذات   التيسريانها إلا على الحالات     

 .مدني ٤٣٨الواردة بنص المادة 

  )٣٥٧ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٨٧١/٢٠٠٥ الطعن(

. مـؤداه . سريان النصوص التـشريعية علـى المـسائل التـي تتناولهـا بمنطوقهـا أو بمفهومهـا          -٣١٧
شمول النص المعنى المستمد من روحه أو مفهومه بإشارته أو دلالتـه والـذي يـتم الكـشف عنـه          

 .ةلمختلفبطرق التفسير ا

  )٣٦٧ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٨٥/٢٠٠٦ الطعن(

 الموانئ العامة ولائحة الرسوم والأجور الخاصـة بـه لـم يتـضمنا نـصاً يلـزم صـاحب                    قانون -٣١٨
البضائع المودعة داخل مخازن الجمارك أو بـساحاته المكـشوفة بـأجور الأرضـية بعـد انتهـاء                 

وجـوب الرجـوع للقواعـد العامـة فـي المـسئولية            . لسحبها في كل الأحـوال    المرحلة المحددة   
 ـ             : أثر ذلك . المدنية  إدارة أالتزامه بتلك الأجور مـا دام البقـاء كـان نتيجـة لخطئـه ولـيس لخط

 .شرطه. موضوعي.  أو انتفاؤهأتقدير توافر الخط. الجمارك أو الغير

  )٤١٤ ص ١ ج ٣٥القضاء والقانون س  مجلة ٢٨/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٧٤/٢٠٠٦، ١٦٩ نناالطع(

عدم جواز تخصيص النص أو تقييده مادام قد ورد عامـاً مطلقـاً صـريحاً جليـاً قـاطع الدلالـة                      -٣١٩
 .على المراد منه

إعفاء المواطنين الكـويتيين مـن أقـساط الـسيارات الخاصـة إعمـالاً للمـادة الأولـى مـن ق                      -
دها وشـموله المـواطنين مـدينين        السيارات الخاصـة أيـاً كـان عـد         إلىانصرافه  . ٤٣/١٩٩٣

 .مثال. وكفلاء

  )٢٠٧ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١١/٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٩٩ الطعن(

 .علة ذلك. لا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه. النص الواضح جلي المعنى -٣٢٠

ك كـان عـضواً      أي شـري   إلـى لدائن شركة التضامن الحق في المطالبة بدينه للشركة وحـدها أو             -
مـسئولية  : علـة ذلـك  .  الشركة والشركاء المتـضامنين معـاً بغيـر قيـد    إلىفيها وقت التعاقد أو     

 لـسنة   ١٥ ق   ٢٢،  ٤المادتـان   . الشركاء المتضامنين فـي أمـوالهم الخاصـة مـسئولية مطلقـة           
 . المعدل١٩٦٠

  )٢١٩ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١١/٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٣٦٠/٢٠٠٥، ١٣٤٩ نناالطع(

 .علة ذلك.  جوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفهعدم. النص الواضح جلي المعنى -٣٢١

  )٤٣٤ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ٦٩٥/٢٠٠٥ الطعن(



 المرافعات

- ٤٠٤ -  

 اسـتحداث ذلـك لحكـم       . علـة ذلـك    .النص العام المطلق لا محل لتخصيصه أو تقييده أو تأويلـه           -٣٢٢
  .ص عن طريق التأويلمغاير لم يأت به الن

 . لا يجوز إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.تفسير النصوص -

  )٧٠ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٤/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٥ الطعن(

 .لخروج على النص العام أو تأويلهلا محل ل.الأحكام القانونية تدور مع علتها وجوداً وعدماً -٣٢٣

  )٣٦٥ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٦/٥/٢٠٠٧ ل جلسةأحوا ٥٥٥/٢٠٠٥ الطعن(

 . علة ذلك. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها: لازمه.وضوح نصوص القانون -٣٢٤

  )٢٠٦ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٣٥٤/٢٠٠٦ الطعن(

 . تأويلهلا محل للخروج عليه أو.  الواضح القاطع الدلالةالصريحالنص  -٣٢٥

  )٩٩ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٧/١٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٩٤٣/٢٠٠٦ الطعن(
  )٣١٣ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٠١/٢٠٠٦ الطعنو(

 .علة ذلك. عدم جواز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه.  جلي المعنىالواضحالنص  -٣٢٦

  )١٩٦ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٨/١١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٧٢١/٢٠٠٦، ٧١١، ٦٩٤ نوالطع(

 بالمحكمـة الكليـة ومـن بعـدها الـدائرة المخصـصة بمحكمــة       الإداريـة  الـدائرة اختـصاص   -٣٢٧
 لا ينعقـد إلا حيـث تكـون المنازعـة           . استئناف ما يصدر عنها من أحكـام       فيالاستئناف بالنظر   

 ١٣،  ١٢،  ١١ ،١٠،  ٥،  ٢،  ١نـة فـي المـواد       ي المب الإداريـة المعروضة من بـين المنازعـات       
 بإنـشاء دائـرة بالمحكمـة الكليـة لنظـر المنازعـات             ١٩٨١ لسنة   ٢٠رسوم بالقانون رقم    ممن ال 

  يعـد  هـذا الاختـصاص  . اختـصاصها فـي  عـدم دخـول خـلاف هـذه المنازعـات        .الإدارية
 إلـى ته  الاختـصاص النـوعي نـسب   فـي  لا يغير من ذلك القول بـأن الأصـل      . نوعياً اختصاصاً

انحـسار حكـم هـذا الأصـل إذا مـا قـرر المـشرع               :  علة ذلك  . دوائرها إلىالمحكمة الكلية لا    
 ـ مخال .بنص خاص إنشاء دائرة تختص دون غيرها بنظر نوع بعينـه مـن المنازعـات               ة الحكـم   ف

 . مثال.هيعيب .المطعون فيه هذا النظر

  )١٤٧ ص ١ ج ٣٦س  مجلة القضاء والقانون ٥/٢/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٠٣/٢٠٠٦ الطعن(

معالجـة ديـون الكـويتيين بطريقـة شـاملة          .  المـشرع منـه    دقـص . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١القانون   -٣٢٨
 .يشمله من تيسيرات ما. ونهائية

  )٢٦٠ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٦/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٤٣/٢٠٠٥ الطعن(
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وجـوب  . ع فـي الـدعوى   واقعـة النـزا  على النص القانوني المنطبق إلىالتزام القاضي بالرجوع    -٣٢٩
عـدم جـواز الأخـذ بمـا يخالفهـا أو يقيـدها أو              . وضوح دلالتـه  . التزامه عبارة النص وحدوده   

ا لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغـاير لمـراد المـشرع عـن طريـق التفـسير                    عليهيزيد  
  . والتأويل

فـي  عدم جواز البحث في حكمة التشريع ودواعيـه إلا عنـد غمـوض الـنص أو وجـود لـبس                      -
  .لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح. علة ذلك. مفهوم عباراته

 .شرطه. التفسير -

  )٨٤ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢ نناالطع(

  . علة ذلك.لا يجوز الأخذ بما يخالفه أو يقيده.  الواضح جلي المعنيصالن -٣٣٠
  .لازم ذلك. يكون إلا عند غموض النص البحث في حكمة التشريع و دواعيه لا  -
حظـره علـي العـضو فـي المـسائل          . التصويت علي قرارات الجمعيـة العموميـة للـشركات         -

جـواز  . مـؤدي ذلـك   . المتعلقة بمنفعته الخاصة أو بـشأن خـلاف قـائم بينـه وبـين الـشركة               
 .مثال. لعضو وأعضاء مجلس الإدارةالتصويت في حالة الخلاف بين ا

  )٢٨١ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٦/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١١٧٢/٢٠٠٧ الطعن(

  .واضحة جليةالقانون أو يقيدها متى كانت لا يجوز الأخذ بما يخالف نصوص  -٣٣١
احتـساب الـضريبة بواقـع      : مـؤداه . ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩ من القـانون رقـم       ١٢النص في المادة     -

 ـ         % ٢,٥ ة بـسوق الكويـت لـلأوراق       على صافي الأرباح الـسنوية للـشركات الكويتيـة المدرج
. احتساب الـضريبة علـى صـافي الأربـاح الـسنوية للـشركات المـشار إليهـا                : مؤداه. المالية

شمول ذلك لما تحصل عليه من أرباح الشركات التابعة سـواء أكانـت كويتيـة أم غيـر كويتيـة                    
يبة استثناء الشركات التابعة المدرجـة إذا كـان قـد تـم تحـصيل الـضر               . مدرجة أم غير مدرجة   

 .علة ذلك منع الازدواج الضريبي. منها

  )٩٠ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١٠/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٥١٢/٢٠٠٧ الطعن(

القول بأن عبارة صاحب المصلحة تنصرف فقـط إلـى مـن كـان خـصماًُ فـي الحكـم المـراد             -٣٣٢
لـصيغة  قـصر الحكـم طلـب وضـع ا        . تعد خروجاً عن المعني الصحيح لعبـارة الـنص        . تنفيذه

مخالفـة للقـانون وخطـأ فـي تطبيقـه ويوجـب            . التنفيذية على الحكم الجزائي على النيابة العامة      
 .تمييزه

  )١٩١ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٤٢٢/٢٠٠٦، ٤٠٦ نناالطع(
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إفلاس الشركات على اختلاف أنواعها عدا شـركات المحاصـة يخـضع بـصفة عامـة لجميـع                   -٣٣٣
اعد التي تسرى على إفلاس التجـار الأفـراد غيـر أن المـشرع اختـصه بـبعض القواعـد                    القو

 .أساس ذلك. لمعالجة الصعوبات التي تعترض تطبيق قواعد إفلاس التاجر الفرد

  )٢٣٤ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/١٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٢٢٤/٢٠٠٧ الطعن(

 ـ  لا يقتصر على المعنـى     مضمون النص التشريعي   -٣٣٤ . اتـه فـي ذاتهـا     لفاظـه وعبار  أ عليـه    ة الدال
   . مدني١/١م . ى المستمد من روحهشموله كذلك المعن

لا يجوز لأيهما أن يستقل بنقـضه أو تعـديل أحكامـه أو الإعفـاء مـن                 . العقد شريعة المتعاقدين   -
آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القـانون ويخـضع نطـاق العقـد ومـضمونه                     

 .ون العقدلقان

  )٧١ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٨/١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٥٨٢/٢٠٠٧ الطعن(

ويـت لاتفاقيـة    انـضمام دولـة الك    هـو   .  من قانون التجارة   ٦٢،  ٦١رائد المشرع لتعديل المادتين      -٣٣٥
تحقيـق تنميـة   . مـؤداه . ١٩٩٥ لـسنة  ٨١القانون رقـم  بموجب  W. T. oلمية منظمة التجارة العا

 .قات التجارية الدولية والدخول للأسواق العالميةالعلافي 

  )١٨٧ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٣٠/٢٠٠٨ الطعن(

 لا   أنـه  .علـة ذلـك   . يـدها يلا يجوز الأخذ بمـا يخالفهـا أو تق        . نصوص القانون الواضحة الجلية    -٣٣٦
  .ودواعيه إلا عند غموض النص محل للبحث في حكمة التشريع

 علـى نحـو واضـح جلـي بـشأن تحديـد             ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ١٨ورود عبارة نص المـادة       -
لازم . الأوراق القضائية المعنية بحكمه وليس منهـا طلـب استـصدار أمـر المنـع مـن الـسفر                  

أن طلب استصدار أمر المنع من السفر وهـو أمـر علـى عريـضة يخـرج مـن نطـاق                     : ذلك
 .مثال. من محامفلا يشترط لصحته أن يكون موقعاً . تطبيقه

  )٣٨٥ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣٨٧/٢٠٠٨ الطعن(

خـروج العقـود التـي تـشتمل     : مـؤداه . ١٩٧٨لسنة  ٣٥النص في المادة الأولي من القانون رقم        -٣٣٧
سـريان أحكـام    . مألوفة في الإيجار العادي عن نظام تطبيق هـذا القـانون          شروطاً جوهرية غير    

 . التجارة عليه أو غيرها حسب الأحوالقانون

  )٢٣ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٩/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٧٦٦/٢٠٠٨ الطعن(

  .أثره. تظهير الكمبيالة أو الشيك -٣٣٨
قاعدة تطهير التظهير لما قد يتعلق بالالتزام الصرفي من أسـباب تـؤدى إلـى فـسخه أو بطلانـه                     -
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أن يكـون الحامـل حـسن       : شـرطه . لمـدين بالمـستفيد الأول    وكذلك الدفوع المبنية على علاقة ا     
  .النية

عبء إثبات سوء نية الحامل يقـع علـى المـدين صـاحب المـصلحة فـي                 . حسن النية مفترض   -
لـيس فقـط علـم هـذا الأخيـر بوجـود            : ماهيتـه . سوء النية في هذا المجال    . الاحتجاج بالدفوع 

ضـرار بالمـدين عنـد حـصوله علـى          الدفع أو أوجه الدفاع وقت إجراء التظهير بـل قـصد الإ           
 .الكمبيالة أو الشيك

  )٤٩ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٨/١٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٥٢٢/٢٠٠٨ الطعن(

مـادام  . استحقاق دية أو جزء منها لا يحـول دون التعـويض عـن إصـابة أخـرى فـي ذاتهـا                     -٣٣٩
ض مـستقل ولا تتـداخل      أن لكل إصـابة مـستقلة ديـة أو تعـوي          : عله ذلك   . محلهما  ليس واحداً   

  .في غيرها
لا . إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لـزوال أخـرى أو فقـد عـضو تعـددت منافعـه                     -

 .مثال لتعدد الديات.  تتعدد الديات

  )٥٣ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٨/١٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٦٣٨/٢٠٠٨ الطعن(

تحديد جلـسة أمـام المحكمـة المختـصة كـدعوى           : همؤدا. امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء      -٣٤٠
تقدم الدائن لاستـصدار أمـر بـالأداء فـي غيـر حالـة مـن حالاتـه أو رأي                    : حالاته  . مبتدأه

  .  مرافعات١٦٨المادة . القاضي عدم إجابة كل طلباته أو عدم إصدار الأمر لأي سبب
 الامتنـاع عـن إصـدار       .التظلم من أمر الأداء لا يكون إلا للمدين الـذي يـصدر ضـده الأمـر                -

. تمكـين الـدائن الـتظلم منـه      : علة ذلـك    . يوجب على القاضي عدم إصدار أمراً بالرفض      . الأمر
 .مثال. مرافعات١٧٠/١المادة 

  )٩٨ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٤/١١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٩٣٢/٢٠٠٨ الطعن(

لمقتـرض تـاجراً أم لا وسـواء        عمل تجاري بطبيعته سواء كـان ا      . القروض التي تمنحها البنوك    -٣٤١
صرفت في أعمال تجارية أو مدنيـة ويـستحق للبنـك عليهـا فوائـد تأخيريـة كلمـا تـوافرت                     

  .موجبات استحقاقها
عـدم سـريان    :أثـر ذلـك   . صيرورة الرصيد ديناً عادياً مستحق الأداء بقفـل الحـساب الجـاري            -

ه وإنمـا يـسري الـسعر الـذي         فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تـشغيل          
فـي حالـة عـدم      % ٧الـسعر القـانوني للفائـدة       . يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحـساب       

 .أساس ذلك. الاتفاق

  )٩٨ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٤/١١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٩٣٢/٢٠٠٨ الطعن(
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 ـ            -٣٤٢ ة مـا لـم يقـم الـدليل علـى           افتراض أن لكل التزام سبباً مشروعاً ولو لم يذكر في سند المديوني
 عـبء من يـدعي انعـدام الـسبب أو عـدم مـشروعيته يقـع عليـه                 .  مدني   ١٧٧م .غير ذلك 

 .الإثبات

  )١٠٣ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٥/١١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٨٧٠/٢٠٠٨ الطعن(

 إذا كـان فعلـه الـذي باشـره بنفـسه قـد            : شرط تحققها . مسئولية المباشر عن ضمان أذى النفس      -٣٤٣
حركـة الـسيارة إذا كانـت مـن فعـل صـاحبها             . جلب بذاته الضرر وكان سبباً له دون واسطة       

المـادة  . فإنه يعد مباشراً لكل ضرر ينجم عن تدخل تلـك الحركـة فـي إحداثـه تـدخلاً مباشـراً              
 .بشأن تحقق مسئولية المباشر: مثال.  مدني٢٥٥

  )١٠٧ ص ٣ ج ٣٧قانون س  مجلة القضاء وال٥/١١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١١٣١/٢٠٠٨ الطعن(

لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمـال القـانون العـام إلا فيمـا فـات القـانون الخـاص مـن                       -٣٤٤
 القانون الخاص استثناء من القانون العام يحـد مـن عمـوم أحكامـه فيقيـدها                  أن :علة ذلك . أحكام

 رين كـل منهمـا فـي نطاقـه فيـس          سـريا . أثر ذلـك  .   فحسب   بتخصيصه أو ينسخها فيما جاء   
  . أحكامالقانون العام فيما بقى له من يظل القانون الخاص فيما خصص له و

أن المـشرع   . مـؤداه . إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليه فـي القـانون الخـاص الـسابق               -
  . انتفاء التعارض بين أحكام القانونين:  ذلكشرط. ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام

 في شأن تنظيم مهنة المحامـاة علـى تخويـل القاضـي سـلطة               ٤٢/١٩٦٤ ق ٣٢النص في المادة     -
 واسـتبعاد مـا نـص       ٦٢/١٩٩٦ تعديله بالقـانون  . تقدير أتعاب المحاماة إذا ما نازع الموكل فيها       

يكـون قـد    فإنـه   عليه  في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالـة المنازعـة فيهـا                 
القانون العـام أي أحكـام القـانون المـدني فـي الوكالـة       استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام    

  . مثال. لانتفاء التعارض
وجود تعارض أو اختلاف بين دوائر محكمة التمييز فـي شـأن سـلطة محكمـة الموضـوع فـي             -

مـن  .  إلى الهيئـة العامـة لـدوائر المحكمـة         الإحالة. تقدير أتعاب المحاماة متى ثار نزاع بشأنها      
ظر الطعن وحدها دون غيرهـا إذا تبـين لهـا وجـود ذلـك التعـارض                  المختصة بن  ةائرشأن الد 

 والمعـدل بقـانون     ٢٣/١٩٩٠بقـانون    ق تنظيم القضاء الـصادر بالمرسـوم         ٤/٢م  . والاختلاف
٢/٢٠٠٣. 

  )١٣٩ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٦١/٢٠٠٩ الطعن(

 وصلتها مرحلة التنفيـذ الـذي يباشـره انغلـق أمـام             تحديد المشرع لحظة معينة للدائن النشيط إذا       -٣٤٥
الذين لم يحجزوا ولم يعتبـروا طرفـاً فـي الإجـراءات ولـو كـانوا دائنـين                  -الدائنين الآخرين   
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 باب المشاركة مع هـذا الـدائن النـشيط فـي توزيـع              -ممتازين أو أصحاب حق مضمون برهن     
 .مثال. أثر ذلك. ماهيتها. هذه اللحظة. تلك الحصيلة

  )١٦٧ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/١١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٢٣٠/٢٠٠٧ نالطع(

أن تظـل التركـة منـشغلة بمجـرد الوفـاة بـديون             : مؤداهـا . قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين       -٣٤٦
أن الـوارث لا يـسأل عـن ديـون المـورث            : أثر ذلـك    . والتزامات المتوفي فيحق لدائنيه تتبعها    

 .مثال. ه من تركة مورثهإلا في حدود ما آل إلي

  )١٩٢ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٩/١١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٥٢٩/٢٠٠٨ الطعن(

 -قضـاء الحكم المطعون فيه بـرفض الـدفع بـسقوط حـق الجـدة لأم فـي رفـع الـدعوى                         -٣٤٧
 على تاريخ علمها بـزواج ابنتهـا مـن غيـر محـرم               لمرور أكثر من سنة    –لبة بالحضانة   بالمطا

 بمقولة أن هذا الدفع مقرر لمصلحة من بيـده المحـضون وحـده دون سـواه رغـم أن                    للمحضون
 .مخالفة وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. النص ورد عاماً دون تخصيص

  )١٩٩ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٨/٢٠١٠ أحوال جلسة ١٠٩/٢٠٠٩ الطعن(

لا محـل لتقييـده أو      . ي الدلالة على المـراد منـه      متى كان عاماً صريحاً قاطعاً ف     . النص القانوني  -٣٤٨
عـدم جـواز    . تجنب استحداث لحكم مغاير لـم يـأت الـنص بـه           : علة ذلك . تخصيصه أو تأويله  

تفسير النص إلا في حالة غموض عباراته عند بيـان المقـصود منـه أو وجـود لـبس أو إبهـام                      
 .فيه

  )٥٩ ص ٣ ج ٣٨انون س  مجلة القضاء والق٢/١١/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦٨/٢٠١٠ الطعن(

أن : علـة ذلـك   . لا محـل للخـروج عليـه أو تأويلـه         . النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة      -٣٤٩
  .التفسير لا يكون إلاّ عند غموض النص

اشتراط الحكم المطعون فيـه لـصحة إجـراءات الـدعوة للجمعيـة العامـة لـشركة المـساهمة                    -
لمهـم بهـا قبـل الموعـد المحـدد          ضرورة وصول الخطابات المسجلة للمـساهمين واتـصال ع        

بأسبوع على الأقل استدلالاً بأحكام إعلان الأوراق القـضائية وقـضاؤه بـبطلان انعقـاد الجمعيـة              
 ق الـشركات التجاريـة مغـاير        ١٥٤اجتهاد فـي صـريح مـا ورد بـنص م            . وبطلان قراراتها 

 .لحكم القانون يعيبه ويوجب تمييزه

  )١٣٤ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ٦٩٩/٢٠٠٨، ٦٩٠ نناالطع(

تجنـب  : علـة ذلـك   . عدم جواز الأخذ بما يخالفهـا أو تقييـدها        . نصوص القانون الواضحة الجلية    -٣٥٠
  .الإتيان بحكم مغاير لمراد الشارع
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  . لا محـل لـه إلا عنـد غموض النص. البحث في حكمة التشريع ودواعيـه -
تـضمن  أحكامـاً اسـتثنائية مـن الأحكـام           . العقـارات   في شأن إيجـار       ٣٥/١٩٧٨مرسوم ق    -

العامة الواردة بقانون المرافعات منها جواز حضور الخـصوم بأنفـسهم أو بمـن يوكلونـه عـنهم                  
مراعـاة لطبيعـة    : علـة ذلـك   . عدم اشتراط أن يكون الوكيـل محاميـاً       . بورقة رسمية أو موثقة   

م صـحف دعـاوى الإيجـارات دون        تقـدي . أثـره . تلك الدعاوى وتخفيف النفقات علـى المـلاك       
  .اشتراط توقيع محام عليها

عـدم سـريانه علـى دعـاوى        . اشتراط قانون المحاماة توقيع محـام علـى صـحف الـدعاوى            -
أن قانون الإيجـارات قـانون خـاص لا محـل لـسريان قـانون المحامـاة         : علة ذلك . الإيجارات

 .مثال. ٣٣/٢٠٠٣ المعدل بق ٣٥/١٩٧٨ من المرسوم ٢٥/١م. عليه

  )١٣٨ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ١١٥٨/٢٠٠٨ الطعن(

وجوب رجوع القاضي إلى نص القـانون وإعمالـه علـى واقعـة الـدعوى فـي حـدود عبـارة                   -٣٥١
 .علة ذلك. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها إذا كانت واضحة. النص

  )١٢٤ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٢/٢٠١١ إداري جلسة ١٤٦/٢٠١٠، ١٣٨ نناالطع(

 هو الولي الطبيعي علـى نفـس ومـال ابنتـه لعـدم بلوغهـا سـن                  – الأب   –ثبوت أن الطاعن     -٣٥٢
لا يغيـر   . أن له الحق دون غيره في صـرف مبلـغ المـساعدة المقـررة لابنتـه               . مؤداه. الأهلية

 ٥أن نـص المـادة   : علـة ذلـك  .  هى الحاضـنة للـصغيرة  – الأم –من ذلك أن المطعون ضدها  
 جاء عاماً جلياً لا لبس فيـه ولا غمـوض فـي تحديـد مـن لهـم                   ١٩٨٧ لسنة   ٢٢من المرسوم   

انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه        . الحق في صرف المساعدات العامة وليس من بيـنهم الحاضـنة          
 .مخالفة للقانون. إلى صرف المساعدة للحاضنة

  )٢٨٢ ص ١ ج ٣٩قضاء والقانون س  مجلة ال٢٤/٢/٢٠١١ أحوال جلسة ٢٧٨/٢٠١٠ الطعن(

القياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخـر منـصوص علـى حكمـه للاشـتراك              -٣٥٣
سفر الحاضنة بالمحضون إلى دولة أخـرى غيـر التـي يقـيم فيهـا ولـي                 . بينهما في علة الحكم   

ضـياع حـق الـولي فـي الاطـلاع علـى            : علة ذلـك  . إسقاط الحضانة عنها  . أثره. المحضون
تحقق ذات العلـة فـي حالـة سـفر الحاضـنة            . وال المحضون وتعهده إياه باعتباره ولي النفس      أح

بالمحضون إلى دولة أخرى غير تلك التي يقيم فيهـا الـولي وتركـه بهـا وعودتهـا إلـى بلــد                
إسـقاط الحـضانة عـن الحاضنــة فـي       . أثـر ذلـك   . الولي دون أن تصحب معها المحـضون      

 ١٩٥/١ سفر الحاضـنة بالمحـضون المنـصوص عليهـا بالمـادة             هـذه الحالـة قياساً على حالة    
 .من قانون الأحوال الشخصية لاتحاد العلة في الحالتين

  )٣٠٠ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/٥/٢٠١١ أحوال جلسة ٥٦٢/٢٠١٠ الطعن(
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عدم جواز الأخذ بما يخالفهـا أو تقييـدها لمـا فـي ذلـك مـن                 . نصوص القانون الواضحة الجلية    -٣٥٤
  .ستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويلا
  .لا محل له إلا عند غموض النص. البحث في حكمة التشريع ودواعيه -
تحديد المشرع على سبيل الحصر الأوراق القضائية التـي أوجـب توقيـع محـام مقبـول عليهـا                    -

فـي شـأن     ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ١٨م  . وترتيبه البطلان على مخالفة ذلك بعبارة واضـحة جليـة         
أنـه لا   : مـؤداه . خروج صحيفة الإدخال مـن نطـاق هـذا التحديـد          . تنظيم مهنة المحاماة المعدل   

التزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر ورفـضه             . يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام      
 .صحيح. الدفع ببطلان صحيفة الإدخال لعدم توقيع محام عليها أسوة بصحيفة الدعوى

  )٣٣١ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١١ مدني جلسة ٥٩٢/٢٠٠٨ الطعن(

أخـذ المـشرع   . التقادم كسبب لانقضاء الحقوق الشخصية التي مضت عليهـا مـدة دون اسـتيفائها       -٣٥٥
  . احتراماً للأوضاع المستقرة أو أخذاً بقرينة الوفاء. أسبابه. به

الـنص  . الاسـتثناء . ر عامـاً  الأصل فيه هو المدة الطويلـة وهـي خمـسة عـش           . التقادم المسقط  -
  . الخاص على مدة أطول أو أقصر لا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها هذه النصوص

سـقوط  . أثـره . المطالبة بإعانة للبطالة بعد انقضاء سبعة عشر عاماً مـن انتهـاء علاقـة العمـل                -
  .الدعوى بالتقادم

المواعيـد المقـررة فـي القـانون        خلو اللائحة من ميعاد معين للمطالبـة لا يحـول دون إعمـال               -
 .يعيبه. مخالفة الحكم ذلك. لسماع الدعوى

  )١٢٦ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٥/٢٠١١ تجاري جلسة ١٤٨٠/٢٠٠٩ الطعن(

علـة  . عدم جواز الأخـذ بمـا يخالفهـا أو يقيـدها أو يزيـد عليهـا      . عبارة النص واضحة الدلالة   -٣٥٦
  .ذلك

علـة  . عدم جوازه إلا عنـد غموضـه أو وجـود لـبس فيـه             . يهالبحث في حكمة التشريع ودواع     -
  .لا عبرة للدلالة مقابل التصريح: ذلك

تحـت   بشأن نظـام الـشرطة فـي البـاب الرابـع      ١٩٦٨ لسنة ٢٣ من القانون    ١٠١ورود المادة    -
اخـتلاف مجـال    . قصر تطبيقها على حالة انتهاء الخدمـة بالتقاعـد        . مؤداه. عنوان انتهاء الخدمة  

 مـع الاسـتمرار فـي        من ذات القانون والتي تطبـق فـي حالـة الترقيـة            ٦٤ن المادة   تطبيقها ع 
 الأعلـى عنـد     الرتبـة وضوح النص في الأولى في أنه لم يشترط لمـنح رجـل الـشرطة               . العمل

خلـو  . إحالته إلى التقاعد سوى أن يكون قد استوفى المـدة اللازمـة كحـد أدنـى لهـذه الرتبـة                   
 ١٩٧٩ لـسنة    ٣٧ المعـدل بالقـانون      ١٩٦٨ لـسنة    ٢٣نون رقـم     من الملحق بالقا   ١الجدول رقم   

قـضاء الحكـم    . اللـواء   إلـى رتبـة    للترقيـة من تحديد مدة لازمة كحد أدنى للبقاء في رتبة عميد           



 المرافعات

- ٤١٢ -  

المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في التقاعد على درجـة اللـواء وبتـسوية مـستحقاته الماليـة                  
 .لا عيب. على هذا الأساس

  )٣٥٣ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٦/٦/٢٠١١ مدني جلسة ٢٢٢/٢٠١١ الطعن(

إذا كانـت   . وجـوب أخـذ القاضـي بهـا       . عبارات النص القانوني المنطبق على واقعات الدعوى       -٣٥٧
حتـى لا يـستحدث حكمـاً       . علـة ذلـك   . عدم جواز أخذه بما يخالفها أو يقيـدها       . واضحة الدلالة 

  .مغايراً لمراد الشارع عن طريق التأويل
ذ الحكم في تحديد مفهوم المرتب عند حساب مكافأة نهايـة الخدمـة بالنـسبة لـضابط الـصف                   أخ -

والأفراد والخفراء بقوة الشرطة مـن غيـر الكـويتيين المقيـدين بموجـب عقـد التطـوع بأنـه                    
  .علة ذلك. لا عيب. الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة

 ١٩٦٨ لـسنة    ٢٣ مـن القـانون      ٤٣ هذا الراتـب بـنص المـادة         القول بأنه يأخذ في تحديد نطاق      -
بشأن نظام قوة الشرطة عند قيام العلاقة الوظيفية فقط وعنـد انفـصام هـذه العلاقـة يأخـذ فـي                     

 .علة ذلك. عدم جوازه.  من قانون الشرطة١٠٧تحديد هذا النطاق بما نصت عليه المادة 

  )١٨٤ ص ٢ ج ٣٩ضاء والقانون س  مجلة الق١٥/٦/٢٠١١  جلسةإداري ١١٦/٢٠٠٨ الطعن(

  .وجوب رجوع القاضي إلى النص القانوني الذي يحكم النزاع في الدعوى -٣٥٨
عدم جواز الأخذ بمـا يخالفهـا أو تقييـدها أو الزيـادة عليهـا               . النصوص القانونية واضحة الدلالة    -

  . عدم استحداث حكم جديد مغاير لقصد الشارع. علة ذلك. أو الخروج على حكمها
تنظيم شئونهم الوظيفية مـن تعيـين وترقيـة وتحقيـق وتأديـب             . الإدارة العامة للتحقيقات  أعضاء   -

اسـتحداث المـشرع فـي المـادة        . ٢٠٠٢ لـسنة    ٤ والمرسوم رقم    ٢٠٠١ لسنة   ٥٣بالقانون رقم   
الثانية من القانون الأول مسميات جديدة لوظـائف هـذه الإدارة علـى نحـو مغـاير لتلـك التـي                     

مقتـضاه  . في الـسابق ونقلهـم إلـى الوظـائف الجديـدة المعادلـة لهـا              وردت في نظامهم الوظي   
احتفاظهم بأقدميتهم في وظائفهم المنقولين لهـا وتقاضـيهم راتـب الوظيفـة المنقـولين إليهـا أو                  

  . الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه أي منهم عند العمل بالقانون أيهما أكبر
إحالـة القـانون فيهـا إلـى قـرار يـصدر            . الجديدةتحديد ضوابط إجراء التعادل والنقل للوظائف        -

 .من وزير الداخلية

  )٢٠٩ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٦/٢٠١١ إداري جلسة ٢٢٦/٢٠٠٩ الطعن(

  .ضوابط تفسيرها. نصوص القانونيةال -٣٥٩
 بمنح معـاش اسـتثنائي للعـسكريين فـي القطاعـات      ٢٠٠٨ لسنة   ٤٩٥قرار مجلس الوزراء رقم      -

 لـسنة   ٦٩ ق   ١٤ الصادر بنـاء علـى نـص المـادة           -ش، الشرطة، الحرس الوطني   الجي–الثلاث  
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قصره على الراغبين في ترك الخدمة مـن القيـاديين مـن الـضباط مـن رتبـة لـواء                    . ١٩٨٠
عـدم سـريانه علـى      . البنـد أولاً مـن القـرار المـشار إليـه          . وعميد وعقيد على سبيل الحصر    

 .أساس ذلك. ضباط الصف والجنود

  )٣٤٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/١٢/٢٠١١ مدني جلسة ٨٥٣/٢٠١٠ الطعن(

للقاضي التعرف على الحكـم الـصحيح بالبحـث عـن حكمـة             . غموض النص أو وجود لبس فيه      -٣٦٠
  . التشريع والغرض منه

صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بمـنح البـاحثين والاختـصاصيين والمهنيـين والفنيـين فـي                  -
 للجـدول المرفـق     وفقـاً هد الكويت للأبحـاث العلميـة بـدل طبيعـة عمـل             الإدارات البحثية بمع  

بالقرار وتمييزه الباحثين العلميين الكويتيين بزيـادة إضـافية علـى فئـات هـذا البـدل وتحديـده                   
مسميات هذه الوظائف على سبيل الحصر وعدم تضمينها درجـة وظيفـة مـساعد المـدير العـام                  

عدم أحقيته للزيادة الإضـافية فـي بـدل طبيعـة العمـل             . همؤدا. للمعهد والتي استحدثت بعد ذلك    
مخالفـة الحكـم ذلـك مخالفـة لقـرارات مجلـس            . والتي تقررت للباحثين العلميين دون غيـرهم      

 .توجب تمييز الحكم جزئيا. الخدمة المنظمة لمنح البدل

  )١٩٦ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١١ إداري جلسة ٤٠١/٢٠٠٩ الطعن(

وجوب أن يكون متسانداً مـع بـاقي النـصوص القانونيـة الأخـرى التـي       . سير النص القانوني  تف -٣٦١
علـة  . تنتظمها جميعاً وحدة الموضوع على نحو يقيم بينها التوافق وينـأى بهـا عـن التعـارض                

 .حتى لا ينفلت  متطلبات تطبيقها أو يحيد عن الغاية المقصودة منها. ذلك

  )٩ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١٢/٢٠١٣ جلسة) هيئة عامة(ضاء طلبات رجال الق ٢١/٢٠١٠ الطعن(

وجـوب رجـوع القاضـي إليـه فـي          . النص القانوني الذي ينطبق على واقعة النزاع في الدعوى         -٣٦٢
: علـة ذلـك  .  أو تقييـده عدم جـواز أخـذه بمـا يخالفـه    . حدود عباراته إذا كانت واضحة الدلالة     

 .لا اجتهاد مع وضوح النص إذراد المشرع عدم استحداث حكم جديد مغاير لم

  )٢٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١٣ جلسة) هيئة عامة(طلبات رجال القضاء  ٢٦/٢٠١٠ الطعن(

  .المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده -٣٦٣
 للقـانون أو    طبقـاً تـوافر اشـتراطات اسـتحقاقها       . شـرطه . استحقاق الموظف ميزة في وظيفته     -

  .العقد
للقـدوم إلـى الـبلاد أو للتمتـع         على منحه تذاكر سـفر       - غير الكويتي  - النص في عقد الموظف    -

أنهـا تكـون    . مفـاده .  أثناء سريان العقد أو للعودة النهائية إلى بلده عنـد انتهـاء عقـده              جازةبالإ
لـك  همـا بلغـت مكافأتـه الـشهرية ولا تم         على الدرجة السياحية أياً كان العقد المبـرم معـه وم          
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 .علة ذلك. الإدارة منحه تذاكر سفر على غير هذه الدرجة

  )٢٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١٣ جلسة) هيئة عامة(طلبات رجال القضاء  ٢٦/٢٠١٠ الطعن(

تفسير النص القانوني وإن كـان لـه مـضمون مـستقل يتعـين أن يكـون متـسانداً مـع بـاقي                        -٣٦٤
وذلك بفهـم مدلولـه علـى نحـو يقـيم      . تظمها وحدة الموضوعالنصوص القانونية الأخرى التي تن    

  . وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاًاباعتباره. بينها التوافق وينأى بها على التعارض
 على واقعة النـزاع فـي الـدعوى فـي حـدود عباراتـه                ينطبق الرجوع إلى النص القانوني الذي     -

علـة  . أو يقيـده أو يزيـد عليـه       عدم جواز أخـذه بمـا يخالفـه         . واجب على القاضي  . الواضحة
 .ذلك

  )٢٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١٣ جلسة) هيئة عامة(طلبات رجال القضاء  ٢٦/٢٠١٠ الطعن(

خر مرتب شهري وصل إليه الواردة فـي المـادة الأولـى مـن قـرار مجلـس الخدمـة                    آعبارة   -٣٦٥
وجـوب تجديـد    . فة مؤقتـة   في شأن قواعـد وأحكـام التعيـين بـص          ١٩٧٩ لسنة   ٦المدنية رقم   

مدلولها في ضوء القواعد التي تحكم الوظائف العامة في الكويـت سـواء كـان الموظـف كويتيـاً                   
 الراتب الأساسي مـضافاً إليـه العـلاوة الدوريـة المـستحقة             أنهاأو غير كويتي والتي انتهت إلى       

  .  الأخرىفآتدون البدلات أو المكا
خر راتـب أساسـي مـشتملاً العـلاوات الدوريـة فقـط             صرف مكافأة نهاية الخدمة على أساس آ       -

دون أي علاوات أو بدلات أخرى بما في ذلك ميزة الـسكن الحكـومي بحـسبانه ميـزة عينيـة لا               
 .صحيح. تستحق إلا حال قيام  العلاقة الوظيفية ولا تستحق بعدها

  )٢٨ ص ٣ ج ٣٩القانون س  مجلة القضاء و٢٣/٥/٢٠١٣ جلسة) هيئة عامة(طلبات رجال القضاء  ٢٦/٢٠١٠ الطعن(
  

  خامساً

  تعلق بعض أحكام القانون بالنظام العام

. مـسالة قانونيـة   . الفصل فيما إذا كانت قاعدة قانونية متعلقـة بالنظـام العـام أو ليـست كـذلك                 -٣٦٦
 .تخضع لرقابة محكمة التمييز

.  العـام تعتبـر مـن النظـام   . القواعد التي تضمنها قانون التجارة الجديد لحمايـة وكـلاء العقـود          -
 .علة ذلك

  )٤٣٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢١/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٨٥ الطعن(
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مـن النظـام العـام فـلا يجـوز          . نصوص قانون العمل المتعلقة بحقوق العامل في القطاع الأهلي         -٣٦٧
  .الاتفاق على مخالفتها إلا إذا حققت منفعة للعامل

  )٧٤١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٨/٤/١٩٩٧ عمالي جلسة ١٢٩/١٩٩٦ الطعن(

لا يجـوز الاتفـاق     . الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامـل تعـد مـن النظـام العـام                -٣٦٨
  .على مخالفتها ما لم ينتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل

  )٧٤٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٢/٢/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٠٨/١٩٩٨ الطعن(

لـيس مـن النظـام      . الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابـة             -٣٦٩
وجوب أن يبدي قبل البدء في سـماع شـهادة الـشهود وإلا اعتبـر تنـازلاً عـن             . مفاد ذلك . العام

  .حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون
  )٧٤٢ج القسم الرابع المجلد الخامس ص  م٢٠/١/٢٠٠١ أحوال جلسة ٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

: شـرطها .  في شـأن شـراء الدولـة لـبعض المـديونيات           ١٩٩٣ لسنة   ٤١الاستفادة من القانون     -٣٧٠
 فـي ميعـاد غايتـه       ١/٨/١٩٩٠ للرصـيد القـائم فـي        طبقاًتوثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية      

و مـده إلا بموجـب تـشريع        تعلق هذا الميعاد بالنظام العام فـلا يجـوز تعديلـه أ           . ٣١/٣/١٩٩٤
  .لاحق

مراجعة البنك المدير للمديونية لرصيدها لدي البنـوك المحليـة وشـركات الاسـتثمار الخاضـعة                 -
لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عـدم مطابقتهـا لمـا فـي الإقـرار زيـادة أو                    

هـا أو القيـام بـه خـلال     له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيـام المـدين بثبوت           . أثره. نقصاً
  . خلو القانون من هذا الشرط. علة ذلك. ميعاد محدد

  )٧٤٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٩/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٠٧/٢٠٠١ الطعن(

القواعـد التـي يقـصد بهـا تحقيـق      . ماهيتهـا . القواعد القانونية التي تعتبر مـن النظـام العـام       -٣٧١
التـزام جميـع الأفـراد     .  الأعلى وتعلو على مـصلحة الأفـراد       مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع    

لا يجوز للأفراد مناهـضتها باتفاقـات فيمـا بيـنهم حتـى             . أثره. بمراعاة هذه المصلحة وتحقيقها   
أن تـدل عبـارة الـنص إلـى أن القاعـدة      . لازم ذلك .  مصلحة فردية لهم   الاتفاقاتولو حققت هذه    

  .ةآمرية التي أوردها المشرع قاعدة القانون
النعي بأن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت يتعارض مـع النظـام العـام فيهـا لإغفالـه                    -

 .علة ذلك. نعي يتعارض مع مفهوم النظام العام بالكويت. دفاعاً أبداه الطاعنان

  )٣٥٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٨/١٠/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٨٤٢/٢٠٠٢ الطعن(
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نية المتعلقة بالنظام العام هي التي يقـصد بهـا تحقيـق مـصلحة عامـة سياسـية أو                    القانو القاعدة -٣٧٢
اعتبارهـا  . اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع وتعلـو علـى مـصلحة الأفـراد              

أن تـدل عبـارة الـنص أو إشـارته علـى أن القاعـدة تمـس                 : لازمـه . من قبل القواعد الآمرة   
عـدم  . ي تشير إلى أن المشرع قـصد منهـا حمايـة مـصلحة خاصـة              القواعد الت . مصلحة عامة 

جـواز أن يتـضمن التـشريع قواعـد         . تعلقها بالنظام العام والفرد وشأنه في الأخذ بهـذه القاعـدة          
 .تتعلق بالنظام العام وأخرى لا تعد كذلك

  )٤٣٧ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١١/٢٠٠٧ مدني جلسة ٦٤/٢٠٠٧ الطعن(

 أحكام القانون العام مع قيام قـانون خـاص إلا فيمـا فـات القـانون الخـاص مـن                     إلى لا يرجع  -٣٧٣
. شـرط ذلـك   . عدم جواز إهدار القـانون الخـاص لإعمـال القـانون العـام            : ذلكعلة  . الأحكام

  .سريان كل منهما في نطاقه
 ـ                  - ل المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكـام القـانون العـام المتعلقـة بعلاقـة الموك

 .بالوكيل مؤدي ذلك

  )٧٠ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٣٣٧/٢٠٠٤٧، ٣١١، ٢٧٩ نوالطع(

سريان القانون الجديد فور العمل به علي المراكـز القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاذه وبـأثر                      -٣٧٤
ثـار  آ . الاسـتثناء  .مباشر علي الآثار المستقبلية التي تترتـب علـي المراكـز القانونيـة الـسابقة              

 ـ       ضالتصرفات المبرمة في ظل القانون القديم تظل خا         متعلقـة بالنظـام     هعة له ما لـم تكـن أحكام
  .العام

 هـي قواعـد لتحقيـق مـصلحة عامـة سياسـية أو              .القواعد القانونية المتعلقـة بالنظـام العـام        -
  .تتعلق بنظام المجتمع الأعلى اجتماعية أو اقتصادية

 القانون العام مع قيام القـانون الخـاص إلا فيمـا فـات القـانون الخـاص        أحكامإلىعدم الرجوع    -
 .مثال بشأن إفلاس. سبب ذلك. من الأحكام

  )٢٠٩ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢/٣/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٧٤٠/٢٠٠٣ الطعن(
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  سادساً

  التعارض بين اللوائح والقوانين

 .ماهيتها. المحكمة الكليةالمنازعات التي تختص بها الدائرة الإدارية ب -٣٧٥

عـدم  . اقتصاره علة الفـصل فـي دسـتورية القـوانين واللـوائح           . اختصاص المحكمة الدستورية   -
امتداده إلى حالات عدم المشروعية متى ينعقـد لهـا الاختـصاص بالنـسبة لحـالات التعـارض                  

 .بين اللوائح والقوانين

  )٤٣٤ المجلد الثالث ص  مج القسم الثاني٢٨/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٤٠/١٩٨٨ الطعن(
  

  سابعاًً

  القانون الواجب التطبيق

  :المسائل الإجرائيةفي  -١

 مرافعـات مـن محكمـة     ٤٩ للمـادة    وفقـاً توقيع جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانهـا            -٣٧٦
قـانون  : علـة ذلـك   . يعيب حكمهـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون           مدنية في منازعة إدارية لا    

  .سريانه فيما لم يرد به نص في القوانين الأخرى.  العامالإجرائيون المرافعات هو القان
  )٤٣٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٥/١١/١٩٩٣ مدني جلسة ٣/١٩٩٣ الطعن(

الأصـل هـو عـدم جـواز اسـتئنافها          . نتهائيةاالأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة         -٣٧٧
ت صادرة على خـلاف حكـم سـابق لـم يحـز قـوة               إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو كان        

  . باطلةإجراءاتالأمر المقضي أو لحقها البطلان أو بنيت على 
 إلى خمسة آلاف دينار بـدلاً مـن ألـف دينـار شـمول               تعديله. النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية    -

كـام  سـريانه بـأثر مباشـر علـى الأح    . التعديل كافة المنازعات بما فيهـا المنازعـات العماليـة       
  .أن قابلية الحكم للطعن يحكمها القانون الساري وقت صدوره. علة ذلك. الصادرة بعد نفاذه

  )٤٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٣/٩/١٩٩٦ عمالي جلسة ٧/١٩٩٦ الطعن(
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  . مناطه.  القانون العام مع وجود القانون الخاصإلىالرجوع  -٣٧٨
بطـلان  . أثـره . تخلـف ذلـك   . ي علتـه  إجـراء جـوهر   . توقيع صحيفة الاستئناف مـن محـام       -

لا تعارض في ذلك مـع نـصوص قـانون المرافعـات فـي              . ١٩٦٤ لسنة   ٤٢ ق   ١٨م. الصحيفة
  .شأن إجراءات رفع الاستئناف

  )٧٤٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٦/١٩٩٦ الطعن(

يـذ أحكـام المحكمـين الأجنبيـة         الاتفاقيـة الخاصـة بـالاعتراف وتنف       إلىانضمام دولة الكويت     -٣٧٩
التـزام  . صيرورة أحكامها قانونـاً مـن قـوانين الدولـة         : مؤداه. المحررة في نيويورك مع التحفظ    

  . القاضي بإعمال قواعدها
انحـصارها فـي إجـراءات      . قواعد قانون المرافعات المتبعة في الإقليم المطلـوب إليـه التنفيـذ            -

مخالفـة الحكـم    . عدا ذلـك يخـضع للاتفاقيـة      . يذ الحكم التداعي اللازمة للحصول على الأمر بتنف     
  .مثال. توجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون. المطعون فيه ذلك

  )٧٤٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٧/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٩٢/١٩٩٥ الطعن(

. جنبيـة  اتفاقية نيويورك بشأن الاعتـراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين الأ            إلىانضمام دولة الكويت     -٣٨٠
 لقواعـد   وفقـاً اعتراف كل من الدول المتعاقـدة بحجيـة حكـم التحكـيم والأمـر بتنفيـذه                 . أثره

. توحيـد معاملـة حكـم التحكـيم الأجنبـي         : غاية ذلك . المرافعات في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ     
 المقصود بتلك القواعد هو إجراءات التداعي الواجبة للحـصول علـى الأمـر بتنفيـذ الحكـم فـي                  

علـة  . الإقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكـم ولـو كانـت مغـايرة                 
عـدا ذلـك ممـا يتعلـق بالـشروط الـشكلية            .  التعقيد إلىمنع الازدواج الإجرائي المفضي     : ذلك

والموضوعية اللازمة للحكم وعبء إثباتها والمـستندات الواجـب علـي طالـب التنفيـذ تقـديمها                 
  .خضوعه لنصوص الاتفاقية وحدها.  سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذوحدود

قيـام  . أثـره . تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطلوبة للاعتراف وتنفيـذ حكـم التحكـيم الأجنبـي              -
  .قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ

  )٧٤٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٠/٥/١٩٩٨ اري جلسةتج ٨٠/١٩٩٧ الطعن(

  . مناطه.  أحكام القانون العام مع وجود قانون خاصإلىالرجوع  -٣٨١
وجوب رفع الـدعوى الجزائيـة ودعـوى التعـويض الناشـئة عنهـا              . جنحة السب بطريق النشر    -

وط دعـوى   سـق . أثـر ذلـك   . ١٩٦١ لـسنة    ٣ق. أساس ذلك . خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر     
  .التعويض إذا لم ترفع خلال المدة المذكورة ما لم تتوافر ظروف قهرية تحول دون رفعها

  )٧٤٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١١/٥/١٩٩٨ مدني جلسة ٣/١٩٩٨ الطعن(



 المرافعات

- ٤١٩ -  

 أحكـام القـانون العـام إلا فيمـا لـم ينظمـه       إلـى عدم الرجـوع  . لازمه. وجود القانون الخاص   -٣٨٢
  .أحكامالقانون الخاص من 

تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة وجـود اتفـاق مكتـوب عليهمـا أو وجـد                     -
تعلـق ذلـك بالنظـام      .  لقواعـد قـانون المرافعـات      وفقـاً رفع دعوى عادية    . كيفيته. وكان باطلاً 

مخالفة الحكم ذلك والقضاء بعدم قبـول الـدعوى لعـدم رفعهـا بـالطريق الـذي رسـمه                   . العام
  .  يوجب تمييزه.القانون

إتباع المحامي طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه عن العمـل القـضائي الموكـل فيـه متنكبـاً                -
 المحكمـة التـي نظـرت       إلـى الطريق الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب علـى عريـضة             

  . عدم قبولها. أثره. الدعوى
  )٧٤٨المجلد الخامس ص  مج القسم الرابع ٧/٥/٢٠٠١ مدني جلسة ١٧٩/٢٠٠٠ الطعن(

علـة  . خروجه عـن نطـاق الأحكـام القـضائية        . عمل ولائي بحت  . تصديق القاضي على الصلح    -٣٨٣
  .ذلك

قـصره  . اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامـر الـصادرة فـي دولـة أجنبيـة             -
عليهـا  محاضـر الـصلح التـي تـصدق         .  مرافعـات  ١٩٩م. على الأحكام والأوامر دون غيرها    

طلب تنفيذها فـي دولـة الكويـت بعريـضة تقـدم            . أثره.  مرافعات ١٩٠م. لا تعد كذلك  . المحاكم
عدم الإخلال بأحكـام المعاهـدات بـين دولـة الكويـت وغيرهـا              . شرطه. إلى مدير إدارة التنفيذ   

  . مرافعات٢٠٣م. من الدول
تطبيقهـا علـى    وجـوب   . اتفاقية التعاون القانوني والقـضائي مـع جمهوريـة مـصر العربيـة             -

 للإجـراءات   طبقـاً جـواز تنفيـذها     . أثـره . محاضر الصلح التي يطلب تنفيذها بدولـة الكويـت        
 .مثال. شرط ذلك. المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها من السندات التنفيذية

  )٣٥٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٩٧/٢٠٠٢ الطعن(

خـضوعها لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه الـدعوى وتباشـر فيـه                  . عن في الأحكام  قواعد الط  -٣٨٤
 .علة ذلك. انطباق قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع عليها. مؤدى ذلك. الإجراءات

  )٣٥٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٢٣٨/٢٠٠٢ الطعن(

 .  العامتعلقها بالنظام. أحكام وقواعد الإفلاس -٣٨٥

عدم صدوره لصالح الدائن الـذي يطلبـه فقـط وإنمـا لمـصلحة              . الحكم الصادر بإشهار الإفلاس    -
خلـو قـانون    . جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنـين غيـر ظـاهرين               

. الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فـي المرافعـات           . أثره. التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن      



 المرافعات
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 ممـثلاً وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شـهر الإفـلاس وإلـى وكيـل الـدائنين باعتبـاره                
  .علة ذلك. بطلان الطعن. أثره. عدم اختصام الأخير. لجماعة الدائنين

تقييـد هـذا    .  مرافعـات  ١٣٤م. وجوب اختصام من لم يختصم في الطعن ولو بعد فـوات ميعـاده             -
 مـن وجـوب اشـتمال الـصحيفة         ١٥٣/٢ما أوردتـه المـادة      النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز ب     

 بـشأن   .مثـال . على أسماء جميع الخصوم الواجب اختـصامهم فيـه وإلاّ كـان الطعـن بـاطلاً               
توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيـل الـدائنين الـذين صـدر الحكـم                   

 .المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم

  )٣٥٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٩/٢/٢٠٠٥ جلسة تجاري ٨١٨/٢٠٠٣، ٨١٧، ٧٩٢الطعون (

   .لايجوز إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام.  أحكام القانون العامإلىالرجوع  -٣٨٦
لـزوم اشـتمال محـضر      . رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحـق      . الحجز التحفظي على السفينة    -

 تكليفه بالحـضور أمـام المحكمـة الكليـة لـسماع الحكـم              الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على     
بصحة الحجز وثبـوت الحـق أيـاً كـان مقـداره خلافـاً للقواعـد العامـة فـي الاختـصاص                      

وجـوب تحديـد جلـسة لنظـر الـدعوى فـي            .  مرافعات ٤٥و  ٣٤المنصوص عليها في المادتين     
 ـ . ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجـز            هـذا الميعـاد     إلـى ضاف  لا ي

 . من قانون التجارة البحرية٧٨م . ميعاد مسافة

التكليف بالحـضور هـو الإجـراء الـذي تبـدأ بـه المطالبـة               . دعوى صحة الحجز على السفينة     -
عـدم تـضمن محـضر الحجـز هـذا          .  اتصال المحكمـة بهـذه الـدعوى       إلىالقضائية والسبيل   

. البحرية مـن بيـان الأثـر المرتـب علـى ذلـك            خلو قانون التجارة    . التكليف وعدم تحديد جلسة   
اعتبـار  . أثـره .  قانون المرافعات باعتباره القانون العـام فـي هـذا الـصدد            إلىوجوب الرجوع   

 . مرافعات٢٢٥م . الحجز كأن لم يكن

  )٣٥٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٩/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٥٩/١٩٩٧ الطعن(

 ـ   . تطبيق القانون على الوجه الـصحيح      -٣٨٧ علـى  أن   :علـة ذلـك   .  مـن الخـصوم    اًلا يحتـاج طلب
القاضي البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعـة وتطبيقـه أيـاً كـان الـنص القـانوني                   

 .الذي استند إليه الخصوم في الدعوى

  )٤٤٢ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٥٠٨/٢٠٠٦ الطعن(

كمة الكلية تكون قابلة للاستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                الأحكام الصادرة من المح    -٣٨٨
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

خلو القانون المـشار إليـه مـن نـص يحـدد            .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١



 المرافعات
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يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           .  التي تنظرها الدائرة الإدارية    كيفية تقدير قيمة الدعاوى   
  . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية

الـدعاوى التـي ترفـع بطلـب غيـر قابـل            : الاستثناء  . الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة      -
دينـار بالنـسبة    للتقدير تعتبر غير معلومة القيمـة وتعتبـر قيمتهـا زائـدة علـى خمـسة آلاف                  

 ق ٤٣ إلـى  ٣٧ للمـواد مـن   وفقـاً للدعاوي الإدارية إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمتـه         
  .بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالحرمان من الدعم. مثال. المرافعات المدنية والتجارية

  )٦٠ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٢٧٨/٢٠٠٥ الطعن(

القواعد الإجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها إجـراءات رفـع الـدعوى ونظرهـا أمـام                  -٣٨٩
خـضوعها لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه            . المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها      

. الدعوى أو تُباشر فيه الإجراءات وينطبق عليها قـانون القاضـي الـذي يعـرض عليـه النـزاع                  
  .علة ذلك

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٦ المعـدل بالقـانون      ١٩٨٠ لـسنة    ٣٨ن المرافعات المدنية والتجارية رقـم       قانو -
فيما نظمه بصدد نظر الدعوى والمسائل التـي تعتـرض الـسير فيهـا هـو القـانون الإجرائـي                    

التزام المادة الخامـسة عـشر مـن المرسـوم بالقـانون            . العام فيما لم يرد به نص إجرائي خاص       
ائرة بالمحكمة الكليـة لنظـر المنازعـات الإداريـة والمعـدل بالقـانون               بإنشاء د  ١٩٨١ لسنة   ٢٠
وجوب الرجوع إلى القـانون الإجرائـي العـام الـذي يـنظم ذلـك               .  هذا الأصل  ١٩٨٢ لسنة   ٦١

صـحيح فـي    . التزام الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر        . وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية    
الطاعن مـن أن القـضاء الإداري المقـارن درج علـى عـدم              لا ينال من ذلك  ما أثاره        . القانون

أن القـضاء الكـويتي اسـتقر منـذ إنـشائه علـى             : علة ذلك . الأخذ بنظام شطب الدعوى الإدارية    
تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الخاصـة بالمـسائل التـي تعتـرض سـير                 

 .لدائرة الإداريةمن مرسوم إنشاء ا) ١٥( لصريح نص المادة وفقاًالخصومة 

  )١٨٤ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢ نناالطع(

لا محل للخروج عليـه أو تأويلـه بـدعوى الحكمـة التـي           . النص الواضح الصريح القاطع الدلالة     -٣٩٠
 يومـاً   ٩٠أملته وقصد الشارع فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديـد الـسير فيهـا خـلال                   

  .من شطبها
.  مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة     ٥٩/٣توقيع الجزاء المنصوص عليه فـي المـادة       -

قصره على حالتي عدم حضور الطرفين جلسة التعجيل مـن الـشطب أيـاً كـان سـببه، وعـدم                    
. اتخاذ إجراءات الإعلان بالتجديد من الشطب خلال تسعين يومـاً مـن تـاريخ شـطب الـدعوى                 

 أن هذا الميعاد من المواعيد الحتمية الذي يجـب فـي غـضونه اسـتئناف الـسير فـي                    :علة ذلك 
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- ٤٢٢ -  

يقـع هـذا الجـزاء      . فوات الميعاد يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن          . الدعوى بعد شطبها  
حـضور  . بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب بغيـر حاجـة إلـى صـدور حكـم           

 .مثال. علة ذلك. ح هذا الإجراءلا يصح. الخصم جلسة التعجيل

  )١٨٤ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢ نناالطع(

القـضاء برفـضه موضـوعياً لا بعـدم قبولـه لا            . لازمـه . ضوعيةإقامة الطعن على أسباب مو     -٣٩١
 ـ ١٥٤ مـن تعـديل للمـادة        ١٩٩٤ لـسنة    ٤٧يغير من ذلك ما استحدثه القانون        علـة  . ات مرافع

 .ذلك

  )٣٥٤ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠١٠ مدني جلسة ٦٨/٢٠٠٩، ١٧ نناالطع(
  

  -:في مسائل النقل -٢

. جريانهـا مجـري التـشريعات الداخليـة       . نضمام الكويت إلى معاهدة بروكسل بسندات الـشحن       ا -٣٩٢
  .إلزام القاضي بإعمال أحكامها. مؤداه

  )٤٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٨/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩١ الطعن(

شروط انطباق أحكام معاهدة بروكسل بسندات الـشحن أن يكـون سـند الـشحن قـد حـرر فـي                      -٣٩٣
دولة موقعة أو منضمة وانتماء الناقل والـشاحن لأي مـن تلـك الـدول وأن يكـون النقـل بـين                      

  .ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين
  )٤٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٨/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩١ الطعن(

.  مطلقـاً  باطلـة بطلانـاً   .الشروط الخاصة بإعفاء الناقل البحري من مسئوليته أو التخفيـف منهـا              -٣٩٤
  .علة ذلك.  معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن ٣/٨م 

  )٤٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٨/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥٤/١٩٩٤ الطعن(

خـضوعها للقواعـد العامـة فـي المـسئولية          . العمليات السابقة واللاحقة على المرحلة البحريـة         -٣٩٥
  .الواردة في قانون التجارة

  )٤٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٦/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٣، ٢٠٤ نناالطع(
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  -:)(*في مسائل الأحوال الشخصية -٣

ثار التي يرتبهـا الـزواج إذا كـان طرفـا الـدعوى أجانـب هـو                 القانون الواجب التطبيق في الآ     -٣٩٦
المقـصود هـو الأحكـام الموضـوعية التـي يرتبهـا            . قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الـزواج      

  .الزواج دون المسائل الإجرائية
بـشأن إجـراءات    : مثـال .يحكمها القـانون الكـويتي      . المسائل الإجرائية التي تتعلق بهذه الأحكام      -

  .ة في القانون المصريدعوى الطاع
  )٤٢٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٦/٤/١٩٩٢ أحوال جلسة ١٩/١٩٩٠ الطعن(

سريان القانون المعمـول بـه عنـد المـيلاد علـى            . مؤدي ذلك .الميلاد هو الواقعة المنشئة للنسب       -٣٩٧
  .إثبات النسب

  . لمذهب الإمام مالكوفقاً والبينةالنسب يثبت بالفراش والإقرار  -
  )٤٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢١/١١/١٩٩٢ أحوال جلسة ٣٢/١٩٩٠ طعنال(

مـن يطبـق علـيهم      . مجال سريانه من حيـث الأشـخاص      . ٥١/١٩٨٤قانون الأحوال الشخصية     -٣٩٨
  .المذهب المالكي دون غيره

القاعدة في المذهب الجعفري أن الولد للفراش فلا يجوز للرجل أن ينكـر مـن ولـد فـي فراشـه                      -
عـدم  . أثـر ذلـك   . قق الحد الأدنى لمدة الحمل ولم يتم تجاوز أقصى مدتـه أو أقـر بـه                 متى تح 

  .سماع دعوى نفي النسب لا باللعان ولا بغيره
  )٤٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٤/٤/١٩٩٣ أحوال جلسة ٣٨/١٩٩٢ الطعن(

 ٥ق. لموضـوع مـن سـلطة قاضـي ا      . تعيين القانون الواجب التطبيق في حالة عديمي الجنـسية         -٣٩٩
  .١٩٦١لسنة 

 سـني  يطبـق عنـدما يكـون أحـد طرفـي الـدعوى              ١٩٨١ لسنة   ٥١قانون الأحوال الشخصية     -
  .المذهب والآخر جعفري المذهب

  )٤٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٤/٥/١٩٩٤ أحوال جلسة ٤/١٩٩٤ الطعن(

أسـاس  . إتباعـه  أحكام المذهب الجعفري تكون هي الواجبـة التطبيـق إذا كـان الطرفـان مـن                -٤٠٠
  .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق ٣٤٦. م. ذلك

  )٤٣١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٤/٦/١٩٩٤ أحوال جلسة ٥٣/١٩٩٣ الطعن(

                                                           
 . في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء٢٠١٠سنة  ل١٠ صدر القانون رقم (*)



 المرافعات

- ٤٢٤ -  

 ـ            -٤٠١   كـان ظـاهر الحـال لا      ىالأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية يؤخذ فيها بالإقرار بظـاهر اللـسان مت
 لأحكـام الـدين     طبقـاً  المترتبـة ئج  ينبغي بحث دواعيها وإنما يقتصر البحث على النتـا         لا. يكذبه

  .أو المذهب الذي يعتنقه الشخص
  .١٩٨٤ لسنة ٥١ختلاف الطرفين في المذهب يوجب تطبيق قانون الأحوال الشخصيةا -

  )٤٣١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٨/٦/١٩٩٤ أحوال جلسة ١٢/١٩٩٤ الطعن(

  .لك على أحوالهم الشخصية ماالإمامانطباق مذهب . الكويتيون المختلفون في المذهب -٤٠٢
  )٤٣١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١١/٢/١٩٩٥ أحوال جلسة ٦٢/١٩٩٤ الطعن(

. دائرة الأحوال الشخصية تختص بالفصل في جميـع المنازعـات المتعلقـة بـالأحوال الشخـصية                -٤٠٣
طبيـق  مذهب الإمام مالك هو الواجب التطبيق عليها وأن مجلة الأحكام العدليـة هـي الواجبـة الت                 

 تاريخ العمـل بأحكـام القـانون المـدني الـصادر            ٢٥/٢/١٩٨١في المعاملات المدنية وذلك حتى      
  .١٩٨٠ لسنة ٦٧بالمرسوم بقانون رقم 

  )٤٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٤/١٠/١٩٩٥ مدني جلسة ٨٩/١٩٩٥ الطعن(

  .٥/١٩٦١ ق ٤٣م . تطبيق قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة -٤٠٤
  )٤٣١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢١/١٠/١٩٩٥ أحوال جلسة ٢٤/١٩٩٥ الطعن(

القـانون  .  بتنظـيم القـضاء    ١٩٥٩ لـسنة    ١٩ في ظل العمل بالمرسـوم الأميـري         الصادرةالهبة   -٤٠٥
  .الواجب التطبيق عليها

  .لا تتم إلا بالقبض. الهبة في حكم مجلة الأحكام العدلية -
  )٤٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٥/١١/١٩٩٥ ال جلسةأحو ٢٤٦/١٩٩٥ الطعن(

اعتناق مذهب الإمام مالك أو عدم اعتناقـه ومـا يـستتبع ذلـك مـن تطبيـق قـانون الأحـوال                       -٤٠٦
المنـاط فيـه هـو      . الشخصية الكويتي باعتباره الشريعة العامـة أو تطبيـق المـذاهب الخاصـة            

هب المطلـوب إصـدار الحكـم مـن القـضاء           المنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية لهـذه المـذا       
  . يحدد القانون الواجب التطبيقالذيبشأنها باعتبار ذلك الأساس 

  )٤٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٣/٤/١٩٩٦ أحوال جلسة ٧٥/١٩٩٥ الطعن(

. القانون الواجب التطبيق بشأنهما فـي الولايـة علـى الـنفس والحـضانة             . كون الطرفان سوريين   -٤٠٧
 خلو القانون المـذكور مـن الـنص علـى تنظـيم ضـم الأولاد                :أساس ذلك . ون السوري هو القان 

 .أسـاس ذلـك   . الرجوع إلـى أرجـح الأقـوال الفقهيـة        . مؤداه. وتبيعتهم بعد إسلام أحد الزوجين    
  .مثال

  )٤٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٢/١٠/١٩٩٦ أحوال جلسة ٦١/١٩٩٥ الطعن(



 المرافعات

- ٤٢٥ -  

القانون الواجـب التطبيـق عليهـا عنـد اخـتلاف مـذهب             . والحضانةدعاوى الولاية على النفس      -٤٠٨
 بـشأن الأحـوال الشخـصية باعتبـار الأب كـويتي الجنـسية والأم              ١٩٨٤ لسنة   ٥١ق  . الوالدين

  .سورية الجنسية
مذهب الإمام مالك يحكم واقعة الدعوى عنـدما يكـون أحـد الطـرفين سـني المـذهب والآخـر                     -

  .مثال. جعفري المذهب
  .مناط تطبيق أحكامه. فريالمذهب الجع -

  )٧٤٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/٣/١٩٩٧  جلسةأحوال ٣٨/١٩٩٦ الطعن(

تطبيق أحكام القانون الكويتي علـى الـدعوى تأسيـساً علـى عـدم تقـديم القـانون الأمريكـي                     -٤٠٩
ولا على المحكمـة إن هـي لـم تكلـف الخـصوم بتقـديم               . صحيح. باعتباره قانون جنسية الزوج   

  .ة من ذلك القانونصور
  )٧٤٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧/٣/١٩٩٨ أحوال جلسة ١٠٧/١٩٩٦ الطعن(

هو قـانون آخـر جنـسية اكتـسبها الزوجـان أثنـاء             . القانون الواجب التطبيق في دعوى الطلاق      -٤١٠
سـريان  . أثـره . عـدم وجـود جنـسية مـشتركة       . الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بها       

  . أساس ذلك. زوج وقت العقدقانون ال
  )٧٥٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٨/٤/٢٠٠٠ أحوال جلسة ١٩٠/١٩٩٩ الطعن(

اعتناق مذهب الإمام مالك باعتباره الـشريعة العامـة بقـانون الأحـوال الشخـصية الكـويتي أو                   -٤١١
ة لهـذه   المنازعـة المتعلقـة بـالأحوال الشخـصي       . مناطـه . عدم اعتناقه وتطبيق المذاهب الخاصة    

العلاقة التي نـشأت عنهـا أو بـسببها المنازعـة وأطـراف تلـك العلاقـة                 . معيار ذلك . المذاهب
  .مثال بشأن حضانة. واعتناقها لهذا المذهب من عدمه باعتبارها محل التداعي وموضوعه

بلوغـه سـبع سـنين أو ثمـان فمـا فوقهـا          . حضانة الابن غير المخير في المذهب الجعفري للأم        -
  .الأب أحق به إن كان ذكراً ومرتبته تسبق الجدة. لوغ حد البإلى

  )٧٥١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٧/٦/٢٠٠٠ أحوال جلسة ٢٤٠/١٩٩٩ الطعن(

سريان أحكامـه فقـط علـى مـن يطبـق علـيهم مـذهب               . ٥١/١٩٨٤قانون الأحوال الشخصية     -٤١٢
  . الإمام مالك دون غيره

الـدخول بأمـه ومـضي سـتة أشـهر          . شـرطه . ريثبوت نسب الولد بالفراش في المذهب الجعف       -
ولا تـسمع   . فأكثر من الوطء وعدم تجاوز أقصي مدة للحمل أو الإقـرار بـه صـراحة أو دلالـه                 

  .دعواه بنفي نسبه إليه لا باللعان أو غيره
  )٧٥١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣/٢/٢٠٠١ أحوال جلسة ١٧٠/٢٠٠٠ الطعن(
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اسـتحقاق النفقـة مـن تـاريخ الحكـم لا           . أثره.  المذهب الجعفري  ىإلانتماء طرفي دعوى النفقة      -٤١٣
  . قانون الأحوال الشخصية٢٠٥م . أساس ذلك. من تاريخ رفع الدعوى

  )٧٥١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٤/٣/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

م مـذهب الإمـام     تطبيقها على مـن كـان يطبـق علـيه         . أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي     -٤١٤
  . تطبق عليهم أحكامهم الخاصة. من عداهم. مالك

  .تطبيقه حال كون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري. مذهب الإمام مالك -
  )٧٥٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/٤/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢٥١/٢٠٠٠ الطعن(

 ـ  . مرجعـه . تحديـدها . الشروط الموضـوعية لـصحة الـزواج       -٤١٥ . زوجين إذا اتحـدت   جنـسية ال
  .  قانون جنسية كل زوجإلىوجوب الرجوع . أثره. اختلافهما في الجنسية

وجـوب تطبيقـه دون     . أثـره . تنظيم قانون الأحوال الشخصية الكـويتي مـسائل أهليـة الـزواج            -
  .القانون المدني الذي ينظم أحكام الأهلية بصفة عامة

  )٧٥٢الرابع المجلد الخامس ص  مج القسم ٢٧/٥/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢٧١/٢٠٠١ الطعن(

  .تطبيق قانون الأحوال الشخصية الكويتي. مقتضاه. اختلاف الكويتيين في المذهب -٤١٦
  )٧٥٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧/١٠/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢٨٣/٢٠٠٠ الطعن(

القول للزوجة قبل الـدخول ويقـع علـى الـزوج عـبء             . أثره. اختلاف الزوجين في قبض المهر     -٤١٧
  . ات تقاضيهإثب

  .عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما لم ينظمه الأول. أثره. وجود قانون خاص -
  )٧٥١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٤/١١/٢٠٠١ أحوال جلسة ٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

الأحكـام  : ماهيتهـا .  قانون جنسية الزوج وقـت انعقـاد الـزواج        إلىالأحكام التي يرجع في شأنها       -٤١٨
  . التي تحدد آثار الزواج بالنسبة للزوجين دون المسائل الإجرائيةالموضوعية

خلو القانون المصري من الأحكام الموضوعية التي تطبق علـى الـزوجين فـي مـسائل الطاعـة                   -
 .تطبيق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. أثره. والنشوز

  )٧٥٣مج القسم الرابع المجلد الخامس ص  ٩/١٢/٢٠٠١ أحوال جلسة ٩٥/٢٠٠١ الطعن(

الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت عقد الـزواج تطبـق علـى الآثـار التـي يرتبهـا                    -٤١٩
عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القـانون الكـويتي باعتبـاره قـانون القاضـي                  

  .١٩٦١ لسنة ٥ من القانون ٣٩المادة . المعروض عليه النزاع
 مـن   ٨٧/٢المـادة   . لا يثبت إلا بامتناعهـا عـن تنفيـذ حكـم نهـائي بالطاعـة              . نشوز الزوجة  -
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  .مثال.  أحوال شخصية١٩٨٤ لسنة ٥١القانون رقم 
قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضـدها باعتبـار أنهـا لا تعـد ناشـزاً لعـدم حـصول                      -

يكـون قـد طبـق صـحيح        . فيـذه الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عـن تن          
 .القانون

  )٣٦٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٩/١/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٣٤/٢٠٠١ الطعن(

أحكام المـذهب الحنبلـي هـي الواجبـة التطبيـق علـى             ). سعوديان(اتحاد جنسية طرفي النزاع      -٤٢٠
  .الدعوى

 ـ                 - ا فـي الحـضانة     سفر الأم بالولد المحضون إلى بلد آخـر سـفر إقامـة واسـتيطان يـسقط حقه
  .علة ذلك. وينتقل إلى الأب إعمالاً للمذهب الحنبلي

فإذا أسقط الحاضن حقه ثـم عـاد وطلبـه أجيـب إليـه لأن الحـق                 . إذا زال المانع عاد الممنوع     -
مثال بشأن سفر الحاضنة بالمحـضون إلـى بلـد آخـر سـفر إقامـة بعـد                  . يتجدد بتجدد الزمان  

 .تطليقها

  )٣٦٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٩/١/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٨٨/٢٠٠١ الطعن(

  .هو القانون الواجب التطبيق في الولاية على النفس وفي الحضانة. قانون جنسية الأب -٤٢١
 .يوإلا طُبق القانون الكويت. ة منهالمتمسك بالقانون الأجنبي عليه تقديم صورة رسمي -

  )٣٦٠ المجلد التاسع ص  مج القسم الخامس١٠/٣/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٣٩/٢٠٠١ الطعن(

. تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ويسار الملتـزم بهـا وحاجـة الحاضـنة إلـى خـادم                   -٤٢٢
  .موضوعي

  .لا تكون إلا بعد ثبوت نشوزها. سقوط نفقة الزوجية -
وجوب إعمال القـانون الكـويتي بـشأنها باعتبـاره قـانون            . مسألة إجرائية . وسيلة إثبات النشوز   -

  .عروض عليه النزاعالقاضي الم
 مـن قـانون     ٨٧/٩م. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيـذ الحكـم النهـائي بالطاعـة            . نشوز الزوجة  -

٥١/١٩٨٤.  
  )٣٦١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٣/٤/٢٠٠٢ أحوال جلسة ٦٨/٢٠٠١، ٢٩٠/٢٠٠٠، ٢٨٦ نوالطع(

معمـول بـه فـي القـانون        تطبيـق المـذهب الحنبلـي ال      . مؤداه. ثبوت أن الأب سعودي الجنسية     -٤٢٣
أحقيـة مـن    . تخييره متى كـان عـاقلاً بـين والديـه         . أثره. بلوغ الصبي سن السابعة   . السعودي

 .علة ذلك. أحقية أبيها بولايتها دون غيره. بلوغ الأنثى ذات السن. اختاره منهما في رعايته

  )٣٦٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٩٥/٢٠٠٠ الطعن(
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خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نص يحكـم كيفيـة إثبـات الـشهادة أمـام                    -٤٢٤
  .١٩٨٠ لسنة ٣٩وجوب إعمال قانون الإثبات رقم . المحاكم

 .التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية -

  )٣٦٢لمجلد التاسع ص  مج القسم الخامس ا١/٦/٢٠٠٢ أحوال جلسة ٢١٨/٢٠٠١ الطعن(

انطبـاق أحكامـه علـى      . عامـة .  في شـأن الوصـية الواجبـة       ١٩٧١ لسنة   ٥نصوص القانون    -٤٢٥
مخالفـة الحكـم    . الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمـين إلـى أي مـن المـذاهب الفقهيـة                

 .مثال. يعيبه. المطعون فيه ذلك

  )٣٦٢مس المجلد التاسع ص  مج القسم الخا٢٨/٩/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٤٤/٢٠٠١ الطعن(

سـريان  . مفـاد ذلـك   . وجوب تطبيق قانون حقوق العائلـة اللبنـاني       . كون طرفا الدعوى لبنانيين    -٤٢٦
قانون جنسية الزوجين على الطلاق والتطليق والانفصال أثنـاء الـزواج وقبـل الطـلاق أو قبـل                  

 .أساس ذلك. رفع الدعوى

  )٣٦٣الخامس المجلد التاسع ص  مج القسم ١٢/١٠/٢٠٠٢ أحوال جلسة ٨٢/٢٠٠٢ الطعن(

  .شرطه. بناء أحكامها على الإقرار بظاهر اللسان. العقيدة الدينية -٤٢٧
 ـ            . مذهب الإمام مالك   - حلـول  . اًيطبق عندما يكون أحد الـزوجين سـني المـذهب والآخـر جعفري

 .مثال.  في شأن الأحوال الشخصية محله١٩٨٤ لسنة ٥١أحكام نصوص القانون 

  )٣٦٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٠/١١/٢٠٠٢ جلسةأحوال  ٤٣/٢٠٠٢ الطعن(

  .علة ذلك. عدم جواز التفريق. غياب الزوج سنة فأكثر بعذر مقبول -٤٢٨
لا . تطبيـق مـذهب الإمـام مالـك       . مـؤداه . ثبوت أسر الزوج وخلو القانون من نص لهذه الحالة         -

 .تتزوج امرأته إلاّ بعد أن ينعى أو يموت

  )٣٦٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٦/١/٢٠٠٣ جلسةأحوال  ٢٤٤/٢٠٠١ الطعن(

مـا لـم    . ورود بعضها فـي القـانون الكـويتي       . القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب       -٤٢٩
 مـن ق    ١٧٨،  ١٧٧،  ١٧٦المـواد   . يرجع فيه للمشهور في مـذهب الإمـام مالـك         . يرد به نص  

    .مثال.  في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤
.  لمذهب مالك لا يكون إلا من زوج رمي زوجتـه بالزنـا دون وجـود شـهود أربعـة            طبقاًن  اللعا -

 .عده قاذفاً. عدم تحقق ذلك. رؤيته زوجته حال زناها. شرطه. انتفاء حد القذف عنه

  )٣٦٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٣/٢/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٣٢/٢٠٠٢ الطعن(



 المرافعات
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سـريان قـانون جنـسية الـزوج علـى          . مـؤداه . ا كـويتيين  كون الزوجان مختلفي الجنسية وليس     -٤٣٠
 .مثال. المنازعات الزوجية ومنها النفقة والعدة

  )٣٦٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٢٣٨/٢٠٠٢ الطعن(

سـريانه مـن تـاريخ العمـل بـه علـى المراكـز              . عدم سريانه على الماضـي    . القانون الجديد  -٤٣١
  .مثال. علة ذلك. تتكون بعد نفاذهالقانونية التي 

تطبيـق مـذهب    . أثـره . ٥١/١٩٨٤ثبوت النسب عن واقعة ميلاد تمـت قبـل العمـل بالقـانون               -
  . الإمام مالك

  . هيتهاما. مالكي للمذهب الوفقاًالشروط الواجب توافرها لثبوت النسب بالفراش  -
  . فك بحالعدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ين. أثره. ثبوت النسب بإقرار الزوج -
  . علة ذلك. لا أثر له. إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب -
ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجية وقيام الـزوج باستـصدار وثيقـة المـيلاد وعـدم صـدور                    -

 وخلو الأوراق من دليل على عدم إمكـان التلاقـي بينـه وزوجتـه مـن                 ةلبنوما يدل على إنكاره ا    
أخـذ الحكـم    . يثبت بـه النـسب بـالفراش والإقـرار والقـرائن          . الميلادتاريخ عقد الزواج حتى     

 . تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . بقرائن خلص منها إلى نفي النسب

  )٣٦٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٦/١١/٢٠٠٣ أحوال جلسة ١١٣/٢٠٠٢ الطعن(

. فهمـا فـي المـذهب     اختلا. اتحاد الخصوم فـي هـذا المـذهب       . شرطه. الجعفريتطبيق المذهب    -٤٣٢
  .  في شأن الأحوال الشخصية١٩٨٤ لسنة ٥١تطبيق القانون رقم . مؤداه

 ٥١أ مـن القـانون   /١٩٦م . حق رؤية الصغير قاصر على الأبوين والأجـداد فقـط دون سـواهم      -
 تُوجـب مخالفـة للقـانون     .  أخيهـا  ابنـة مخالفة الحكم ذلك وتمكينه للعمة من رؤية        . ١٩٨٤لسنة  
 .تمييزه

  )٣٦٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٦/١١/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٢٩٣/٢٠٠٢ الطعن(

 متعـة عـدم وجـود نـص بـشأن         . المتعـة وجوب  . مؤداه. انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول     -٤٣٣
مـؤدى  . الرجوع في ذلك إلـى المـشهور فـي مـذهب الإمـام مالـك              . أثره. المطلقة بعد الخلوة  

 .ا لم يدخل بهة لمطلقة بأن يؤدى متعالخلوة المطلق في طلاق بعد إجبارعدم . ذلك

  )٣٦٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٦/١١/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٤٥/٢٠٠٣ الطعن(

. كـون الخـصوم مـن الجنـسية الـسعودية         . سريانه على دعاوى الحـضانة    . قانون جنسية الأب   -٤٣٤
 بتنظـيم  ١٩٦١ لـسنة  ٥ مـن القـانون     ٤٣م. وجوب تطبيق القانون الـسعودي علـى المنازعـة        

 .العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

  )٣٦٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢١/١٢/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٢٦/٢٠٠٣ الطعن(
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يطبـق  . مـن عـداهم   .مـام مالـك   الإطبق عليهم مذهب    ي تطبيقه على من كان      ٥١/١٩٨٤القانون   -٤٣٥
 الفقـه الجعفـري هـو        أن .ها مـؤد  .كون الطرفان جعفريـا المـذهب     . عليهم الأحكام الخاصة بهم   

 . الذي يحكم واقعة الدعوى

 ـ           .  الولد للفراش   أن المقرر في المذهب الجعفري    - . هعدم جواز إنكار الرجـل لمـن ولـد فـي فراش
 . شرطه

جـل صـدقها يحكـم لهمـا        ادعاء الزوج الزوجية من امرأة صدقته وادعاء المرأة الزوجية مـن ر            -
 .البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أثره. حدهما وإنكار الآخرأادعاء . بذلك

  )٣٦٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٨/٣/٢٠٠٤ أحوال جلسة ٣٧٢/٢٠٠٢، ٢٧٦/٢٠٠١ نناالطع(

وجـوب إقامـة    . مـؤدى ذلـك   . اعتباره مجرد واقعة ماديـة    . التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي     -٤٣٦
 . الدليل عليها

تطبيـق القـانون    . أثـره . جنبي مـن المتمـسك بتطبيقـه      عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأ       -
 .مثال. الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع

  )٣٧٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٩/٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ١١٧/٢٠٠٥ الطعن(

وجوبها للمفوضـة التـي فوضـت أمرهـا لوليهـا إذا طلقـت قبـل                .  للمذهب الحنفي  وفقاً المتعة -٤٣٧
  .المتعةغير المفوضة تستحب لها .الدخول وقبل تقدير مهر لهن

تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص النـصوص الواجبـة التطبيـق فـي القـانون الأجنبـي            -
  .مثال. شرط ذلك. على الواقعة من سلطة محكمة الموضوع

رجـوع إلـى    وجـوب ال  . مـؤداه .  المطلقـة  متعـة  من نص في شأن      قخلو القانون الواجب التطبي    -
  .أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن

 أنها أمر منـدوب بـين الإنـسان وخالقـه فـلا يقـضي               المتعةنصوص المذهب الحنفي في شأن       -
انتهاء الحكم المطعون فيـه إلـى إلغـاء الحكـم المـستأنف والقاضـي بالمتعـة                 : مؤدي ذلك . بها

 .مثال. صحيح. للمطلقة

  )٣٧١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٤/٥/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٥٥/٢٠٠٥ الطعن(

  .سريان قانون الزوج وقت انعقاد الزواج عليه. الطلاق والتطليق والانفصال -٤٣٨
وجـوب إقامـة الـدليل      . مـؤدى ذلـك   . اعتباره مجرد واقعة مادية   . التمسك بتطبيق تشريع أجنبي    -

  .عليها لدى محكمة الموضوع
مثـال  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . جنبيتقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأ        -

  .بشأن القانون الباكستاني
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ن طبقـت القـانون رقـم     إلا علـى المحكمـة      . عدم تقديم صورة رسمية مـن القـانون الأجنبـي          -
 . في شأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون القاضي٥١/١٩٨٤

  )٣٧١ ص  مج القسم الخامس المجلد التاسع٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٣٧٦/٢٠٠٥ الطعن(

  . أساس ذلك. تطبيق أحكامه عليهما: مؤداه. انتماء الطرفين للمذهب الجعفري -٤٣٩
لا تـرث مـن     . المنقـولات والـسفن والحيوانـات     : نطاقـه . ميراث الزوجة في المذهب الجعفري     -

. الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنها ترث بما ثبـت فيهـا مـن بنـاء وأشـجار وآلات وغيـر ذلـك                      
 .وجوب قبولها ذلك. مة ما ترثهللوارث إلزامها بأخذ قي

النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنة فرز وتجنيـب حـصتها الميراثيـة فـي كامـل الأرض                   -
والبناء ورفض تطبيق مذهب الإمام مالك رغم أنهـا سـنية المـذهب وتناقـضه إذ بعـد إقـراره                    

 ـ     . غيـر صـحيح   . بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قضى برفـضها          د مـادام أن الحكـم ق
التزم حجية القضاء السابق بين ذات الخصوم الذي انتهـى إلـى أحقيتهـا فـي ميـراث زوجهـا                    

وطبـق أحكـام المـذهب      ،  باعتبارها جعفرية المذهب ورفـض ادعاءهـا بأنهـا سـنية المـذهب            
 .الجعفري والتي تخول للوارث حق إلزامها بقيمة ما ترثه من البناء وأوجب عليها القبول

  )٣٧٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٥/١١/٢٠٠٦  جلسةأحوال ٢٧٨/٢٠٠٥ الطعن(

المـذهب الجعفـري لا يقيـد       . تطبيـق أحكامـه عليهمـا     : أثره. انتماء الزوجين للمذهب الجعفري    -٤٤٠
 .أساس ذلك. سماع دعوى نفقة الزوجة بمدة معينة

  )٣٧٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣/١٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٢٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

ير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص النـصوص الواجبـة التطبيـق فـي القـانون الأجنبـي            تقد -٤٤١
  . مثال. شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. على الواقعة

وجـوب الرجـوع إلـى      : مـؤداه .  من نص في شأن متعـة المطلقـة        قخلو القانون الواجب التطبي    -
 .أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن

  )٣٠١ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٥/٢٠٠٦ حوال جلسةأ ٥٥/٢٠٠٥ الطعن(

المـذهب الجعفـري لا يقيـد       . تطبيـق أحكامـه عليهمـا     : أثره. انتماء الزوجين للمذهب الجعفري    -٤٤٢
 .أساس ذلك. سماع دعوى نفقة الزوجة بمدة معينة

  )٣٦٩ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٣/١٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٢٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

 لـسنة  ٥ ق ٤٣م . سريان قانون جنسية الأب فـي بلـد الولايـة علـى الـنفس وفـي الحـضانة               -٤٤٣
. انطبـاق المـذهب الحنبلـي علـى الـدعوى         . لازمـه . ثبوت أن الزوج سعودي الجنسية    . ١٩٦١
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لا يـسقط حقهـا     .  بلد تم فيـه عقـد النكـاح        إلىسفر الأم في المذهب الحنبلي بالولد الذي تحضنه         
 .في الحضانة

  )٣٠٢ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٣٣٩/٢٠٠٥ الطعن(

التمـسك  . أسـاس ذلـك   . تطبيقه في مسائل الولاية على الـنفس والحـضانة        . قانون جنسية الزوج   -٤٤٤
وجوب إقامة الدليل عليهـا أمـام محكمـة الموضـوع وإلا طبـق              . واقعة مادية . بالقانون الأجنبي 

مثـال لتطبيـق القـانون الـسوري فـي نـزاع حـول              .  القاضـي  القانون الكويتي بصفته قانون   
 .حضانة الصغار

  )٣٢٨ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٥١١/٢٠٠٥ الطعن(

حضانة النساء في القانون السوري تنتهـي ببلـوغ الولـد سـن التاسـعة والبنـت سـن الحاديـة                      -٤٤٥
فـإذا كـان الـولي الطبيعـي غيـر          . اج البنـت   أبيهما حتى سن الرشد أو زو      إلىثم يضما   . عشر

، ١٤٦المادتـان   . الأب للقاضي وضعهما عند الأصلح من الأم أو الـولي أو مـن يقـوم مقامهمـا                
  . بشأن الأحوال الشخصية السوري١٩٥٣ لسنة ٥٩ من ق ١٤٧

 مـن يليـه فـي الولايـة حتـى زواج            إلـى  ، يسلم الصغير   غير صالح  - ولو أباً    -إذا كان الولي     -
  . من القانون سالف الذكر١٤٧م . أو بلوغها أو بلوغ الولد سن الرشدالبنت 

تتبـع المحكمـة    . شـرطه . موضـوعي . فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والشهادة وتجزئتهـا         -
مثـال  . كفايـة الـرد الـضمني     . غيـر لازم  . الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليهـا اسـتقلالاً        

 . أبيهم تطبيقاً للقانون السوريإلىبنائها وضمهم لتسبيب سائغ لإسقاط حضانة الأم لأ

  )٣٢٨ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٥١١/٢٠٠٥ الطعن(

 كـسبها   ةخـضوعها لقـانون آخـر جنـسية مـشترك         . منازعات الطلاق والتطليـق والانفـصال      -٤٤٦
. اخـتلاف الجنـسية   . الالزوجان أثناء وقبل الطلاق أو قبل رفع الـدعوى بـالتطليق أو بالانفـص             

عـدم مخالفـة    . شـرط ذلـك   . سريان أحكام قانون جنسية الزوج وقـت انعقـاد الـزواج          . مؤداه
  .أحكام القانون الأجنبي للنظام العام والآداب بدولة الكويت

 تطبيق قانون الأحـوال الشخـصية الكـويتي علـى واقعـة النـزاع       إلىانتهاء الحكم المطعون فيه   -
 الواجب التطبيق لكـون الأخيـر يمـس النظـام العـام              اللبنانيين ص بالأرمن  من القانون الخا   بدلاً

 .مثال. صحيح. بدولة الكويت

  )٤٢١ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٤/٣/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٣١٥/٢٠٠٥ الطعن(

 ١٩٦١ لـسنة    ٥ق  -٤٣ الولايـة علـى الـنفس وفـى الحـضانة م             فيقانون جنسية الأب يسرى      -٤٤٧
  . ت القانونية ذات العنصر الأجنبيتنظيم العلاقا بشأن



 المرافعات

- ٤٣٣ -  

 مـن ذات    ٤٥/١م.  بالنفقة بين الأقارب والأصـهار يـسرى عليـه قـانون المـدين بهـا               لتزامالا -
أنـه لا يجـوز أن تقـيم        : مـؤداه . لولى المحضون أن يتعهـده ويطلـع علـى أحوالـه          . القانون

 لـسنة   ٥١ ق   ١٩٥م  . أسـاس ذلـك   .  غير بلـد وليـه بغيـر إذن منـه          فيالحاضنة بالمحضون   
  .  بشأن الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك١٩٨٤

يـسقط  .  دون إذن منـه إقامـة دائمـة   الـولي  دولة أجنبية عن بلـد    فيإقامة الحاضنة بمحضونتها     -
مخالفـة الحكـم    .  نفقة المحـضونة وأجـرة سـكناها       فيسقوط حقها   : أثر ذلك .  الحضانة فيحقها  

 . تطبيق القانون يوجب تمييزهفيخطأ . ذلك

  )٣٣٨ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٩/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٣٦٢/٢٠٠٦ طعنال(

الرجوع إليه وقت انعقاد العقد في الآثـار التـي يرتبهـا الـزواج والطـلاق                . قانون جنسية الزوج   -٤٤٨
عـدم وجـود خـلاف بـين الطـرفين فـي أن             . ١٩٦١ لسنة   ٥ ق   ٤٠،  ٣٩المادتان  . أو التطليق 

  . ه أن القانون السعودي هو الواجب التطبيقلازم. الزوج سعودي الجنسية
تمسك المطعون ضده السعودي الجنـسية بـأن المـذهب الحنبلـي هـو الواجـب التطبيـق فـي                     -

الدعوى وتقديمه صورة من شهادة صادرة من السفارة الـسعودية لـم تجحـدها الطاعنـة تفيـد أن               
مي ويرجـع فـي ذلـك       قضايا الأحوال الشخصية يحكمها المنصوص عليه في كتب الفقـه الإسـلا           

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنـه لا متعـة للطاعنـة المـدخول بهـا مـن                  . إلى المذهب الحنبلي  
 .صحيح. طلاقها تطبيقاً للمذهب الحنبلي

  )٤٦٥ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١١/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٣٤٤/٢٠٠٦ الطعن(

نون آخـر جنـسية اكتـسبها الزوجـان أثنـاء           هو قـا  . القانون الواجب التطبيق في دعوى الطلاق      -٤٤٩
سـريان  . أثـره . عـدم وجـود جنـسية مـشتركة       . الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بها       

  .قانون الزوج وقت العقد
. أثـره . تخلـف ذلـك   . واقعة مادية على الخـصوم إقامـة الـدليل عليهـا          . التمسك بقانون أجنبي   -

التـزام الحكـم المطعـون فيـه     . باره قانون القاضـي تطبيق قانون الأحوال الشخصية الكويتي باعت    
 .صحيح. هذا النظر

  )٣٥٥ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٤/٢٠٠٨ أحوال جلسة ٥٦٢/٢٠٠٧ الطعن(

اختلافهمـا فـي المـذهب      . واجبة التطبيق إذا كان الطرفان مـن أتباعـه        . أحكام المذهب الجعفري   -٤٥٠
  .١٩٨٤ لسنة ٥١لقانون تطبيق ا. لازمه. جعفرياًوإن كان أحدهما 

ألا . شـرطه . إبتناء الأحكام فيها علـى الإقـرار بظـاهر اللـسان          . الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية    -
اقتـصاره علـى بحـث النتـائج        . لا يجوز للقـضاء بحـث دواعيهـا         . مؤداه. يكذبه ظاهر الحال  
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  .  لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخصطبقاًالمترتبة على ذلك 
وثيق عقد الزواج أو الطـلاق بقـسم التوثيـق الجعفـري لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب معـين                       ت -

مثال بشأن إعمال المحكمة لأحكـام المـذهب الجعفـري رغـم إقـرار الزوجـة بأنهـا                  . للخصوم
 .سنية المذهب مما يعيب حكمها

  )٤٤٩ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠٠٨ أحوال جلسة ٧٠٥/٢٠٠٧ الطعن(

  .أثره وجوب إعمال أحكامه. ماء طرفي النزاع للمذهب الجعفريانت -٤٥١
جوازها للـوارث فـي حـدود الثلـث دون توقـف علـى إجـازة         . الوصية في المذهب الجعفري      -

 .باقي الورثة

  )٤٨٦ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨ مدني جلسة ٨١٤/٢٠٠٧ الطعن(

مـا  . تنازعهمـا حولـه  . عماله فـي بيـت الزوجيـة   متاع الزوجية هو كل ما يجهزه الزوجان لاست     -٤٥٢
الأصـل الحكـم بـه      . صلاحيته للرجال والنـساء   . يحكم له به مع يمينه    . يصلح لأي من الزوجين   

  .ما جرى العرف على اختصاص النساء به. الاستثناء. للزوج مع يمينه
. هـذا الـشأن   عدم انطباق قـانون الإثبـات فـي         . يمين خاصة . يمين الزوجة المتعلقة بمتاع البيت     -

 .علة ذلك

  )٣٠٦ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١٠/٢٠٠٨  جلسةأحوال ٧٠٣/٢٠٠٧ الطعن(

متاع الزوجية هو كل ما يحضره الزوجـان معـاً أو أحـدهما ممـا يلـزم اسـتعماله فـي بيـت                        -٤٥٣
اندراجـه فـي مـسائل الأحـوال        . التنـازع فـي هـذا المتـاع       . الزوجية لأحـدهما أو لكليهمـا     

  .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق ٧٣م . الشخصية
. لازمـه . مـن مـسائل الأحـوال الشخـصية       . التنازع بين الزوجين بشأن منقولات بيت الزوجية       -

اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بدرجتي التقاضـي ومحكمـة التمييـز بنظرهـا دون سـواها                
 ٥١ق  ٣٤٥م  . من الدوائر الأخرى سواء كانت المطالبة بذلك المتـاع عينـاً أو مـا يقابلـه نقـداً                 

 .١٩٨٤لسنة 

  )٤٨٩ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١٢/٢٠٠٨ أحوال جلسة ١٣/٢٠٠٨ الطعن(

إحـلال   .حكامـه سـائر معـاملات المخـاطبين بـه          الشريعة العامة التي تسود أ     القانون العام هو   -٤٥٤
عـدم الرجـوع    . أثـره . تشريعات خاصة لبعض أحكامه بديلاً عنها مع قيـام التـشريع الخـاص            

  . ام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من هذه الأحكامإلى أحك
 في شأن الأحـوال الشخـصية يعـد تـشريعاً خاصـاً تناولـت أحكامـه                 ١٩٨٤ لسنة   ٥١القانون   -

 بـشأن الحقـوق الماليـة       إتباعهـا القواعـد الواجـب     . جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية    
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عـدم تنـاول هـذا القـانون        .  منـه  ١٣٠دتها المـادة    للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر حد      
عناصر المسئولية التقصيرية والالتزامات الناشئة عن العمـل غيـر المـشروع الـذي يحدثـه أي                 

اعتبـاره  . علـة ذلـك   . الرجـوع إلـى القـانون المـدني       . لازمـه . من الزوجين إضراراً بالآخر   
 فعلهـا غيـر المـشروع بعـد         مثال بشأن طلب الزوج التعويض من زوجتـه عـن         . القانون العام 

 .إسقاط حقوقها المالية عن الزواج والطلاق

  )٤٢٢ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣٠٧/٢٠٠٧ الطعن(

الالتـزام بالنفقـة فيمـا بـين        . سريانه في الولاية علـى الـنفس والحـضانة        . قانون جنسية الأب   -٤٥٥
  . بهاسريان قانون المدين . الأقارب والأصهار

  .وجوب تطبيق القانون اللبناني. لازمه. كون طرفا الدعوى لبنانيين -
وجـوب التـزام المتمـسك  بـه بإقامـة           . اعتباره مجرد واقعة ماديـة    . التمسك بالتشريع الأجنبي   -

عدم التـزام المحكمـة بتكليـف الخـصوم بتقـديم           . مؤدى ذلك . الدليل عليه أمام محكمة الموضوع    
  . تطبيق القاضي لقانونه. أثره. لتشريع الأجنبيعدم تقديم ا. ذلك القانون

. تطبيـق المحكمـة للقـانون الكـويتي       . عدم تقديم الطاعن قانون الأحـوال الشخـصية اللبنـاني          -
 .صحيح

  )٣٨٨ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠٠٩ أحوال جلسة ٦٢٩/٢٠٠٨ الطعن(

كـون المطعـون    . فس والحـضانة  سريانه على دعـاوي الولايـة علـى الـن         . قانون جنسية الأب   -٤٥٦
 بتنظـيم   ٥/١٩٦١ ق   ٤٣م  . وجـوب تطبيـق قـانون العائلـة اللبنـاني         . ضده لبنـاني الجنـسية    

 .العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

  )٣١٥ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١/٢٠١٠ أحوال جلسة ٦٨٤/٢٠٠٨ الطعن(

عـدم وجـود خـلاف بـين        . فين مـن اتباعـه    كون الطر . شرطه. تطبيق أحكام المذهب الجعفري    -٤٥٧
 وعـدم سـريان     الـدعوى انطبـاق مـذهبهما علـى       . أثـره . الطرفين في أنهما جعفريا المـذهب     

.  الحكمـين فـي المـذهب الجعفـري        اخـتلاف . في شأن ندب حكم مرجح     ١٩٨٤ لسنة   ٥١القانون  
 .ندب غيرهما حتى يتفقا. لازمه

  )٣٤٦ ص ١ ج ٣٨ضاء والقانون س  مجلة الق١٥/٢/٢٠١٠ أحوال جلسة ٩١/٢٠٠٩ الطعن(

فـسخ  ب ولا ينفـسخ إلا بتراضـي المتـصالحين أو           ذاتـه لازم في   . في الفقه الجعفري  عقد الصلح    -٤٥٨
وجـوب الوفـاء بالعقـد وشـروطه مـا دام           . لازم ذلـك  . من له حق الفسخ منهما ضمن الـصلح       

 ـ      .باقياً وتنفيذه بطريقة تتفق مع حسن النية وشـرف التعامـل           اء بأنواعهـا   مثـال بـشأن نفقـة أبن
 .الثلاثة

  )٣٩٠ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١١/٣/٢٠١٠ أحوال جلسة ١٨٠/٢٠٠٩ الطعن(
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وجوب تطبيق قانون الأحـوال الشخـصية دون غيـره فـي مـسائل الـزواج باعتبـاره قـانون                     -٤٥٩
الاكتفاء في انعقاد الزواج بإيجاب من ولي الزوجـة وقبـول مـن الـزوج أو مـن يقـوم                    . خاص

التـسوية فـي شـأن أهليـة     . شتراط توافر أهلية الزواج من عقل وبلوغ فـي الـزوجين         ا. مقامهما
وجـوب أن يباشـر عقـد زواج أي منهمـا وليـه علـى الـنفس                 . الزواج بين المجنون والمعتوه   

اختيـار المحكمـة   . مقتـضاه . تعـدد الأوليـاء واسـتوائهم فـي الدرجـة       . حسب ترتيـب الإرث   
ولايـة  . لازمـه . و ولي الـنفس المعتبـر فـي القـانون         عدم وجود العاصب أ   . للأصلح من بينهم  

 .القاضي باعتباره صاحب الولاية العامة نائباً عن ولي الأمر

  )٢١٩ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٠/٢٠١٠ أحوال جلسة ٤٢٠/٢٠٠٩، ٤١٠ نناالطع(

. واج في شـأن الأحـوال الشخـصية تـضمنه تنظيمـاً لأهليـة الـز         ١٩٨٤ لسنة   ٥١القانون رقم    -٤٦٠
لا مجـال لتطبيـق نـصوص القـانون المـدني           . مـؤداه . أنه القانون الواجـب التطبيـق     . لازمه

تشريع الأحـوال الشخـصية تـشريع خـاص أخـذاً بقاعـدة القـانون         . علة ذلك . المتعلقة بالأهلية 
 .الخاص يقيد القانون العام

  )٢١٩ ص ٣ ج ٣٨  مجلة القضاء والقانون س١٤/١٠/٢٠١٠ أحوال جلسة ٤٢٠/٢٠٠٩، ٤١٠ نناالطع(

 ٥١الراجح في فقه مذهب الإمام مالك هو الواجب التطبيق فيما لم يـرد لـه حكـم فـي القـانون                       -٤٦١
 .١٩٨٤لسنة 

  )٣٠٠ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٩/١٢/٢٠١٠ أحوال جلسة ٨٨٢/٢٠١٠ الطعن(

  .قصور. إغفال الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم -٤٦٢
مدى نفاذ الهبة فـي حـق الورثـة والمقـدار الجـائز             . ت الهبة الهبة خضوعها لجنسية الواهب وق     -

. خضوعه لقانون الواهب وقت موته وهو القـانون الـذي يحكـم الميـراث والوصـية               . التبرع به 
 . بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي١٩٦١ لسنة ٥ ق ٤٩م 

بـة العقـار والقـبض فـي        اعتبار الرسـمية فـي ه     . شكل الهبة يسرى عليه قانون جنسية الواهب       -
 .هبة المنقول من الشروط الشكلية للهبة

أن القـانون اللبنـاني   . مـؤداه . ثبوت أن جنسية المتنازلة هي اللبنانية دون منازعة مـن الخـصوم         -
تقـديم الطـاعن نـسخة مـن        . هو الواجب التطبيق باعتباره قانون جنسية الواهـب وقـت الهبـة           

 ـ      . التفـات الحكـم عنـه     . دفـاع جـوهري   . سكه بتطبيقـه  قانون الموجبات والعقود اللبنـاني وتم
 .قصور وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٢٣٢ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٧/١/٢٠١١ مدني جلسة ٧٢٢/٢٠٠٩ الطعن(
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دخولهـا فـي   . الهبة التي تنتج مفعولها بعد وفاة الواهب في قـانون الموجبـات والعقـود اللبنـاني      -٤٦٣
الهبـة المنجـزة التـي لا تتوقـف علـى           . عدم جوازها إلا في حدود ثلث التركـة       . مفهوم الوصية 
أن : شـرط ذلـك   . جواز اشتمالها على كـل أمـوال الواهـب        . اعتبارها عقداً عادياً  . موت الواهب 

 .تكتمل لها شروط العقد

  )٢٣٢ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٧/١/٢٠١١ مدني جلسة ٧٢٢/٢٠٠٩ الطعن(

 بـشأن الأحـوال     ١٩٨٤ لـسنة    ٥١انطبـاق القـانون     . أثـره . النـزاع مـذهباً   اختلاف طرفـي     -٤٦٤
 .مؤدى ذلك. الشخصية الكويتي على الدعوى دون فقه المذهب الجعفري

  )٢٦٩ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٢/٢٠١١  جلسةأحوال ١/٢٠١٠ الطعن(

تـي يرتبهـا الـزواج كحـل        الرجوع إليه فـي الآثـار ال      . قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج      -٤٦٥
  .١٩٦١ لسنة ٥ ق ٣٩/١م . المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة

 مـن القـانون سـالف    ٤٣م. سريانه في الولاية على الـنفس وفـي الحـضانة   . قانون جنسية الأب   -
  .أن القانون السعودي هو الواجب التطبيق: أثره. كون طرفا الدعوى سعوديين. البيان

نبي مجرد واقعة مادية يجـب علـى مـدعيها إقامـة الـدليل عليهـا أمـام محكمـة                    القانون الأج  -
لا يلـزم أن    . يكفي للمتمسك به أن يقدم قواعد الإسناد الموضـوعية التـي يأخـذ بهـا              . الموضوع

إحالـة القـانون الأجنبـي إلـى شـريعة محـددة أو مـذهب أو                . يكون في صورة نصوص مقننة    
اعـد القانونيـة أو الـشرعية واجبـة التطبيـق وصـيرورتها             الرجوع إلى القو  . مؤداه. نظام معين 

لمخالفـة  : مثـال . في قوة النصوص القانونية التي يصدر بهـا تـشريع مـن الـسلطة المختـصة               
وخطأ في تطبيق القانون إذ طبق الحكم المطعـون فيـه علـى واقعـة النـزاع قـانون الأحـوال                     

ب الحنبلـي هـو الواجـب       الشخصية الكويتي رغـم أن الـزوج سـعودي الجنـسية وأن المـذه             
 .التطبيق

  )٢٦٩ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٥/٢٠١١ أحوال جلسة ٤٣٤/٢٠١٠ الطعن(

أن قـانون الأحـوال الشخـصية الـسوري هـو           . مؤداه. ثبوت أن طرفي الدعوى سوريا الجنسية      -٤٦٦
  . الواجب التطبيق

خلـوه مـن الـنص علـى        . لـك علة ذ . انطباق القانون السوري على المسيحي الذي يعتنق الإسلام        -
الرجـوع إلـى أرجـح الأقـوال فـي          . لازمه. تنظيم ضم الأولاد وتبعيتهم بعد إسلام أحد الزوجين       

  . من ذات القانون٣٠٥عملاً بالمادة مذهب الإمام أبي حنيفة 
صـيرورة ولـده مـسلماً      . لازمـه . إسلام أحد الزوجين وله ولد صـغير فـي المـذهب الحنفـي             -

ذا المذهب نوع من الولاية على الـنفس ولا ولايـة مـع اخـتلاف الـدين                 الحضانة في ه  . بإسلامه
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 .وحق الحضانة عندهم بنى على الميراث ولا ميراث بالتنصيب للرجال مع اختلاف الدين

  )٣٢٧ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٥/٢٠١١ أحوال جلسة ١٧٣/٢٠١٠ الطعن(
  

  -:في مسائل الإثبات -٤

. أثـره . لشخصية من تحديد نصاب الشهادة فـي الأمـور الخاصـة بالطاعـة            خلو قانون الأحوال ا    -٤٦٧
الرجوع إلى مذهب الإمام مالك الـذي يحـدد نـصابها بـرجلين ولا تقبـل شـهادة النـساء مـع                      

  .لا مخالفة للقانون. التزام الحكم ذلك. الرجال
  من قانون الأحـوال الشخـصية بالبـاب الخـاص بالنـصوص المتعلقـة              ١٣٣ورود نص المادة     -

قصر إعماله على هذا النطاق ولا يمتد أثـره إلـى غيـره مـن مـسائل                 . مؤداه. بالتفريق للضرر 
  .الأحوال الشخصية ومنها الطاعة

  )٧٥٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣١/٣/٢٠٠١ أحوال جلسة ١٥٤/٢٠٠٠ الطعن(

أقـوال  . لإثبـات تطبيق أحكامه عليهمـا شـاملة قواعـد ا        . أثره. انتماء الزوجين للمذهب الجعفري    -٤٦٨
إلا بالبينّـة فـإن لـم يكـن لهـا      لا تُقبـل  . الزوجة التي تعيش في بيت الزوج بأنه لا ينفق عليهـا     

 . يؤخذ بقول الزوج بيمينهةبين

  )٧٥٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣/٩/٢٠٠١ أحوال جلسة ١٥/٢٠٠١ الطعن(
  

  -:التجاريةالمدنية وفي المسائل  -٥

سـريان أحكـام قـانون التجـارة        . أثـره   . أعمـال تجاريـة   .لتأمين بأنواعـه    الأعمال المتعلقة با   -٤٦٩
  .عليها

  )٤٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٣٠/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٧/١٩٩٣ الطعن(

سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهـة الإداريـة الناشـئة عـن العقـد الإداري متـى                    -٤٧٠
  .لآخراعتبر تجارياً بالنسبة للطرف ا

  )٤٣٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٦/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٥٠/١٩٩٤ الطعن(

ممارسـة الـشركات    . تأسـيس الـشركات وإدارتهـا وانقـضائها       . نطاق سريانه  .قانون الشركات  -٤٧١
  .خضوعه لأحكام قانون التجارة. لنشاطها

  )٤٣٤الث ص  مج القسم الثالث المجلد الث١٣/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٦٢/١٩٩٤ الطعن(
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طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع ناشئ عن تنفيـذ عقـد شـركة تـضمن شـرطاً                     -٤٧٢
كـون هـذا الـشرط قـد ورد فـي           : ينال مـن ذلـك     لا. عدم اختصاص المحاكم بنظره   . بالتحكيم

وثيقة لاحقة لعقد الشركة أو بعقد مكمل لعقـد تأسيـسها لـم يفـرغ فـي الـشكل الرسـمي أو أن                       
الشركات التي يشترك فـي ملكيتهـا كويتيـون وغيـر كويتيـون هـو الواجـب                 القانون الخاص ب  

 .مثال. مخالفة للقانون توجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . التطبيق

  )٤٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٦ الطعن(

ون الـذي يحكـم الواقعـة هـو مجلـة الأحكـام             تطبيق الحكم لأحكام القانون المدني رغم أن القان        -٤٧٣
 .مثال. يعيبه ويستوجب تمييزه. العدلية

  )٧٥٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٢٥/١٩٩٧، ١٢٤ نناالطع(

  . مناطه. الرجوع إلى مذهب الإمام مالك لإعمال أحكامه على نزاع معين -٤٧٤
  .المنازعات المدنية حتى صدور القانون المدنيإعمال أحكام مجلة الأحكام العدلية على  -
ما يترتـب علـى ذلـك بـشأن سـماع الـدعوى             . مدته. وضع اليد بنية التملك على أموال الوقف       -

  .المقامة من متولي الوقف
  . مدني قبل تعديلها٩٠٦م. لا يعتد بها. حيازة الغير لأموال الدولة أو الأشخاص المعنوية -
 مـن   ٩٣٥م. أسـاس ذلـك   . دليـل علـى ملكيتـه     . ة عشر سـنة   حيازة العقار الموقوف مدة خمس     -

 .القانون المدني

  )٧٥٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ١٢٦/١٩٩٧ الطعن(

  .خضوعها لأحكام القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الأفراد. الأموال الخاصة للدولة -٤٧٥
 جـواز التجـاء أي مـن الـشركاء علـى            .أثـره . انتقال ملكية البيت الحكومي لمن خصص لـه        -

للمحكمـة  .  مـدني ٨٣٦ للمـادة  طبقـاً الشيوع إلى المحكمة لطلب قسمته عيناً أو بطريق التـصفية     
 .أن تجيبه إلى طلبه بشرط تحقق موجب إعمال ذلك النص

  )٧٥٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢/١١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠٧/١٩٩٨ الطعن(

التجارية يسري عليها القانون المدني فيما لـم يـرد بـشأنه نـص فـي قـانون       الالتزامات والعقود    -٤٧٦
  .مثال بشأن الحقوق الدورية المتجددة. التجارة
  )٧٥٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١/٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٠٧/١٩٩٩ الطعن(

 ـ                    -٤٧٧ شريعات التقنين المدني هو القانون العام لكل ما غـاب الـنص عليـه فـي قـانون التجـارة والت
  .بشأن النصوص المنظمة لوقف التقادممثال . المكملة له

  )٧٥٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١/٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٩٤/١٩٩٨، ٥٩١ نناالطع(
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كون العقد تجارياً بالنسبة لأحـد العاقـدين دون الآخـر يترتـب عليـه سـريان أحكـام قـانون                      -٤٧٨
  .ئة عن هذا العقدالتجارة على التزامات العاقد الآخر الناش

  )٧٥٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠ الطعن(

سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهـة الإداريـة الناشـئة عـن العقـد الإداري متـى                    -٤٧٩
  .اعتبر تجارياً بالنسبة للطرف الآخر

  )٧٥٧لقسم الرابع المجلد الخامس ص  مج ا٤/١٢/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٦٨/٢٠٠٠، ٢٤٤ نناالطع(

سريان قانون التجارة على التجار وعلى جميع الأعمال التجاريـة التـي يقـوم بهـا أي الـشخص                    -٤٨٠
  .ولو كان غير تاجر

  )٧٥٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٣/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٤٥/٢٠٠٠ الطعن(

عمـال التجاريـة التـي يقـوم بهـا أي           سريان أحكام قانون التجارة على التجار وعلى جميـع الأ          -٤٨١
متى يعتبر شـراء الأرض أو العقـار عمـلاً تجاريـاً ومتـى تعتبـر                . شخص ولو كان غير تاجر    

 .عقود التاجر والتزاماته غير تجارية

  )٧٥٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣١/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٩١/٢٠٠٠ الطعن(

مـؤداه النعـي علـى      . اع مـن الملكيـات الخاصـة      تمسك الطاعنين باعتبار الأرض موضوع النز      -٤٨٢
 الـذي اعتـد بوضـع       ٢٠٠١ لـسنة    ٥٨الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المرسوم بقـانون          

 .علة ذلك. غير مقبول. اليد على أملاك الدولة

  )٣٧٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٦٩/٢٠٠١ الطعن(

فاق على نقل الدين من ذمـة المـدين الأصـلي إلـى ذمـة مـدين جديـد                   ات. ماهيتها. حوالة الدين  -٤٨٣
للأخيـر التمـسك قبـل المحـال لـه      .  فيهـا وتبرأ بها ذمة الأول متى أقرها الثاني أو كان طرفـاً        

  . بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال وكذلك المستمدة من عقد الحوالة
محـال لـه بالـدفوع المـستمدة مـن          خلو القانون من نص يخول المحال عليـه التمـسك قبـل ال             -

اعتبـار المـشرع أن التـزام المحـال عليـه تجـاه             . مفـاده . العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي    
الدائن التزاماً مجرداً وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سـببه وهـو الرابطـة القانونيـة مـا                 

 .بين المحيل والمحال عليه

  )٣٧٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٣/٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤١٨/٢٠٠١ الطعن(

اعتبـاره اسـتثناء وارداً     . لا ينسخ ضمناً التشريع الخـاص الـسابق عليـه         . التشريع العام اللاحق   -٤٨٤
ألا يصاغ التشريع الجديد علـى نحـو يـستبعد كـل اسـتثناء              . شرطه. على قواعد التشريع الجديد   
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مثـال بـشأن    .  نـسخ الـسابق عليـه      أو يتعارض التشريعان بما يتضح معه اسـتهداف المـشرع         
 .١٩٧٦ لسنة ٩٢صدور القانون المدني عقب القانون 

  )٣٧٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٢/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٤٥/٢٠٠١ الطعن(

الرجـوع  . لازمـه .  من نص بشأن إشهار إفـلاس العميـل المتـوفى         ١٩٩٣ لسنة   ٤١خلو القانون    -٤٨٥
 .  من قانون التجارة٥٦٢لنص المادة 

  )٣٧٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٥٥/٢٠٠١ الطعن(

إعمال المحكمة لأحكام مجلة الأحكام العدلية باعتبار أنها هـي التـي تحكـم النـزاع وتـصحيحها                   -٤٨٦
انصراف أوجه الطعن إلـى أسـباب الحكـم قبـل تـصحيح        . للحكم المطعون فيه على هذا الأساس     

 .م قبول الطعنعد. أثره. المحكمة

  )٣٧٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

 لمهلـة   الاتفاقيـة جواز تأجيلها تطبيـق أحكـام تلـك         . الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية      -٤٨٧
قابليـة هـذه المهلـة للتمديـد حتـى توفـق الدولـة              . خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها      

  . الاتفاقيةوضاعها وأحكام أ
منظمـة  ( المـذكورة    الاتفاقيـة  بالموافقـة علـى      ١٩٩٥ لـسنة    ٨١إصدار دولة الكويت القـانون       -

 بـشأن قواعـد التثمـين       الاتفاقيـة ومرفقاتها وتأجيلها تطبيق المادة السابعة مـن        ) التجارة العالمية 
رة علـى هـذا      وموافقـة منظمـة التجـا      ٣١/١٢/١٩٩٩الجمركي والتعريفـة الجمركيـة حتـى        

 الاتفاقيـة عـدم بـدء سـريان أحكـام تلـك           . لازمه. ١/١/٢٠٠١التأجيل لمدة لا تزيد عن تاريخ       
على دولة الكويت ويكون المرجع في قواعد تثمـين البـضائع الـواردة للـبلاد لتقـدير الـضريبة                   

خطـأ فـي تطبيـق      . مخالفـة الحكـم ذلـك     . ١٩٨٠ لـسنة    ١٣الجمركية عنها أحكام قانون رقم      
 . تمييزهيوجب القانون

  )٣٧٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٢/١٢/٢٠٠٣ إداري جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

سـريان أحكـام قـانون التجـارة علـى          . أثره. كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر        -٤٨٨
 مـن قـانون     ١٢م. التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقـد مـا لـم يقـض نـص بغيـر ذلـك                  

 سـريان   :مـؤدى ذلـك   . لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عـن العقـود الإداريـة            . التجارة
أحكام قانون التجارة على التزامات الجهـة الإداريـة الناشـئة عـن العقـد الإداري متـى اعتبـر            

  .تجارياً للطرف الآخر
  .الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية -
غ المطالب به ناشـئ عـن عقـد مقاولـة وهـو مـن الأعمـال                 إقامة الحكم قضاءه على أن المبل      -



 المرافعات

- ٤٤٢ -  

 .لا خطأ. ضاء الفوائد التأخيرية عنهتالتجارية ومن ثم يحق اق

  )٣٧٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٦/١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٢٨/٢٠٠٣ الطعن(

اقعـة  التزامها من تلقاء نفسها بتقـصي القواعـد القانونيـة المنطبقـة علـى و              . محكمة الموضوع  -٤٨٩
 .مثال. الدعوى

  )٣٧٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٤/٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢١٥/٢٠٠٣، ٢٠٨ نناالطع(

عـدم سـريان أحكامـه علـى الآثـار          . أثـره . إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المـدني         -٤٩٠
لا يغيـر   . لملكيـة المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعـذر تنفيـذ التزامـه بنقـل ا                

طلـب رد الـثمن والتعـويض عـن         . منه اكتشاف المشترى استحقاق الغيـر للمبيـع بعـد نفـاذه           
 بتنظــيم ١٩٦١ لــسنة ٦خــضوعه لنــصوص مجلــة الأحكــام العدليــة والقــانون . الــضرر

 .الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع

  )٣٧٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢/٥/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٧٥/٢٠٠٤، ٥٥٣، ٥٥١، ٥٤٧، ٥١٧ نوالطع(

سـريان قـانون الدولـة      . العلاقات ذات العنصر الأجنبي والتي يختلف فيهـا مـوطن المتعاقـدين            -٤٩١
 .التي تم فيها التعاقد على العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

  )٣٧٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٩/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

 بشأن ضـريبة الـدخل الكويتيـة وتعديلاتـه مـن تنظـيم الأحكـام                ١٩٥٥ لسنة   ٣خلو المرسوم    -٤٩٢
الرجوع بـشأنها لنـصوص القـانون المـدني بوصـفه القـانون             . أثره. الخاصة بالتقادم الضريبي  

انقطـاع تقـادم ضـريبة الـدخل        . مؤدى ذلـك  . واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه بالمرسوم       
 مـدني ومنهـا إقـرار المـدين         ٤٤٩،  ٤٤٨ المنصوص عليها في المـادتين       بتوافر إحدى الحالات  

  .بحق الدائن صراحة أو ضمناً
  )٣٧٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٩/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٠٠/٢٠٠٣ الطعن(

 . سريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنها. علاقة المحامي بموكله -٤٩٣

 في شأن تنظيم مهنة المحامـاة طـرق انقـضاء عقـد وكالـة               ١٩٦٤ لسنة   ٤٢قانون  عدم تنظيم ال   -
انقضاؤه بذات الأسباب التـي ينقـضي بهـا عقـد الوكالـة المنـصوص عليهـا                 . مؤداه. المحامي

 .بالقانون المدني

  )٣٧٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٧/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨١١/٢٠٠٤ الطعن(

 لـسنة   ٨١بالقـانون رقـم     ) الجـات (اقية إنشاء منظمة التجـارة العالميـة        انضمام الكويت إلى اتف    -٤٩٤
. مـؤداه . ١٩٩٨ لـسنة    ٢ وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة بالقـانون رقـم              ١٩٩٥



 المرافعات
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أن أحكام الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يلزم القاضـي بإعمـال القواعـد الـواردة بهـا       
 .  النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونيةعلى الروابط التي تقع في

 لاتفاقيـة إنـشاء المنظمـة العالميـة للملكيـة           وفقـاً إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة        -
انـضمام كـل مـن الـدولتين        . شـرطه . ١٩٩٨ لـسنة    ٢الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون      

يـة المعتـرض فيهـا علـى التـسجيل لهـذه العلامـة لهـذه                الأولى المسجلة فيها العلامـة والثان     
قضاء الحكم بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه بـرفض المعارضـة فـي التـسجيل دون                   . الاتفاقية

 .قصور يعيبه ويوجب تمييزه. التحقق من الانضمام المشار إليه

  )٣٨٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٣/٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٦٩١/٢٠٠٥ الطعن(

 لا  نلاشتغال بالتجارة محظور على غير الكـويتي إلا إذا كـان لـه شـريك أو شـركاء كويتيـو                   ا -٤٩٥
  . ق التجارة٢٣/١م %. ٥١يقل رأس مالهم عن 

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمـت موافقـة دولـة الكويـت عليهـا                -
تـاريخ نـشرها بالجريـدة الرسـمية         والمعمول بها اعتباراً مـن       ٢٠٠٣ لسنة   ٥بمقتضي القانون   

معاملة مواطني المجلس في أيـة دولـة مـن الـدول الأعـضاء فـي                . مؤداها. ٢٤/٢/٢٠٠٣في  
أولويـة تطبيـق أحكـام هـذه        . أثـر ذلـك   .المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز       

  .الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء
 دول مجلـس التعـاون      مـواطني  وأحـد    كـويتي ط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين         النشا -

.  مـن قـانون التجـارة عليـه    ٢٣عدم سريان أحكـام المـادة   . بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية 
 .لا بطلان. أثره

  )٣٨١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٤/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٦٨/٢٠٠٥ الطعن(

فاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعـاون الخليجـي والتـي وافقـت عليهـا دولـة الكويـت                   الات -٤٩٦
ساوت بين مواطني هـذه الـدول فـي المعاملـة فـي كافـة المجـالات                 . ٢٠٠٣ لسنة   ٥بالقانون  

يجوز لمـواطني تلـك الـدول الموقعـة علـى الاتفاقيـة مزاولـة جميـع                 . مفاد ذلك . الاقتصادية
 ـ   تثمارية والخدميـة بمـا فيهـا الاشـتغال بالتجـارة داخـل الكويـت               الأنشطة الاقتصادية والاس

بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وذلـك اسـتثناء مـن الأصـل العـام                   
الأولويـة فـي التطبيـق لأحكـام هـذه          . علـة ذلـك   .  من قانون التجـارة    ٢٣المقرر في المادة    

.  مـن الاتفاقيـة    ٣٢/١م. لمحليـة للـدول الأعـضاء     الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة ا      
مثال بشأن أحقية مواطني المملكة العربية السعودية مزاولـة النـشاط التجـاري بمفـردهم داخـل                 

 .الكويت

  )٣٨١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٧/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٩٩/٢٠٠٥ الطعن(
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 لمنافـاة ذلـك للغـرض الـذي مـن أجلـة             عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام        -٤٩٧
 .وضع القانون الخاص

  )١١٨ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٥٢/٢٠٠٥ الطعن(

النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنة فرز وتجنيـب حـصتها الميراثيـة فـي كامـل الأرض                   -٤٩٨
ب وتناقـضه إذ بعـد إقـراره        والبناء ورفض تطبيق مذهب الإمام مالك رغم أنهـا سـنية المـذه            

غيـر صـحيح مـادام أن الحكـم قـد      . برفـضها بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قـضى          
 القضاء السابق بين ذات الخصوم الذي انتهـى إلـى أحقيتهـا فـي ميـراث زوجهـا                   التزم حجية 

باعتبارها جعفرية المذهب ورفـض ادعاءهـا بأنهـا سـنية المـذهب، وطبـق أحكـام المـذهب                   
 .ي والتي تخول للوارث حق إلزامها بقيمة ما ترثه من البناء وأوجب عليها القبولالجعفر

  )٣١٩ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٧٨/٢٠٠٥ الطعن(

. مـؤداه . الكتاب الثاني من قانون التجارة بـشأن بـراءة ذمـة الكفيـل             في   عدم وجود نص خاص    -٤٩٩
 .علة ذلك. القانون المدني عليه في اماتتطبيق الأحكام العامة للالتز

  )١٠٧ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٦/٢/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٥٨٢/٢٠٠٥ الطعن(

 بشأن المناطق الحـرة مـن نـص يجيـز للمـستثمر الأجنبـي               ١٩٩٥ لسنة   ٢٦خلو القانون رقم     -٥٠٠
 . أثـره  .مباشرة نشاطه التجاري والصناعي داخل المنـاطق الحـرة دون وجـود شـريك كـويتي               

 مثـال بـشأن بطـلان عقـدي         . علة ذلـك   . من قانون التجارة   ٢٣/١سريان الحظر الوارد بالمادة     
 .استثمار لعدم وجود شريك كويتي مع المستثمر الأجنبي

  )١١٥ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٩٥/٢٠٠٦ الطعن(

خـضوعها لأحكـام    .  ملكهـا الخـاص    فـي خل   تـد  التيالقسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة        -٥٠١
 يجـرى بـه التعامـل بـين         الـذي  شأنها علـى ذات النـسق        فييجرى التعامل   . القانون الخاص 

 حالة تنازل المخصص لـه عـن القـسيمة الـصناعية و موافقـة الجهـة المختـصة                   في. الأفراد
لـصادر منـه    ينقضي حتماً عقد المستغل الأول و بالتالي ينقضي عقـد الاسـتثمار مـن البـاطن ا                

 . علة ذلك. انعدم بانعدام حقهالذي يقع على حق هذا المستغل الذيو

  )١٨٠ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٩٤٥/٢٠٠٦ الطعن(

عـدم إيـراد    .  فيما لم يرد فيـه نـص خـاص         المدني القانون   فيمات  التزتطبيق الأحكام العامة للا    -٥٠٢
وجـوب تطبيـق    .  بعـض الحـالات    فـي ة بمدى براءة ذمـة الكفيـل        قانون التجارة أحكاماً خاص   

  .المدنيالقانون 
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 خـلال ثلاثـة أشـهر    تخاذ الإجراءات قبـل المـدين  اللكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن ب    -
 التـي جراءات  المقـصود بـالإ   . من تاريخ إنذار الكفيل له ما لم يقدم المدين للكفيل ضـماناً كافيـاً             

 .أثره. مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر.  هذا الشأنفيمن الدائن يجب اتخاذها 

  )٩ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٤/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٧٠٥/٢٠٠٦ الطعن(

خضوعها لأحكام القانون المدني مع مراعـاة مـا تقـضي بـه التـشريعات               . جميع أنواع التأمين     -٥٠٣
  . مدني٨٠٩م .الخاصة في نوع معين منها 

انتقال عقـد التـأمين مـع الـشيء إلـى           . أثره.ال ملكية الشيء المؤمن عليه إلى خلف خاص         انتق -
صيرورة المالك الجديد للشيء مؤمناً لـه محـل المـؤمن الأصـلي وانتقـال               . الخلف بحكم القانون  

 ٨١ مـن قـانون المـرور رقـم          ١١نص المـادة    . لا يغير من ذلك   .التزامات الأخير وحقوقه إليه     
حكام تتعلق بضرورة إخطار الإدارة العامـة للمـرور عنـد نقـل الملكيـة إلـى                  من أ  ١٩٧٦لسنة  

آخر ونقل الترخيص خلال المهلة التي حددتها مع بقاء مالـك المركبـة مـسئولاً بالتـضامن مـع                   
المالك الجديد حتى تـاريخ نقـل التـرخيص أو رد اللوحـات المعدنيـة إلـى القـسم المخـتص                     

  .بالإدارة
عـدم جـواز رجـوع      . حالاتـه . المؤمن له بما أدتـه مـن تعـويض          رجوع شركة التأمين على      -

المؤمن على المؤمن له طالما لم يثبـت وقـوع إخـلال مـن الأخيـر بأحـد الالتزامـات التـي                      
 مـدني علـى غيـر       ٣٩٤قصر الحق بالحلول المقرر للمـؤمن بالمـادة         . لازمه.تضمنتها الوثيقة   

 .مثال. المؤمن له 

  )٣٤٢ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٧/٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٢٢/٢٠٠٧ الطعن(

لمحكمة التمييـز أن تثيرهـا مـن تلقـاء نفـسها ولـو لـم تـرد                  . الأسباب المتعلقة بالنظام العام    -٥٠٤
  .شرط ذلك. بصحيفة الطعن ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع

ءاتـه المقـررة    مخالفـة أوضـاع التقاضـي الأساسـية وإجرا        . إجراءات التقاضي من النظام العام     -
  .البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. أثره. الدعاوىفع رفي شأن 

  .  سبيل الحصرعلىحددها المشرع . أعمال القاضي الولائية -
عدم جواز إصدارها في الحالات التي لم يـرد فيهـا نـص خـاص يجيـز                 .  عرائض علىالأوامر   -

ون التجـارة أو قـانون المرافعـات يجيـز          عدم وجود نص في القانون المـدني أو قـان         .صدارهاإ
 المـال   علـى  عـرائض فـي شـأن تقـدير أجـر الحـارس المعـين                علىانتهاج طريق الأوامر    

 وكذا عدم وجود نص قانوني بنـوع المـصروفات القـضائية المطلـوب استـصدار                عليهالمتنازع  
مخالفـة  . الـدعاوى وجوب رفع دعوى بـشأنه بـالإجراءات المعتـادة لرفـع           . أثره. أمر بتقديرها 

 عريـضة الـصادر بتقـدير أجـر المطعـون           علـى الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد الأمر        
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 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. ضده عن أعمال الحراسة القضائية

  )٢١٠ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٥/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١١٥٩/٢٠٠٦ الطعن(

قضائها وسائر أحكامهـا للقواعـد العامـة المتعلقـة بعقـد            تخضع في انعقادها وان   . وكالة المحامي  -٥٠٥
 فـي شـأن تنظـيم مهنـة         ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون          

  . من أحكام خاصة بتلك الوكالة١٩٩٦ لسنة ٦٢المحاماة أمام المحاكم والمعدل بالقانون 
 مهنة المحامـاة طـرق انقـضاء عقـد وكالـة             في شأن تنظيم   ١٩٦٤ لسنة   ٤٢عدم تنظيم القانون     -

 ـانقضاؤه بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقـد الوكالـة المنـصوص             . مؤداه. المحامي ا فـي   عليه
 .القانون المدني

  )٣١١ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٦/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٣٥١/٢٠٠٧ الطعن(

 فـي شـأن شـراء الدولـة لـبعض           ١٩٩٣ لسنة   ٤١تصرف المدين الخاضع لأحكام القانون رقم        -٥٠٦
عدم نفـاذه فـي مواجهـة الدولـة إذا كـان غيـر              . المديونيات لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية     

  . من القانون المذكور١٢م. ٢/٨/١٩٩٠ثابت التاريخ قبل يوم 
بنـه بعـد     حـصته الـشائعة فـي عقـار لا         ١٩٩٣ لسنة   ٤١بيع الطاعن الخاضع لأحكام القانون       -

ح / ٢١٦لا يغيـر منـه تمـسكه بحكـم المـادة            . دم نفاذه في مواجهة الدولـة     ع. ٢/٨/١٩٩٠يوم  
ينظمـه  لـم   لا يجوز إعمال أحكام القـانون العـام إلا فيمـا            أنه  : أساس ذلك . من قانون المرافعات  

نهمـا لـم يعـودا فـي حاجـة          أ بيع الطاعن وزوجته العقار      مؤدىالقانون الخاص من أحكام وأن      
 . المنصوص عليه في تلك المادةظر الحجزحإليه كمسكن فلا يسرى عليه 

  )٣٢٧ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١٠/٢٠٠٨ مدني جلسة ٧٦٣/٢٠٠٧ الطعن(

وجـوب  . أثـره . خلو اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي من نص يحكـم سـقوط الأحكـام              -٥٠٧
الناشـئة عـن الأعمـال      من قانون التجارة فيما يتعلق بتقـادم الالتزامـات           ١١٨إعمال نص المادة    

تقـادم التزامـات التجـار المتعلقـة بأعمـالهم التجاريـة            . مؤداه. ية والأحكام الصادرة فيها   التجار
سـقوط الأحكـام النهائيـة      . بمضي عشر سنوات مـن تـاريخ حلـول ميعـاد الوفـاء بـالالتزام              

مـال أحكـام القـانون      مخالفـة ذلـك وإع    . الصادرة في تلك المنازعات بمـرور عـشر سـنوات         
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. المدني رغم ثبوت أن الالتزام بطبيعته تجاري

  )٤٣٥ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/١٢/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣١٢/٢٠٠٧ الطعن(

 اسـتبعاد . مـؤداه . تنظيمه لأحكام عقد الهبة سواء في الـشكل أو فـي المـضمون            . القانون المدني  -٥٠٨
اختـصاص الـدوائر المدنيـة بنظـر        . أثـره . الأحكام الخاصة به من مسائل الأحوال الشخـصية       
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. التزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر     . المنازعات المتعلقة به دون دوائر الأحوال الشخصية   
 .صحيح

  )٢٦٧ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١/٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ٧٧٨/٢٠٠٧ الطعن(

الـذي  .  بقـانون تنظـيم القـضاء      ١٩/١٩٥٩على صدور المرسوم الأميـري رقـم        الهبة السابقة    -٥٠٩
.  بـشأن قـانون تنظـيم القـضاء        ١٩٩٠ لـسنة    ٢٣أُلغى وحل محله المرسـوم بالقـانون رقـم          

خضوعها لحكم القواعد المقررة بمجلة الأحكام العدلية باعتبارهـا القـانون الـذي تـم التـصرف                 
 .في ظله

  )٢٦٧ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١/٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ٧٧٨/٢٠٠٧ الطعن(

 مـن قـانون     ٢٨٥ حتـى    ٢٧١عقد وكالة العقود وعقد التوزيـع يـسري عليهمـا المـواد مـن                -٥١٠
  . التجارة

وجـوب تفـسيرها تفـسيراً ضـيقاً فـلا          . التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصـة        النصوص -
 .تسري إلا على الحالات التي تضمنتها

  )٦٧ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٣٩٠/٢٠٠٧، ٣٥٦ نناالطع(

نظم حقـوق العـسكريين غيـر الكـويتيين وتقريـر حقهـم فـي               . ١٩٨٠ لسنة   ٧٠المرسوم بق    -٥١١
إلغـاؤه للتـشريعات الـسابقة    . المعاش التقاعدي في الحالات التي تنتهي فيهـا الخدمـة العـسكرية     

أن . لازمـه . امـه وكـل حكـم مخـالف لتلـك الأحكـام           عليه بالنسبة للعسكريين الخاضعين لأحك    
 لأحكام هذا القانون هـو انتهـاء الخدمـة بالـشروط والـضوابط              وفقاًفي المعاش التقاعدي    المناط  

عـدم تـوافر هـذه      . المبينة به وذلك بتوافر سبب من الأسباب المبينة حصراً بالمادة الثانيـة منـه             
لمن أنهيت خدمتـه بعـد العمـل بأحكـام هـذا            اعد  عدم استحقاقه سوي مكافأة تق    .أثره  . الأسباب  

 .مثال بشأن المطالبة بمعاش تقاعدي للعسكريين غير الكويتيين. القانون

  )٣٩٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٥/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٢٠/٢٠٠٧ن الطع(

مقـررة  جواز تنفيذها فـي الكويـت بـنفس الـشروط ال          . الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي      -٥١٢
طلـب الأمـر بالتنفيـذ يقـام        . في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فـي الكويـت           

الـشروط التـي يـتم التحقـق منهـا قبـل       . أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الـدعوى    
  . ماهيتها. الأمر بالتنفيذ

ت التقاضـي ولا طعنـاً علـى        ليس درجة مـن درجـا     . طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية       -
أنه لا يجوز للسلطة القـضائية المختـصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا                . مؤدي ذلك . ذلك الحكم 

التنفيذ إعادة بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شـهادة دالـة علـى إعـلان الخـصوم                   
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  .أمام الجهة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان ذلك الحكم قد صدر غيابياً
يشترط ضمن مـا يـشترط لتنفيـذه بالكويـت ألا يتـضمن مـا يخـالف                 . حكم أو الأمر الأجنبي   ال -

  . علة ذلك. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. الآداب أو النظام العام
 ـ         - . %٧ويض عـن التـأخير فوائـد قانونيـة          التزام المدين بالدين التجاري بأن يدفع على سبيل التع

. لالتزام مبلغاً من النقـود معلـوم مقـداره وقـت نـشوء الالتـزام              أن يكون محل هذا ا    . مناط ذلك 
بشأن عـدم تنفيـذ حكـم بدولـة الكويـت صـدر            : مثال. ق التجارة ١١٠م. تعلق ذلك بالنظام العام   

 .مخالفاً للنظام العام% ٩من دولة الإمارات العربية المتحدة بفائدة سنوية 

  )٨٧ ص ٣ ج ٣٩ء والقانون س  مجلة القضا٣٠/١٠/٢٠١١ تجاري جلسة ٨٥/٢٠١٠ن الطع(

خـضوعها فيمـا تجريـه مـن خـدمات وعمليـات            . بيت التمويل الكويتي شركة مساهمة كويتية      -٥١٣
مصرفية وسائر أوجه نشاطها وما يترتب عليـه مـن حقـوق أو يتولـد مـن التزامـات لأحكـام                     

 فـي   ١٩٦٨ لـسنة    ٣٢ بـالترخيص بتأسيـسها والقـانون        ١٩٧٧ لسنة   ٧٢المرسوم بالقانون رقم    
ن النقد وبنك الكويت المركـزي وتنظـيم المهنـة المـصرفية بمـا لا يتعـارض مـع أحكـام                     شأ

سـريان هـذا    . استبعاد سريان الفوائـد علـى جميـع معاملاتهـا         . الشريعة الإسلامية دون غيرها   
 مقابـل انتفـاع المـدين بمبلـغ مـن           –الحظر على الفوائد بكافة صورها سواء كانت تعويـضية          

أن الفوائـد جـاءت بلفـظ عـام     : علـة ذلـك  .  جراء التأخر في الوفاء بها أو تأخيرية من   -النقود  
لا يغير منه القول بأن الأخيـرة تعـويض عـن تـأخر المـدين               . مطلق دون تخصيص بنوع معين    

لا . أن الضرر فـي الفوائـد مفتـرض افتراضـاً لا يقبـل إثبـات العكـس                : علة ذلك . في الوفاء 
 فـي الرجـوع علـى المـدين بالـضرر واجـب             يحول ذلك في حالة التأخير دون حـق الـدائن         

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك.  للقواعد العامةوفقاًالإثبات 

  )١٥٥ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٧/١٢/٢٠١١ تجاري جلسة ٥٨٧/٢٠٠٩ن الطع(
  

  -:في مسائل القسائم الصناعية -٦

موافقـة  . دولة الخاصة وتخـضع لأحكـام القـانون الخـاص         تعتبر من أموال ال   . القسائم الصناعية  -٥١٤
نـشوء علاقـة مباشـرة بينهـا وبـين          . أثـره . الدولة على تنازل المخصص له القسيمة الصناعية      

 .المنتفع الجديد وانقضاء عقد المستغل الأول وعقد الاستثمار من الباطن الذي أبرمه

  )٣٠ ص ٣ ج ٣٨والقانون س  مجلة القضاء ٣١/١٠/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٦٤٣/٢٠٠٨ن الطع(
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  -:في مسائل القروض البنكية -٧

. القرض الذي يمنحه بنك التسليف والادخار للمنتفعين بالقـسائم الحكوميـة لإقامـة سـكن عليهـا                 -٥١٥
عـدم اسـتيفاء البنـك كامـل        . مضمون من الحكومة حتى تاريخ صدور وثيقة التملك للمقتـرض         

 ٣٠خلـو القـانون     . مـصحوبة بـرهن عقـاري     صدور وثيقة التملـك     . القرض حتى ذلك التاريخ   
وجـوب  .  المعدل بشأن بنك التسليف والادخـار مـن تنظـيم خـاص لهـذا القـرض       ١٩٦٥لسنة  

انفـراد أحـد المنتفعـين بالقـسيمة بطلـب          . مـؤداه . الرجوع إلى أحكام الرهن في القانون المدني      
ل الملكيـة إليـه     انتقـا . عدم وفائه به كـاملاً حتـى تـاريخ صـدور الوثيقـة            . القرض الإسكاني 

موافقـة جميـع    . أثـره . مضمونة برهن في حـدود حـصته فـي ملكيـة أرض وبنـاء الوثيقـة               
 .علة ذلك. غير لازم. المنتفعين بالقسيمة على طلب القرض

 . مدني٩٨٠م. جواز رهن الحصة الشائعة في العقار -

  )٢٥١ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣١/١/٢٠١١ مدني جلسة ٨٨٤/٢٠٠٩ الطعن(

  -:في مسائل الإيجارات -٨

سـريان قـانون التجـارة أو غيـره         . مـؤداه  . ٣٥/١٩٧٨ من أحكام القانون     الإيجارخروج عقد    -٥١٦
  .حسب الأحوال

.  العـادي  الإيجـار شتمالها على شروط جوهريـة غيـر مألوفـة فـي            استخلاص حقيقة العلاقة و   ا -
  .من سلطة محكمة الموضوع

  )٤٣٥ج القسم الثالث المجلد الثالث ص  م١٢/١٠/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٠/١٩٩٤ الطعن(

  .سريان القانون المدني بشأنه. مؤداه .٣٥/١٩٧٨ من أحكام القانون الإيجارخروج عقد  -٥١٧
  .متدادهامالم يتفق على .  مدتهبانتهاءينتهي . العقد المحدد المدة -

  )٤٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣١/١٩٩٤ الطعن(

سـريان قـانون التجـارة أو       . الحالات التي تخـرج عـن نطـاق تطبيقـه         .  إيجار العقارات  قانون -٥١٨
  .غيره حسب الأحول

  )٤٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣١/١٩٩٤ الطعن(

دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية منوط بها دون غيرهـا الاختـصاص بنظـر كافـة المنازعـات                  -٥١٩
ظـر الـتظلم مـن أمـر        لإيجار والتعويضات الناشئة عنه بما في ذلـك الاختـصاص بن          المتعلقة با 
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مـا يـستثني مـن      .  مكرر من قانون إيجـار العقـارات       ٢٦ستناداً إلى نص المادة     االأداء الصادر   
  .ماهيته. ذلك

  )٧٥٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٢/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢١٩/١٩٩٨ الطعن(

و عدم سريان أحكام قانون إيجار العقـارات علـى عقـد إيجـار مكـان هـي                  العبرة في سريان أ    -٥٢٠
تحري قصد العاقدين للوقوف على ما إذا كانت المحتويـات التـي اشـتمل عليهـا المكـان تفوقـه                  

  .مثال. في أهميتها أم أنها تعتبر عنصراً ثانوياً
  )٧٥٩  مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٥/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٥١٠/١٩٩٨ الطعن(

اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكليـة لا ينعقـد إلا حيـث تكـون المنازعـة المعروضـة                   -٥٢١
 فـي شـأن إيجـار       ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥على المحكمة متعلقة بحكم من أحكـام المرسـوم بقـانون            

  .العقارات
  )٧٦٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٠٤/٢٠٠٠ الطعن(

  .ما يخرج من نطاق تطبيقه.  في شأن إيجار العقارات١٩٧٨ة  لسن٣٥القانون  -٥٢٢
  )٧٦٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٣/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٤٥/٢٠٠٠ الطعن(

 في شأن إيجار العقارات علـى العقـارات بمـا فـي ذلـك               ١٩٧٨ لسنة   ٣٥سريان أحكام القانون     -٥٢٣
راعيـة والعقـد الـذي يتـضمن شـروطاً          استثناء الأراضي الز  . الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن   

اسـتخلاص مـا عنـاه المتعاقـدان مـن          . علـة ذلـك   . جوهرية غير مألوفة في الإيجار العـادي      
. مـادام سـائغاً   . موضـوعي . عقدهما وتقدير مدي اشتماله على شروط جوهريـة غيـر مألوفـة           

  .مثال
  )٧٦١ص  مج القسم الرابع المجلد الخامس ١٣/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩٣/٢٠٠١ الطعن(

خروجهـا مـن    . العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غيـر مألوفـة فـي الإيجـار العـادي                -٥٢٤
.  منـه  ١م.  فـي شـأن إيجـار العقـارات        ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون      

  .خضوعه لأحكام القانون المدني. أثره
متـداده لمـدة أخـرى عنـد عـدم          الاتفاق علـى ا   . الاستثناء. انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه      -

التنبيه الموجه من أحد طرفـي العقـد للطـرف الآخـر برغبتـه              . التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين    
. مـؤدى ذلـك   . تنفصم به العلاقة الايجاريـة مـن تـاريخ إعلانـه          . في إنهاء العقد وعدم تجديده    

 .غصب. هاوضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديد

  )٣٨٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٤/٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢١٠/٢٠٠٤ الطعن(



 المرافعات

- ٤٥١ -  

لا ينطبق علـى عقـود الإيجـار فـي أحـوال            .  في شأن إيجار العقارات    ١٩٧٨ لسنة   ٣٥القانون   -٥٢٥
أن . علـة ذلـك   .معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفـة بالإيجـار العـادي             

د قرينة على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنـشاء عقـد يغـاير الإيجـار المعنـي                  هذه الشروط تع  
في هذا القانون وإن اتخذ اسمه وتسري على علاقة الطـرفين أحكـام قـانون التجـارة أو غيرهـا                    

  .حسب الأحوال
استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مـدى اشـتماله علـى شـروط جوهريـة غيـر                    -

واقـع لمحكمـة   . ر العادي وتقدير مبررات الفـسخ وكفايـة أسـبابه مـن عدمـه     مألوفة في الإيجا 
 .شرطه. الموضوع

  )٣٨٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٣/١٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨١/٢٠٠٤ الطعن(

لا تـسري عليـه أحكـام قـانون         . الإيجار الذي قـصد بـه المـضاربة لتحقيـق ربـح مـادي              -٥٢٦
 .مثال. لتجارة أو غيرها حسب الأحوالخضوعه لأحكام قانون ا. الإيجارات

  )٣٨٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٠/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥/٢٠٠٥ الطعن(

  .ما يخرج من نطاق تطبيقه.  في شأن إيجار العقارات١٩٧٨ لسنة ٣٥القانون رقم  -٥٢٧
 فـي  عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم الـصادر           . متى ينعقد لها الاختصاص    .دائرة الإيجارات  -

 مثال بشأن جـواز الطعـن فـي الحكـم الـصادر             . مرافعات ٢٦ م   .ازعة تختص به تلك الدائرة    من
 . منازعة خارجة عن نطاق تطبيق قانون إيجار العقاراتفيمن دائرة الإيجارات لصدوره 

  )١٥٠ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٥/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١١٦٩/٢٠٠٥ الطعن(

نى من نطاق تطبيقه عقود الإيجار فـي أحـوال معينـة أوردهـا فـي                استث.  العقارات إيجارقانون   -٥٢٨
  .كنف قاعدة تنتظمها

دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية لا ينعقد لهـا الاختـصاص إلا حيـث تكـون المنازعـة أمامهـا                    -
 وهـو اختـصاص يتعلـق       ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥داخلة في نطاق تطبيق أحكـام المرسـوم بالقـانون           

  .بالنظام العام

قود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بـين الطـرفين وقـصدهما مـن العقـد وتقـدير                 تفسير الع  -
 مـن سـلطة محكمـة       . اشتماله على شروط جوهرية غيـر مألوفـة فـي الإيجـار العـادي              مدى

 . شرط ذلك.الموضوع

  )١٤٢ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٦/١١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٧٦٢/٢٠٠٦ الطعن(

  . ما يخرج من نطاق تطبيقه.  في شأن إيجار العقارات١٩٨٧ لسنة ٣٥ رقم القانون -٥٢٩
تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بـين الطـرفين وقـصدهما مـن العقـد ومـدى                   -



 المرافعات

- ٤٥٢ -  

 مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         .اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العـادي         
  . أقامت قضاءها على أسباب سائغةمتى

يعـد   لا. لك بالتأجير للغير أو قيام المـستأجر أو المـستغل بالتـأجير مـن البـاطن               مجرد قيام الما   -
الإيجـار الـذي    . من المضاربة ولو كان بقيمة إيجارية تزيد علـى المتعاقـد عليهـا مـع المالـك                

وقـوع الإيجـار    . عتبـاره مـن عـروض التجـارة       ه المضاربة في سبيل تحقيق الربح ا      يقصد من 
. ستأجر بتـأجير كـل عـين للغيـر بقـصد تحقيـق الـربح المـادي           على عدة أعين لكي يقوم الم     

سريان عقودهم فـي حـق المالـك رغـم أنـه لـيس          . المستأجرون منه هم المستأجرين الأصليون    
أن المقصود مـن عقـد المـستأجر تمكينـه مـن المـضاربة فـلا يعـد                  . علة ذلك . متعاقداً معهم 

  .مستأجراً قانوناً
يجـوز   لا. المنازعات الناشئة عـن تطبيـق قـانون الإيجـار          عن   ستئنافالأحكام الصادرة في الا    -

 .الطعن عليها بطريق التمييز

  )٢٠٨ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٢٠٣/٢٠٠٦ الطعن(

تطبيـق القواعـد العامـة    . أثـره .  عقد الإيجار من نطاق تطبيق قانون إيجـار العقـارات          استبعاد -٥٣٠
 .مثال. في القانون المدني

  )٢٩٤ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٣/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٦٣/٢٠٠٦ الطعن(

لا ينطبق علـى عقـد الإيجـار الـذي يـشتمل            .  في شأن إيجار العقارات    ١٩٧٨ لسنة   ٣٥القانون   -٥٣١
أن هـذه الـشروط تعـد قرينـة         : علة ذلـك  . على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي       

ة الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغـاير الإيجـار وإن اتخـذ اسـمه وتـسري           قانونية على أن ني   
 .على علاقة الطرفين أحكام قانون التجارة أو غيرها من الأحكام القانونية حسب الأحوال

  )٣٧ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٧/٤/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٦١٢/٢٠٠٧ الطعن(

لمنازعـات الإيجاريـة الـصادرة مـن دائـرة          عدم جواز الطعن فـي الأحكـام الـصادرة فـي ا            -٥٣٢
أن تكـون الـدائرة قـد فـصلت فـي منازعـة إيجاريـة               : مناطه. الإيجارات بمحكمة الاستئناف  

 فـي شـأن     ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسـوم بقـانون رقـم              
 .أساس ذلك. إيجار العقارات

  )٢٤ ص ١ ج ٣٩لقضاء والقانون س  مجلة ا٥/١/٢٠١١ تجاري جلسة ٦١/٢٠١٠ الطعن(

  -:في مسائل التحكيم -٩

خضوعها للأحكام المنظمة للتحكـيم فـي قـانون المرافعـات فيمـا لا يتعـارض                . هيئات التحكيم  -٥٣٣



 المرافعات

- ٤٥٣ -  

  .مع أحكامها
عـدم  . التنازل عنه لا أثر له فـي اسـتمرار إجـراءات نظـره والفـصل فيـه       . طلب رد القاضي   -

  .كعلة ذل. سريان ذلك في حالة رد المحكم
  )٧٦٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢/٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٦ الطعن(

التزام المحكم باحترام القواعد المقررة في باب التحكـيم واحتـرام الأصـول العامـة فـي قـانون                    -٥٣٤
  .المرافعات وحماية حقوق الدفاع

فيـه أو فـي     جواز الطعن استثناء على حكم التحكيم بدعوى بطلان أصـلية متـى وقـع بطـلان                  -
  .أساس ذلك. إجراءاته

  )٧٦٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٦ الطعن(

 بـشأن التحكـيم القـضائي       ١٩٩٥ لـسنة    ١١هيئات التحكيم تخضع للأحكـام الـواردة بالقـانون           -٥٣٥
 .وأحكام قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول

  )٧٦٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٠/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٨٠/١٩٩٩ الطعن(

. مـؤدى ذلـك   . التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنـصرف إليـه إرادة أطرافـه              -٥٣٦
مخالفـة لقواعـد الاختـصاص      . لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق علـى التحكـيم بـشأنها            

  .الوظيفي
لرجوع إلى القانون العـام إلا فيمـا فـات القـانون الخـاص مـن                عدم ا . أثره. قيام قانون خاص   -

  .علة ذلك. أحكام
اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بنـاء علـى مـشارطة تحكـيم بينهمـا           -

لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ولقـانون المرافعـات           
أن هـذا القـانون     . أثـره . يرد بشأنه نص خاص فـي هـذه المـشارطة         المدنية والتجارية فيما لم     

 بموافقة دولة الكويـت علـى إنـشاء مركـز التحكـيم التجـاري               ٢٠٠٢ لسنة   ٤القانون  -الخاص  
 هو القانون الواجب التطبيـق ويقيـد القـانون العـام إلا فيمـا لـم                 -لدول مجلس التعاون الخليجي   

  .يرد به نص
 من لائحة مركز التحكـيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون      ١٧لمادة  ل وفقاًالسبيل لرد المحكمين     -

إقامـة الطاعنـة دعواهـا بطلـب رد المحكمـين           . هو اللجوء إلى الأمين العام للمركـز      . الخليجي
 .لا عيب. التزام الحكم ذلك. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. أمام المحكمة

  )٣٨٤القسم الخامس المجلد التاسع ص  مج ٢٣/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٧١/٢٠٠٤ الطعن(



 المرافعات

- ٤٥٤ -  

 بـشأن التحكـيم     ١٩٩٥ لـسنة    ١١هيئات التحكـيم تخـضع للأحكـام الـواردة بالقـانون رقـم               -٥٣٧
خـضوعها لأحكـام قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة فيمـا لا               . أسـاس ذلـك   . القضائي

 .يتعارض مع أحكام القانون الأول

  )٢٠٨ ص ١ ج ٣٨لقضاء والقانون س  مجلة ا٩/٣/٢٠١٠ تجاري جلسة ٤٢١/٢٠٠٨ الطعن(

  -:في المسائل الإدارية والخدمة المدنية -١٠

التظلم من القرارات الإدارية ترسل جميع أوراقه إلـى إدارة الفتـوى والتـشريع مـشمولاً بـرأي                   -٥٣٨
إنـشاء إدارة قانونيـة لبلديـة       . مـا يترتـب علـى ذلـك       . الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري    

  .علة ذلك.  وجوب ذلكالكويت لا يغير من
  .متى يكون. الرجوع إلى أحكام القانون العام مع وجود أحكام للقانون الخاص -

  )٧٦٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٧/٢/١٩٩٩  جلسةإداري ٣٠/١٩٩٨ الطعن(

إعلان صحف الدعاوى الإدارية يكون بمقـر إدارة الفتـوى والتـشريع المنـوط بهـا الحـضور                   -٥٣٩
التوقيـع علـى صـحف تلـك الـدعاوى والطعـون المرفوعـة عـن                . ع عنها عن الحكومة للدفا  

الأحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبـة الإتبـاع دون مـا عـداها مـن                 . الأحكام الصادرة فيها  
  .أساس ذلك. أحكام سابقة لاعتبارها منسوخة بمقتضى تلك الأحكام الجديدة

لعـام أو غيـره إلا فيمـا فـات القـانون      لا يرجع إلى أحكـام القـانون ا     . أثره. قيام تشريع خاص   -
  . علة ذلك. الخاص

توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع عن حكم صادر في دعـوى إداريـة مـن محـام بـالإدارة                    -
  .بطلان الصحيفة. أثره. القانونية لبلدية الكويت دون أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

  )٧٦٥م الرابع المجلد الخامس ص  مج القس٢٨/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٤٠٧/١٩٩٨ الطعن(

تسري عليه أحكام قانون الخدمة المدنيـة فيمـا لـم يـرد بـشأنه               . الموظف المعين بطريق التعاقد    -٥٤٠
لأي مـن طرفـي العقـد إنهـاءه خـلال سـريانه             . أساس ذلك . نص خاص في العقد المبرم معه     

  .بغير إبداء الأسباب
  )٧٦٦لرابع المجلد الخامس ص  مج القسم ا٦/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦٥/١٩٩٩ الطعن(

تعيـين غيـر    . كيـف يـتم   . التعيـين . شغل الوظائف يكون بالتعيين أو بالترقية أو النقل أو الندب          -٥٤١
القـانون الـذي يـسري فـي ذلـك هـو            . الكويتيين لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريـق التعاقـد         

 فـي العقـود      في شأن الخدمة المدنية فيما لم يـرد بـشأنه نـص خـاص              ١٩٧٩ لسنة   ١٥القانون  
  . المبرمة



 المرافعات

- ٤٥٥ -  

. مجلس الخدمة المدنية هو المكلف بسن قواعد وأحكـام التعيـين بـصفة مؤقتـة بطريـق التعاقـد                  -
لجنة شئون هيئـة التـدريس والمـوظفين لهـا الحـق فـي              . هذه القواعد آمرة تلتزم بها الحكومة     

نون القيام بممارسة نفس الاختـصاصات المنـوط بـديوان المـوظفين القيـام بهـا بمقتـضى قـا                  
 .الخدمة المدنية

  )٧٦٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢/٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٦٢/٢٠٠٠ الطعن(

 بشأن الخدمـة المدنيـة علـى العـسكريين مـن رجـال              ١٩٧٩ لسنة   ١٥عدم سريان القانون رقم      -٥٤٢
  .الشرطة

 بشأن نظام قوة الشرطة مـن نـص يـنظم تقـادم حـق وزارة                ١٩٦٨ لسنة   ٢٣خلو القانون رقم     -
وجـوب الرجـوع لأحكـام      . داخلية في استرداد ما حصل عليـه رجـال الـشرطة بغيـر حـق              ال

 .مثال. علة ذلك.  منه٢٦٣القانون المدني وإعمال المادة 

  )٣٨٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٩/٦/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٥٢/٢٠٠٢ الطعن(

.  ينظمـه القـانون الخـاص      لا يرجع إلى أحكام القانون العام فيمـا لـم         . أثره. وجود قانون خاص   -٥٤٣
ن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة بل تـستثنى منهـا فيظـل كـل مـن                   أ. علة ذلك 

أن قاعـدة احتفـاظ الموظـف المنقـول مـن           . مؤدى ذلـك  .  كل في نطاقه   التشريعين يعملان معاً  
التـي  جهة لجهة أخرى بآخر مرتب كان يتقاضاه قبـل نقلـه والتـي تقـررت بتـشريع خـاص و             

 مرتـب هـذا الموظـف هـو       تشريع عام يجعل المناط في تحديـد      تتعارض مع القاعدة التي نظمها      
 حتـى لا يفـوت الغـرض الـذي مـن            الإتبـاع مرتب الدرجة الوظيفية المنقول إليها هي الواجبة        

 .لا عيب. التزام الحكم ذلك. أجله وضع القانون الخاص

  )٣٨٦قسم الخامس المجلد التاسع ص  مج ال٢٣/٦/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٧٠/٢٠٠٢ الطعن(

شغلها يكون مقابـل رسـم لا أجـرة وبموجـب تـراخيص             . الأسواق العامة المخصصة للنفع العام     -٥٤٤
مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لهـا إلغائهـا أو الرجـوع فيهـا قبـل حلـول أجلهـا                     

حكمهـا الـشروط    إصطباغ هذه التراخيص بـصبغة العقـود الإداريـة وت         . لداعي المصلحة العامة  
الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من الالتزام وكل ذلـك مـن الأعمـال الإداريـة التـي                    

انعقـاد الاختـصاص   . يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيـود التـي يفرضـها       
 .بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية

  )٣٨٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٧/١٠/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ نناالطع(

تجردهـا مـن عنـصر      . علـة ذلـك   . لا تعتبر من المال العـام     . القسائم الصناعية المملوكة للدولة    -٥٤٥
خـضوعها  . مـؤدى ذلـك  . اعتبارهـا مـن أمـوال الدولـة الخاصـة        . التخصيص للمنفعة العامة  
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ي شأنها علـى ذات الـنمط الـذي يجـري بـه التعامـل               لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل ف     
 . بين الأفراد

يكون بموجب عقد إيجار أو تـرخيص مؤقـت بالانتفــاع يخـضع نطاقـه               . استغلال هذه القسائم   -
 .ومضمونه لقانون العقد

  )٣٨٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٧/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٧٩/٢٠٠٤ الطعن(

عمل بوزارة الخارجية أو بأحـد الـذين توفـدهم الجهـات الحكوميـة              الموظفة المتزوجة بموظف ي    -٥٤٦
لها الحق في إجازة خاصة بنصف مرتـب لمرافقـة الـزوج طيلـة              . الأخرى في البعثات التمثيلية   

  .عمله بالخارج وفي احتساب فترة الإجازة مدة خدمة لها
لـى الجهـات    سـريان أحكامـه ع    .  بشأن الخدمـة المدنيـة     ١٩٧٩ لسنة   ١٥المرسوم بقانون رقم     -

الحكومية والجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قـوانين خاصـة فيمـا لـم يـرد بـشأنه نـص                     
  .خاص في هذه القوانين عدا العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني

هـي كـل وزارة أو إدارة أو وحـدة          . المقـصود بهـا   . الجهة الحكومية في مفهوم الخدمة المدنية      -
أن الهيئـة   . مـؤدى ذلـك   . نيتها ضمن الميزانية العامة للدولـة أو ملحقـة بهـا          إدارية تكون ميزا  

العامة للاستثمار هي وحدة إدارية من وحـدات الدولـة الملحقـة بـوزارة الماليـة وأن ميزانيتهـا                
 لـسنة   ٢١ملحقة بميزانية الدولة وتعتبر إحدى الجهـات الحكوميـة فـي مفهـوم القـانون رقـم                  

وماسـي والقنـصلي ولزوجـات المـوظفين العـاملين بأحـد مكاتبهـا               بنظام السلكين الدبل   ١٩٩٢
 .بالخارج الحصول على إجازة بنصف راتب لمرافقتهم

  )٣٨٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٢/١١/٢٠٠٥ إداري جلسة ٣٩٧/١٩٩٩ الطعن(

عدم جـواز انتفـاع الموظـف فـي سـنة           . لا تمنح إلا بناء على طلب الموظف      . الإجازة الدورية  -٥٤٧
احدة من رصيد إجازاته الدورية بما يزيد على تسعين يوماً يـصرف لـه عنـد انتهـاء خدمتـه                    و

مخالفـة الحكـم    . ياً بما لا يزيـد علـى تـسعين يومـاً          عن باقي رصيده الذي لم ينتفع به بدلاً نقد        
ذلك بما أدى إلى حساب مدة الإجازة التي تتمتـع بهـا المطعـون ضـدها بـأكثر مـن الرصـيد                      

 .يعيبه. اًالمسموح قانون

  )٤٩ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٦/١/٢٠٠٧ إداري جلسة ٤٨٩/٢٠٠٥ الطعن(

 في شـأن الخدمـة المدنيـة علـى الجهـات      ١٥/١٩٧٩ب من المرسوم بق /٣ريان أحكام المادة   س -٥٤٨
  . التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين

 من لائحة الخدمة للعـاملين بمؤسـسة الخطـوط الجويـة الكويتيـة لا مخالفـة                 ٥٦/٨نص المادة    -
. أثـر ذلـك   .  فـي شـأن الخدمـة المدنيـة        ١٥/١٩٧٩ من المرسوم بق رقم      ٣٢فيه لنص المادة    
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 مـن اللائحـة المـشار       ٥٦/٨انتفاء شبة عدم الدستورية وانتفاء الـدفع بعـدم دسـتورية المـادة              
 .إليها

  )٢٤٥ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٧ لسةإداري ج ٨٧١/٢٠٠٥ الطعن(

عـدم جـواز    : أثـره . إسناد اختصاص معين إلي سلطة من السلطات الإدارية بمقتـضى القـانون            -٥٤٩
أن مباشـرة الاختـصاص يكـون واجبـاً عليهـا ولـيس             : علة ذلك . النزول عنه أو التفويض فيه    

فـي هـذه الحالـة      . جـاز القـانون ذلـك     يجوز استثناء التفويض في الاختصاص متـى أ       . حقاً لها 
  . لا يجوز افتراضه ضمناً. يجب أن يكون التفويض محدداً وليس كلياً وواضحاً لا لبس فيه

. إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيـق لا يكـون إلا بقـرار مـن الـوزير             -
ص إلا بـصدور قـرار      عدم جواز ممارسة وكيل الـوزارة أو الوكيـل المـساعد هـذا الاختـصا              

  .  لصالح العملوفقاًكتابي صريح من الوزير وفى الحدود التي يقررها 
أنه يجب ألا يتخطـى التفـويض فـي الاختـصاص هـذا             : معناه. جواز التفويض للمستوى الأدنى    -

وجـوب أن يـتم فـي حـدود المـستوى الأدنـى       . المستوى إلى مستويات أدنى منه إلى مالا نهاية     
 .مثال. مباشرة

  )٣٠ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢٣٨/٢٠٠٦ طعنال(

مركـز الموظـف مـن هـذه        . تنظيمية تحكمها القوانين واللـوائح    . علاقة الموظف بالجهة الإدارية    -٥٥٠
يجوز تغييـره فـي أي وقـت بتنظـيم جديـد يـسري عليـه دون أن                  . الناحية مركز قانوني عام   

 .مثال. تنظيم القديميكون له الحق في أن يعامل بال

  )٢٩ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٧/٤/٢٠٠٩ إداري جلسة ٦٧/٢٠٠٦ الطعن(

قـصرها علـى القـرارات المنـصوص        . ولاية إلغاء القرارات الإدارية المسندة للدائرة الإداريـة        -٥٥١
غيـر ذلـك مـن      .  بإنشاء دائرة إداريـة بالمحكمـة الكليـة        ١٩٨١ لسنة ٢٠ق) ١(عليها في المادة    

خـروج طلـب إلغائهـا عـن        . لقرارات الإدارية التي لم يـشملها نـص المـادة المـشار إليهـا             ا
اختصاص الدائرة الإدارية والدوائر الأخرى بالمحكمة الكليـة التـي ينحـسر اختـصاصها أصـلاً                

  . علة ذلك. عن نظر الخصومات الإدارية
 ـ               - ى دائـرة أخـرى أو   لا إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختـصاصها أن تحيـل الـدعوى إل

 للقانون من انعقـاد الولايـة والاختـصاص بنظـر النـزاع             طبقاًأن تتأكد   : شرط ذلك . جهة أخرى 
 .متى تقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص الولائي. لتلك الدائرة أو الجهة

  )٧٧ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧ الطعن(
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لا تـسري أحكـام قـانون       . ن لا يكون إلا بـصفة مؤقتـة وبطريـق التعاقـد           تعيين غير الكويتيي   -٥٥٢
الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية إلا فيما لم يرد بـشأنه نـص خـاص فـي العقـود المبرمـة                     

أن المتعاقد يكون في مركز تعاقدي لائحي بمـا مـن شـأنه أن يـستظل بمـا                  : مقتضى ذلك . معهم
 من حقوق والتزامـه بمـا تفرضـه عليـه قـوانين التوظيـف               عساه أن يرتبه له المركز التنظيمي     

عدم استحقاقه ميزة فـي وظيفتـه إلا إذا تـوافرت فـي شـأنه شـروط اسـتحقاقها                   . من واجبات 
 .مثال.  للعقد المبرم معه أو الأحكام القانونية المكملةطبقاً

  )١٤٣ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٩ الطعن(

 -:بالنسبة للموظفين الفنيين بديوان المحاسبة -١١

عـدم الرجـوع إلـى أحكـام القـانون العـام إلا فيمـا فـات القـانون                   . أثره. قيام قانون خاص   -٥٥٣
عدم جواز إهدار الخاص لإعمـال العـام لمنافـاة ذلـك للغـرض              . علة ذلك . الخـاص من أحكام  

  .الذي وضع من أجله القانون الخاص
  .تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة: غايته. بةإنشاء ديوان المحاس -
كفالـة الاسـتقلال والـضمانات لموظفيـه وتجنيـبهم          . هدفه. إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس الأمة     -

  .مظنة التأثير
تخويله الصلاحيات التـي تخولهـا القـوانين واللـوائح للـوزير بالنـسبة              . رئيس ديوان المحاسبة   -

 المخولة لوزير المالية فيمـا يتعلـق بميزانيـة الـديوان وتنظيمـه              إلى موظفي وزارته وله السلطة    
وإدارة أعماله وله اعتماد ترقيـات المـوظفين الفنيـين دون حاجـة إلـى أخـذ موافقـة ديـوان                     
الخدمة المدنية ويرأس لجنة عليا لهـا الـصلاحيات التـي تخولهـا القـوانين واللـوائح لمجلـس                   

فـي شـئون التوظيـف بالنـسبة لـسائر مـوظفي الدولـة              الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية      
  .المدنيين

التقيـد بهـا    . لازمـه .  المشرع ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية في بعض شـئون موظفيـه           خص -
 .دون محاجة بما ورد في قانون أو نظام الخدمة المدنية

  )٣٨٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٧/٤/٢٠٠٣ إداري جلسة ٤٩٠/٢٠٠٠ الطعن(

قرر لهم المـشرع تنظيمـاً قانونيـاً خاصـاً يـشمل أوضـاع              . الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة    -٥٥٤
عـدم سـريان الأحكـام التـي تـضمنتها الـشريعة            . مؤدى ذلك . تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم   

 مكـرر   ١٥العامة وانتظمتها قوانين شـئون العـاملين المـدنيين بالدولـة علـيهم ومنهـا المـادة                  
 لـسنة   ١٥ بتعـديل بعـض أحكـام القـانون          ١٩٨٩ لـسنة    ٢بالمرسوم بالقـانون رقـم      المضافة  

أن هـؤلاء   . علـة ذلـك   .  في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيـين والتجديـد            ١٩٧٩
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الفنيين في مركز قانوني لا ينكفـل إلا بديمومـة العلاقـة الوظيفيـة إذ فـي شـأن تأقيـت مـدة                       
لديوان وإخضاع موظفيـه الفنيـين لأهـواء التجديـد ويـضحى عـدم              التعيين النيل من استقلال ا    

التجديد لهم عزلاً مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قـرره الدسـتور وقـانون ديـوان المحاسـبة مـن                     
 . كفالة استقلاله ويمس بحيدته ويتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها

لاختـصاص بإصـدار تفـسيرات ملزمـة         والـذي لـه ا     -صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية      -
 فـي شـأن     ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ مكرر مـن المرسـوم بقـانون رقـم           ١٥ للمادة   -للجهات الإدارية 

 منهـا علـى تجديـد التعيـين فـي وظـائف             ةالخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة الأخير       
قـانون ديـوان    انطـواؤه علـى تعـديل لأحكـام         . الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسـبة     

المحاسبة بغير الأداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفـة التـشريع بمـا يخـل بـضوابط                  
السلطة وقواعد الاختصاص ويمس بمبدأ الفـصل بـين الـسلطات وباسـتقلال ديـوان المحاسـبة                 

 .ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار

  )٣٩٢امس المجلد التاسع ص  مج القسم الخ٢٦/٩/٢٠٠٥ إداري جلسة ٥٢٩/٢٠٠٤ الطعن(

 -:في مسائل العمل وقطاع الأعمال النفطية -١٢

 فـي شـأن     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٨مدلول كل منهما فـي القـانون رقـم          . حادث العمل وإصابة العمل      -٥٥٥
  .العمل في القطاع الأهلي

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع مادام تقديرها سائغاً. تقدير أو نفي إصابة العمل -

  )٤٣٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٠/٦/١٩٩٦  جلسةعمالي ٨٥/١٩٩٥ الطعن(

 في شأن العمل فـي القطـاع الأهلـي المعـدل مـن نـص يحكـم                  ٣٨/١٩٦٤خلو أحكام القانون     -٥٥٦
مسألة سريان الفوائد على الالتزامـات الماليـة المترتبـة علـى عقـد العمـل والمـستحقة لأحـد                

 هذا الـشأن إلـى أحكـام القـانون المـدني التـي              الرجوع في : مؤداه ولازمه . طرفيه على الآخر  
علـة  . تحظر المطالبة بالفوائد دون أحكام قانون التجـارة التـي أجـازت اقتـضاء تلـك الفوائـد                 

  .ذلك
  )٧٦٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣١/٣/١٩٩٧ عمالي جلسة ٤٩/١٩٩٦، ٤٦ نناالطع(

التزامـه بـالتعويض    . أثـره .  طرفيـه  وقوع الفسخ من جانـب أيٍ مـن       . عقد العمل المحدد المدة    -٥٥٧
تـضمين عقـد العمـل شـرطاً يـنظم هـذا            . عن الأضرار التي تصيب الطرف الآخر من جرائه       

  .مثال. وجوب إعماله دون نصوص قانون العمل. الفسخ
  )٧٦٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢١/١٢/١٩٩٨ عمالي جلسة ٦٨/١٩٩٨، ٦٣ نناالطع(
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ما يلتزم بـه صـاحب العمـل فـي نظـام هـذا              . جز والمرض والوفاة  نظام تأمين الشيخوخة والع    -٥٥٨
  .ماهيته. التأمين

الإفادة من نظام الميـزة الأفـضل ومنـاط الرجـوع بهـذه الميـزة علـى مؤسـسة التأمينـات                      -
 فـي شـأن التأمينـات       ٦١/١٩٧٦الاجتماعية بالنسبة لمن التحق بالخدمة بعـد صـدور القـانون            

  .مثال. ماهيته وشرطه. الاجتماعية
  )٧٦٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٨/١١/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٤/١٩٩٩ الطعن(

 فـي شـأن     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٨استثناء أصحاب المحال الصغيرة من الخـضوع لأحكـام القـانون             -٥٥٩
التخفيـف مـن الأعبـاء الماليـة التـي          : الحكمة مـن هـذا الاسـتثناء      . العمل في القطاع الأهلي   

مثـال لمـا لا يعـد       . مناطـه وأثـره   . انتفاء هـذه الحكمـه    . ين بها يقتضيها القانون على المشتغل   
اتصال نشاط المحل بنشاط محل آخر مماثل يزاولـه صـاحب العمـل نفـسه فـي مقـر                   . استثناء

  .آخر
  )٧٧٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٦/١١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٢٥/١٩٩٧ الطعن(

طـاع الأعمـال النفطيـة تطبـق فـي           فـي شـأن العمـل فـي ق         ١٩٦٩ لسنة   ٢٨أحكام القانون    -٥٦٠
  .الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط

  )٧٧١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٢/٢/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٢٣/١٩٩٩ الطعن(

 ١٩٦٩ لـسنة  ٢٨ في شأن العمل فـي القطـاع الأهلـي يكمـل القـانون        ١٩٦٤ لسنة   ٣٨القانون   -٥٦١
خلـو  . لنفطية فيما لم يرد بـشأنه نـص فـي القـانون الأخيـر             في شأن العمل في قطاع الأعمال ا      

وجـوب  . لازم ذلـك  . القانون الأخير من تنظيم التعويض عن إصابات العمـل وأمـراض المهنـة            
 .الرجوع للقانون الأول بشأن ذلك

  )٧٧١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٨/٥/٢٠٠١ عمالي جلسة ٤١/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب تطبيـق    . أثـره .  الأعمال النفطية من تنظـيم مـسألة معينـة         خلو قانون العمل في قطاع     -٥٦٢
 فـي شـأن العمـل فـي         ١٩٦٩ لـسنة    ٢٨ ق ٢م. أحكام قانون العمل في القطاع الأهلـي عليهـا        

  .قطاع الأعمال النفطية
. أثـره . خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعـويض عـن إصـابات العمـل                 -

الأجـر اليـومي الـذي يعـول عليـه          : مؤداه. لعمل في القطاع الأهلي   وجوب الرجوع إلى قانون ا    
الأجر الـذي كـان يتقاضـاه العامـل فـي الوقـت             . في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم      

شموله كـل مـا يـؤدي للعامـل فـي صـورة             . الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز       
عتيـاد والاعتمـاد مـن جانـب العامـل فـي            منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شـكل الا        
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 مـن قـانون العمـل فـي القطـاع الأهلـي وقـرار        ٦٥م. تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس   
  .مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس. وزير الشئون الاجتماعية

لا يعيـب   . ثبـوت فـساده   . أن يكون مستنداً إلى أسـاس قـانوني سـليم         . شرطه. الدفاع الجوهري  -
  .كم بالإخلال بحق الدفاع إن لم يرد عليهالح

 العامـل فـي قطـاع الأعمـال         عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقـوق       . ماهيته. بدل الطريق  -
 .قصور يوجب تمييزه. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحكم له إيراداً ورداً. النفطية

  )٣٩٣جلد التاسع ص  مج القسم الخامس الم١٨/٣/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٥١/٢٠٠١ الطعن(

أن يكـون الـضرر ممـا يـستوجب الديـة           . مناطـه . الرجوع على الدولة بـضمان أذى الـنفس        -٥٦٣
  .الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض أو الملتزم بضمانه

سـريان نـصوصه علـى حـالات        . التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكام المـسئولية المدنيـة          -
  .نه نص خاصالمسئولية فيما لم يرد بشأ

عـدم  . ماهيتهـا . النصوص والقواعد التي يتعين على القاضـي إعمالهـا عنـد إصـدار الأحكـام           -
جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتـشريع عنـد عـدم وجـود نـص أو أحكـام                    

  . مدني١م. الفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص عليه في القانون
الخطـأ الـذي    : مناطهـا . دولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصـابات العمـل          مسئولية ال  -

تسأل عنه أو توافر شرائط الرجـوع عليهـا بالديـة الـشرعية باعتبارهـا ضـامنة لأذى الـنفس                    
منحـة مـن    . التعويض الذي تقرره اللجنـة الثلاثيـة عـن إصـابات العمـل            . بشأن تلك الإصابة  

خلـو قـانون ونظـام الخدمـة        : علـة ذلـك   . اء وبـسبب العمـل    الدولة للموظف الذي أصيب أثن    
خطـأ  . مخالفـة ذلـك   . المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصـابة العمـل            

 .مثال. في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم

  )٣٩٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٠٧/٢٠٠١، ٢٠٦ نناالطع(

 قانون العمل في القطاع الأهلي من نص يحكم سريان الفوائـد علـى الحقـوق الماليـة                  خلو أحكام  -٥٦٤
المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الآخر وعـدم إحالتـه فـي شـأنها إلـى قـانون                     

عـدم جـواز    . مـؤداه . وجوب الرجوع إلى أحكـام القـانون المـدني        . أثره. التجارة الذي يجيزها  
 . مدني٣٠٥م. ير في الوفاء بالحقوق العماليةاستئداء فوائد عن التأخ

  )٣٩٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٠/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٢١/٢٠٠١ الطعن(

اسـتثناؤهم مـن تطبيـق أحكـام        . العمالة المنزلية والعمال الذين تسري علـيهم قـوانين أخـرى           -٥٦٥
. ون الهيئـات الرياضـية    قـان . قانون العمل في القطاع الأهلي فيما نـصت عليـه هـذه القـوانين             
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خلوه من النصوص التي تنظم المنازعـات التـي تثـور بـين العـاملين بهـذه الهيئـات وبـين                     
تطبيق أحكام قـانون العمـل فـي القطـاع الأهلـي باعتبـاره القـانون                . أثره. أصحاب الأعمال 
 .الواجب التطبيق

  )٣٩٥ ص  مج القسم الخامس المجلد التاسع٣/٦/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٨٨/٢٠٠١ الطعن(

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبـات علاقـة عمـل بينهـا وبـين المطعـون                     -٥٦٦
 ذلك وأن العقـد الـذي يربطهـا بـه كمحاميـة متدربـة               لإثباتضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً        

قـضاؤه براتبهـا حتـى تـاريخ     . هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكـام قـانون العمـل    
 .لا يعيبه. لها بالعمل لحسابها الخاصاستقلا

  )٣٩٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٦/٥/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٨٧/٢٠٠٢، ٧٣ نناالطع(

 .لا يجوز. التحدي بقاعدة المساواة لمخالفة أحكام القانون -٥٦٧

  )٣٩٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١/١١/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٨٣/٢٠٠٢ الطعن(

خلو نظامهـا الأساسـي مـن تخويلهـا شـيئاً مـن خـصائص               . الوطنية الكويتية شركة البترول    -٥٦٨
اعتبارهـا مـن أشـخاص القـانون الخـاص ولا تعتبـر             . أثـره . السلطة العامـة أو امتيازاتهـا     

 .علة ذلك. قراراتها من قبيل القرارات الإدارية

  )٣٩٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٦/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٦٢/٢٠٠٤ الطعن(

خلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص يـنظم مـسألة سـريان الفوائـد علـى الالتزامـات                     -٥٦٩
لا . مـؤداه . وجوب الرجوع إلـى أحكـام القـانون المـدني         . أثره. المالية المترتبة على عقد العمل    

 .يحق لصاحبة العمل استئداء فوائد على المبلغ المطالب به

  )٣٩٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٣/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٣٤/٢٠٠٤ الطعن(

 شـأن دعـم العمالـة الوطنيـة وتـشجيعها           فـي  ٢٠٠٠ لسنة   ١٩ من القانون    ٣مفاد نص المادة     -٥٧٠
 الجهـات الحكوميـة بـالحق       فـي  الجهات الحكوميـة أن شـرط الاحتفـاظ للموظـف            فيللعمل  

 ١٩ون رقـم   تقاضى علاوة اجتماعية أكثـر مـن خمـسة أولاد بعـد صـدور القـان        فيالمكتسب  
وأن ،   تـاريخ صـدور القـانون      ١٠/٥/٢٠٠٠ فـي أن يكـون موجـوداً بالخدمـة        : ٢٠٠٠لسنة  

انقطـاع العلاقـة الوظيفيـة      . يكون الولد مولوداً قبل هذا التاريخ وصرفت عنـه العـلاوة بالفعـل            
 مـن القـانون     ٣عـدم خـضوعه لـنص المـادة         . إليـه وانتهاء خدمته قبـل التـاريخ المـشار         

 تطبيـق  فـي خطـأ  . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظـر  . أساس ذلك. ليهإ المشار  ١٩/٢٠٠٠
 .مثال. القانون

  )١٧٢ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٦١/٢٠٠٦ الطعن(
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 تقاضـى عـلاوة أولاد   فـي  الجهـات الحكوميـة    فـي يشترط للاحتفاظ بميزة استمرار الموظـف        -٥٧١
 وجـود الموظـف بخدمـة       ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩دور القـانون رقـم      زيادة عن الحد الأقصى بعد ص     

وأن يكـون الأولاد مولـودين قبـل التـاريخ المـشار إليـه              . ١٠/٥/٢٠٠٠ فـي الجهة الحكومية   
تخلف أحـد الـشرطين لا يحـق معـه للموظـف التمـسك بـالحق                . وصرفت العلاوة عنهم فعلاً   

لـو عـين بالجهـة الحكوميـة بعـد           الاحتفاظ بما يزيد عن الحد الأقصى للعلاوة فيما          فيالمكتسب  
 .مثال. ١٠/٥/٢٠٠٠

  )١٧٦ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٦٠/٢٠٠٦ الطعن(

 مجموعـة الوظـائف العامـة متـى اسـتوفت      فـي  انتهت خدمته   الذيجواز إعادة تعيين الموظف      -٥٧٢
 كـان يـشغلها مـن قبـل         تـي ال ذات الدرجـة     في شأنه الشروط المقررة قانوناً سواء كان ذلك         في

  .  درجة أعلى من درجته السابقةفيوبذات مرتبه أو كان ذلك بمرتب أكبر أو 
عدم جواز أن تتدنى حقوق الموظف ومستحقاته عما بلغه من قبـل سـواء بالنـسبة إلـى درجتـه                     -

  . وظيفته السابقة لدى إعادة تعيينهفيالوظيفية وما كان يتقاضاه من راتب 
عون فيه أن المطعـون ضـده كـان يعمـل بـوزارة الـصحة ويتقاضـى                 استخلاص الحكم المط   -

علاوة أولاد عن أولاده الأحد عشر وانتهت خدمته بالاستقالة ثـم أُعيـد تعيينـه بـوزارة التربيـة                   
 لـسنة   ١٩ وكان أبناؤه جميعاً قد ولـدوا قبـل صـدور القـانون رقـم                ١٠/٦/٢٠٠٠اعتباراً من   

اكتـساب  : أثـره .  الجهـات الحكوميـة    فـي عها للعمل    شأن دعم العمالة الوطنية وتشجي     في ٢٠٠٠
 لا يجـوز المـساس بـه واسـتحقاقه عـلاوة أولاده الأحـد عـشر                 قانونياًالمطعون ضده مركزاً    

 .أساس ذلك.  كان يتقاضاه من قبل بوزارة الصحةالذيباعتبارها جزءاً من راتبه 

  )٢٢٨ ص ٣ ج ٣٥  مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٠٧٥/٢٠٠٥ الطعن(

تعتبر جزءاً من الأجر إذا التزم صاحب العمـل بـدفعها فـي عقـد العمـل أو                  . المنحة أو المكافأة   -٥٧٣
الاعتيـاد فـي منحهـا والاعتقـاد        : شـرط ذلـك   .  للعرف طبقاًاتفاق لاحق أو في لائحة العمل أو        

 مكافـأة    مـن الأجـر واحتـسابها ضـمن        اًاعتبار المنحة جـزء   . أثره. تحقق ذلك الشرط  . بإلزامها
  . نهاية الخدمة

ميزة للعامل بموجب لائحة العمل تكـون هـي الأسـاس فـي احتـساب مكافـأة                  تقرير أي حق أو    -
أنها أكثـر فائـدة للعامـل ولـو كانـت اللائحـة             : علة ذلك . نهاية الخدمة ولو خالفت قانون العمل     

مكافـأة نهايـة    مثال بشأن منح العامل أسهم مجانيـة دائمـة واحتـسابها ضـمن              . تالية لعقد العمل  
 .الخدمة

  )٤٥٩ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٦/٢٠٠٨ عمالي جلسة ٧٠/٢٠٠٧ الطعن(
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 لأحكـام البـابين الثالـث والخـامس مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة تتـولاه                   طبقاًالتسجيل   -٥٧٤
. علـة ذلـك   . تقيـدها فـي ذلـك بأحكـام هـذا القـانون           . المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـة    

. لاستفادة من أحكام البابين المشار إليهمـا تحكمـه القواعـد والـشروط التـي يحـددها القـانون                  ا
دور المؤسسة في هذه الحالة يقف عند حد التحقق منهـا فـي ضـوء الوقـائع والمـستندات التـي                   

قرارهـا الـصادر    . يقدمها ذوو الشأن للتسجيل دون أن يكون لها أي سلطة تقديريـة حيـال ذلـك               
 لا يعدو أن يكون محـض تقريـر للحـق ويـستمده المـؤمن عليـه مـن القـانون                     في هذا الشأن  

  . مباشرة
مـن سـلطة محكمـة الموضـوع مــادام     . اسـتخلاص قيـام علاقـة العمـل أو انتفـاء قيامهـا       -

 .مثال. للمحكمة سلطة تقدير المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها. استخلاصها سائغاً

  )١٢٦ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٥/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧١/٢٠٠٧ الطعن(
  

 -:في مسائل المديونيات -١٣

تـؤذن لبنـك الكويـت المركـزي        . القوانين الصادرة في شأن شراء الدولـة بعـض المـديونيات           -٥٧٥
مـا  . هـدف المـشرع مـن ذلـك       . نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية الموضحة بها        

مـا يترتـب علـى عـدم التـزام          . عميل الذي يرغب في جدولة مديونيته     يشترطه القانون بالنسبة لل   
  .العميل بتلك الشروط

  )٧٧١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٢١١/١٩٩٧ الطعن(

  .معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية. قصد المشرع منه. ٤١/١٩٩٣القانون  -٥٧٦
  )٧٧٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٣/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦٤٩/١٩٩٨ الطعن(

نيابة البنك المركزي عن الدولة في شـراء إجمـالي التـسهيلات النقديـة المقدمـة مـن البنـوك                     -٥٧٧
يترتـب علـى ذلـك أن       . المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركـزي         

يـسري علـى ذلـك      . لعينيـة والشخـصية   تنتقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميـع ضـماناتها ا         
 لـسنة   ٣٢أحكام حوالة الحق فيما لا يتعـارض وأحكـام القـانون وأحكـام المرسـوم بالقـانون                  

١٩٩٩ .  
  )٧٧٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٥/١٩٩٩ الطعن(
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مـا  . يحـل محلـه  اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصـلي إلـى ذمـة مـدين       . حوالة الدين  -٥٧٨
مثال بشأن شراء الدولـة لـديون البنـوك المحليـة قبـل المـدينين الكـويتيين                 . يترتب على ذلك  

  .١٩٩٣ لسنة ٤١ عملاً بأحكام القانون ٢/٨/١٩٩٠القائمة قبل 
  )٧٧٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٥/١٩٩٩ الطعن(

 ـ ١٩٩٣ لـسنة    ٤١مناط تطبيق القانون     -٥٧٩ ي شـأن شـراء الدولـة بعـض المـديونيات وكيفيـة              ف
  .١/٨/١٩٩٠أن تكون تلك المديونيات قائمة في . تحصيلها

  )٧٧٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢١٦/١٩٩٩ الطعن(

مثال بـشأن عـدم جـواز التحـدي بأحكـام           . عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام        -٥٨٠
 ٤١دني في شأن عقد الوديعة وإهدار ما نـصت عليـه المـادة العاشـرة مـن القـانون               القانون الم 

 . المعدل في شأن المديونيات١٩٩٣لسنة 

  )٧٧٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٨/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٦١/٢٠٠٠ الطعن(
  

 -:في مسائل معاشات ومكافآت العسكريين -١٤

.  عـدم سـريانه إلا علـى العـسكريين دون غيـرهم            . في شأن الجـيش    ١٩٦٧ لسنة   ٣٢القانون   -٥٨١
  .من اتخذ الجندية مسلكاً: المقصود به. لفظ العسكري

  .١٩٨٠ لسنة ٦٥ ق٢، ١م. وسيلته وما يترتب عليه. إعلانها. التعبئة العامة -
القواعد المنظمـة لمعاشـات ومكافـآت التقاعـد الـواردة بقـانون مكافـآت ومعاشـات التقاعـد                  -

 مـن المرسـوم بقـانون    ١م. على الفئات المحددة قانوناً على سـبيل الحـصر       سريانها  . للعسكريين
 .١٩٨٠ لسنة ٦٩

  )٣٩٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١١/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٩٦/٢٠٠١ الطعن(

 المـنظم لأحكـام معاشـات ومكافـآت التقاعـد للعـسكريين غيـر               ١٩٨٠ لسنة   ٧٠خلو القانون    -٥٨٢
ضي بشأن مطالبـة المؤسـسة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة            الكويتيين من نص ينظم طرق التقا     
سـريان الأحكـام المنـصوص عليهـا        . مـؤداه .  لأحكامـه  طبقاًبصرف الحقوق التأمينية المقررة     

 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعيـة باعتبـاره القـانون العـام فـي              ١٩٧٦ لسنة   ٦١في القانون   
مـسائل إجرائيـة واجبـة التطبيـق فـي          . لقـانون طرق التقاضي التي انتظمها هـذا ا      . هذا الشأن 

 .علة ذلك. خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة

  )٣٩٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٤/٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٠٦/٢٠٠٣ الطعن(
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سـريان أحكـام القـانون      . بطريـق التعاقـد   . كيفيتـه . تطوع غير الكويتيين كضباط صف وجنود      -٥٨٣
ي تتضمنها صيغ العقـود المبرمـة معهـم والتـي فـوض المـشرع                والأحكام الت  ١٩٦٧ لسنة   ٣٢

 .وزير الدفاع في وضعها

  )٤٠٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٠/٥/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٥٩/٢٠٠٤، ٩٥٥ نناالطع(

يـنهض التزامـاً علـى الجهـة التـي تقـرر            . الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه قانونـاً         -٥٨٤
  . ا بقوة القانونعليها مترتباً في ذمته

اعتبار فقد الجنسية الكويتية سبباً قائماً بذاته لـسقوط المعـاش بقطـع النظـر عـن أسـباب فقـد                      -
مخالفـة هـذا    . ١٩٧٦ لـسنة    ٦١ من قـانون التأمينـات الاجتماعيـة رقـم           ١٠٤المادة  . الجنسية

 .مثال. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. النظر

  )٢٥٢ ص ١ ج ٣٨جلة القضاء والقانون س  م٣٠/٣/٢٠١٠ إداري جلسة ٢٧٨/٢٠٠٧ الطعن(

 المنظم لأحكـام معاشـات ومكافـآت التقاعـد للعـسكريين غيـر              ١٩٨٠ لسنة   ٧٠صدور القانون    -٥٨٥
الكويتيين وتقريره الحق في المعاش التقاعدي في الحالات التـي تنتهـي فيهـا الخدمـة العـسكرية                  

خلـوه مـن بعـد مـن     . كامـه تضمينه إلغاء كل حكم مخالف لأح  . والمحددة فيه على سبيل الحصر    
نص ينظم كيفية التقاضي بشأن مطالبـة المؤسـسة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة بـأداء تلـك                   

 بإصـدار قـانون التأمينـات       ١٩٧٦ لـسنة    ٦١سـريان أحكـام القـانون رقـم         . أثـره . الحقوق
يـة  عدم جـواز رفـع الـدعوى بطلـب الحقـوق التأمين           . مؤداه. الاجتماعية باعتباره القانون العام   

المقررة بأحكامه إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خـلال خمـس سـنوات مـن التـاريخ الـذي                    
 .تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء

  )٢٥٩ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٧/٢/٢٠١١ مدني جلسة ٧٧١/٢٠٠٨ الطعن(

ة الـنص   الرجوع إلى النص القانوني الذي ينطبـق علـى واقعـات الـدعوى فـي حـدود عبـار                   -٥٨٦
  .علة ذلك. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. وجوبي على القاضي. الواضحة

تحديد مفهوم الراتب الذي تحتسب على أساسـه مكافـأة نهايـة الخدمـة للمتطـوعين مـن قـوة                     -
  .معياره. الشرطة

 بـشأن نظـام قـوة الـشرطة علـى انطبـاق أحكـام قـانون                 ١٩٦٨ لسنة   ٢٣النص في القانون     -
ومكافآت التقاعد للعسكريين الخاضـعين لهـذا القـانون مـن الكـويتيين دون غيـرهم                ومعاشات  

. عـدم سـريانه علـى غيـر الكـويتي           . مـؤداه . عند تسوية حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء خدمتهم      
مخالفـة  . علـة ذلـك   . عدم جواز التمسك بقرار دول مجلس التعاون الخليجي في شـأن المـساواة            

 .الحكم ذلك توجب تمييزه

  )٢١٦ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٢/٢٠١١ إداري جلسة ١٤/٢٠٠٩، ١٠ نناالطع(



 المرافعات

- ٤٦٧ -  

 -:في مسائل الضرائب -١٥

 في شأن دعم العمالـة الوطنيـة وتـشجيعها للعمـل فـي              ٢٠٠٠ لسنة   ١٩ ق   ١٢في المادة   النص   -٥٨٧
مـن صـافي الأربـاح الـسنوية علـى الـشركات            % ٢,٥بفرض ضريبة   الجهات غير الحكومية    

عـدم خـضوع الـشركة للـضريبة        : مفـاده . ويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق الماليـة       الك
إدراجهـا بـسوق الكويـت      ب مركز القانوني الـذي تطلبـه الـنص       إلا من تاريخ اكتمال عناصر ال     

التـزام الحكـم    . لا يصح مطالبتها بهـذه الـضريبة قبـل تحقـق هـذا الـشرط              . للأوراق المالية 
 .على غير أساس. النعي عليه.  صحيح في القانون.المطعون فيه هذا النظر

  )١٤٣ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢/٣/٢٠١١ إداري جلسة ١٨٢/٢٠٠٩ الطعن(

 -:في مسائل المحاماة -١٦

 . سريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنها. علاقة المحامي بموكله -٥٨٨

شأن تنظيم مهنة المحامـاة طـرق انقـضاء عقـد وكالـة              في   ١٩٦٤ لسنة   ٤٢عدم تنظيم القانون     -
انقضاؤه بذات الأسباب التـي ينقـضي بهـا عقـد الوكالـة المنـصوص عليهـا                 . مؤداه. المحامي

 .بالقانون المدني

  )١٨٠ ص ١ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٧/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨١١/٢٠٠٤ الطعن(
  )١١٢ ص ١ ج ٣٥لقضاء والقانون س  مجلة ا٩/٢/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٤٧٧/٢٠٠٦ الطعنو(

 -:في المسائل الخاصة بتوزيع حصة التنفيذ -١٧

لغيره ممـن يحجـزون بعـده مـشاركته فـي هـذه             .  الحاجز لا يختص بحصيلة المال     الأصل أن  -٥٨٩
 ٢٨٢م  . الحصيلة ليحصلوا على نـصيب فيهـا وفـق القواعـد المقـررة قانونـاً فـي توزيعهـا                  

 .مرافعات

  )١٦٧ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/١١/٢٠٠٩  جلسةتجاري ١٢٣٠/٢٠٠٧ الطعن(

  : والاتفاقيات الدوليةالتمسك بتطبيق قانون أجنبي في مسائل -١٨

 .لدى محكمة الموضوع. واقعة يجب إقامة الدليل عليها. التمسك بتشريع أجنبي -٥٩٠

  )٤٤٨ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٤/١/١٩٨١ تجاري جلسة ٣/١٩٨٠ الطعن(
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واقعة يجب إقامة الدليل عليهـا لـدى محكمـة الموضـوع لا يغنـي فـي                 . أجنبيلتمسك بتشريع   ا -٥٩١
 .ضرورة تقديم صورة رسمية منه. إثباته تقديم صور عرفية

  )٤٤٨ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٥/١/١٩٨٢ مدني جلسة ٨/١٩٨٢ الطعن(

 .واقعة على الخصم إثباتها. القانون الأجنبي -٥٩٢

  )٤٤٨ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١/٦/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٩/١٩٨٢ الطعن(

التمـسك  . على المتمسك به إقامة الدليل عليه أمـام محكمـة الموضـوع           . واقعة. التشريع الأجنبي  -٥٩٣
 .غير جائز. بتشريع أجنبي لأول مرة أمام محكمة التمييز

  )٤٣٨ث ص  مج القسم الثاني المجلد الثال٩/٣/١٩٨٧ أحوال جلسة ٣٧/١٩٨٦ الطعن(

 .واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. التمسك بتشريع أجنبي -٥٩٤

  )٤٣٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٨/١/١٩٨٨ أحوال جلسة ١٣/١٩٨٧ الطعن(

 .الآثار التي يرتبها الزواج تخضع لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج -٥٩٥

قوق العائلـة المعمـول بـه فـي قطـاع غـزة طاعـة الزوجـة         مناط النفقة الزوجية في قانون ح    -
 .نشوز الزوجة وسقوط نفقتها. مخالفة ذلك. والإقامة في المسكن الشرعي

  )٤٣٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٣/١١/١٩٩١ أحوال جلسة ١٥/١٩٩٠ الطعن(

 للنظـام العـام أو      لا يجوز ما لـم يكـن مخالفـة        .  الأجنبي الواجبة التطبيق   استبعاد أحكام القانون   -٥٩٦
مثـال لمـا لا     . الآداب بالكويت أو تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسـية للجماعـة             

اختلاف نظـام التـأمين الإلزامـي الأردنـي فيمـا           : يدخل في نطاق مخالفة النظام العام أو الآداب       
دث مـن لا    ينص عليه من تحديد من يستثنى من الغير من ركـاب الـسيارة المتـسببة فـي الحـا                  

 .يشملهم التأمين الإجباري عن أحكام القانون الكويتي

  )٤٤٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٥/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٢١/١٩٩٠ الطعن(

  .واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها. التمسك بقانون أجنبي -٥٩٧
  )٤٥٥ ص  مج القسم الثالث المجلد الثالث٢١/٦/١٩٩٢ أحوال جلسة ١٨/١٩٩٠ الطعن(

علـى الخـصوم إقامـة الـدليل عليهـا          . التمسك بقانون أجنبي لايعدو أن يكون مجرد واقعة مادية         -٥٩٨
  .وإلا طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي

  )٤٥٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٤/٦/١٩٩٤ أحوال جلسة ٥٣/١٩٩٣ الطعن(
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عـدم تقـديم    . هـا علـى عـاتق المتمـسك بهـا         إقامة الـدليل علي   . مجرد واقعة . التشريع الأجنبي  -٥٩٩
صحة تطبيق الحكـم لقـانون الأحـوال الشخـصية الكـويتي باعتبـاره              . أثره. صورة رسمية منه  

  .قانون القاضي
  )٤٥٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٠/٥/١٩٩٥ أحوال جلسة ١٧٩/١٩٩٤ الطعن(

. أثـره . تخلـف ذلـك   . ل عليهـا  واقعة مادية علي الخـصوم إقامـة الـدلي        . التمسك بقانون أجنبي   -٦٠٠
. التـزام الحكـم هـذا النظـر       . تطبيق قانون الأحوال الشخصية الكويتي باعتباره قانون القاضـي        

 .صحيح

  )٧٧٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٨/٤/٢٠٠٠ أحال جلسة ١٩٠/١٩٩٩ الطعن(

. نعقـاد الـزواج    الرجوع فيها إلى قانون جنـسية الـزوج وقـت ا           .ثار عقد الزواج بالنسبة للمال    آ -٦٠١
وجـوب إقامـة الـدليل عليهـا أمـام          . مؤدى ذلـك  . اعتباره مجرد واقعة مادية   . القانون الأجنبي 

 .مثال. وجوب تطبيق القانون الكويتي. عدم إقامة هذا الدليل. محكمة الموضوع

  )٤٠٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٤/٣/٢٠٠٤ أحوال جلسة ٣٤/٢٠٠٣ الطعن(

وجـوب إقامـة الـدليل      . مـؤدى ذلـك   . اعتباره مجرد واقعة مادية   . نون أجنبي التمسك بتطبيق قا   -٦٠٢
 .مثال. عليها

  )٤٠٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢/٩/٢٠٠٥ أحوال جلسة ٣٣٨/٢٠٠٤ الطعن(

وجـوب إقامـة    . مـؤدى ذلـك   . اعتباره مجرد واقعة ماديـة    . التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي     -٦٠٣
 . الدليل عليها

تطبيـق القـانون    : أثـره . صورة رسمية من القانون الأجنبي مـن المتمـسك بتطبيقـه          عدم تقديم    -
 .مثال. الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع

  )٣٣٢ ص ١ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ١١٧/٢٠٠٥ الطعن(

 الـذي وقـع فيـه الفعـل المنـشئ     بلد  سريان قانون ال   .الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع      -٦٠٤
تطبيـق  .  بتنظـيم العلاقـات القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي           ١٩٦١ لسنة   ٥ ق   ٦٦م   .للالتزام

وجـوب  . تمـسك بقـانون أجنبـي   . وقع فيـه الحـادث   الذي   باعتباره قانون البلد     يالقانون السعود 
 .لا يعيب الحكم.يتي تطبيق القانون الكو. عدم تقديم صورة رسمية منه. إقامة الدليل عليه

  )٤٠٩ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٥٢٧/٢٠٠٥ الطعن(

وجـوب إقامـة الـدليل عليهـا مـن مـدعيها            : لازم ذلك . القانون الأجنبي هو مجرد واقعة مادية      -٦٠٥
اكتفاء من يتمسك بـذلك القـانون بتقـديم قواعـد الإسـناد الموضـوعية               . أمام محكمة الموضوع  
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إحالـة  . شـرطه . عدم اشتراط أن يكون في صـورة نـصوص مقننـة          . تي يأخذ بها ذلك القانون    ال
القانون إلى شريعة محددة أو مذهب أو نظام معين يمكن معـه الرجـوع إلـى القواعـد القانونيـة                    
أو الشريعة الواجبة التطبيق والتي تكون في قوة النصوص القانونيـة التـي يـصدر بهـا تـشريع                   

 .صةمن السلطة المخت

  )٤٦٥ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١١/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٣٤٤/٢٠٠٦ الطعن(

 لـسنة   ٨١بالقـانون رقـم     ) الجـات (انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجـارة العالميـة            -٦٠٦
. مـؤداه . ١٩٩٨ لـسنة    ٢ وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة بالقـانون رقـم              ١٩٩٥

الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يلزم القاضـي بإعمـال القواعـد الـواردة بهـا      أن أحكام  
 . على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية

 لاتفاقيـة إنـشاء المنظمـة العالميـة للملكيـة           وفقـاً إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة        -
انـضمام كـل مـن الـدولتين        . شـرطه . ١٩٩٨ لـسنة    ٢مة إليها الكويت بالقانون     الفكرية المنض 

الأولى المسجلة فيها العلامـة والثانيـة المعتـرض فيهـا علـى التـسجيل لهـذه العلامـة لهـذه                     
قضاء الحكم بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه بـرفض المعارضـة فـي التـسجيل دون                   . الاتفاقية

 .صور يعيبه ويوجب تمييزهق. التحقق من الانضمام المشار إليه

  )١٨٣ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٦٩١/٢٠٠٥ الطعن(

 -:القانون الدولي العامفي مسائل تطبيق  -١٩

حق الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لـصيانة مـصالحها العليـا وتـأمين سـلامتها مـستمد مـن                     -٦٠٧
اد الأجانب غير المرغـوب فـيهم أو منـع اسـتقدامهم للعمـل              لها إبع . مؤدي ذلك . القانون الدولي 

قـرار تنفيـذي    . القرار الصادر من وزارة العدل بإنهـاء خدمـة قـاض أردنـي الجنـسية              . لديها
بالاسـتغناء عـن خدماتـه لكونـه مـن رعايـا دولـة آزرت               . للقرار الحكمي السابق صـدوره    

 أعمـال الـسيادة التـي لاتخـتص         العدوان العراقي صادر منها باعتبارها سلطة حكم ويعـد مـن          
 .مثال. المحاكم بالفصل فيما يثور بشأنها من مطالبات

  )٤٥٦ القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٠/٢/١٩٩٥ طلبات رجال القضاء جلسة ١/١٩٩٣ الطعن(

واجبـة الإعمـال ولا ينـال منهـا         .  في شـأن الرعايـة الـسكنية       ١٩٩٣ لسنة   ٤٧أحكام القانون    -٦٠٨
  .ي لحقوق الإنسان بما تضمنه من حقوق خاصة بالمرأةصدور الإعلان العالم

لا . مـا ورد بهمـا    . اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان             -
يعدو أن يكون مجرد دعوة إلى الدول بصفتها أشخاص القانون الـدولي العـام إلـى القيـام بعمـل                    
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 .نع التمييز ضده المرأةمنسق لضمان المساواة بين الناس جميعاً وم

  )٧٨٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٤/١٢/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٩٥/٢٠٠٠ الطعن(

 -:في الحجز على السفينة -٢٠

  .  لا يجوز إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. الرجوع إلي أحكام القانون العام -٦٠٩
لـزوم اشـتمال محـضر      . بوت الحـق  رفع دعوى صحة الحجز وث    . الحجز التحفظي على السفينة    -

الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحـضور أمـام المحكمـة الكليـة لـسماع الحكـم                   
بصحة الحجز وثبـوت الحـق أيـاً كـان مقـداره خلافـاً للقواعـد العامـة فـي الاختـصاص                      

وجـوب تحديـد جلـسة لنظـر الـدعوى فـي            .  مرافعات ٤٥،  ٣٤المنصوص عليها في المادتين     
لا يـضاف إلـي هـذا الميعـاد         . اد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجـز          ميع

 . من قانون التجارة البحرية٧٨م . ميعاد مسافة

التكليف بالحـضور هـو الإجـراء الـذي تبـدأ بـه المطالبـة               . دعوى صحة الحجز على السفينة     -
ن محـضر الحجـز هـذا       عـدم تـضم   . القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمـة بهـذه الـدعوى         

. خلو قانون التجارة البحرية مـن بيـان الأثـر المرتـب علـى ذلـك               . التكليف وعدم تحديد جلسة   
اعتبـار  : أثـره . وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العـام فـي هـذا الـصدد              

 . مرافعات٢٢٥م . الحجز كأن لم يكن

  )٢٧٣ ص ٢ ج ٣٤قضاء والقانون س  مجلة ال١٩/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٥٩/١٩٩٧ الطعن(

 -:القانون العام والقانون الخاصفي مسائل  -٢١

 أن يكـون قـد فـات تنظيمهـا بالقـانون            .شـرطه . الرجوع إلى القواعد المقررة في القانون العام       -٦١٠
 .الخاص

  )٤٠٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٢٢/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦١٤/٢٠٠٣ الطعن(

عمال القانون العام لمنافـاة ذلـك للغـرض الـذي مـن أجلـه               انون الخاص لإ  عدم جواز إهدار الق    -٦١١
 .وضع القانون الخاص

 لـسنة   ٤١ لأحكـام القـانون      طبقـاً للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الـدفع             -
طلـب شـهر    .  وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لـم يـرد بـه نـص فـي القـانون الأول                  ١٩٩٣

تـصدر المحكمـة قرارهـا برفـع المنـع مـن             مالم    منع العميل من السفر للخارج     .أثره. الإفلاس
 .مثال. النعي عليه في هذا الشأن غير صحيح.  التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر.السفر

  )٢٨٠ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١١٥٦/٢٠٠٧ الطعن(
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عمـال القـانون العـام إلا فيمـا فـات القـانون الخـاص مـن                 لا يجوز إهدار القانون الخاص لإ      -٦١٢
 القانون الخاص استثناء من القانون العام يحـد مـن عمـوم أحكامـه فيقيـدها                  أن :علة ذلك . أحكام

 ن كـل منهمـا فـي نطاقـه فيـسري          سـريا . أثر ذلـك  .   فحسب   بتخصيصه أو ينسخها فيما جاء   
  . أحكام بقى له من القانون العام فيمايظل القانون الخاص فيما خصص له و

أن المـشرع   . مـؤداه . إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليه فـي القـانون الخـاص الـسابق               -
  . انتفاء التعارض بين أحكام القانونين:  ذلكشرط. ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام

 في شأن تنظيم مهنة المحامـاة علـى تخويـل القاضـي سـلطة               ٤٢/١٩٦٤ ق ٣٢النص في المادة     -
 واسـتبعاد مـا نـص       ٦٢/١٩٩٦ تعديله بالقـانون  . تقدير أتعاب المحاماة إذا ما نازع الموكل فيها       

يكـون قـد    فإنـه   عليه  في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالـة المنازعـة فيهـا                 
استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العـام أي أحكـام القـانون المـدني فـي الوكالـة          

  . مثال. تفاء التعارضلان
  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير أجر الوكيل واستخلاص قيامه بتنفيذ التزاماته -
وجود تعارض أو اختلاف بين دوائر محكمة التمييز فـي شـأن سـلطة محكمـة الموضـوع فـي             -

 ـ        الإحالة. تقدير أتعاب المحاماة متى ثار نزاع بشأنها       مـن  . ة إلى الهيئـة العامـة لـدوائر المحكم
 المختصة بنظر الطعن وحدها دون غيرهـا إذا تبـين لهـا وجـود ذلـك التعـارض                   ةائرشأن الد 

 والمعـدل بقـانون     ٢٣/١٩٩٠بقـانون    ق تنظيم القضاء الـصادر بالمرسـوم         ٤/٢م  . والاختلاف
٢/٢٠٠٣. 

  )١٣٩ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٦١/٢٠٠٩ الطعن(

غيـر جـائز إلا فيمـا فـات القـانون الخـاص مـن          .  الخاص لإعمال القانون العام    إهدار القانون  -٦١٣
  .علة ذلك. أحكام

استثناء من القانون السابق عليه يحـد مـن عمـوم أحكامـه فيقيـدها وينـسخها                 . التشريع الخاص  -
  . فيما جاء بتخصيصه

ء فـي شـأن شـرا     ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ثبوت أن تصرف مورث الطاعنين الخاضع لأحكام القـانون           -
الدولة لبعض المديونيات في حصته الميراثية قد صدر منه لأحـد أقاربـه حتـى الدرجـة الثانيـة                   

عدم نفـاذه فـي مواجهـة الدولـة لـصدوره بعـد يـوم             . مؤداه. ٢١/٣/١٩٩٨بالعقد المؤرخ في    
 ٥٨٩عـدم جـواز التحـدي بالـسقوط الـوارد بالمـادة             .  من القانون المذكور   ١٢م. ٢/٨/١٩٩٠

 مـن شـروط خاصـة لـسريان         ٥٨٤أو بما وضعه هذا القـانون فـي المـادة           من قانون التجارة    
أن الـدعوى لـم ترفـع اسـتناداً إليـه           : علة ذلك . التصرف خلال فترة الريبة على جماعة الدائنين      

انتهـاء الحكـم    .  الواجب التطبيق علـى واقعـة التـداعي        ١٩٩٣ لسنة   ٤١إنما إلى أحكام القانون     
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 .المطعون فيه إلى ذلك صحيح

  )٧٤ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٠/٢٠١١ تجاري جلسة ١٥٨٦/٢٠١٠ عنالط(

 -:نوعةتمسائل م -ثامناً

القانون المدني يسري على الالتزامات والعقود التجاريـة فيمـا لـم يـرد بـه نـص فـي قـانون             -٦١٤
 .التجارة

. تجاريـة يـسري علـى الوكالـة ال      . إبراء الموكل الوكيل من الالتزام بتقديم حساب عـن أعمالـه           -
 .أساس ذلك

  )٤٥٤ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٥/١١/١٩٨٤ مدني جلسة ٩/١٩٨٤ الطعن(

واجب على محكمة الموضـوع عليهـا البحـث عـن هـذا             . إنزال حكم القانون على واقع الدعوى      -٦١٥
علـى  .خلوصها إلى نتيجة صحيحة بنـاء علـى أسـباب قانونيـة خاطئـة             . الحكم من تلقاء نفسها   

 . تصحيح هذا الخطأمحكمة التمييز

  )٤٥٤ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٣٠/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٨٤ الطعن(

تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حـساب التعـويض مـن مـسائل القـانون التـي تخـضع                     -٦١٦
 .لرقابة محكمة التمييز

أثـر ثمـن    تقدير التعويض جزافاً استناداً لعناصر الضرر ودون اعتـداد بـدفاع الخـصم بـشأن                 -
 .السوق للبضاعة قصور

  )٤٥٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٠/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٨/١٩٨٤ الطعن(

مـا يـرد    . مـؤداه . توقيع المحامي الموكل على الصحيفة إعمالاً لأحكام قـانون تنظـيم المحامـاة             -٦١٧
محاميـه  انـصرافه إلـى الخـصم لا إلـى          . في صحف الدعاوى أو المذكرات المقدمة في الدعوى       

 .على تحريرهاالذي حرر هذه الأوراق أو أشرف 

  )٤٥٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٢/١٩٨٤ الطعن(

المعـاملات الـسابقة المتـضمنة الـدفع        . ٤١/١٩٦٠مرسوم بقـانون    . النقد الكويتي وحدته الدينار    -٦١٨
 .اعتبارها تمت على أساس الدينار. بالروبية

  )٤٥٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٢٥/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٨٧/١٩٨١ الطعن(
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  التداعي أمام المحاكم

  الاختصاص

  -: قواعد عامة-١
افتـراض الـضرر    . عدم قيام أي إجـراء آخـر مقامهـا        . قواعد المرافعات من الإجراءات الشكلية     -٦١٩

 .بمجرد حصول مخالفتها

  )٢٤٢ سنوات ص ٧ج  م١٧/٥/١٩٧٨ تجاري جلسة ٤٥/١٩٧٦الطعن (     

 .المناط في نصاب الاستئناف والمحكمة المختصة بنظره بالقانون المعمول به وقت الحكم -٦٢٠

  )١٩٨ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٤/٦/١٩٨١ تجاري جلسة ٣٤/١٩٨١ الطعن(

 .القضاء بعدم الاختصاص دون الإحالة إلى المحكمة المختصة مخالف للقانون -٦٢١

اختـصاص نـوعي متعلـق      . م٣/١٩٧٨قـانون رقـم     لت المنـشأة با   اختصاص دائـرة الإيجـارا     -
 .بالنظام العام

  )١٩٨ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٠/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٩٧/١٩٨١ الطعن(

الارتباط الـذي يمتـد بـه الاختـصاص هـو الارتبـاط             . الاختصاص الولائي متعلق بالنظام العام     -٦٢٢
 .بين مادتين يختص بهما قضاء من جهة واحدة

  )١٩٩ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٦/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ٥٣/١٩٨٢، ٤٩، ٤٧ نوالطع(

 .أثر ذلك. لا يتعلق بالنظام العام. الدفع بعدم الاختصاص لسبق الاتفاق على التحكيم -٦٢٣

  )١٩٩ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٦/٤/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٦١/١٩٨٢ الطعن(
  )١٩٩ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٨/٣/١٩٨٣ لسةتجاري ج ١٩١/١٩٨٢ الطعنو(

لا يمنـع دائنيـه بـديون غيـر         . تـسوية المعـاملات المتعلقـة بالـسهم       إحالة المدين إلى مؤسسة      -٦٢٤
لكـن  . متعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل من الالتجـاء إلـى القـضاء للمطالبـة بحقـوقهم                

م مـا   ٧٥/١٩٨٣ لأحكـام القـانون      طبقـاً ن  هذه الأحكام يوقف تنفيذها حتى يبت في أمـر المـدي          
المحـاكم هـي صـاحبة      . أسـاس ذلـك   . عدا الأحكام التي لا صاحبها هو أو حقوق امتياز خاصة         

 .لا ما استثنى بنص خاصولا يخرج من ذلك إ.  جميع الأنزعةالولاية العامة بنظر

  )٢٠٠ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢١/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤٧/١٩٨٤ الطعن(
  )٢٠٠ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٢/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٧٨/١٩٨٤ الطعنو(
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أو الـسبب أو    لا يـستلزم وحـدة الموضـوع        . إحالة الدعوى من محكمة إلـى أخـرى للارتبـاط          -٦٢٥
كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل فـي أحـدهما مـؤثراً علـى وجـه الحكـم                   . الخصوم

 .مادام سائغاً. اط من سلطة محكمة الموضوعتقدير هذا الارتب. في الأخرى

  )٣٠٧ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٣٠/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٠٧/١٩٨٥ الطعن(

تخـتص  . دفع موضوعي موجه للطلب الأصلي المقـدم لمـن يتمـسك بالورقـة            . الإدعاء بالتزوير  -٦٢٦
 .به المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية

  )٣٠٧ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٧/١١/١٩٨٦ عمالي جلسة ٢٢/١٩٨٦ الطعن(

امتـداد هـذا الاختـصاص إلـى        . مـؤدى ذلـك   . اختصاص المحكمة الكلية هو اختصاص عـام       -٦٢٧
ماعساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات تـدخل فـي الاختـصاص القيمـي أو النـوعي للقاضـي                    

 .تعلق ذلك بالنظام العام. الجزئي

  )٣٠٧ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٣٠/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٨٩ الطعن(

وجوب وقوف محكمـة التمييـز عـن هـذا الحـد            . تمييز الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص      -٦٢٨
 .دون الإحالة للمحكمة المختصة

  )٣٠٧ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٥/١١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٩٠/١٩٩٠ الطعن(
  

 -:ةالاختصاص الدولي للمحاكم الكويتي -٢

العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التـي تحقـق هـذه المـصلحة بواسـطة قـضائها                  -٦٢٩
. الاختصاص الدولي المعقود للمحـاكم الكويتيـة مـن النظـام العـام            . دون غيره من قضاء أجنبي    

لا يغيـر مـن ذلـك       . غيـر جـائز   . الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لـصالح قـضاء أجنبـي          
 .علة ذلك.  بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي٥/١٩٦١ ق ٥٩ التحدي بالمادة

  )٤٥ سنوات ص ٧ مج ٢١/٥/١٩٧٥ تجاري جلسة ٣٨/١٩٧٤الطعن (     

صلاحيات إدارة الفتوى والتشريع فـي تمثيـل الحكومـة ومـصالحها والمؤسـسات العامـة فـي                   -٦٣٠
 بالجهـة التـي تمثلهـا إدارة        هـى . العبـرة فيـه   . الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أمام المحاكم       

وزارة . مـؤدى ذلـك   . الفتوى والتشريع وليست بصفة المـال الـذي تقـوم عليـه هـذه الجهـة               
 . الأوقاف تمثلها إدارة الفتوى والتشريع أمام المحاكم مدعية أو مدعى عليها

  )٤٥ سنوات ص ٧ مج ٣/٦/١٩٧٤ أحوال جلسة ٦/١٩٧٣الطعن (     
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عـدم جـواز    . أثـر ذلـك   . يتعلـق بالنظـام العـام     . حاكم الكويتية الاختصاص الدولي المعقود للم    -٦٣١
 .الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي

  )٢٠١ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٩٨٣/   /٣٠ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٨٢ الطعن(

 يـسقط حقـه فيـه ويعتبـر         –سكوت الخصم عن إبداء الدفع بعدم اختصاص القـضاء الكـويتي             -٦٣٢
 .ولاً منه لهذا الاختصاصقب

  )٢٠١ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٨/٦/١٩٨٤ أحوال جلسة ٨/١٩٨٤ الطعن(

غير متعلق بالنظام العـام وجـوب التمـسك بـه قبـل التعـرض               . الدفع بعدم الاختصاص الدولي    -٦٣٣
 .للموضوع وإلا سقط الحق فيه

  )٢٠٢الأول ص  مج القسم الأول المجلد ٥/١١/١٩٨٤ مدني جلسة ١٣/١٩٨٤ الطعن(

 .تختص بكل طلب يرتبط بأي دعوى داخله في اختصاصها. المحاكم الكويتية -٦٣٤

الإحالـة لا   . غيـر جـائز   . إحالة المحاكم الكويتية للدعوى المرفوعة أمامها إلى محكمـة أجنبيـة           -
لـم يـرد    . اتفاقية التعاون القانوني والقـضائي بـين الكويـت ومـصر          . تكون إلى محكمة كويتية   

 . ذلكبها ما يخالف

  )٢٠٢ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٨/١٠/١٩٨٥ أحوال جلسة ٢٦/١٩٨٥ الطعن(

الاتفـاق علـى تنحيـة      . الاختصاص الدولي المعقود للمحـاكم الكويتيـة متعلـق بالنظـام العـام             -٦٣٥
 .باطل. القضاء الكويتي عن نظر نزاع لصالح قضاء أجنبي

  )٢٠٣الأول المجلد الأول ص  مج القسم ٢٠/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٠٨/١٩٨٤ الطعن(

سكوت الخصم عن الدفع بعدم اختصاص المحاكم الكويتية فـي الـدعاوى التـي ترفـع إليهـا دون          -٦٣٦
. يعيـب الحكـم   . مخالفـة ذلـك   . سقوط حقه في الدفع بعـدم اختـصاصها       . مؤداه. أن تختص بها  

 .مثال

  )٣٠٨ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٥/١١/١٩٨٤ مدني جلسة ١٠/١٩٨٧ الطعن(

 .مناطه وحالاته. الاختصاص الدولي للقضاء الكويتي -٦٣٧

  )٣٠٨ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٤/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣١٧/١٩٨٨ الطعن(

اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبـي ولـو لـم يكـن لـه مـوطن                     -٦٣٨
 .ضابط هذا الاختصاص. أو محل إقامة بالكويت

  )٣٠٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٤/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٠٣/١٩٨٩ الطعن(
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الأصل اختصاصها بالدعاوى المرفوعـة علـى الكـويتي والأجنبـي الـذي لـه               . المحاكم الكويتية  -٦٣٩
عـدم  . الاسـتثناء . موطن أو محل إقامة غير معتاد بالكويـت وكـان لـه فيهـا مـوطن مختـار                 

 .ر خارج الكويتاختصاصها بالدعاوى العقارية المتعلقة بعقا

  )٣٠٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١١/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣١١/١٩٨٩ الطعن(

تعلقـه بالنظـام    . مـؤدى ذلـك   . ارتباطـه بـسيادة الدولـة     . الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية    -٦٤٠
  .بطلان الاتفاق على تنحية القضاء الوطني. أثر ذلك. العام

يتي لوجـود مـوطن مختـار بالكويـت لـشركة أجنبيـة             ثبوت الاختصاص الدولي للقضاء الكـو      -
 .انعقاد الاختصاص للقضاء الكويتي. أثره. ولتعلق النزاع بعقد اتفق على تنفيذه بالكويت

  )٣٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩٧/١٩٩٢ الطعن(

أسـاس  . طن فـي الكويـت    للزوجة رفع دعوى التطليق أمام المحاكم الكويتية متى كـان لهـا مـو              -٦٤١
  . ذلك

. الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي لإقامـة المطعـون ضـدها بدولـة الكويـت                 -
  . صحيح

انعقاد بعض دوائر المحكمة الكليـة فـي محافظـة أخـرى لا يحـول دون اختـصاص الـدائرة                     -
  . لقضاء بتنظيم ا١٩٩٠ لسنة ٢٣ ق٧م. أساس ذلك. المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة الكويت

  )٦٩٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧/٣/١٩٩٨ أحوال جلسة ١٠٧/١٩٩٧ الطعن(

العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التـي تحقـق هـذه المـصلحة بواسـطة قـضائها                  -٦٤٢
. الاختصاص الدولي المعقود للمحـاكم الكويتيـة مـن النظـام العـام            . دون غيره من قضاء أجنبي    

  . غير جائز. حية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبيالاتفاق على تن
الحكم الأجنبي لا تكون له قوة تنفيذية في أرض الكويـت ولـو كـان حـائزاً علـى قـوة الأمـر                        -

  . مثال.  للقانونوفقاًالمقضي ما لم يمنح تلك القوة من المحاكم الكويتية 
  )٦٩٨ع المجلد الأول ص  مج القسم الراب٢٤/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣١٨/١٩٩٧، ٣١٦ نناالطع(

اختصاصها بنظر الدعاوى التي ترفع علـى الكـويتي سـواء تعلقـت بـالأحوال               . المحاكم الكويتية  -٦٤٣
الشخصية أو بالأحوال العينية مدنية كانت أو تجاريـة سـواء كـان لـه مـوطن أو محـل إقامـة              

قيمـاً فيهـا أو   بالكويت من عدمه وسواء كان المدعي كويتيـاً أم أجنبيـاً مـستوطناً بالكويـت أو م        
وكذا بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لـه مـوطن أو محـل إقامـة فـي                  . موجوداً خارجها 

الدعاوى العقارية المتعلقـة بعقـار خـارج الكويـت سـواء كانـت شخـصية                . الاستثناء. الكويت
عقارية أو عينية عقارية أو مختلطـة دون الـدعاوى الشخـصية المنقولـة ولـو اتـصلت بعقـار          
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تضييق نطاق الدعاوى التـي تخـرج اسـتثناء مـن الاختـصاص             . مقصود ذلك .  في الخارج  واقع
  .الدولي للمحاكم الكويتية

العقار من المظاهر الأساسية لسيادة الدولـة وتنفيـذ الأحكـام المتعلقـة بـه يكـون فـي الدولـة                      -
  . مثال. الموجود بها والتي لن تسمح بتنفيذها لو صدرت من محاكم أجنبية

  )٦٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١١/١٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٠٤/٢٠٠٠ الطعن(

اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفـع علـى الكـويتي والـدعاوى التـي ترفـع                   -٦٤٤
على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتاد فـي الكويـت أو كـان لـه فيهـا مـوطن                       

  . مثال.  بعقار واقع في الخارجعدا الدعاوى العقارية المتعلقة. مختار
  )٦٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٤/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ نناالطع(
  )٦٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٧/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٠٨/٢٠٠١ الطعن(و

المحـاكم  تخـرج اسـتثناء عـن اختـصاص         . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخـارج        -٦٤٥
لا يـشملها الاسـتثناء     . الدعوى بفسخ عقد بيع عقار كائن بدولـة أخـرى ولـم يـسجل             . الكويتية

  . المشار إليه
 .الالتزامات التي يولدها هي التزامات شخصية. عقد بيع العقار الذي لم يسجل -

  )٧٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٣١/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٩١/٢٠٠٠ الطعن(

أن يكـون لـه مـوطن       . شـرطه . حاكم الكويت بالدعاوى التي ترفع علـى الأجنبـي        اختصاص م  -٦٤٦
  .لا يكفي. الوجود العارض. بالكويت أو محل إقامة

. انعقـاد الاختـصاص لمحـاكم الكويـت    . الأجنبي الذي له موطن مختار بالكويت أو محل أعمـال      -
  . من المرافعات٢٤م. حالاته

ع بعـدم الاختـصاص الـدولي فقـط قبـل الـتكلم             حضور محامي عن المدعى عليه وتمسكه بالدف       -
. ليس مؤداه اتخاذ المدعى عليه مـن مكتـب هـذا المحـامي محـلاً مختـاراً لـه                  . في الموضوع 

 .لا خطأ. التزام الحكم ذلك

  )٣٠٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٥/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٨٠/٢٠٠١ الطعن(

ي الذي له مـوطن أو محـل إقامـة غيـر معتـاد فـي                الدعاوي التي ترفع على الكويتي أو الأجنب       -٦٤٧
الـدعاوي  . الاسـتثناء . اختـصاص المحـاكم الكويتيـة بنظرهـا       . الكويت وله موطن مختار فيها    

العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت سـواء كانـت الـدعوى شخـصية عقاريـة أو عينيـة                   
 .أو مختلطة

  )٣٠٧الخامس المجلد الثاني ص  مج القسم ٤/٦/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤٩/٢٠٠٢ الطعن(
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وجـوب تنفيـذها بـين سـائر        . اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الـدول العربيـة           -٦٤٨
اعتبارهـا مـن القـوانين الداخليـة لكـل          . الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً        

لـة الإمـارات التـي صـدر فيهـا          انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقيـة ودو      . منها والواجبة النفاذ  
  .أثره. الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق

لا يعد درجة مـن درجـات التقاضـي أو طعنـاً علـى              . طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية       -
عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختـصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ                 . ذلك الحكم 

غيـر لازم إلا إذا     . إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهـة التـي أصـدرت الحكـم            . عللموضو
  .الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. علة ذلك. كان الحكم غيابياً

 مرافعـات واتفاقيـة تنفيـذ الأحكـام         ١٩٩استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التـي تتطلبهـا المـادة            -
لا يغيـر  . وجـوب الأمـر بتنفيـذه بدولـة الكويـت      . أثره. يةوانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاق    

منه إثارة مسألة اختـصاص المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم الأجنبـي وانعقـاد الاختـصاص                 
لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمـة مـوطن المـدعى عليهمـا ويوجـد بهـا مقـر الـشركة                    

ختـصاص الـدولي هـي      العبـرة فـي تحديـد الا      . علـة ذلـك   . المحكوم ضدها بالتضامن معهما   
 .بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه

  )٣٠٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٨/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨٤٢/٢٠٠٢ الطعن(

العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التـي تحقـق هـذه المـصلحة بواسـطة قـضائها                  -٦٤٩
مـن النظـام   . لي المعقـود للمحـاكم الكويتيـة    الاختـصاص الـدو  .دون غيره من قضاء أجنبـي    

 . غير جائز وباطل. الاتفاق علي تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي.العام

  )١٤ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٣/٤/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١١٧٥/٢٠٠٥ الطعن(

 بنظرهـا   يعـدم اختـصاص القـضاء الكـويت       . الخـارج  فيالدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع       -٦٥٠
الدعوى بفسخ عقد بيع عقار كائن بدولة أخرى غير دولـة الكويـت ولـم يـتم تـسجيله                   .استثناء  .

  . لا يختص بنظرها القضاء الكويتيالتيلا تعد من الدعاوى العقارية 
تعلقــه بالنظــام العــام لارتباطــه بــسيادة .  المعقــود للمحــاكم الكويتيــةيالاختــصاص الــدول -

الاتفـاق علـى    . تفاق على تنحية القضاء الكويتي لـصالح قـضاء أجنبـى          لا يجوز الا  . أثره.الدولة
 .مثال. ما يخالف ذلك يقع باطلاً

  )٣٨٩ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢١/٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤٣٦/٢٠٠٦ الطعن(

أداء العدالة هو مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التـي تحقـق هـذه المـصلحة بواسـطة                    -٦٥١
 .ذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديراً بتحقيق هذه الغايةقضائها وال
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 .الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية من النظام العام -

كـل شـرط مـن هـذا        . جنبـي أعدم جواز الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لـصالح قـضاء             -
 .يقع باطلاً. القبيل

علـى الكـويتي والـدعاوي التـي ترفـع          اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفـع          -
 ـإ كان له في دولة الكويت مـوطن أو محـل            ىعلى الأجنبي مت   .  علـة ذلـك  . غيـر معتـادة   ةقام

 .مثال. مؤدي ذلك.  الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج:الاستثناء

  )٢٢٤ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٢٣٢/٢٠٠٤ الطعن(

اختصاصها بنظر الدعوى التـي ترفـع علـى الأجنبـي متـى كـان لـه فـي                   . المحاكم الكويتية  -٦٥٢
 .مثال. الكويت موطناً مختاراً ولو لم يكن له بها موطن أو محل إقامة

  )٤٤٤ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١١/٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٣٨/٢٠٠٧، ٢٢٨، ٢٢٥ الطعن(

لدعاوى التي ترفـع علـى الكـويتيين والـدعاوى التـي ترفـع              اختصاص المحاكم الكويتية بنظر ا     -٦٥٣
على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتاد فـي الكويـت أو كـان لـه فيهـا مـوطن                       

 .مثال. مختار عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج

  )١٩١ ص ١  ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٤٤٦/٢٠٠٦ الطعن(

أثـر  . غيـر متعلـق بالنظـام العـام       . الدفع بعدم الاختصاص الدولي للقضاء الكويتي بنظر النزاع        -٦٥٤
وجوب التمسك به قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا عـد ذلـك قبـولاً ضمنيــاً بولايـة                  : ذلك

مثال لتسبيب سائغ لحكم صـادر بـرفض الـدفع بعـدم الاختـصـاص الـدولي         . المحاكم الكويتية 
 .ء الكويتي لعدم تمسك الطاعنة به أمام محكمـة أول درجةللقضا

  )٩١ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٦٩/٢٠٠٨ الطعن(

  :الاختصاص الولائي: أولاً

  -:دا ما استثنىلأصل أن الولاية العامة للمحاكم عا -١

. سـواء تعلقـت بعقـار أو منقـول        مناط اختصاصها بنظـر الـدعاوي العينيـة         . المحاكم الكويتية  -٦٥٥
 . علة ذلك. وجود العقار أو المنقول في الكويت

. مـؤداه . انعقاد العقد في الكويـت أو نفـذ أو اشـتراط تنفيـذه فيهـا        . ماهيتها. الدعاوى الشخصية  -
 . اختصاص محاكم الكويت بنظر الدعوى الناشئة منه

  )٤٤ سنوات ص ٧ مج ٢/٦/١٩٧٥ أحوال جلسة ١٤/١٩٧٤الطعن (     
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ون غيـر ناشـئة أو مترتبـة علـى معـاملات            يإحالة المدين إلى مؤسسة الأسهم لا تمنع دائنيه بد         -٦٥٦
متعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجـل مـن اللجـوء إلـى المحـاكم العاديـة للمطالبـة بهـذه             

طالما لم ترع المؤسسة أمـر هـذا المـدين إلـى المحكمـة المختـصة بـشهر الإفـلاس                    . الديون
 .٧/١٩٨٣ من قانون ٢١ للمادة اًطبقالمشكلة 

  )٢٠٣ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٦/٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٥/١٩٨٤ الطعن(
  )٢٠٣ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٠/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٨٤ الطعنو(

إحالة المدين إلى مؤسـسة معـاملات الأسـهم بالأجـل لا يمنـع دائنيـه بـديون غيـر متعلقـة                       -٦٥٧
لا . لات أسهم بالأجل من اللجوء إلى القضاء العادي للحـصول علـى أحكـام بهـذه الـديون                 بمعام

 .سبق تقدم الدائنين بمستندات ديونهم للمؤسسة. يحول دون ذلك

  )٢٠٤ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٧/٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٢/١٩٨٤ الطعن(
  )٢٠٤قسم الأول المجلد الأول ص  مج ال١٣/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٨٤، ١٥٨ نناالطعو(

إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقـة بأسـهم لـشركات التـي تمـت بالأجـل دون           -٦٥٨
وقـف  . علـى حكـم بدينـه     حق دائنه فـي الحـصول       . أثره. أن يرفع أمره على محكمة الإفلاس     

 سـبق تقـدم     .م١٠٠/١٩٨٣قـانون   . ما يستثنى مـن ذلـك     . تنفيذ الحكم حتى يبت في أمر المدين      
 .علة ذلك. الدائن للمؤسسة ثباتاً لديونه لا يحول دون حقه في اللجوء للمحاكم العادية

إحالـة المـدين إليهـا      . شـرطه . اختصاص محكمة الإفلاس بالفصل في الديون المتنـازع عليهـا          -
بقــاء الاختــصاص بنظــر . ٧٥/١٩٨٣ قــانون ٢١مــادة . وصــدور حكمهــا بــشهر إفلاســه

بالديون غير المسجلة للمحـاكم العاديـة لا يـؤثر فـي ذلـك إناطـة تحقيـق                  المنازعات المتعلقة   
 .الديون بالمؤسسة ووضعها تقرير بمركز المحال

  )٢٠٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٣/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ٨٥/١٩٨٤ الطعن(

حكم المحكمين عمل قضائي ذو طبيعة خاصة يـستمد فيـه الحكـم ولايتـه مـن الاتفـاق علـى                      -٦٥٩
علـى  اقتصار التحكـيم علـى مـا تنـصرف إرادة المحكمـين إلـى عرضـه                 . أثر ذلك . هتحكيم

 .المحكم وبلا انطباق لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي النزاع

  )٣١٢ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٢/٢/١٩٨٧ مدني جلسة ٣٩/١٩٨٧ الطعن(

. لملكيـة لجنـة الاعتراضـات علـى نـزع ا        . ولاية القـضاء الأصـل فيهـا للقـضاء العـادي           -٦٦٠
المنازعـة فـي الإقـرار بقبـول تثمـين          . اختصاصها استثنائي يجب حصره في نطاقه المحـدود       

 .من اختصاص القضاء العادي. العقار المنزوع ملكيته

 .مناط تحديد الجهة المختصة بنظرها. الطلبات في الدعوى -

  )٣١٣ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٧/٦/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٦/١٩٨٨ الطعن(
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الولاية العامة في الفصل في جميع منازعات الأحـوال الشخـصية والمـسائل المدنيـة والتجاريـة                  -٦٦١
 .والجرائم للمحاكم عدا ما استثنى بنص خاص

  )٣١٣ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٦/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٨٨ الطعن(

لفـة لقواعـد الاختـصاص      التجاء الخصم للقضاء في مسألة اتفق على الـتحكم فيهـا يعتبـر مخا              -٦٦٢
عـدم جـواز   . أثـر ذلـك  . عدم تعلق الاختصاص في هذا المنحى بالنظام العـام . المتعلقة بالوظيفة 

 .الدفع به بعد التكلم في الموضوع

. التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بـالإجراءات والغيـر متـصل بالنظـام العـام                 -
 .كيفيته

  )٣١٣ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٤/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٨٣/١٩٨٩ الطعن(

وجـوب تحديـد الموضـوع فـي المـشارطة والتقيـد            . أثر ذلك . ولاية المحاكم مصدرها الاتفاق    -٦٦٣
الاتفـاق  . مـؤدي ذلـك   . بهذا التحديد وعدم سريان قاعدة أن قاضي الأصل هـو قاضـي الفـرع             

 ـ               الارتبـاط بـين العقـدين      . رعلى التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين لا يمتد إلـى عقـد آخ
 .انعقاد الاختصاص للمحاكم. أثره. ارتباطاً لا يقبل التجزئة

  )٣١٤ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٩/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٤/١٩٩٠ الطعن(

عـدم سـريانه   . أثـر ذلـك  . استقلال عقد الكفالة عن عقد الدين الأصلي في أطرافـه وموضـوعه      -٦٦٤
. العقد الأخيـر عـن عقـد الكفالـة مـالم يقبلـه الكفيـل أو يجيـزه                 شرط التحكيم الذي يتضمنه     

اختصاص المحاكم بنظر النزاع حول العقدين لارتباطهما ارتباطـاً لا يقبـل التجزئـة منعـاً مـن                  
 .تناقض الأحكام

  )٣١٤ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٩/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٤/١٩٩٠ الطعن(

مة في الفـصل فـي المنازعـات المتعلقـة بـالأحوال الشخـصية              المحاكم هي صاحبة الولاية العا     -٦٦٥
أسـاس  . والمسائل المدنية والتجارية وبالنظر في جميع الجـرائم إلا مـا اسـتثنى بـنص خـاص                

  . ذلك
  )٧٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤٥/١٩٩٨ الطعن(

  . المقصود به. سوق النقل الجوي وأشخاصه -٦٦٦
 ٣١ مـن القـانون      ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣مختص توقيع غرامات علـى المخـالفين للمـواد          للوزير ال  -

 فـي خـصوص تـشكيل لجنـة         ٢٠ما تـضمنته المـادة      .  في شأن تنظيم هذا السوق     ١٩٨٧لسنة  
مـا  . مثال لمـا لا يعـد داخـلاً فـي اختـصاص تلـك اللجنـة               . من حيث أعضائها واختصاصها   
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  . به هي المحاكمالجهة المختصة . يخرج عن اختصاص هذه اللجنة
  . مؤدى هذه القاعدة. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء -

  )٧٠٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٩/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦٣٢/١٩٩٨ الطعن(

المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقـضاء وتخـتص بالفـصل فـي جميـع المنازعـات التـي                    -٦٦٧
مـا لـم يكـن الدسـتور أو القـانون قـد             . دى وحدات الدولـة   تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إح      

 .قصر الاختصاص بالفصل فيها بنص خاص على جهة أخرى دون غيرها

  )٧٠٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٠/١١/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٠٢/٢٠٠٢ الطعن(

شمولها الفـصل فـي جميـع المنازعـات بكافـة صـورها المدنيـة والتجاريـة                 . ولاية المحاكم  -٦٦٨
 لنـوع   وفقـاً توزيـع الاختـصاص بـين هـذه المحـاكم           . والإدارية ومسائل الأحوال الشخـصية    

المنازعات التـي يـرى المـشرع إسـنادها إلـى جهـة       . الاستثناء. المنازعات أو قيمتها أو مكانها  
 .أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية

  )٣٠٩مجلد الثاني ص  مج القسم الخامس ال٦/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٧٥/٢٠٠١ الطعن(

المحـاكم هـي صـاحبة الولايـة        .  عن حقـوقهم   ثبوته للناس كافة زوداً   . حق الالتجاء إلى القضاء    -٦٦٩
  .جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى. الاستثناء. بالفصل في كافة المنازعات

 .استثناء لا يجب التوسع في تفسيره. وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء -

  )٣٠٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢/١٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦٣٦/٢٠٠١ الطعن(

عـدم اختـصاص الـدائرة      . القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنـسية الكويتيـة            -٦٧٠
اختـصاص القـضاء العـادي بنظـر دعـوى تحويـل            . أثـره . الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها   

 .الإقامة

  )٣٠٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٧/٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٥٤/٢٠٠٢ الطعن(

 . مؤدى ذلك. حق التقاضي مكفول للناس كافة -٦٧١

الأصل خـضوعها لرقابـة القـضاء وحظـر تحـصينها مـن هـذه               . الأعمال والقرارات الإدارية   -
 .هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. الاستثناء. الرقابة

  )٣١٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/٣/٢٠٠٥ إداري جلسة ٢٩٤/٢٠٠٤ الطعن(

لا تـستنفد بـه     . الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختـصاصها ولائيـاً بنظـر الـدعوى               -٦٧٢
 .وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه. ولايتها

  )٣١١لمجلد الثاني ص  مج القسم الخامس ا٤/٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠٤ الطعن(
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مـا  . المحاكم هي صـاحبة الولايـة العامـة للقـضاء         . حق عام يثبت للجميع   . الالتجاء إلى القضاء   -٦٧٣
الاسـتثناء لايجـوز التوسـع      . لم ينص الدستور أو القانون استثناء على اختصاص جهـة أخـرى           

  .في تفسيره
إجـراءات تكـوين     في شأن العمـل فـي القطـاع الأهلـي تنـاول              ١٩٦٤ لسنة   ٣٨القانون رقم    -

النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لهـا وتحديـد اختـصاصات مجـالس إداراتهـا                
وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيـين جهـة أخـرى غيـر القـضاء للفـصل                  

. في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفـع الـدعوى مباشـرة أمـام القـضاء                   
وز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفـق أحكـام هـذا القـانون أن تقـرر حقـاً لـم                      لايج

النعي بوجوب تقديم طلب لمجلـس الإدارة لعقـد جمعيـة عموميـة غيـر             . مؤدى ذلك . يخولها إياه 
 .غير مقبول. عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة

  )٣١١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١١/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠ نوالطع(

تقييـد هـذه    . القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعـات المدنيـة والتجاريـة              -٦٧٤
 .استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. الولاية

  )٣١١المجلد الثاني ص  مج القسم الخامس ٢٨/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٥٩/٢٠٠٥ الطعن(

 كافـة المنازعـات مـا لـم     فـي اختصاصها بالفـصل   . صاحبة الولاية العامة للقضاء   يالمحاكم ه  -٦٧٥
يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص خـاص لجهـة أخـرى دون غيرهـا أو كانـت مـن                    

 .أعمال السيادة

  )٣٢٨ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٤/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤٧٣/٢٠٠٦ الطعن(

 بـشأن نظـام قـوة الـشرطة        ١٩٦٨ لـسنة    ٢٣ الدسـتور أو القـانون رقـم         فيعدم ورود نص     -٦٧٦
 بإصدار قـانون المحاكمـات والعقوبـات العـسكرية مـا            ١٩٩٢ لسنة   ١٣٦والمرسوم بقانون رقم    

 طلـب التعـويض عـن الأضـرار الناجمـة عـن القـرارات               فييخصص محاكم معينة للفصل     
ة حتى مـا تعلـق منهـا بـالقرارات الـصادرة بالعقوبـات              الصادرة بشأن أحد أعضاء قوة الشرط     

. عدم اعتبار هذه القـرارات مـن قبيـل أعمـال الـسيادة            . عد جزاءات تأديبية   تُ يالانضباطية والت 
ي بنظر دعوى المـسئولية عـن الأضـرار الناجمـة عنهـا متـى               اختصاص القضاء العاد  . مؤداه

 . يوجب تمييز الحكم تطبيق القانونفيخطأ . مخالفة ذلك.  أركانهاتوافرت

  )٣٢٨ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٤/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤٧٣/٢٠٠٦ الطعن(

  .ماهيتها. أعمال السيادة -٦٧٧
 أملته اعتبـارات خاصـة تتعلـق بكيـان الدولـة            ياتسامها بطابع سياس  .  دولة الكويت  فيالجنسية   -
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. مـة باعتبارهـا سـلطة حكـم     تـصدر مـن الحكو  التـي  السيادة   وهى بهذه المثابة تُعد من أعمال     
  .خروجها عن ولاية المحاكم

انتهـاء  .سحب الجنسية للحصول عليها بناء على غش وأقوال كاذبـة وشـهادات غيـر صـحيحة                 -
قـضاؤه بعـدم اختـصاص المحكمـة        .  أن الأمر يتعلق بمسألة مـن مـسائل الجنـسية          إلىالحكم  

 .بهلا يعي. ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة

  )٣٩٤ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢١/٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧٤٠/٢٠٠٦ الطعن(

 لا يجـوز الخـروج عـن الـدائرة          ما عداه اسـتثناء   . الأصل في ولاية القضاء    هو   يالقضاء العاد  -٦٧٨
 تحديـد الاختـصاص هـى       فـي العبـرة   .  خوله إياهـا   الذي رسمت لولايته بمقتضى القانون      التي

 .مثال.  دعواه من طلباتفيبما يوجهه المدعى 

  )٤٣٢ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٨٨٦/٢٠٠٥ الطعن(

لا يخـرج مـن     . المحاكم هى صاحبة الولاية العامة بنظـر جميـع المنازعـات والفـصل فيهـا               -٦٧٩
العبـرة فـي تحديـد الاختـصاص لجهـة القـضاء            . اختصاصها بذلك إلا ما استثنى بنص خاص      

  . هه المدعى في دعواه من طلباتهى بما يوج
: مـؤداه .  المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التـي تُمنـع المحـاكم مـن نظرهـا                إيرادعدم   -

اختـصاص المحـاكم بتقريـر      : أثـر ذلـك   . ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها       
.  أم لا  الـسيادة  أعمـال     للعمل الصادر من الحكومـة ومـا إذا كـان يعـد مـن              القانونيالوصف  

 .خضوع تكييف محكمة الموضوع لهذا الأمر لرقابة محكمة التمييز

  )٩ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢/٧/٢٠٠٧ إداري جلسة ٤٠/٢٠٠٦ الطعن(

الدفع أمام قاض في جهـة القـضاء العـادي بعـدم اختـصاص المحكمـة                . شرطه. انعدام الحكم   -٦٨٠
فيه فإن الحكم يكون صـادراً فـي حـدود ولايتـه ولا يعتبـر               لوجود شرط تحكيم وتصديه للفصل      

  .معدوماً
التزام الحكم المطعون فيه قوة الأمر المقضي التي حازها حكـم سـابق فـي مـسألة الاختـصاص                    -

وتأسيسه على ذلك قضاءه بـرفض الـدفع بعـدم الاختـصاص لوجـود شـرط التحكـيم دون أن                    
كفايـة هـذه الدعامـة لحمـل هـذا          .  الـشرط  يعرض لدفاع الطاعنة رداً على الدفع ببطلان هـذا        

   .غير منتج. تعييبه في دعامة أخرى. الحكم
  )٣٤٣ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٧/١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣١١/٢٠٠٧، ٣٠٤، ٢٩٩، ٢٣٣ الطعن(

أثـر  . بالنظـام العـام    عـدم تعلقـه      .التجاء الخصم إلي القضاء في مسألة اتفق علي التحكيم فيهـا           -٦٨١
  .حق فيه إذا أثير بعد التكلم في الموضوع السقوط. ذلك
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 يكـون بإبـداء الخـصم أي طلـب أو دفـاع فـي               .التكلم في الموضوع المسقط للـدفع الـشكلي        -
 ٧٧ م .الدعوى أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي علي التـسليم بـصحتها سـواء كتابـة أو شـفاهة                  

  .مرافعات
. واقـع لقاضـي الموضـوع     . يـه استخلاص توافر شروط سقوط الحق في الـدفع الـشكلي أو نف            -

   .مثال. شرط ذلك
  )١٣٦ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٣١/١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٩٤٧/٢٠٠٦ الطعن(

كمـين  تتصار التحكـيم علـي مـا تنـصرف إرادة المح          ق ا .طبيعة خاصة التحكيم عمل قضائي ذو      -٦٨٢
   .إلي عرضه علي هيئة التحكيم

   .روعاً وألا يتم في مسألة تتعلق بالنظام العام أن يكون محل التحكيم مش. شرطه.التحكيم -
 ـ علـى التح   فيـه  الاختصاص ببحث الدفع ببطلان العقد الذي اتفـق        - ينعقـد للقـضاء العـادي    . يمك

 أنه يتعين علـي المحكمـة الفـصل أولاً فيمـا إذا كـان ذلـك                 . مؤدي ذلك  .صاحب الولاية العامة  
 فـي حالـة صـحة العقـد أو بطـلان            عمـال شـرط التحكـيم     إ:  علة ذلك  .العقد باطلاً من عدمه   

 . مثال.الشرط في حالة بطلان العقد

  )٢٦٠ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٩/٣/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٢٩٦/٢٠٠٦ الطعن( 

أساسه أن المحكم لا يـستمد ولايتـه مـن القـانون وإنمـا              . التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة      -٦٨٣
  .يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه

قوامـه الخـروج علـى طـرق التقاضـي العاديـة            . تحكيم طريق استثنائي لفض الخـصومات     ال -
وجوب تحديد موضوعه في مشارطة التحكـيم والتقيـد بهـا ووجـوب تفـسيره               . مفاده. بضماناتها

تفسيراً ضيقاً بقصره على طرفيه وعلى ما تنصرف إرادة المحتكمـين إلـى عرضـه علـى هيئـة            
  . التحكيم

مـؤدى  . لا يمتد إلى عقد آخـر ولـو كـان مرتبطـاً بـه             . م بشأن نزاع معين   الاتفاق على التحكي   -
مثـال  . أن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة يكون نظر الـدعويين مـن اختـصاص المحـاكم               : ذلك  

 .بشأن إبرام عقود بين ذات الخصوم بدون ارتباط بينها مما لا يقبل التجزئة

  )١٥٢ ص ٣ ج ٣٦ القضاء والقانون س  مجلة٩/١١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١١٩٦/٢٠٠٧ الطعن(

  . ثبوته للناس كافة زوداً عن حقوقهم.حق الالتجاء إلى القضاء -٦٨٤
جعـل الدسـتور أو     : الاسـتثناء . الولايـة بالفـصل فـي كافـة المنازعـات         المحاكم هى صاحبة     -

  .أخرىالقانون الاختصاص لجهة 
  .وسع في تفسيرهاستثناء لا يجب الت. وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء  -
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 فـي شـأن العمـل فـي القطـاع           ٣٨/١٩٦٤ه وفق أحكـام ق      إنشاؤ. تحاد الكويتي للمزارعين  الا -
الأهلي الذي نظم إجراءات تكـوين النقابـات والهيئـات وأغراضـها وشـروط الانـضمام إليهـا                  

للجمعية التأسيـسية حريـة وضـع لائحتهـا المتـضمنة اختـصاصات             . ولائحة نظامها الأساسي  
عموميــة العاديــة أو غيــر العاديــة وتــشكيل مجلــس الإدارة وشــروط العــضوية الجمعيــة ال
  .واختصاصه

 غيـر   أخـرى  جهـة    – أصـالة أو بطريـق التفـويض التـشريعي           – نصوص القانون لم تعـين     -
القضاء للفصل فـي منازعـات صـحة قـرارات مجلـس الإدارة والتـي تؤيـده فيـه الجمعيـة                     

الرجـوع إلـى المحـاكم باعتبارهـا     . أثـر ذلـك  . ن لأحكام القـانو وفقاً صدورها ومدىالعمومية  
لا ينـال مـن ذلـك اعتبـار الجمعيـة العموميـة             . الأصل في ولاية الفصل في كافة المنازعـات       

 .دامت لا تخالف أحكام القانون ماصاحبة السلطة العليا للاتحاد الطاعن وأن قراراتها نهائية

  )٢٢٤ ص ٢ ج ٣٧القانون س  مجلة القضاء و١٤/٦/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٥٧/٢٠٠٨ الطعن(

اختـصاص جهـة التحكـيم بنظـر النـزاع يـرتكن            . التحكيم طريق استثنائي لفض الخـصومات      -٦٨٥
قـصره علـى مـا تنـصرف     . أساساً إلى حكم القانون إلا أنه ينبني مباشرة على اتفـاق الطـرفين        

جـواز الاتفـاق فـي حـسم المنازعـات علـى       . إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكـيم     
جـواز إيرادهمـا فـي مـشارطة واحـدة بتفـويض        . ريق التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالـصلح      ط

التخيير بينهما لا يمنع من أن لكـل منهمـا ذاتيتـه واسـتقلاله لعـدم                . المحكم بالقضاء أو بالصلح   
. أن بطلان الاتفاق على التحكـيم بالـصلح لعـدم ذكـر أسـماء المحكمـين               : أثره. الارتباط بينهما 

للمحكمـين إنهـاء    . مـؤداه . لى الاتفاق على التحكيم بالقـضاء الـذي يظـل صـحيحاً           لا يؤثر ع  
 .النزاع على موجبه

  )٣١٨ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١٢/٢٠١٠ مدني جلسة ٦٤٣/٢٠١٠ الطعن(

 -: بالنظام العامبعدم الاختصاصتعلق الدفع  -٢

اعتبارهـا قائمـة    . بالنظـام العـام   الدفع بعدم الاختصاص الـولائي أو النـوعي مـسألة تتعلـق              -٦٨٦
 .ومطروحة على المحكمة ولو لم يدفع بها الخصوم

  )٧٠٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤١٢/٢٠٠٠ الطعن(

 اعتبـاره مطروحـاً     . مـؤدى ذلـك    .من النظام العـام   . الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي      -٦٨٧
  .من تلقاء نفسهاعلى المحكمة ولها القضاء به 

طلب الطاعن إلزام جهة الإدارة بإعادة قيده في سجل المواليد ومنحـه مـستخرجاً مـن قيـده بعـد                  -
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هو طعن على القرار السلبي الصادر مـن جهـة الإدارة بالامتنـاع عـن إعـادة          . أن قررت شطبه  
ذلـك والقـضاء    مخالفـة الحكـم     . القيد وتسليم الشهادة تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكليـة         

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. ضمنياً باختصاص الدائرة المدنية

  )٣١٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٥/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٦٣/٢٠٠٣ الطعن(

  سـند  علـى اعتبـارات قـدرها المـشرع       : الاستثناء.  درجتين على يكون    أن التقاضيالأصل في    -٦٨٨
 ذلـك   اسـتئناف . ا بنظر الدعوى لإصـدار حكـم نهـائي فيهـا          ه اختص يتلا ملاءمة المحكمة    من

  . وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. شرطه. الحكم
  . تتعلق بالنظام العام. قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي -
التزامهـا قواعـد الاختـصاص التـي رسـمها          . شـرطه . للمحـاكم تحديد الاختصاص النهـائي      -

. مخالفـة ذلـك   .  تلك القواعد المتعلقـة بالنظـام العـام        علىخرج صراحة أو ضمناً     تن وألا   القانو
مثال بشأن الاختـصاص القيمـي للمحكمـة الجزئيـة وتـصدي            .  الأحكام جواز استئناف تلك  . أثره

 .المحكمة الكلية لإصدار الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص

  )٢١٤ ص ٢ ج ٣٦ القضاء والقانون س  مجلة٢٢/٥/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١١٤٥/٢٠٠٦ الطعن(

 -:خروج أعمال السيادة عن ولاية المحاكم -٣

أعمال السيادة هي تلك التي تقوم بهـا الحكومـة مدفوعـة باعتبـارات تتعلـق بالـسياسة العليـا                     -٦٨٩
  .خروجها جميعاً من ولاية المحاكم. للدولة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة

  )٣٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٥/٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٩٥ الطعن(

الأصل أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتخـتص بالفـصل فـي كافـة المنازعـات                   -٦٩٠
مثـال بـشأن    . عدا مـا اسـتثني بـنص خـاص فـي الدسـتور أو القـانون                 . المدنية والتجارية 

وع للمـوظفين القـائمين     اختصاص المحاكم بدعاوى التعويض القائمة على العمـل غيـر المـشر           
  .بتنفيذ قانون الخدمة الإلزامية

  )٣٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٨/٤/١٩٩٦ مدني جلسة ٧٣/١٩٩٥ الطعن(

. أثـره .  بشأن تنظيم القضاء من تعريـف وتحديـد أعمـال الـسيادة            ١٩٩٠ لسنة   ٢٣خلو القانون    -٦٩١
خـضوعها فـي ذلـك      . لحكومـة اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر مـن ا         

  . لرقابة محكمة التمييز
عـدم اختـصاصها    . مـؤداه . وصف محكمة الموضوع لعمل الحكومة بأنه مـن أعمـال الـسيادة            -

  . بالنظر فيه
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الـصبغة الـسياسية    : ماهيتهـا . العناصر التي تميز الأعمال الإدارية العادية عن أعمـال الـسيادة           -
  . ها سلطة حكم لا سلطة إدارةلأعمال السيادة وصدورها من الحكومة بوصف

  )٧٠٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٥/١/٢٠٠١ مدني جلسة ٦٦/٢٠٠٠ الطعن(

مـا يثـور بـشأنها مـن مطالبـات ولا           . نطاق هـذا الحظـر    . حظر نظر المحاكم لأعمال السيادة     -٦٩٢
ل مثـا . يترتب عليها أي مسئولية قبل الدولة أو حق للغير مهما بلـغ الـضرر الـذي نـشأ عنهـا                   

  . بشأن الامتناع عن منح إقامة وإلغائها
اسـتثناؤها ممـا تخـتص بـه الـدائرة          . القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكـويتيين         -

علــة هــذا .  المعــدل١٩٨١ لــسنة ٢٠ ق ١/٥م . الإداريــة بالمحكمــة الكليــة مــن قــرارات
  .أنها من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم: الاستثناء

  )٧٠٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٨/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٧٧/٢٠٠٠ الطعن(

  .متروك للقضاء. تحديد ماهيتها. أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظرها -٦٩٣
الغـرض  . أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكـم ولـيس بوصـفها سـلطة إدارة                -

فلا تحتـاج إلـى تعقيـب القـضاء أو بـسط رقابتـه              . منها تحقيق مصلحة الوطن وأمنه وسلامته     
  .عليها

قرار وزارة الشئون الاجتماعية بتحويل الإقامة من كفيـل إلـى آخـر ورفـض طلـب التحويـل،                    -
 .اختصاص القضاء بنظره: أثره. لا يندرج ضمن أعمال السيادة

  )٣١٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٧/٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٥٤/٢٠٠٢ الطعن(

مـؤداه  . عدم إيراد المـشرع تعريفـاً أو تحديـداً لهـا       . عمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها     أ -٦٩٤
أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيـان مـا إذا كـان مـن أعمـال                    

  .السيادة أم لا
  .ماهيتها. العناصر التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية -
قرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقـودين فـي شـأن صـرف إعانـات                 ال -

قرارات إدارية ذات طـابع اجتمـاعي تـصدرها الحكومـة فـي نطـاق وظيفتهـا               . مالية لأسرهم 
رفـض الحكـم    . أنها تنأى عن أعمال الـسيادة وتخـضع لرقابـة القـضاء           . مؤدى ذلك . الإدارية

ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهـذه القـرارات بقالـة أنهـا متعلقـة              الدفع بعدم اختصاص المحاكم     
 .لا عيب. بأعمال السيادة

  )٣١٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٣/٦/٢٠٠٣ إداري جلسة ٥٧٧/٢٠٠٢ الطعن(
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 ١٩٩٠ لـسنة    ٢٣ مـن قـانون تنظـيم القـضاء رقـم            ٢م.  ليس للمحاكم نظرهـا    .أعمال السيادة  -٦٩٥
  .المعدل

ما يـصدر عـن الحكومـة باعتبارهـا سـلطة حكـم لا سـلطة إدارة                 . مقصودها. ةأعمال السياد  -
  .وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها

. مـؤداه . مـن صـميم أعمـال الـسيادة       . إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية         -
تي تجريها بـسببها بالغـاً مـا بلـغ الـضرر الناشـئ عنهـا                إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال ال     

  .للأفراد
 ـ       - ان الغـزو العراقـي وبعـده لحمايـة المـصلحة           المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إب

صـدورها عـن الدولـة كـسلطة حكـم          . العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية      
 .دة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيملا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيا

  )٣١٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٩/٥/٢٠٠٤ مدني جلسة ٦٩٤/٢٠٠٣ الطعن(

 .ماهيتها. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. أعمال السيادة -٦٩٦

خروجـه  . وبـين الأول طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخـر لانتهـاء علاقـة العمـل بينـه         -
عما تصدره الحكومة مـن أعمـال باعتبارهـا سـلطة حكـم لا سـلطة إدارة لتنظـيم علاقاتهـا                     

تـصدي الحكـم    . دخوله فـي ولايـة المحـاكم      . بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية      
 .لا يعيبه. المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه

  )٣١٥ج القسم الخامس المجلد الثاني ص  م٤/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٧٦/٢٠٠٢ الطعن(

  . من قانون تنظيم القضاء٢٣م . خروجها عن ولاية المحاكم. ماهيتها. أعمال السيادة -٦٩٧
إعفـاء الدولـة    . مـن أعمـال الـسيادة     . إعلان الحرب وما يترتب عليها من آثار للأعمال الحربية         -

  . لضرر الناشئ عنها للأفرادمن المسئولية عن الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما يبلغ ا
 بعـدم التـزام البنـك المركـزي بإعـادة قيمـة الأوراق              ١٩٩٠ أ لـسنة     ٢المرسوم بقانون رقم     -

 لـسنة  ٥النقدية التي سـرقت مـن خزائنـه خـلال فتـرة الاحـتلال والمرسـوم بقـانون رقـم              
أ لـسنة   ٢أ،  ١ وزيـر الماليـة رقمـي        افي شأن النقد وبنـك الكويـت المركـزي وقـرار          ١٩٩١
حمايـة المـصلحة    : الهـدف مـن إصـدارها     .  في شأن الأوراق النقدية وسلامة عملة البلاد       ١٩٩٠

عمـل مـن أعمـال الـسيادة لـصدورها          .العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية      
 .مثال. انحسار رقابة القضاء عنها. أثره. من الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة

  )٣٠٢ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩ جلسةمدني  ٦٢٢/٢٠٠٦ الطعن(
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  -:خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم -٤

  .لا عيب. إقامة الحكم قضاءه بعدم الاختصاص التزاماً بشرط التحكيم الوارد بالعقد -٦٩٨
  )٣٩٦لأول ص  مج القسم الثالث المجلد ا١٩/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥٧/١٩٩٣ الطعن(

الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي في حالة التجاء الخصم إلـى القـضاء فـي مـسألة أتفـق علـى                     -٦٩٩
سقوط الحق فيه فيما لـو أثيـر بعـد الكـلام فـي              . أثر ذلك . غير متعلق بالنظام العام   .التحكيم فيها 

  .الموضوع
  )٣٩٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٥/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٧/١٩٩٣ الطعن(

وجـوب إبـداؤه قبـل    . غير متعلـق بالنظـام العـام     . الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم      -٧٠٠
  .الكلام في الموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به

  .ماهيته. التكلم في الموضوع المسقط للدفع -
  )٣٩٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٣/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٤ الطعن(

عـدم تعلـق الـدفع بـه        . استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيذه ممكنـاً        التحكيم طريق    -٧٠١
  . أثر ذلك. بالنظام العام

  )٣٩٧ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٩/١٩٩٥، ٣٦، ٣٣ نوالطع(

عـدم جـواز الطعـن      . الأصـل . الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بهـا الخـصومة           -٧٠٢
الأحكام الوقتية والمـستعجلة والـصادرة بوقـف الـدعوى والقابلـة            : الاستثناء. ا على استقلال  فيه

مثـال بـشأن عـدم جـواز الطعـن بـالتمييز فـي              . علة ذلك .  مرافعات ١٢٨م  . للتنفيذ الجبري 
الحكم الصادر برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر النزاع لـسبق الاتفـاق علـى التحكـيم                  

  .لمستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعهاوبإلغاء الحكم ا
  )٣٩٧ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤/٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٤ الطعن(

ولايتها تشمل المـسائل الأوليـة مـا لـم يوجـد نـص فـي                . جهة التحكيم المختصة بنظر النزاع     -٧٠٣
  .القانون بغير ذلك

  )٣٩٨ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٠/٦/١٩٩٦ ي جلسةتجار ٢٢٣/١٩٩٥، ٢٥٧ نناالطع(

التجاء الخصم في مسألة اتفق على التحكيم فيهـا يعتبـر مخالفـة لقواعـد الاختـصاص المتعلـق                    -٧٠٤
  .بالوظيفة

  )٣٩٨ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٦ الطعن(
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 ناشئ عن تنفيـذ عقـد شـركة تـضمن شـرطاً             طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع        -٧٠٥
لا ينال مـن ذلـك كـون هـذا الـشرط قـد ورد فـي                 . عدم اختصاص المحاكم بنظره   . بالتحكيم

وثيقة لاحقة لعقد الشركة أو بعقد مكمل لعقـد تأسيـسها لـم يفـرغ فـي الـشكل الرسـمي أو أن                       
هـو الواجـب    القانون الخاص بالشركات التي يشترك فـي ملكيتهـا كويتيـون وغيـر كويتيـون                

  .مخالفة للقانون توجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. التطبيق
شرط التحكيم ليس من البيانات التـي يوجـب قـانون الـشركات التجاريـة إدراجهـا فـي عقـد                      -

 .تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

  )٣٩٨ص  مج القسم الثالث المجلد الأول ٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٦ الطعن(

مخالفـة لقواعـد الاختـصاص      . الالتجاء إلى القضاء في مـسألة اتفـق علـى التحكـيم بـشأنها              -٧٠٦
  . علة ذلك. عدم تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام. الوظيفي

طلـب التأجيـل للاطـلاع      . ماهيتـه . التكلم في الموضوع المسقط للحق في إبداء الـدفع الـشكلي           -
  . مثال. اً للحق في الدفع الشكليوالرد لا يعد تكلماً في الموضوع مسقط

  )٧٠٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٢٨/١٩٩٧ الطعن(

ماهيتها وما يلـزم فـي النـصوص القانونيـة التـي            . القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام       -٧٠٧
  . مثال. تقررها

 ـ  ١٩٩٣ لسنة   ٤١طلب المدين الخاضع للقانون      - ه ببيـع الـسندات المرهونـة ضـماناً          التصريح ل
عـدم اصـطدام    . إجازته باللائحـة التنفيذيـة للقـانون      .  لهذا القانون  وفقاًللدين الذي اشترته الدولة     

جـواز الاتفـاق    . مـؤدى ذلـك   . ما لا يمنع من عدِّه كـذلك      . ذلك بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام     
  . على التحكيم بشأنه

  )٧٠٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٣٠/٣/١٩٩٨ ي جلسةتجار ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ نناالطع(

. عـدم تعلقـه بالنظـام العـام    . الدفع بعدم الاختصاص في المنازعات التي يتفق على التحكيم فيهـا   -٧٠٨
  . سقوط الحق فيه إذا أثير بعدم التكلم في الموضوع. ما يترتب على هذا الدفع

  . المقصود به.  الغير متعلق بالنظام العامالتكلم في الموضوع المسقط للحق في الدفع الشكلي -
  )٧٠٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٩٧ الطعن(

  . الكتابة فيه شرط إثبات لا انعقاد. التحكيم عقد يتم بالإيجاب والقبول -٧٠٩
هـو أسـاس   . رضاء طرفي الخصومة بعرضها علـى المحكـم بـدلاً مـن المحكمـة المختـصة               -

  . مثال. كيمالتح
  )٧٠٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٧/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٧ الطعن(



 المرافعات

- ٤٩٣ -  

أنـه يـشترط إذا كـان الاتفـاق     . لازم ذلـك . المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على تحكيمه    -٧١٠
على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائباً عـن غيـره أن تكـون نيابتـه تخولـه صـفة         

ينعقـد الاختـصاص بالفـصل فيهـا        . المنازعة فـي ذلـك    . صيل في قبول شرط التحكيم    تمثيل الأ 
 .مثال. أساس ذلك. لجهة القضاء

  )٧٠٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٣/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٦٨/١٩٩٨ الطعن(

مخالفـة لقواعـد الاختـصاص      . التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكـيم بـشأنها            -٧١١
  .عدم تعلق ذلك بالنظام العام. يفيالوظ

سقوط الحـق فيـه إذا أبـدى بعـد الـتكلم فـي       . الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام       -
 .لمحكمة الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. الموضوع

  )٣١٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٤/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠١ الطعن(

مخالفـة لقواعـد    . لتجاء الخصم إلى القـضاء فـي مـسألة اتفـق علـى التحكـيم فـي شـأنها                  ا -٧١٢
أن الـدفع بعـدم الاختـصاص       . أثـر ذلـك   . عدم تعلق ذلك بالنظام العـام     . الاختصاص الوظيفي 

 .علة ذلك. يسقط إذا أثير بعد التكلم في الموضوع

  )٣١٦ الثاني ص  مج القسم الخامس المجلد١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٦٨/٢٠٠١ الطعن(

الاتفـاق بـين الخـصوم علـى إحالـة مـا            . الاستثناء. ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم      -٧١٣
ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معـين علـى محكـم أو محكمـين يختـارونهم للفـصل فيـه                      

  .بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم
. خروجـه عـن نطـاق التحكـيم    . تفـاق ما لم يـشمله الا    . المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم      -

ما يصدر عن هيئـة التحكـيم خارجـاً عـن نطـاق             . أثره. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه     
لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج بـه عليـه والتمـسك بعـدم وجـوده دون                   . التحكيم

  .حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره
يثور من نزاع بـين أطـراف الاتفاقيـة بـشأن تفـسيرها أو              تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما        -

منازعة أحدهما قبل الآخـر بـشأن مـسألة عـدم صـحتها أو              . أثره. تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها   
خروجهـا  . عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل فـي التعاقـد حـدود نيابتـه دون إذنـه                  

قـضاء حكـم التحكـيم      . ي بنظر النـزاع بـشأنها     عدم اختصاص المحكم الاتفاق   . عن نطاق التحكيم  
 .لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها. في هذا الطلب

  )٣١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٦/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٨٨/٢٠٠٣، ٢٧٨ نناالطع(



 المرافعات

- ٤٩٤ -  

غيـر متعلـق    . بنظرهـا الدفع بعـدم اختـصاص المحكمـة        . المنازعة المتفق على التحكيم بشأنها     -٧١٤
 .مثال. كلم في الموضوعتسقوط الحق فيه إذا أثير بعد ال. بالنظام العام

  )٣١٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١١/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٨/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم امتـداده إلـى      . الاتفاق على التحكيم ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شـقها المـستعجل            -٧١٥
 .  مرافعات١٧٣م. تفق على ذلك صراحةهذا الشق إلا إذا ا

اتساعها لبحث ما يقوم بـين طرفـي الخـصومة مـن نـزاع              . دعوى موضوعية . دعوى الحساب  -
خروجهـا  . أثـره .الاتفـاق علـى التحكـيم بـشأنها       . حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر       

 .مثال. من اختصاص القضاء العادي

  )٣١٨ القسم الخامس المجلد الثاني ص  مج١٩/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٩٠/٢٠٠٤ الطعن(

أن يتفـق  . شـرطه . اختـصاص التحكـيم العـادي بالفـصل فيـه     . النزاع الناشئ عن تنفيذ عقـد     -٧١٦
الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحـل النـزاع وأن يـتم تعيـين المحكمـين فـي ذات                    

محكمـة المختـصة    تمـام تعييـنهم مـن ال      . عدم تعيـين المحكمـين    . الاتفاق أو في اتفاق مستقل    
المـواد  . أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بـالإجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى               

 . مرافعات١٧٥، ١٧٤، ١٧٣

  )٣١٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠٤ الطعن(

. مـؤدى ذلـك   . فـه التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنـصرف إليـه إرادة أطرا             -٧١٧
مخالفـة لقواعـد الاختـصاص      . لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق علـى التحكـيم بـشأنها            

  .الوظيفي
اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بنـاء علـى مـشارطة تحكـيم بينهمـا           -

افعـات  لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ولقـانون المر         
أن هـذا القـانون     . أثـره . المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هـذه المـشارطة             

 بموافقة دولة الكويـت علـى إنـشاء مركـز التحكـيم التجـاري               ٢٠٠٢ لسنة   ٤القانون  -الخاص  
 هو القانون الواجب التطبيـق ويقيـد القـانون العـام إلا فيمـا لـم                 -لدول مجلس التعاون الخليجي   

  . نصيرد به
 من لائحة مركز التحكـيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون      ١٧ للمادة  وفقاًالسبيل لرد المحكمين     -

إقامـة الطاعنـة دعواهـا بطلـب رد المحكمـين           . هو اللجوء إلى الأمين العام للمركـز      . الخليجي
 .لا عيب. التزام الحكم ذلك. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. أمام المحكمة

  )٣٢٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٣/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٧١/٢٠٠٤ الطعن(



 المرافعات

- ٤٩٥ -  

عـدم إطـلاق القـول فـي خـصوصه          . ماهية ذلك وأثره  . التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة      -٧١٨
  .بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع

عدم امتـداده إلـى عقـد آخـر ولـو           . مؤداه. الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين         -
عدم قابلية ذلـك الارتبـاط للتجزئـة لكـون الفـصل فيـه لا               . ن مرتبطاً به وبين نفس الخصوم     كا

 .مثال. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. أثره. يحتمل غير حلٍ واحد

  )٣٢١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٦/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢١/٢٠٠٢، ٢٠ نناالطع(

 ـ   . اتفاق التحكيم  -٧١٩ تمـسك أحـد المحتكمـين بـبطلان        . م بـصحته أو بطلانـه     لا يملك المحكم الحك
لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتـى يـصدر حكـم نهـائي فـي شـأن                   . الاتفاق

انعقـاد الاختـصاص    . صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أوليـة تخـرج عـن ولايتـه              
 .بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة

  )٣٢١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥١١/٢٠٠٤ الطعن(

لـذوى الـشأن    . ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦ و   ١٩٩٥ لـسنة    ١١العقود المبرمة بعـد سـريان القـانونين          -٧٢٠
للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق علـى تـسوية منازعـاتهم الناشـئة عنهـا بطريـق                 و

قـصره  . نظـام خـاص   . ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦رقـم    القـانون    فيالتحكيم المنصوص عليه    . التحكيم
 تتـولى إدارة تلـك   التـي  تنشأ بين تلك المشروعات أو بينهـا وبـين الجهـة       التيعلى المنازعات   

 .المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة

  )٢٦ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٤/٩/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٣٨/٢٠٠٦ الطعن(

لازم ذلـك   . قـصره علـى مـا تنـصرف إليـه إرادة طرفيـه            . التحكيم طريق استثنائي للتقاضي    -٧٢١
يعتبـر  . أن لجوء الخصم إلى القضاء فـي مـسألة اتفـق علـى التحكـيم بخـصوصها                : ومقتضاه

  .مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة
 ـ. انصرافه إلـى موضـوع المنازعـة دون شـقها المـستعجل           . التحكيم - اء هـذا الـشق مـن       بق

خلـوه  . اختصاص القضاء المستعجل إلا إذا نص صراحة في اتفاق التحكـيم علـى امتـداده إليـه                
وجـوب لجـوء الخـصوم إلـى المحـاكم صـاحبة الولايـة             . يخرجه عن نطاق التحكيم   . من ذلك 

. لا محل للقول في هذا الخـصوص أن قاضـي الأصـل هـو قاضـي الفـرع                 . العامة للفصل فيه  
 .مثال. علة ذلك

  )٢٦ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٦٤٧/٢٠٠٦ الطعن(



 المرافعات

- ٤٩٦ -  

مخالفـة لقواعـد    .  شـأنها علـى التحكـيم      في مسألة اتفق    فيالأصل أن التجاء الخصم إلى القضاء        -٧٢٢
الطبيعـة  : علـة ذلـك   . عدم تعلق ذلك الاختصاص بالنظـام العـام       . الاختصاص المتعلق بالوظيفة  

  . الموضوعفيسقوط الحق فيه إذا أثير متأخراً بعد التكلم . أثر ذلك. مالاتفاقية للتحكي
. الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظـر المنازعـة لعـدم وجـود شـرط التحكـيم أو بطلانـه                    -

يـستوي إبـداؤه شـفاهة أو    .  الـدعوى أو مـسألة فرعيـة   فـي  طلب أو دفـاع  أيسقوطه بإبداء  
 .كتابة

  )٢٣ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٤/١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٤٧/٢٠٠٨ الطعن(

 ـ   . ةالتحكيم عمل قضائى ذو طبيعة خاص      -٧٢٣ ستمدها مـن اتفـاق الخـصوم علـى         ولاية المحكم فيه ي
. ة الطـرفين بـشأنه تفـسيراً ضـيقاً        ي المشارطة وتفـسير إراد    تحكيمه ويتعين تحديد موضوعه ف    

 ـ     قصر التحكيم على ماتنـصرف إراد     . ثرهأ لا . علـى هيئـة التحكـيم      هة المحتكمـين إلـى عرض
  . الفرعي الأصل هو قاضيمحل لإعمال قاعدة قاض

 تخـرج عـن     عرضت عليـه مـسألة أوليـة       القانون إذا وجوبها بقوة   .  المحكم أماموقف الخصومة    -
تـصدي المحكـم للفـصل فـي تلـك المـسألة أو فـي               . ولايته حتى يصدر حكم نهائي بـشأنها      

 . مرافعات١٨٠م . بطلان حكمه. أثره. موضوع التحكيم ذاته

  )٢١٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٦/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١١٢٣/٢٠٠٧ الطعن(
  

 -:اختصاص هيئات التحكيم القضائي -٥

قاصـر  . اختصاص هيئة التحكيم في المنازعات المتعلقة بأسـهم الـشركات التـي تمـت بالأجـل                -٧٢٤
نفيـذ هـذا الحكـم تخـتص بهـا          المنازعـات المتعلقـة بت    . على إصدار الحكم في هذه المنازعات     

 .مثال. المحاكم العادية

  )٣١٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٣٦/١٩٨٥ الطعن(
  )٣١٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٦/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٨٨ الطعنو(

دون غيرهـا   . هيئة التحكيم في منازعـات أسـهم الـشركات التـي تمـت بالأجـل اختـصاصها                 -٧٢٥
بولاية الفصل في هذه المنازعات وبالمطالبات التـي ترتبـت عليهـا ومنهـا المتعلقـة بـالحقوق                  

الـدفع بتعلـق الحـق الثابـت بهـذه الـصكوك            . الثابتة بوسائل الدفع الخاصة بتلـك المعـاملات       
 .دفع يتعلق بالنظام العام. بالمعاملات المذكورة

  )٣١٨ القسم الثاني المجلد الأول ص  مج١٣/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٧ الطعن(



 المرافعات

- ٤٩٧ -  

وقـوف اختـصاصها عنـد إصـدار        . هيئة التحكيم منازعات أسهم الشركات التي تمـت بالأجـل          -٧٢٦
مـؤدى ذلـك    . خـضوعه للقواعـد العامـة     . تنفيذ الحكم . زم في موضوع النزاع   الحكم النهائي المل  

 .أن الدعوى بطلب وقف تنفيذ حكم الهيئة تخرج عما تختص به

  )٣١٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٢١/١٩٨٧ الطعن(

هـي  .  بـشأن التحكـيم فيهـا      ١٩٩٥ لـسنة    ١١المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القـانون         -٧٢٧
مثـال  . المنازعات التي تختص بها هيئـة التحكـيم دون المنازعـات المتعلقـة بـالقرار الإداري               

  . بشأن عقد أشغال
  )٧٠٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٥/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥١/١٩٩٧ الطعن(

انتقـال  . الأمـوال محـل إدارتـه     . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١البنك المدير للمديونية الخاضـعة للقـانون         -٧٢٨
. علـة ذلـك ومـؤداه     . ليـست قـرارات إداريـة     . قراراتـه بـشأنها   . ملكيتها للدولة ملكية خاصة   
  . اختصاص هيئة التحكيم بها

  )٧٠٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٣٠/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ نناالطع(

اسـتثناء مـن هـذا الأصـل لا يجـوز           : مـا عـداه   . القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء       -٧٢٩
العبرة فـي تحديـد الاختـصاص لجهـة القـضاء هـي             . الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته     
   .بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات

المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيهـا هـي المنازعـات المدنيـة والتجاريـة التـي                   -
المنازعـات المتعلقـة بعقـد إداري تخـتص بهـا الـدائرة             . صدر القانون بـشأن التحكـيم فيهـا       

  . الإدارية بالمحكمة الكلية دون هيئة التحكيم
  )٧٠٦ المجلد الأول ص  مج القسم الرابع١/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٢/١٩٩٧ الطعن(

لا اختـصاص لهـا بالفـصل فـي         . ماهيتهـا . المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيهـا        -٧٣٠
المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ممـا تخـتص الـدائرة الإداريـة بالمحكمـة الكليـة بولايـة                  

  . الفصل فيها وحدها
  )٧٠٧ع المجلد الأول ص  مج القسم الراب١٩/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٦٨/١٩٩٩ الطعن(
  )٧٠٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٤/١٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤١٢/٢٠٠٠ الطعنو(

 لا تخـتص بنظـر المنازعـات    ١١/١٩٩٥هيئات التحكـيم القـضائي المـشكلة تنفيـذاً للقـانون          -٧٣١
  . الاختصاص في ذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. الإدارية

 .مثال. أثر ذلك وما يترتب عليه. يعة خاصةالعقود الإدارية لها طب -

  )٧٠٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٥/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٣١/١٩٩٩ الطعن(



 المرافعات

- ٤٩٨ -  

لـذوى الـشأن    . ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦ و   ١٩٩٥ لـسنة    ١١العقود المبرمة بعـد سـريان القـانونين          -٧٣٢
 عنهـا بطريـق     والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق علـى تـسوية منازعـاتهم الناشـئة            

قـصره علـى    .  نظـام خـاص    ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦التحكيم المنصوص عليه في القـانون       . التحكيم
المنازعات التي تنشأ بين تلـك المـشروعات أو بينهـا وبـين الجهـة التـي تتـولى إدارة تلـك                      

 ١م  . المناطق أو غيرها من السلطات والأجهـزة ذات الـصلة بنـشاط العمـل بالمنـاطق الحـرة                 
  .  بشأن المناطق الحرة١٩٩٥ لسنة ٢٦ ق ١٤ بشأن التحكيم القضائي، ١٩٩٥ لسنة ١١ق 

 وانـصبا علـى اسـتغلال قـسائم         ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقـانون          -
بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطـرفين إلـى الاتفـاق علـى طريـق التحكـيم                  

خـروج المنازعـة    . أثـره .  بشأن المنـاطق الحـرة     ١٩٩٥ لسنة   ٢٦المنصوص عليه في القانون     
 .١٩٩٥ لسنة ١١عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 

  )٣٢٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١١/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٠٦/٢٠٠٤ الطعن(

  -:الاختصاص النوعي :ثانياً

 -:بوجه عام -١

 ـ    ةلا تحوز حجي  . الأحكام التمهيدية . القطعيةالحجية لا تكون للأحكام      -٧٣٣ ن الحكـم قـد بـت       ما لـم يك
البـت فـي الـدفع      . عنـه مسألة متفرعـة    ه في مقطع من مقاطع النزاع وفي        في أسبابه أو منطوق   

بعدم الاختصاص النوعي يحوز حجيـة الأمـر المقـضي ولـو كـان مخالفـاً للنظـام العـام أو                     
 .صادراً من محكمة غير مختصة ولائياً

  )٣٢٤ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٣٨/١٩٨٥ لطعنا(

قرينـة قانونيـة    . اشتمال عقد الإيجار على شروط جوهرية غير مألوفـة فـي الإيجـار العـادي               -٧٣٤
 .سريان أحكام قانون التجارة عليه. على انصراف نية طرفيه على إنشاء عقد يغاير الإيجار

ؤجرة للبنك فـي الإشـراف والرقابـة علـى موظفيـه وإبعـاد مـن                تضمن العقد حق الجمعية الم     -
تراه غير صالح والهيمنة على مواعيد العمـل والتـزام البنـك المـستأجر بوضـع اسـم وشـعار             

. شروط جوهرة غيـر مألوفـة فـي الإيجـار العـادي           . الجمعية على أوراقه وتسمية العقد استثمار     
 .خالفة للقانونلا م. رفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية

  )٣٢٥ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١١/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٢٥/١٩٨٦ الطعن(



 المرافعات
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عدم قابليـة الحكـم الغيـر منهـي للخـصومة           . مؤداه. عدم قابلية الحكم المنهي للخصومة للطعن      -٧٣٥
اختـصاص الـدائرة التجاريـة نوعيـاً        الحكـم بعـدم     : مثال. للطعن ولو بعد صدور الحكم المنهي     

حكـم غيـر منـه      . الدعوى وباختـصاص دائـرة الإيجـارات بنظرهـا وإحالتهـا إليهـا            بنظر  
علـة  . غيـر جـائز   . الطعـن عليـه بطريـق التمييـز       . ١٢٨للخصومة وليس مما استثنته المادة      

 .ذلك

  )٣٢٥ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٦/١٩٨٦ الطعن(
  )٣٢٥ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٤/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣١٥/١٩٨٨ الطعنو(

.  باختصاص دائـرة الأحـوال الشخـصية والاسـتئنافية والتمييـز           ١٩٨٤ لسنة   ٥١أحكام القانون    -٧٣٦
الأحكام النهائية الـصادرة منهـا لهـا حجيـة أمـام جميـع              . العاماختصاص نوعي متعلق بالنظام     

 .الدوائر

  )٣٢٦اني المجلد الأول ص  مج القسم الث١٩/١٢/١٩٨٨ مدني جلسة ٢١/١٩٨٨ الطعن(

المرسوم بقانون الخاص باختـصاص الـدوائر العماليـة بالمحكمـة الكليـة نوعيـاً بالمنازعـات                  -٧٣٧
فيـه مـن القواعـد      خلو نـصوصه مـن اسـتثناء الأحكـام الـصادرة            . العمالية أياً كانت قيمتها   
 .سريان تلك القواعد عليها. أثر ذلك. الخاصة في الاستئناف

  )٣٢٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٩/١٢/١٩٨٨ لي جلسةعما ١٣/١٩٨٨ الطعن(

اسـتحقاق فوائـد عـن      . أثـر ذلـك   . إصدار الشيك يعتبر عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال         -٧٣٨
 .الدين واختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بنظر النزاع الناشئ عنه

  )٣٢٧لثاني المجلد الأول ص  مج القسم ا٢٢/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٢٠/١٩٨٨ الطعن(

 من قانون المرافعـات علـى نـسبة الاختـصاص النـوعي إلـى المحكمـة                 ١٤النص في المادة     -٧٣٩
أن إسناد دعاوي معينـة إلـى دوائـر تلـك المحكمـة بقـرار مـن                 . مفاده. الكلية لا إلى دوائرها   

 ـ                ك الجمعية العمومية لا يعد مسألة اختصاص نـوعي بـل مجـرد توزيـع إداري للعمـل بـين تل
اختصاص أي دائـرة بـالحكم فـي المنازعـة ولـو ناطتهـا الجمعيـة العموميـة                  . الدوائر مؤداه 
 .لاعيب. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. بدائرة أخرى

  )٣٢٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٢/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٢٨/٢٠٠٢ الطعن(

ألة الأوليـة التـي علـق الحكـم موضـوع           أن تكون المس  . مناطه. الحكم بوقف السير في الدعوى     -٧٤٠
الدعوى على الفصل فيها خارجـة عـن اختـصاص المحكمـة الـوظيفي أو النـوعي ولازمـة                   



 المرافعات
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وجـوب أن تعـرض     . اختـصاص المحكمـة بهـذه المـسألة       . للفصل في النزاع المطروح عليها    
  .لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى

البت فـي النـزاع حـول تحقـق أو عـدم تحقـق              . صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة      -
وجـوب  . دخولـه فـي اختـصاص المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم             . الشرط الذي علق عليه   

قـضاؤها بوقـف الـسير فـي الـدعوى          . تصفيتها كل عنصر من عناصر الـدعوى المطروحـة        
مخالفـة للقـانون وخطـأ فـي        . لحين الفصل في مسألة غير لازمة لتقدير تحقـق هـذا الـشرط            

 .قهتطبي

  )٣٢٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٩/١/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٨٩/٢٠٠٣ الطعن(

قـصر  .  علـى قـضاء ضـمني بالاختـصاص        اشـتماله حتمـاً   . فـي الموضـوع   الصادر  الحكم   -٧٤١
حيـازة القـضاء الـضمني حجيـة الـشيء          . أثـره . الاستئناف على الحكم الصادر في الموضوع     

 .علة ذلك. ية بمقولة مخالفتها لقواعد الاختصاصعدم جواز إهدار هذه الحج. المقضي فيه

  )٣٢٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٢/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٤١/٢٠٠٣ الطعن(

لا يعـد   . إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمـة الكليـة المختلفـة بقـرار الجمعيـة العموميـة                 -٧٤٢
 ـ              دوائر فتخـتص أي منهـا      مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمـل بـين تلـك ال

 .بالفصل في المنازعة

  )٣٢٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٦/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٨٨/٢٠٠٣، ٢٨٧، ٢٧٨ نوالطع(

اشتماله حتمـاً علـى قـضاء ضـمني باختـصاص           . الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى      -٧٤٣
القـضاء  . أثـره . وضـوع قصر الخصم استئنافه علـى قـضاء الحكـم فـي الم           . المحكمة بنظرها 

عـدم جـواز إهـدار تلـك الحجيـة ولـو            . الضمني في الاختصاص يحوز حجية الأمر المقضي      
 .علة ذلك. كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي

  )٣٢٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦/٢٠٠٤ الطعن(

جـواز الـتظلم منهـا لـدى        . ١٩٩٤ لـسنة    ٥٠الرسوم المقدرة على الأرض الفـضاء بالقـانون          -٧٤٤
عـدم قـصر الاعتـراض      . وزارة المالية بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذيـة لهـذا القـانون           

عدم الـتظلم لا يمنـع المالـك مـن اللجـوء            . مؤداه. على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير       
 ـ          جـواز أن يـدفع دعـوى    . ديرإلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمـه أو اعتراضـه علـى التق

 .يعيب الحكم ويوجب تمييزه. مخالفة ذلك. مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع

  )٣٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦/٢٠٠٤ الطعن(



 المرافعات
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قـصر الفـصل فيـه علـى هـذه المـسألة مـع        . تمييز الحكم بسبب مخالفته قواعد الاختـصاص    -٧٤٥
 .مة المختصة عند الاقتضاءتعيين المحك

  )٢٥٥ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

لـزوم اشـتمال محـضر      . رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحـق      . الحجز التحفظي على السفينة    -٧٤٦
الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحـضور أمـام المحكمـة الكليـة لـسماع الحكـم                   

حة الحجز وثبـوت الحـق أيـاً كـان مقـداره خلافـاً للقواعـد العامـة فـي الاختـصاص                      بص
وجـوب تحديـد جلـسة لنظـر الـدعوى فـي            .  مرافعات ٤٥،  ٣٤المنصوص عليها في المادتين     

لا يـضاف إلـي هـذا الميعـاد         . ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجـز          
 .جارة البحرية من قانون الت٧٨م . ميعاد مسافة

  )٢٧٣ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٥٩/١٩٩٧ الطعن(

تنظـيم للعمـل بـين دوائـر        . تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية لنوع معين مـن القـضايا           -٧٤٧
نظر إحدى الـدوائر المدنيـة نـزاع تخـتص بـه            . أثره.عدم تعلقه بالاختصاص النوعي   . المحكمة
 .لا عيب.تجاريةالدائرة ال

  )٢٧٣ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٩/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٢/٢٠٠٥ الطعن(

تقييـد هـذه    . القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعـات المدنيـة والتجاريـة              -٧٤٨
 .استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. الولاية

  )١٤٣ ص ٣ ج ٣٤ة القضاء والقانون س  مجل٢٨/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٥٩/٢٠٠٥ الطعن(

اعتبارهـا مطروحـة دائمـاً    . أثـر ذلـك  . تعلقها بالنظـام العـام  . مسألة عدم الاختصاص النوعي   -٧٤٩
على محكمة الموضوع ولا يسقط الحق فيها حتى ولو تنـازل عنهـا الخـصوم ويجـوز التمـسك                   

 ـ              شـرط  . ن تلقـاء نفـسها    بها لأول مرة أمام محكمة التمييز كما يجوز لهذه المحكمة أن تثيرهـا م
  .ذلك

  )١٤٣ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٥٩/٢٠٠٥ الطعن(

هـى الحكـم بتخـصيص      " المحـاج بهـا   " الدعوى الأولـى     فيالطلبات الختامية للمطعون ضدها      -٧٥٠
 فـي  مسكن النزاع بـصفتها حاضـنة ويغـاير سـبباً وموضـوعاً طلبهـا                فيمسكن حضانة لها    

 المـسكن   فـي  الإقامـة وأولادهـا      فـي وهو الحكم بتمكينها من حقها      " محل الطعن " الثانية   الدعوى
 أن الحكـم    :مـؤدي ذلـك   . المخصص لهم من الدولة بقرار من المؤسسة العامة للرعايـة الـسكنية           
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 الدعوى الأولى بعدم اختصاص الدائرة المدنية بنظر الـدعوى لـيس لـه حجيـة تمنـع هـذه                    في
 . عليه غير صحيحيالنع. التزام الحكم هذا النظر. وى الثانيةالدائرة من نظر الدع

  )٣٨٠ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٩/٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٩/٢٠٠٥ الطعن(

 . دعواه من طلباتفيالعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى  -٧٥١

 ـ           - ن الإقامـة بالـسكن المخـصص       طلب المطعون ضدها تمكينها وأولادها الذين فـي حـضانتها م
 لـيس مـن     .لإقامتهم فيه لحين انتهاء الحضانة بقرار مـن المؤسـسة العامـة للرعايـة الـسكنية               

 لا. التـزام الحكـم بـذلك   . الاختصاص بنظره ينعقـد للـدائرة المدنيـة      . مسائل الأحوال الشخصية  
 .على غير أساس. النعي عليه. خطأ

  )٣٨٠ ص ٢ ج ٣٥ة القضاء والقانون س  مجل٩/٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٩/٢٠٠٥ الطعن(

 اعتبـاره بالنـسبة لنـوع    . مـؤدى ذلـك  . تعلقـه بالنظـام العـام   .الدفع بعدم الاختصاص النوعي   -٧٥٢
 الخصومة ومطروحاً دائماً علي المحكمة ولـو لـم يـدفع بـه أمامهـا ولهـا أن                   فيالدعوى قائماً   

  .تقضى فيها من تلقاء نفسها

 فـي  عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم الـصادر           .لاختصاص متى ينعقد لها ا    .دائرة الإيجارات  -
 مثـال بـشأن جـواز الطعـن فـي الحكـم       . مرافعـات ٢٦ م . تلـك الـدائرة  امنازعة تختص به 

 منازعة خارجـة عـن نطـاق تطبيـق قـانون إيجـار              فيالصادر من دائرة الإيجارات لصدوره      
 .العقارات

  )١٥٠ ص ٢ ج ٣٥انون س  مجلة القضاء والق١٥/٥/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١١٦٩/٢٠٠٥ الطعن(

اعتبارهـا قائمـة ومطروحـة علـى محكمـة       . مسألة تتعلق بالنظـام العـام     . الاختصاص النوعي  -٧٥٣
الموضوع ولو لم يدفع بها الخـصوم ويعتبـر حكمهـا فـي الموضـوع مـشتملاً علـى قـضاء                     

  .ضمني باختصاصها نوعياً
 ـ                - ضمني فـي مـسألة     الطعن بالتمييز على الحكم المطعـون فيـه يعتبـر وارداً علـى القـضاء ال

  .الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لجهة القضاء هي بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه مـن                     -

  .طلبات
شـئة  اختصاصها نوعيـاً بالفـصل فـي المنازعـات العماليـة النا      . الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -

عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شـأن العمـل وتنظـيم العلاقـة بـين العمـال وأصـحاب                    
مثـال بـشأن عـدم      . تعلق ذلـك بالنظـام العـام      . الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية     

 .اختصاص الدائرة العمالية بطلب أداء مستحقات في صندوق الزمالة

  )٤٠٦ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠٠٧ عمالي جلسة ١٥٨/٢٠٠٦ الطعن(
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  .  دعواه من طلباتفييتحدد بما يوجهه المدعى . ي النوعالاختصاص -٧٥٤
سـكوت  . ماهيتـه .  بطلب إلغائـه أو التعـويض عنـه        الإدارية تختص الدائرة    الذي داريالقرار الإ  -

 .اً سلبياًإداريقراراً لا يعد .  عن اتخاذ قرار يترك القانون أمر اتخاذه لمحض تقديرهاالإدارة

  )٤٨٥ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٣/١٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٠١/٢٠٠٧ الطعن(

اعتبارهـا قائمـة فـي الخـصومة        . الدفع بعدم الاختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظـام العـام          -٧٥٥
  . ومطروحة على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وتقضى بها من تلقاء نفسها

  . لا يرد عليه القبول أو التنازل. م الاختصاص النوعيالدفع بعد -
التزامهـا قواعـد الاختـصاص التـي رسـمها القـانون           . مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم     -

خـروج  . أثـره . مخالفـة ذلـك   . تعلق ذلك بالنظام العـام    . وعدم خروجها عنها صراحة أو ضمناً     
  . علة ذلك.  مرافعات١٣٨ارد بالمادة الطعن على الحكم بالاستئناف من قيد البطلان الو

 .العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هى بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات -

  )٤٩٥ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٣/٢٠٠٨ عمالي جلسة ٢٨٨/٢٠٠٥ الطعن(

تبـاره  عا .مـؤدى ذلـك   .  مرافعـات  ٧٨م.  تعلقه بالنظـام العـام     .الدفع بعدم الاختصاص النوعي    -٧٥٦
بـه أمامهـا وعليهـا أن تقـضي          المحكمة ولو لم يـدفع       على في الخصومة ومطروحاً دائماً      قائماً

 .مثال.  من تلقاء نفسهابه

  )٢٧ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٩/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٤٤٣/٢٠٠٧ الطعن(

 .العبرة فيه. تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية -٧٥٧

  )٢١٥ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٩٤٠/٢٠٠٧، ٩١٧ نناالطع(

اعتبارها قائمـة فـي الخـصومة دائمـاً ومطروحـة علـى             . مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي     -٧٥٨
  .وجوب أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. محكمة الموضوع

 المحكـوم   الـشيء يحـوز حجيـة     . ول أو الـرفض   فصل المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقب       -
 ـ . أثره. عدم استئنافه . فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام       الأمـر المقـضي التـي تعلـو         وةتحصنه بق

 .على النظام العام

  )٣٠٦ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٩١/٢٠٠٧ الطعن(

لا تنتهـي بـه     . دعوى وإحالتها إلـى دائـرة أخـرى       الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر ال       -٧٥٩
 .مثال. عدم جواز الطعن عليه على استقلال. الخصومة كلها

  )٣٧٩ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٧٠٣/٢٠٠٧ الطعن(
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خـروج  . منـاط ذلـك   . من سلطة محكمـة الموضـوع     . وقف الدعوى تعليقاً للحكم في موضوعها      -٧٦٠
مة للحكم عن اختصاص المحكمـة النـوعي وألا يكـون ممكنـاً الحكـم فيهـا مـن                   المسألة اللاز 

 .عناصر الدعوى نفسها

  )١٤٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٥/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢١٤/٢٠٠٨ الطعن(

اعتبارهـا قائمـة فـي الخـصومة        . أثـر ذلـك   . تعلقها بالنظام العـام   . مسألة الاختصاص النوعي   -٧٦١
 فيهـا مـن   يى محكمة الموضوع ولو لم يدفع بهـا أمامهـا وعليهـا أن تقـض           ومطروحة دائماً عل  

اعتبـار الحكـم الـصادر منهـا فـي الموضـوع مـشتملاً علـى قـضاء ضـمني                    . تلقاء نفسها 
اعتبار الطعن بالتمييز علـى الحكـم الـصادر فيهـا وارداً علـى              .  ذلك مؤدى. باختصاصها نوعياً 

رهـا الخـصوم فـي الطعـن أو لـم يثيروهـا             الاختصاص سـواء آثا   القضاء الضمني في مسألة     
 .دهاأبدتها النيابة أم لم تب

  )٣١٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٠٩/٢٠٠٨ الطعن(

الحكـم فيـه بـالقبول أو بـالرفض يحـوز           .  الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى       - -٧٦٢
ئية التي أصدرته ولـو كـان مخالفـاً للنظـام العـام             حجية الأمر المقضي أمام محاكم الجهة القضا      

 .أو صادراً من محكمة غير مختصة ولائياً بإصداره

  )٣١٨ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١٢/٢٠١٠ مدني جلسة ٤٦٣/٢٠١٠ الطعن(

 -:بالنظام العامبعدم الاختصاص النوعي تعلق الدفع  -٢

ى المحكمـة أن تفـصل فيـه ولـو لـم يـدفع بـه                عل. متعلق بالنظام العام  . الاختصاص النوعي  -٧٦٣
 .أمامها

  )٢٠٨ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٤/٦/١٩٨٥ أحوال جلسة ٥٧/١٩٨٥ الطعن(

جـواز أن تعـرض لـه محكمـة         . ممـا يتعلـق بالنظـام العـام       . الدفع بعدم الاختصاص النوعي    -٧٦٤
 .التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يرد بصحيفة الطعن

  )٤٢١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٣/٢/١٩٩٤ جاري جلسةت ١٣٣/١٩٩٣ الطعن(

. قضاء الحكم في الدفع بعدم اختصاص المحكمـة نوعيـاً بنظـر الـدعوى بـالقبول أو الـرفض                   -٧٦٥
حيازته حجية الأمر المقضي في هـذا الخـصوص أمـام محـاكم الجهـة القـضائية التـي                   . أثره

 ـ         . ن محكمـة غيـر مختـصة ولائيـاً بإصـداره          أصدرته ولو كان مخالفاً للنظام العام أو صادراً م
 .مثال

  )٧٠٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٣/١١/٢٠٠٠ مدني جلسة ٤٤/٢٠٠٠ الطعن(
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أن الحكـم الـذي يـصدر مـن جهـة           : مـؤدى ذلـك   . تعلقها بالنظام العام  . حجية الأمر المقضي   -٧٦٦
 يجـوز إهـدارها   قضائية ذات ولاية بفصل حاسم في جملته أو جزء منه يحـوز الحجيـة التـي لا        

سـمو الحجيـة علـى اعتبـارات        : علة ذلـك  . بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي      
 .النظام العام

  )٣٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٦/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٧٥/٢٠٠١ الطعن(

ولـو لـم   اعتبـاره مطروحـاً علـى المحكمـة      . أثر ذلك . تعلقه بالنظام العام  . الاختصاص النوعي  -٧٦٧
  .يدفع به أمامها وتقضي به من تلقاء نفسها

  .هي بما يوجهه المدعي من طلبات. العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية -
نـوعي متعلـق بالنظـام      . اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكليـة فـي المنازعـات العماليـة            -

  .العام
للعامـل أن  . إخـلال بالتزامـه  . لاقـة العمـل   احتجاز صاحب العمل جواز العامل بعـد انتهـاء ع          -

. مخالفـة الحكـم ذلـك     . يطالبه بالتعويض الناتج عن ذلك وتختص الدائرة العمالية بنظـر دعـواه           
 . يوجب تمييزه.خطأ في تطبيق القانون

  )٣٢٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٦/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢١٥/٢٠٠٢ الطعن(

 ـ. استصدار أمر على عريضة    -٧٦٨ تقديمـه إلـى قاضـي الأمـور الوقتيـة بالمحكمـة التـي              : رطهش
للطالـب الحـق فـي      . أثـره . رفـض إصـدار الأمـر     . تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر      

للـصادر ضـده الأمـر الـتظلم منـه أمـام            . التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قـضاة        
  .المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر

ب الذي رفض طلبه بالتظلم أمـام دائـرة التظلمـات بالمحكمـة الكليـة والمـشكلة مـن         تقدم الطال  -
. مـؤداه .  وصـدور حكـم فـي الـتظلم        -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة      -قاض فرد   

صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعـد الاختـصاص النـوعي للمحـاكم والمتعلقـة                 
 . تمييزهجبويوبالنظام العام ويعيب الحكم 

  )٣٢٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩٦/٢٠٠٤ الطعن(

لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقـاء نفـسها ولـو لـم تـرد فـي                 . الأسباب المتعلقة بالنظام العام    -٧٦٩
  . صحيفة الطعن

ة فـرض قـانوني بـصحة الأحكـام صـح       : أسـاس الحجيـة   . اتصال حجية الحكم بالنظام العـام      -
 .مطلقة

. مفـاده . صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجاريه عن عقـد إيجـار بالقيمـة المطالـب بهـا                  -
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 المعـدل فـي شـأن    ١٩٧٨ لـسنة  ٣٥فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هـى انطبـاق القـانون      
إقامـة ذات  . إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجـارات بالمنازعـات الناشـئة عنـه        

. ى بطلب قيمة إصلاح التلفيـات التـي حـدثت بـذات العـين بموجـب ذات العقـد                  الخصوم دعو 
أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سـبق وأن صـدر بـشأنه حكـم حـاز حجيـة                    . مفاده

الأمر المقضي بسريان أحكام قـانون إيجـار العقـارات عليـه واختـصاص دائـرة الإيجـارات                  
 ذلك وإلزامه الطـاعن بقيمـة إصـلاح التلفيـات بحكـم             مخالفة الحكم . بنظر الدعاوى الناشئة عنه   

مخالفـة لقواعـد الاختـصاص      . انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجاريـة بنظـر الـدعوى          
وجب تمييزهالنوعي وهي من النظام العام مما ي. 

  )٣٢٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٤٩/٢٠٠٤ الطعن(

تعتبـر قائمـة دائمـاً فـي الخـصومة ومطروحـة علـى              . القيميلنوعي أو   مسألة الاختصاص ا   -٧٧٠
. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولـو لـم يـدفع بهـا أمامهـا                 . محكمة الموضوع 

يحـوز حجيـة الـشيء      . صدور قضاء منها في الدفع بعـدم الاختـصاص بـالقبول أو الـرفض             
مقـضي التـي تعلـو علـى اعتبـارات النظـام            عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمـر ال      . المحكوم فيه 

 .مثال. العام

  )٣٢٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٩/١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٧٣١/٢٠٠٤ الطعن(

مـؤدى  . القضاء العادي هو صاحب الولاية العامـة فـي نظـر المنازعـات المدنيـة والتجاريـة                 -٧٧١
 .ذلك

 ـ. تعلقها بالنظـام العـام  . مسألة عدم الاختصاص النوعي  - اعتبارهـا مطروحـة دائمـاً    . ر ذلـك أث
على محكمة الموضوع ولا يسقط الحق فيها حتى ولو تنـازل عنهـا الخـصوم ويجـوز التمـسك                   

شـرط  . بها لأول مرة أمام محكمة التمييز كما يجوز لهذه المحكمة أن تثيرهـا مـن تلقـاء نفـسها                  
 .ذلك

  )٣٢٩ الثاني ص  مج القسم الخامس المجلد٢٨/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٥٩/٢٠٠٥ الطعن(

 -:حظر مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بمبدأ التقاضي على درجتين -٣

  . نطاقها من حيث أشخاصها. الخصومة في الاستئناف -٧٧٢
مخالفـة ذلـك لقواعـد      . الاختصام أمام الاستئناف لأول مرة  يعد بـدءاً لـدعوى جديـدة أمامهـا               -

 .مثال. الاختصاص

  )٧٠٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٣/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٧، ٥٣ نناالطع(
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 -:العبرة في تحديد الاختصاص النوعي -٤

 .العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هي ما يطلبه المدعى -٧٧٣

  )٢٠٦ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٦/٦/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٨٣ الطعن(

. المـدعي فـي دعـواه مـن طلبـات         العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهـه            -٧٧٤
 .مثال بشأن خروج دعوى عن الاختصاص النوعي للدائرة العمالية

  )٧٠٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٢/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٠١/١٩٩٩ الطعن(

اعتبـاره مطروحـاً علـى المحكمـة ولـو لـم        . أثر ذلك . تعلقه بالنظام العام  . الاختصاص النوعي  -٧٧٥
  .قضي به من تلقاء نفسهايدفع به أمامها وت

  .هي بما يوجهه المدعي من طلبات. العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية -
نـوعي متعلـق بالنظـام      . اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكليـة فـي المنازعـات العماليـة            -

  .العام
للعامـل أن  . مـه إخـلال بالتزا . احتجاز صاحب العمل جواز العامل بعـد انتهـاء علاقـة العمـل             -

. مخالفـة الحكـم ذلـك     . يطالبه بالتعويض الناتج عن ذلك وتختص الدائرة العمالية بنظـر دعـواه           
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٣٣٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٦/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢١٥/٢٠٠٢ الطعن(

 . المدعي من طلبات في دعواهبما يوجهه. تحديدهالعبرة في . ختصاص كل جهة قضائيةا -٧٧٦

  )٣٣٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٤/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٩١/٢٠٠٢ الطعن(

تحديده يكـون بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه مـن               . الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية     -٧٧٧
  .طلبات

  .علة ذلك. ينعقد للدائرة المدنية. الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات -
ــرة ا - ــادة اختــصاص دائ ــشأن الأحــوال ٥١/١٩٨٤ ق ٣٤لأحــوال الشخــصية يتحــدد بالم  ب

الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصـايا مـضافة إلـى مـا بعـد                   
 .الموت

  )٣٣٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٦/٤/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣١/٢٠٠٣ الطعن(

تحديـده هـى بمـا يوجهـه المـدعى مـن            العبـرة فـي     . الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية     -٧٧٨
 .طلبات

  )٣٣١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٩٥/٢٠٠٤ الطعن(
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العبرة فيه بمـا يوجهـه المـدعى فـي دعـواه مـن       . تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية    -٧٧٩
 .الطلبات

  )٣٣٢ الثاني ص  مج القسم الخامس المجلد١٠/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

 .ما يوجهه المدعي من طلبات: مناطه. تحديد الاختصاص النوعي -٧٨٠

  )٣٣٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١١/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠ نوالطع(
  

  -:أنواع من الاختصاص النوعي -

 -:اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز بطلبات رجال القضاء -١

تعلقـه بـشأن مـن     . جال القضاء والنيابة العامة أمام دائرة التمييز المنـوط بهـا نظرهـا            طلبات ر  -٧٨١
عريـضة تـودع إدارة كتـاب محكمـة         : إجـراءات رفعـه   . شؤون رجال القضاء والنيابة العامة    

مثـال بـشأن طلـب مقـدم        . عدم قبـول الطلـب    . أثره. مخالفه ذلك . ٢٣/١٩٩٠ ق   ٥١م. التمييز
 ق  ٥١القـضاء وعـدم سـلوك الإجـراء الـذي نـصت عليـه م                ممن لم تتوافر به صفة رجـل        

٢٣/١٩٩٠.  
  )٤٠٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢١/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤/١٩٩٤ الطعن(

تقدير مـا يعـد مـن أعمـال الـسيادة ويخـرج             . ليس للمحاكم النظر فيها   . ماهيتها. أعمال السيادة  -٧٨٢
 رجال القـضاء للعمـل طـوال فتـرة الغـزو            استحالة عودة . عن رقابة القضاء من سلطة المحاكم     

عـدم  . أثـر ذلـك   . وحرمانهم من مرتباتهم يعد من أضرار الحرب التي تعد من أعمـال الـسيادة             
لا يغيـر مـن ذلـك قيـام الحكومـة      . مسؤولية وزارة العدل عن أي أضـرار تنـشأ عـن ذلـك        

  .علة ذلك. الكويتية بصرف المنح والأجور لرعاياها
  )٤٠٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٠/٢/١٩٩٥ جال القضاء جلسةطلبات ر ١/١٩٩٣ الطعن(
  )٤٠٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٠/٢/١٩٩٥ طلبات رجال القضاء جلسة ٢/١٩٩٣ الطعنو(

مـستمد مـن    . حق الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة مـصالحها العليـا وتـأمين سـلامتها               -٧٨٣
ها إبعاد الأجانب غير المرغـوب فـيهم أو منـع اسـتقدامهم للعمـل               ل. مؤدى ذلك . القانون الدولي 

قـرار تنفيـذي للقـرار      .القرار الصادر بوزارة العـدل بإنهـاء خـدمات قـاض أردنـي              . لديها
الاسـتغناء عـن خدماتـه لكونـه مـن رعايـا دولـة آزرت العـدوان                 . الحكمي السابق صدوره  

 ـ          ال الـسيادة التـي لا تخـتص المحـاكم          العراقي صادر منها باعتبارها سلطة حكم ويعد مـن أعم
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  . مثال. بالفصل فيما يثور بشأنها من مطالبات
  )٤٠٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٠/٢/١٩٩٥ طلبات رجال القضاء جلسة ١٩٣/١٩٩٣ الطعن(
  )٤٠٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٠/٢/١٩٩٥ طلبات رجال القضاء جلسة ٢/١٩٩٣ الطعنو(
  )٤٠٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٠/٢/١٩٩٥ طلبات رجال القضاء جلسة ١/١٩٩٣ الطعنو(

اختصاص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفـصل فـي طلبـات رجـال القـضاء                   -٧٨٤
 .نهم أو التعويض عنهاووالنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شئ

  )٤٠٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٥/١٠/١٩٩٥ طلبات رجال القضاء جلسة ٥/١٩٩٤، ٣ نناالطع(

اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمـة التمييـز بالفـصل فـي الطلبـات التـي يقـدمها                    -٧٨٥
رجال القضاء والنيابة العامة أو ورثتهم المتعلقـة بـالطعون والمنازعـات المـشار إليهـا بـنص                  

تحديــد كيفيــة اســتنهاض اختــصاصها فــي هــذا الــشأن . ق تنظــيم القــضاء) ٥٠(المــادة 
جعـل هـذه    . من القـانون سـالف الـذكر      ) ٥١(والإجراءات الخاصة بالتقاضي أمامها وفقاً للمادة       

طبيعـة هـذه    : علـة ذلـك   . المحكمة محكمة أول وآخر درجة في الفـصل فـي تلـك المـسائل             
ه المحكمـة مـا يغنـي عـن     الطعون أو تلك المنازعات وحساسية موضوعاتها وأن في تشكيل هـذ  

  .ضمانة تعدد درجات التقاضي
قانون تنظيم القضاء هو قانون خاص يحكم القـضايا التـي تـدخل فـي ولايـة محكمـة التمييـز                      -

وجـوب التـزام أحكامـه وعـدم        . باعتبارها محكمة موضوع ويحدد الإجراءات التي ترفـع بهـا         
 ـ: أثـره . عـدم إتبـاع هـذه الإجـراءات       . جواز الرجوع إلى سواه    دم قبـول الطلـب لتعلـق       ع

  . إجراءات التقاضي بالنظام العام
ليس طريقاً لاتصال دائرة طلبات رجـال القـضاء بمحكمـة التمييـز بالطلبـات               . القضاء بالإحالة  -

 .أثر ذلك. المتعلقة برجال القضاء والنيابة العامة

  )٩ ص ٣ج  ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠ طلبات رجال القضاء جلسة ٥/٢٠٠٩ الطعن(
  

 -:اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية -٢

اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمـة الكليـة يقتـصر علـى الفـصل فـي المنازعـات العماليـة               -٧٨٦
 أحكـام قـوانين العمـل فـي القطـاع الأهلـي والأعمـال النفطيـة وطلبـات             قالناشئة عن تطبي  

 .التعويض المترتبة على هذه المنازعات

  )٣٢٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٥/٦/١٩٨٩  جلسةتجاري ٣٩/١٩٨٩، ٣٢ نناالطع(
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من المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـق قـانون العمـل             خروجها  . المطالبة بنفقات البعثة الدراسية    -٧٨٧
 .التي تدخل في اختصاص الدائرة العمالية

  )٣٢٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٩/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٨٩ الطعن(

 .المنازعات التي يشملها. ة الكليةمالاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحك -٧٨٨

غيـر ناشـئة مـن قـانون العمـل          . الدعوى المقامة على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة         -
عـدم دخولهـا فـي الاختـصاص النـوعي للـدائرة            . ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية     

 .يةالعمالية بالمحكمة الكل

  )٣٢٨ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٠/١٠/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٠١/١٩٩٠ الطعن(

. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكـون علـى أسـاس آخـر طلبـات للخـصوم                -٧٨٩
. حالاتـه . استئناف الأحكام الصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة الأولـى              . علة ذلك 

 .سريانه على المنازعات العمالية. تدائي للمحكمة الكليةالنصاب الانتهائي والاب

  )٤١٨ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٣/١٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٥١/١٩٩٦ الطعن(

المرسـوم  . علـة ذلـك   . سـريانه علـى المنازعـات العماليـة       . النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية    -٧٩٠
 ـ     ٤٦/١٩٨٧بقانون   خلـت نـصوصه ممـا يفيـد الخـروج          . ة بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلي

  . بهذه المنازعات على القواعد العامة في الاستئناف
  )٧١٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٤/٤/١٩٩٧ عمالي جلسة ٧٩/١٩٩٦ الطعن(

  . العبرة فيه. تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية -٧٩١
منازعـات العماليـة الناشـئة عـن        الفـصل فـي ال    : اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -

تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقـة بـين العمـال وأصـحاب الأعمـال فـي                   
  . القطاعين الأهلي والأعمال النفطية

لا تعـد منازعـة عماليـة ولا تـدخل          . المطالبة بالتعويض استناداً لأحكام المـسئولية التقـصيرية        -
  . مثال. لعمالية بالمحكمة الكليةفي الاختصاص النوعي للدائرة ا

  )٧١١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٩/١/١٩٩٨ مدني جلسة ٨٠/١٩٩٧ الطعن(

على محكمة الموضوع تقصي الحكم القـانوني الـصحيح المنطبـق علـى العلاقـة بـين طرفـي                 -٧٩٢
  . علة ذلك. دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها

 قبل الشركة اسـتناداً إلـى خطئهـا لتراخيهـا فـي نقـل العامـل تنفيـذاً                   إقامة دعوى التعويض   -
تـصدي  . عدم استنادها إلى أحكام المسئولية التقـصيرية بـل إلـى عقـد العمـل              . لتوصيات طبية 
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المحكمة للفصل فيها استناداً إلى أحكام المسئولية التقـصيرية رغـم أن أساسـها منازعـة عماليـة                  
  . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز حكمها. لمحكمة الكليةتختص بها الدائرة العمالية با

  .نطاق اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية -
  )٧١١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٨/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ١٨٠/١٩٩٧ الطعن(

ماليـة  ناط بها المشرع دون غيرهـا الفـصل فـي المنازعـات الع      . الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -٧٩٣
الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الـصادرة فـي شـأن العمـل وتنظـيم العلاقـة بـين العمـال                     
وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطـاع الأعمـال النفطيـة وطلبـات التعـويض المترتبـة                 

تخـرج مـن اختـصاص تلـك        . المنازعات التي لا يصدق عليها هذا المعنـى       . على هذه الأعمال  
  . مثال. الدائرة
  )٧١٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩/١٩٩٨ الطعن(

اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يمتـد ليـشمل الطلبـات المرتبطـة بالمنازعـات التـي                  -٧٩٤
  . مثال. ناط بها المشرع الفصل فيها

  )٧١٢ص  مج القسم الرابع المجلد الأول ١٥/٥/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٠٨/١٩٩٩ الطعن(

الاختـصاص فـي    . للعامل الذي أصيب في حادث بسبب العمل أو أثنائـه الحـق فـي التعـويض                -٧٩٥
  .مثال. الفصل في ذلك ينعقد للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دون غيرها

  )٧١٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٦/١٠/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٧/٢٠٠٠ الطعن(

 تختص دون غيرها بالفـصل فـي المنازعـات العماليـة الناشـئة              الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -٧٩٦
عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شـأن العمـل وتنظـيم العلاقـة بـين العمـال وأصـحاب                    

فرق المكافـأة هـو مـن تلـك الحقـوق دون            . الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية      
  . عمل أم مؤسسة التأمينات الاجتماعيةسواء كان صاحب ال. ما نظر عمن هو الملتزم بها

 .مثال. ينطوي على قضاء ضمني بالاختصاص. القضاء برفض الدعوى -

  )٧١٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٤/٩/٢٠٠١ عمالي جلسة ٩٩/١٩٩٩ الطعن(

قـصره علـى الفـصل فـي المنازعـات العماليـة            . اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -٧٩٧
 تطبيق أحكام القوانين الـصادرة فـي شـأن العمـل وتنظـيم العلاقـة بـين العمـال                    الناشئة عن 

وأصحاب الأعمال في القطـاع الأهلـي وقطـاع الأعمـال النفطيـة وكـذا طلبـات التعـويض                   
 .مثال لما لا يعد من اختصاصها. المترتبة على هذه المنازعات

  )٣٣٢س المجلد الثاني ص  مج القسم الخام١/٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣٤٣/٢٠٠١، ٣٣٦ نناالطع(
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إسـناد دعـاوى معينـة      . ينسب في الأصل إلى المحكمـة لا إلـى دوائرهـا          . الاختصاص النوعي  -٧٩٨
. مـؤداه . توزيع إداري للعمـل بـين تلـك الـدوائر    . إلى دوائر مختلفة بقرار من الجمعية العمومية 

. لاسـتثناء ا. اختصاصها بالحكم في المنازعة ولـو ناطتهـا الجمعيـة العموميـة بـدائرة أخـرى               
لا . الحالات التي يخص فيها القانون دائرة مـن دوائـر المحكمـة نوعيـاً بنظـر مـسائل معينـة                   

ألا . شـرط ذلـك   . يحول ذلك دون نظر غيرها مما يدخل فـي الاختـصاص النـوعي للمحكمـة              
  .ينص القانون على خلافه

عـات الناشـئة عـن      اختصاصها دون غيرها بالفصل فـي المناز      . الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -
تطبيق أحكام القوانين الصادر في شأن العمـل فـي القطـاع الأهلـي وقطـاع الأعمـال النفطيـة           

لا يحـول دون اختـصاصها بنظـر مـا عـداها مـن مـسائل                . وطلبات التعويض المترتبة عليها   
 .كإحدى دوائر المحكمة

  )٣٣٣الثاني ص  مج القسم الخامس المجلد ٢٦/٥/٢٠٠٣  جلسةعمالي ٨٧/٢٠٠٢، ٧٣ نناالطع(

  .مناطه. اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية -٧٩٩
لا تـدخل فـي الاختـصـاص    . دعوى التعويض المقامـة علـى أسـاس المـسئولية التقـصيرية       -

 .النوعي للدائرة العمالية

  )٣٣٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٠/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

المطالبـة بـالتعويض اسـتناداً إلـى أحكـام          . نطاقـه .  بالمحكمة الكلية  اختصاص الدائرة العمالية   -٨٠٠
لا تختص الدائرة العماليـة بنظرهـا ولا يتعـين علـى رافعهـا أن يـسبقها                 . المسئولية التقصيرية 

 .علة ذلك. بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية

  )٣٣٤ ص  مج القسم الخامس المجلد الثاني١٧/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٠٨/٢٠٠٢ الطعن(

فـي شـأن العمـل      الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكـام القـوانين الـصادرة               -٨٠١
العمال وأصحاب الأعمال في القطـاع الأعمـال النفطيـة وطلبـات التعـويض               وتنظيم العلاقة بين  

  . من اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دون غيرها. المترتبة على هذه المنازعات
تعويض عن إصابة عمل على أساس المـسئولية العقديـة الناشـئة عـن وثيقـة تـأمين لا                   الب  طل -

 .يدخل في اختصاص الدائرة العمالية

  )٣٣٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٦/٤/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣٦٢/٢٠٠٣ الطعن(

. عملهـم عدم تبعيـتهم لمـن يتعاقـدون معهـم بـشأن            . الممثلين والفنانين كأصحاب المهن الحرة     -٨٠٢
ألا يكونوا قد ارتضوا سـلطة الرقابـة والإشـراف علـى أعمـالهم فتتحقـق تبعيـتهم            . شرط ذلك 

 . ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية
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انتفـاء  . أثـره .ثبوت عدم خضوع الفنان لحق التوجيه والرقابة لمـن تعاقـد معـه علـى العمـل                 -
 .صل في النزاع حول الأجرعدم اختصاص الدائرة العمالية بالف. مؤداه. عنصر التبعية

  )٣٣٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٤/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٣/٢٠٠٤ الطعن(

 .مثال. مناطه. اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية -٨٠٣

  )٣٣٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

  .نطاق اختصاصها. ةالدائرة العمالية بالمحكمة الكلي -٨٠٤
 وفقـاً مطالبة من لا تربطه علاقة عمـل بـصاحب العمـل بمـستحقاته فـي صـندوق الزمالـة                     -

عـدم  . لا تعـد منازعـة ناشـئة عـن قـانون العمـل            . للقواعد المقررة في النظام الأساسي لـه      
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمـة الكليـة بنظرهـا ولا تخـضع لإجـراءات قبـول ومواعيـد            

 .عوى العماليةسماع الد

  )٣٣٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٧/٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٠٧/٢٠٠٥ الطعن(

طلـب بطـلان اجتمـاع الجمعيـة العموميـة          . ماهيته. اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية     -٨٠٥
غير العادية لنقابة العـاملين بـوزارة الكهربـاء والمـاء وبطـلان القـرارات الـصادرة عنهـا                   

. ليـست منازعـة عماليـة     .  لأحكام لائحة النظـام الأساسـي للنقابـة        وفقاًرها كأن لم تكن     واعتبا
قـضاء ضـمني    . التزام الحكـم هـذا النظـر      . عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها    : مؤدى ذلك 

 .غير صحيح. النعي على ذلك. باختصاص المحكمة بنظر الدعوى

  )٣٣٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١١/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠ نوالطع(

  .العبرة فيه. تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية -٨٠٦
الفـصل فـي المنازعـات العماليـة الناشـئة عـن            : اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -

تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقـة بـين العمـال وأصـحاب الأعمـال فـي                   
  .قطاعين الأهلي والأعمال النفطيةال

  )٣٣٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٥/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٥٣/٢٠٠٥ الطعن(

  .نطاق اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية -٨٠٧
 وفقـاً مطالبة من لا تربطه علاقة عمـل بـصاحب العمـل بمـستحقاته فـي صـندوق الزمالـة                     -

عـدم  . لا تعـد منازعـة ناشـئة عـن قـانون العمـل            . لأساسي لـه  للقواعد المقررة في النظام ا    
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمـة الكليـة بنظرهـا ولا تخـضع لإجـراءات قبـول ومواعيـد            

 .سماع الدعوى العمالية
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  )٣٠٧ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٠٧/٢٠٠٥ الطعن(

  . يوجهه المدعي من طلباتما: مناطه. تحديد الاختصاص النوعي -٨٠٨
طلـب بطـلان اجتمـاع الجمعيـة العموميـة          . ماهيته. اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية     -

غير العادية لنقابة العـاملين بـوزارة الكهربـاء والمـاء وبطـلان القـرارات الـصادرة عنهـا                   
. منازعـة عماليـة   ليـست   .  لأحكام لائحة النظـام الأساسـي للنقابـة        وفقاًواعتبارها كأن لم تكن     

قـضاء ضـمني    . التزام الحكـم هـذا النظـر      . عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها    : مؤدى ذلك 
 .غير صحيح. النعي على ذلك. باختصاص المحكمة بنظر الدعوى

  )٢٨٦ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١١/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠ نوالطع(

  .العبرة فيه. لكل جهة قضائيةتحديد الاختصاص النوعي  -٨٠٩
الفـصل فـي المنازعـات العماليـة الناشـئة عـن            : اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -

تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقـة بـين العمـال وأصـحاب الأعمـال فـي                   
  .القطاعين الأهلي والأعمال النفطية

لا تعـد منازعـة عماليـة ولا تـدخل فـي            .  صـندوق الزمالـة    المطالبة بالمستحقات المالية لدى    -
 .مثال. الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية

  )٣٠٧ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١٠/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٤٥٣/٢٠٠٥ الطعن(

يـة الناشـئة   اختصاصها نوعيـاً بالفـصل فـي المنازعـات العمال      . الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -٨١٠
عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شـأن العمـل وتنظـيم العلاقـة بـين العمـال وأصـحاب                    

مثـال بـشأن عـدم      . تعلق ذلـك بالنظـام العـام      . الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية     
 .اختصاص الدائرة العمالية بطلب أداء مستحقات في صندوق الزمالة

  )٣٠٧ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠٠٦ سةعمالي جل ١٥٨/٢٠٠٦ الطعن(

تقديم العامل طلباً بحقه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كـإجراء وحيـد تبـدأ بـه المطالبـة                    -٨١١
مـؤدي  . استثناء من القواعد العامة فـي رفـع الـدعاوى العاديـة           . القضائية في الدعاوى العمالية   

  . تي قررها المشرعقصر هذا الإجراء في الحدود ال. ذلك
إسـناد دعـاوى    . الاختصاص النوعي ينسب في الأصل إلى المحكمـة الكليـة لا إلـى دوائرهـا               -

 للعمـل   إداريمجـرد توزيـع     . معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتهـا العموميـة          
  . ولا يعد مسألة اختصاص نوعي

غيـر  . نـص خـاص فـي القـانون        دوائر المحكمة بنظر مسائل معينة بمقتضي        ىاختصاص إحد  -
مثـال  . مانع من اختصاصها بنظر مسائل أخـرى تـدخل فـي الاختـصاص النـوعي للمحكمـة                
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 .بشأن الدائرة العمالية

  )٣٧٠ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٧/١٠/٢٠٠٧ عمالي جلسة ١٥٤/٢٠٠٧ الطعن(

  . دعى في دعواهالعبرة فيه هى بما يوجهه الم. تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية -٨١٢
تعهـد المـدين بـالتزام طبيعـي        . المقـصود بـه   . صلاحيته سبباً لالتزام مدني   . الالتزام الطبيعي  -

وقـوع الالتـزام صـحيحاً ويـصبح المـدين ملزمـاً بـالتزام              . يعلم أنه غير مجبر على الوفاء به      
  .  مدني٢٨٣م . مدني يجبر على الوفاء به

ء التزام طبيعي فـي ذمـة الـشركة المطعـون ضـدها             إقامة الطاعنة الدعوى بالتأسيس على نشو      -
 لأحكام قانون العمـل فـي القطـاع الأهلـي بمـرور             وفقاًبعد أن قضى بسقوط الحق في مطالبتها        

الاختـصاص النـوعي ينعقـد للـدائرة        . مـؤداه . استنادها إلى أحكـام القـانون المـدني       . الزمان
 .يق القانون يوجب تمييز الحكمخطأ في تطب. مخالفة ذلك. المدنية دون الدائرة العمالية

  )٤٧٠ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٢/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢١٣/٢٠٠٧ الطعن(

اختـصاصها بالفـصل فـي المنازعـات العماليـة الناشـئة عـن         . الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -٨١٣
عمـال فـي    تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقـة بـين العمـال وأصـحاب الأ               

  . القطاعين الأهلي والأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة عليها
لا .  للقواعد المقـررة فـي النظـام الأساسـي للـصندوق           وفقاًالمطالبة بمستحقات صندوق الزمالة      -

 .مثال. تعد منازعة عمالية ولا تختص بها الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية

  )٤٩٥ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٣/٢٠٠٨ عمالي جلسة ٢٨٨/٢٠٠٥ الطعن(

الفـصل فـي المنازعـات العماليـة الناشـئة عـن            : اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -٨١٤
تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقـة بـين العمـال وأصـحاب الأعمـال فـي                   

مثـال  . ض المترتبـة علـى هـذه المنازعـات        القطاعين الأهلي والأعمال النفطية وطلبات التعـوي      
بشأن انتفاء وصف المنازعة العمالية عـن حقـوق منبثقـة لـشريك عـن عقـد تأسـيس شـركة                 

 .وانعقاد الاختصاص للدائرة التجارية بالمحكمة الكلية

  )٢١٥ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٩٤٠/٢٠٠٧، ٩١٧ نناالطع(

تخـتص دون غيرهـا بالفـصل فـي المنازعـات العماليـة             . ة بالمحكمـة الكليـة      الدائرة العمالي  -٨١٥
الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الـصادرة فـي شـأن العمـل وتنظـيم العلاقـة بـين العمـال                     
وأصحاب الأعمال في القطـاعين الأهلـي والنفطـي وطلبـات التعـويض المترتبـة علـى هـذه            

 .عامتعلق ذلك الاختصاص بالنظام ال. المنازعات

  )٢٩٠ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٦/١٢/٢٠١٠ عمالي جلسة ١٥٤/٢٠٠٩، ١٥٢ نناالطع(
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 -: الأحوال الشخصيةدائرةاختصاص  -٣

إطلاق الشارع اختصاص دائرة الأحوال الشخـصية بالفـصل فـي جميـع المنازعـات المتعلقـة                  -٨١٦
 ـ         . هدفه. بالأحوال الشخصية  ات التـي تتعلـق أو      جعل هـذا الاختـصاص شـاملاً كافـة المنازع

بشأن الاختصاص بنظـر دعـوى أمـوال وصـية علـى            . مثال. تتصل بمسائل الأحوال الشخصية   
 . الخيرات

  )٤٤ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٤/١٩٧٤ أحوال جلسة ٩/١٩٧٣الطعن (      

عدم خروج الحكم المطعون فيه عن موضوع الـدعوى الـذي يـدخل فـي اختـصاص محكمـة                    -٨١٧
ئات علـى اختـصاص اللجـان المنـصوص عليهـا بالمرسـوم             الأحوال الشخصية وذلك دون افت    

 ودون أن يتعــرض لأمــر إداري صــادر مــن تلــك اللجــان ودون ١٥/١٩٥٩الأميــري رقــم 
 .  صحيح. إلزامها باتخاذ قرار معين أو بالعدول عن قرار سابق

 )٤٥ سنوات ص ٧ مج ٢٤/٥/١٩٧٦ أحوال جلسة ٥/١٩٧٥الطعن (      

. ية دون غيرهـا بـدعاوى النـسب وتـصحيح الأسـماء           اختصاص محكمـة الأحـوال الشخـص       -٨١٨
 .م٥١/١٩٨٤ قانون ٣٣٨مادة . المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية

وقف الدعوى إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في موضـوعها علـى الفـصل فـي مـسألة أوليـة                     -
خروج المـسألة الأوليـة عـن اختـصاص المحكمـة الـوظيفي أو              . شرطه. يتوقف عليها الحكم  

 .مثال. نوعيال

  )٢٠٧ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٧/٦/١٩٨٥ أحوال جلسة ٤/١٩٨٥ الطعن(
  )٢٠٧ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٧/٦/١٩٨٥ أحوال جلسة ٥/١٩٨٥ الطعنو(
  )٢٠٧ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٧/٦/١٩٨٥ أحوال جلسة ٢٠/١٩٨٥ الطعنو(

 أو أكثر لنظـر مـسائل الأحـوال الشخـصية حـسب نوعهـا               إنشاء دائرة واحدة مشكلة من غرفة      -٨١٩
لا يمنع كل غرفة من غـرف الـدائرة مـن نظـر مـا تخـتص بـه غرفـة                     . أثره. تنظيم داخلي 

نظر غرفة الأحوال الشخصية العامة أو غرفـة الأحـوال الشخـصية الجعفريـة لقـضايا                . أخرى
 .لا مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. تدخل في عمل الأخرى

  )٢٠٨ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٤/٦/١٩٨٥ أحوال جلسة ٢٣/١٩٨٥، ٨ نناالطع(

اختـصاص نـوعي متعلـق بالنظـام        . اختصاص دائرة الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحـضانة        -٨٢٠
  .٥١/١٩٨٤العام ق 

  )٤٠٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٧/١/١٩٩٢ مدني جلسة ٢٤/١٩٩٠ الطعن(
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لتي تختص دائرة الأحـوال الشخـصية بنظرهـا هـي الـدعاوى التـي               عاوى تصحيح الأسماء ا   د -٨٢١
مثال بشأن دعـوى تـصحيح اسـم لـيس فيهـا نـزاع علـى                . ترفع في حالة النزاع على النسب     

  .النسب
  )٤٠٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٩/٣/١٩٩٢ مدني جلسة ٤٠/١٩٨٨ الطعن(
  )٤٠٦ المجلد الأول ص  مج القسم الثالث٨/٦/١٩٩٢ أحوال جلسة ٩٤/١٩٩٥ الطعنو(

إسـناد دعـاوى    . الاختصاص النوعي ينسب في الأصل إلى المحكمـة الكليـة لا إلـى دوائرهـا               -٨٢٢
مجـرد توزيـع إداري ولا      . معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقـرار مـن جمعيتهـا العموميـة            

  .يعد مسألة اختصاص نوعي
 ـ           - غيـر  . اص فـي القـانون    اختصاص إحدى دوائر المحكمة بنظر مسائل معينة بمقتضى نـص خ

مثـال  . مانع من اختصاصها بنظر مسائل أخـرى تـدخل فـي الاختـصاص النـوعي للمحكمـة                
 .بشأن دائرة الأحوال الشخصية

  )٤٠٨ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٨/٥/١٩٩٣ أحوال جلسة ١٤/١٩٩٢ الطعن(

 الـدعوى   التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلـى دائـرة الأحـوال الشخـصية متـى كانـت                  -٨٢٣
  . لا عيب. ليست من تلك التي استوجب القانون نظرها في تلك الدائرة

  )٧١٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٨/٢/١٩٩٩ مدني جلسة ١٦١/١٩٩٨ الطعن(

النـزاع  . ما يحضره الزوجـان بعـد الـدخول لاسـتعماله بـالمنزل           : ماهيته. جهاز ومتاع البيت   -٨٢٤
رجل يقضى بـه لـه مـع يمينـه ومـا يعـرف أنـه للمـرأة           ما يعرف أنه لل   . مؤداه. بينهما حوله 

الحلي وأدوات الزينة مما يعـرف أنـه لهـا وتخـتص دائـرة الأحـوال                . يقضى به لها مع يمينها    
 .الشخصية بنظر المنازعة حولها

  )٧١٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١/٤/٢٠٠٠ أحوال جلسة ٢٤٩/٢٠٠٠ الطعن(

مـا يحـضره الزوجـان بعـد الـدخول          . مقـصوده . مـالكي الجهاز ومتاع البيت في المـذهب ال       -٨٢٥
يقـضى للرجـل بجميـع مـا يعـرف أنـه            . أثـره . اختلافهما بشأنه . لاستعماله في بيت الزوجية   

الحلـى وأدوات الزينـة ممـا       . للرجال وللمرأة بجميع ما يعرف أنه للنساء مع يمينـه أو يمينعهـا            
. مـؤداه .  المتعلقـة بـالأحوال الشخـصية    المنازعة بشأنها تعتبر مـن المـسائل      . يعرف أنه للنساء  

  . اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية بالفصل فيها
  )٧١٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٥/٦/٢٠٠٠ أحوال جلسة ٩٢/١٩٩٩ الطعن(
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 إنشاء المشرع لدائرة واحدة للأحوال الشخـصية فـي المحـاكم المختـصة لنظـر منازعاتهـا لا                  -٨٢٦
يمنع جمعياتها العمومية من إنشاء أكثر من دائـرة لنظرهـا وجعـل كـل منهـا مختـصة بنـوع                     

قضاء أي من تلك الدوائر في منازعـة تـدخل فـي اختـصاص دائـرة                . معين من تلك المنازعات   
  . أن هذا التقسيم تنظيم داخلي. علة ذلك. لا مخالفة فيه لقواعد الاختصاص النوعي. أخرى
  )٧١٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٧/١/٢٠٠١ وال جلسةأح ١٥٥/٢٠٠٠ الطعن(

العبرة فيه بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه مـن       . تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية    -٨٢٧
  .طلبات

قصره على المنازعـات التـي يحتـاج الفـصل فيهـا إلـى              . اختصاص دائرة الأحوال الشخصية    -
  .١٩٨٤ة  لسن٥١ ق٣٤٥م. تطبيق قانون الأحوال الشخصية

تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنـازل جـد القاصـرين المـشمولين بوصـاية المطعـون ضـدها                   -
الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كـان يـستأجرهما حـال حياتـه لمـا فيـه مـن حرمـان                      

عـدم  : لازم ذلـك  . عـدم تعلقـه بـالأحوال الشخـصية       . للقاصرين من نـصيبهما فـي تركتـه       
 .ة نوعياً بنظرهاختصاص دائرة الأحوال الشخصي

  )٣٣٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٤٧/٢٠٠١ الطعن(

اختـصاص دائـرة الأحـوال      . النـزاع بـين الـزوجين علـى المـصوغات         . ماهيته. متاع البيت  -٨٢٨
 .الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية بنظره

  )٣٣٧امس المجلد الثاني ص  مج القسم الخ٢٨/٣/٢٠٠٤ أحوال جلسة ٣٧٧/٢٠٠٣ الطعن(

 فـي جميــع المنازعـات المتعلقــة بــالأحوال   اختـصاصها بــالحكم ابتــدائياً . المحكمـة الكليــة  -٨٢٩
اعتبار حكمها انتهائياً فـي الميـراث والوصـية والوقـف والمهـر إذا كانـت قيمـة                  . الشخصية

 .مثال.  مرافعات٣٤٠م .الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار

  )٣٣٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٢/١٢/٢٠٠٤ ل جلسةأحوا ٤٣٩/٢٠٠٣ الطعن(

و مـن قـانون الأحـوال     /٣٣٨،  ٣٣٧تدخل النيابة العامة في الـدعوى إعمـالاً لـنص المـادتين              -٨٣٠
تعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يـستلزم الفـصل فيهـا تطبيـق أحكـام               . شرطه. الشخصية

لا تعـد كـذلك ولا      . مـالي عـن فاقـد الأهليـة       الدعاوى التي تدور حول حق      . الشريعة الإسلامية 
 .ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية

  )٣٣٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢١/٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٤٩٨/٢٠٠٣ الطعن(
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اعتبـاره مجـرد    . تقسيم العمل في دوائر الأحوال الشخـصية بـين الـدوائر الـسنية والجعفريـة               -٨٣١
  .ئر الأحوال الشخصيةتنظيم إداري بين دوا

النص على إنشاء دائرة للنظـر فـي جميـع منازعـات الأحـوال الشخـصية لا يمنـع الجمعيـة                   -
العمومية للمحكمة من إنشاء أكثر من دائرة لذلك الغـرض وتخـصيص كـل منهـا لنظـر نـوع                    

أن هـذا التخـصيص لا يجـرد الـدائرة مـن            : مؤدي ذلك . معين من منازعات الأحوال الشخصية    
بنظر كافة المنازعات المتعلقة بـالأحوال الشخـصية سـواء المخـصص لهـا أو مـا                 اختصاصها  

أن هـذا التنظـيم مجـرد تنظـيم داخلـي لا            : علـة ذلـك   . يدخل في اختصاص الدوائر الأخرى    
  .يترتب علي تجاوزه مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي

 ـ              - وال الشخـصية   نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة لقضايا تدخل فـي اختـصاص دائـرة الأح
 .لا مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. الجعفرية

  )٣٧٧ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٦/٢٠٠٦  جلسةأحوال ٤٤٩/٢٠٠٣ الطعن(

. الشخـصية للاسـتئناف    مـسائل الأحـوال      فـي الأصل هو قابليـة جميـع الأحكـام الـصادرة            -٨٣٢
. اث والوصـية والوقـف والمهـر       المتعلقـة بـالمير    الأحكام الـصادرة فـي الـدعاوى      . الاستثناء

 شـأن النـصاب الانتهـائى       فـي خضوعها لقواعـد الاختـصاص الـواردة بقـانون المرافعـات            
 .مثال. للمحكمة الكلية

  )٣٥٠ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٤/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٣٤٧/٢٠٠٥ الطعن(

  . العبرة فيه بما يوجهه المدعى من طلبات. الاختصاص النوعيتحديد  -٨٣٣
أن تكـون المنازعـة المطروحـة علـى المحكمـة           . شرطه. اختصاص دوائر الأحوال الشخصية    -

طلـب الحاضـنة تـسليمها جـوازات سـفر          . ١٩٨٤ لسنة   ٥١متعلقة بحكم من أحكام القانون رقم       
لا تُعـد متعلقـة بأحكـام    .  اتخاذ إجراءات تجديدها عنـد انتهـاء صـلاحيتها        فيأولادها وبأحقيتها   

 .المدنيها من مسائل القانون راعتبا. هذا القانون

  )٤٣٢ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١١/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٣/٢٠٠٧ الطعن(

إسـناد الجمعيـة العموميـة للمحكمـة        . نسبته إلـى المحكمـة لا دوائرهـا       : الاختصاص النوعي  -٨٣٤
 لا يعـد مـسألة اختـصاص نـوعي بـل          . الفصل في دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفـة        

الحـالات التـي    : الاسـتثناء . مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر بوصـفها محكمـة كليـة            
يفرد فيها القانون بنص خاص دائرة من دوائـر المحكمـة بالاختـصاص بنظـر مـسائل معينـة                   
 دون أن يحول ذلك من اختصاصها بنظر ما عداه من مـسائل تـدخل فـي اختـصاصها النـوعي                   

  . فهيقض القانون على خلامالم 
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أيـاً منهـا    لا يـسلب    . ية والتمييـز  الاسـتئناف اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية و       -
م .  مـسائل الأحـوال الشخـصية باعتبارهـا إحـدى دوائـر المحكمـة              الاختصاص بنظر ما عدا   

 . في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ ق ٣٤٥

  )٣١٣ ص ٣ ج ٣٦قانون س  مجلة القضاء وال٢٣/١٠/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣٨/٢٠٠٨ الطعن(

مـا  . تنازعهمـا حولـه  . متاع الزوجية هو كل ما يجهزه الزوجان لاستعماله فـي بيـت الزوجيـة        -٨٣٥
الأصـل الحكـم بـه      . صلاحيته للرجال والنـساء   . يحكم له به مع يمينه    . يصلح لأي من الزوجين   

  .ما جرى العرف على اختصاص النساء به. الاستثناء. للزوج مع يمينه
. عدم انطباق قـانون الإثبـات فـي هـذا الـشأن           . يمين خاصة .  المتعلقة بمتاع البيت   يمين الزوجة  -

 .علة ذلك

  )٤٨٩ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١٢/٢٠٠٨ أحوال جلسة ١٣/٢٠٠٨ الطعن(
  

  -:اختصاص لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء -٤

الأخطـاء الماديـة فـي هـذا        تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة مـن عمـره وتـصحيح               -٨٣٦
عـدم فـصل    . ١٩٨٨ لـسنة    ١ق  . تختص به لجنة دعاوى النـسب وتـصحيح الأسـماء         . البيان

لذوي الشأن اللجـوء إلـى المحـاكم باعتبارهـا صـاحبة الولايـة              . اللجنة في الطلب المقدم إليها    
 .العامة في نظر المنازعات

  )٥١٨ ص ١ ج ٣٦انون س  مجلة القضاء والق٢٨/٣/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٥٣/٢٠٠٧ الطعن(
  

 -:اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية -٥

 الـدفع بـه يعتبـر       - متعلـق بالنظـام العـام      -اختـصاص نـوعي   –اختصاص الدائرة الإدارية     -٨٣٧
 .مطروحاً على المحكمة ولو لم يتمسك به بل وحتى لو تنازل الخصم عنه

اسـتئناف  . ني فـي الاختـصاص     يعتبر مشتملاً حتماً على قـضاء ضـم        –القضاء في الموضوع     -
الحكم الصادر في الموضوع يطرح مسألة الاختـصاص المتعلـق بالنظـام العـام علـى محكمـة                  

 .يعيب حكمها. مخالفة هذه المحكمة قواعد الاختصاص النوعي. الاستئناف

  )٢٠٦ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢١/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥٨/١٩٨٤ الطعن(
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تص بدعاوى التعويض عن القـرارات الإداريـة المعيبـة حتـى ولـو رفعـت                الدائرة الإدارية تخ   -٨٣٨
 .بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى الإلغاء

 بإنـشاء   ١٩٨١ لـسنة    ٢٠ بتعـديل مـواد المرسـوم بقـانون رقـم            ١٩٨٢ لسنة   ٦١القانون رقم    -
 .مجال سريانه. من القوانين المعدلة للاختصاصالدائرة الإدارية 

  )٢٠٨ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢١/١١/١٩٨٤ سةتجاري جل ٥٨/١٩٨٤ الطعن(

ــم   -٨٣٩ ــانون رق ــوم بق ــصدور المرس ــم  ٢٠/١٩٨١ب ــانون رق ــدل بق ــبح ٦١/١٩٨٢ المع  أص
الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة فـي قـانون التأمينـات الاجتماعيـة مـن                

 .اختصاص الدائرة الإدارية وليس من اختصاص محكمة الاستئناف العليا

  )٢٠٩ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٣/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٤/١٩٨٥ الطعن(

التعامـل فيهـا    .  مـال خـاص للدولـة      لىبل ع . ليست مال عام  . القسائم الصناعية المملوكة للدولة    -٨٤٠
القـرار  . العقـود التـي تبـرم بـشأنها لا تعتبـر عقـود إداريـة              . يخضع لأحكام القانون الخاص   

لا يعـد قـراراً إداريـاً أي نـزاع يثـور بـشأن              . بها من المخصص لـه    الصادر من البلدية بسح   
لا يدخل فـي اختـصاص الـدائرة الإداريـة بـل تخـتص بـه الـدائرة                  . التخصيص أو السحب  

 .التجارية

  )٢١٠ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٧/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨٥ الطعن(

عـدم  . أثـر ذلـك  . هـا عـن ولايـة المحـاكم       خروج. القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية      -٨٤١
 .اختصاص الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الصادر بشأن ذلك

  )٣٢٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٦/٤/١٩٨٧ أحوال جلسة ٣٢/١٩٨٧ الطعن(

اختصاص الدائرة الإدارية في مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات الإداريـة المتعلقـة بـالموظفين                   -٨٤٢
علـى القـرارات الخاصـة بـالتعيين أو الترقيـة وانتهـاء الخدمـة وتوقيـع                 العموميين قاصـر    

خروج قرار النقل عن اختصاصها ما لم ينطو علـى قـرار آخـر مقنّـع بمـا                  . الجزاءات التأديبية 
 .تختص به أصلاً

  )٣٢٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٦/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٩٠/١٩٨٧ الطعن(

 .ر المنازعات الإدارة ومنها تلك الخاصة بالمرتباتالدائرة الإدارية تختص بنظ -٨٤٣

  )٣٣٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٤/١٩٨٨ الطعن(

شـرط أن يكـون محلهـا قـراراً         . اختصاصها بطلبـات الإلغـاء    . الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية    -٨٤٤
 .إدارياً

  )٣٣٠م الثاني المجلد الأول ص  مج القس٦/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١١٩/١٩٨٨ الطعن(
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 .مناطه. اختصاص القضاء الإداري بالعقود الإدارية -٨٤٥

 مـن   ٣اختصاص الدائرة الإدارية بالعقود الإدارية ليس قاصـراً علـى العقـود الـواردة بالمـادة                  -
 .امتداده إلى كافة العقود الإدارية بطبيعتها. ٢٠/١٩٨١المرسوم بقانون 

  )٣٣٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٣/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٨ الطعن(

اقتـصاره علـى    . اختصاص الـدائرة الإداريـة بالمحكمـة الكليـة بإلغـاء القـرارات الإداريـة               -٨٤٦
خـروج  . التأديبيـة القرارات الخاصة بـالتعيين والترقيـة وإنهـاء الخدمـة وتوقيـع الجـزاءات               

 .أساس ذلك.  على عقوبةطلبات إلغاء قرارات الندب والنقل عن اختصاصها ما لم ينطو

  )٣٣١ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٧/٢/١٩٨٩ إداري جلسة ٢٣٨/١٩٨٨ الطعن(

تميزه عن العمل المـادي بأنـه يجـب أن يكـون مـسبوقاً أو مـصحوباً                 . ماهيته. القرار الإداري  -٨٤٧
بقصد أحدث مركز قانوني معين فـي حـين أن العمـل المـادي يكـون دائمـاً واقعـة ماديـة أو           

 .به تحقيق آثار قانونية معينةراء مثبتاً لها ولا يقصد إج

من سلطة محكمة الموضـوع توصـلاً إلـى تحديـد اختـصاصها             . إعطاء القرار وصفه القانوني    -
 .للفصل في النزاع المعروض

  )٣٣١ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٤/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٩٨/١٩٨٨ الطعن(

ى التعويض عن القرارات الإداريـة المعيبـة سـواء رفعـت إليهـا              تختص بدعاو . الدائرة الإدارية  -٨٤٨
 .بطريقة أصلية أو تبعية

  )٣٣١ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٣/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٩ الطعن(

ألا تحمـل   . شـرطه . خروجها عن اختـصاص الـدائرة الإداريـة       . الموظفين ونقلهم قرارات ندب    -٨٤٩
. هذه الـدائرة كـانطواء القـرار علـى عقوبـة تأديبيـة مقنّعـة              في طياتها قراراً مما تختص به       

معيار ذلك هو ما إذا كانـت الإدارة تقـصد بقرارهـا المـصلحة العامـة أو الكيـد للموظـف أو                      
 .ما يكفي في هذا الشأن. الانتقام منه

  )٣٣٢ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٢/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٠٨/١٩٨٩ الطعن(

خـروج العمـل المـادي عـن اختـصاص          . تعريفه وما يميزه عن العمل المادي     . القرار الإداري  -٨٥٠
 .مثال لما لا يعد قراراً إدارياً. الدائرة الإدارية

  )٣٣٢ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٠/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٠ الطعن(

الترقيـة أو بإنهـاء     دعاوى إلغاء القرارات الإدارية بالتعيين فـي الوظـائف العامـة المدنيـة أو ب               -٨٥١
الـتظلم منهـا إلـى    . شـرط قبولهـا  . خدمات الموظفين المدنيين أو توقيع إجراءات تأديبية علـيهم      
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. الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها ثـم انتظـار المواعيـد المقـررة للبـت فـي الـتظلم                   
 العمـوميين   شمول هذا القيد للطعن في تقارير الكفاية التـي توضـع عـن المـوظفين              . حكمة ذلك 

 .مثال. ودخول الاختصاص بالتظلم فيها للدائرة الإدارية

  )٤٠٨ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٢/٦/١٩٩٣ إدارة تجارية جلسة ٢١٠/١٩٩٠ الطعن(

: مناطـه . انعقـاد اختـصاصها بالنـسبة للعقـود       . تعلقه بالنظام العـام   . اختصاص الدائرة الإدارية   -٨٥٢
  .أن يكون العقد إدارياً

  )٤٠٨ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤١/١٩٩٢ نالطع(

كـون أحـد طرفيـه شخـصاً معنويـاً عامـاً وأن يتعاقـد               : الشروط اللازمة لاعتبار العقد إداريا     -٨٥٣
بوصفه سلطة عامة وأن يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تـسييره أو تنظيمـه وأن يتـسم بالطـابع                   

  .يتضمنه من شروط استثنائيةالمميز للعقود الإدارية فيما 
لا تعـد   . عقود الإيجار التي تبرمها جهات الإدارة مع الغيـر بالنـسبة لأمـلاك الدولـة الخاصـة                 -

تـضمنها  . اتصالها بـأموال خاصـة غيـر مخصـصة للمنفعـة العامـة            . علة ذلك . عقوداً إدارية 
نها لهـذه   تـضم . شروطاْ غير مألوفة في الإيجـار العـادي لا يـسبغ عليهـا الـصفة الإداريـة                

  .مثال. علة ذلك. مجرد إخراجها من دائرة الإيجارات. أثره. الشروط
  )٤٠٩ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤١/١٩٩٢ الطعن(

اختـصاصها فـي مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات الإداريـة              . الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية    -٨٥٤
صاره على طلبات إلغـاء القـرارات الخاصـة بـالتعيين والترقيـة             اقت. المتعلقة بالموظفين المدنيين  

طلبات إلغاء قـرارات نقـل المـوظفين خروجهـا مـن            . وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية    
العبـرة بمـا قـصدت إليـه        . علـة ذلـك   .اختصاصها ما لم تنطو على قرار مقنع مما تختص بـه          

  .جهة الإدارة حقيقة لا بما وصفت به قرارها
  )٤٠٩ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢١/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩٥/١٩٩٢ الطعن(

. اختصاص الدائرة الإدارية في مجال إلغـاء القـرارات الإداريـة المتعلقـة بـالموظفين المـدنيين                 -٨٥٥
اقتصاره على طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية وإنهـاء الخدمـة وتوقيـع الجـزاءات               . نطاقه

  .ت إلغاء الندب والترقية تخرج عن هذا النطاق ما لم تنطو على عقوبةطلبا. التأديبية
  )٤٠٩ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٢/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٩٣ الطعن(

اختصاص الـدائرة الإداريـة بالمحكمـة الكليـة بطلـب إلغـاء القـرار الإداري الـصادر بنقـل             -٨٥٦
  .شرطه. الموظف
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يـدخل  . ل بقصد تحقيق الصالح العـام وضـمان حـسن سـير الإدارة            القرار الإداري الصادر بالنق    -
القـرار الـصادر بالنقـل المنطـوي علـى       . في سلطة الإدارة التقديرية ولا ولاية للقـضاء عليـه         

  .مشوب بعيب مخالفة القانون. عقوبة تأديبية مقنعة
جـزاء  اقتران النقل بالجزاء الموقع على الموظف لـيس دلـيلاً علـى أن النقـل ينطـوي علـى                     -

  .مقنع
  )٤١٠ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١٦/١٩٩٣ الطعن(

شـرط  . خروجها عـن اختـصاص دائـرة المنازعـات الإداريـة          . قرارات نقل الموظفين وندبهم    -٨٥٧
تخلـف هـذا القـصد وثبـوت قـصد الكيـد            . ذلك أن يكون القصد منها تحقيق المصلحة العامـة        

  .ثبوت الاختصاص للدائرة المذكورة. أثره. للموظف والانتقام منه
استخلاص ما إذا كان قرار نقل الموظف يتضمن جزاء قـصدت بـه جهـة الإدارة الكيـد لـه أو                      -

  .من سلطة محكمة الموضوع. الانتقام منه أم أن تصرفها يستهدف المصلحة العامة
  )٤١١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٥/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٠/١٩٩٤ الطعن(

المنازعـات المتعلقـة بـالقرارات الإداريـة        . نطاقـه . اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية     -٨٥٨
  .مؤداه. المناط في تلك المنازعات. فردية أو لائحية

عـدم  . اقتصار اختصاص المحكمة الدستورية على الفـصل فـي دسـتورية القـوانين و اللـوائح                -
 عدم انعقـاده لحـالات التعـارض بـين القـوانين            .امتداد اختصاصها إلى حالات عدم المشروعية     

  .واللوائح إلا من خلال الطعن بعدم الدستورية
  )٤١١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٥/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٦٤/١٩٩٤ الطعن(

اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرهـا بالفـصل فـي دعـاوى التعـويض عـن                   -٨٥٩
رارات المعيبة حتـى لـو رفعـت إليهـا بـصفة أصـلية اسـتقلالاً عـن            الأضرار الناشئة عن الق   

  .هو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. دعوى الإلغاء
  )٤١١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٥/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩٤ الطعن(

الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن قبـل رب العمـل وحـق الامتيـاز المقـرر لـه علـى مـا                       -٨٦٠
الاختصاص بنظرهـا يخـرج عـن اختـصاص الـدائرة الإداريـة             . ستحق لديه للمقاول الأصلي   ا

  .ويدخل في اختصاص الدائرة التجارية
  )٤١٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٦/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٠/١٩٩٤، ١٢٨ نناالطع(
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بقـاء  . ١/١٩٩٣جرائم اختلاس الأموال الأميرية والأضرار التي وقعـت قبـل العمـل بالقـانون                -٨٦١
 ١٩٧٠ / ٣١مــن ق . ٤٨. ٤٧. ٤٥. ٤٤خــضوعها للأحكــام الــواردة بــشأنها فــي المــواد 

  .بتعديل أحكام قانون الجزاء
التفرقة بين أعمال النيابة العامة التي تعتبر قرارات قـضائية وأعمالهـا التـي لا تعتبـر قـرارات                    -

  .العبرة فيها. إدارية
 ـ         - ى محكمـة الجنايـات بتهمـة الاخـتلاس والتـربح           قرار النيابة العامة بمنع شـخص محـال إل

خروجـه عـن ولايـة الـدائرة الإداريـة          . عمـل قـضائي   . بصورة غير مشروعة مـن الـسفر      
الـتظلم إلـى   . كيفيـة الطعـن فيـه   . أساس ذلـك . بالمحكمة الكلية بصرف النظر عن مدى صحته   

  .النيابة العامة أو إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى
  )٤١٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٩/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٢٠/١٩٩٤ الطعن(

  .انعقاده للدائرة المدنية وليس للدائرة الإدارية. الاختصاص بها. دعوى الملكية -٨٦٢
  )٤١٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٦/١٠/١٩٩٥ مدني جلسة ١٨/١٩٩٥ الطعن(

ثبـوت أنـه كـان     . شـرطه . التمييـز التمسك بسبب يتعلق بالنظام العام لأول مرة أمـام محكمـة             -٨٦٣
تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تمكنها من تلقـاء نفـسها مـن الإلمـام والحكـم                   

مثال بشأن الدفع بعـدم الاختـصاص النـوعي أمـام محكمـة التمييـز               . في الدعوى على موجبه   
  .دون أن تكون الطاعنة قد قدمت العقد أمام محكمة الموضوع

  )٤١٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٥/٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٦/١٩٩٥، ٢٣٣ نناالطع(

  .تعريفه. القرار الإداري -٨٦٤
 .العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات -

  )٤١٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٤/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ٦٦/١٩٩٥ الطعن(

  . معيار التفرقة بينهما. لإداري الصادرين من النيابة العامةالعمل القضائي والعمل ا -٨٦٥
الـتظلم أمـام جهـة إصـداره أو         : كيفيتـه . الطعن في العمل القضائي الصادر من النيابة العامـة         -

  . علة ذلك. خروجه عن اختصاص القضاء الإداري. محكمة الموضوع عند نظر الدعوى
  )٧١٥سم الرابع المجلد الأول ص  مج الق١٣/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٥٣/١٩٩٥ الطعن(

  . ماهيتها. المنازعات التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية -٨٦٦
  . قرار إداري سلبي. امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار استلزمت القوانين واللوائح اتخاذه -
.  سـلبياً  لا يعتبـر قـراراً إداريـاً      . سكوت جهة الإدارة عن اتخاذ قرار متروك لمحـض تقـديرها           -
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  . مثال. أثر ذلك
  )٧١٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٠/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٠٧/١٩٩٦ الطعن(

  .مناطها. صفة الموظف العام -٨٦٧
الطعـن فيـه    . قرار إنهـاء خدمتـه يعتبـر قـراراً إداريـاً          . مؤدى ذلك . المأذون يعد موظفاً عاماً    -

  .  أن يسبقه تظلم.شرط ذلك. من اختصاص الدائرة الإدارية. بالإلغاء
  )٧١٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٧/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٨/١٩٩٦ الطعن(

  . القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء إلا ما استثنى بنص -٨٦٨
  . ما يوجهه المدعي من طلبات. المناط في تحديده. اختصاص جهة القضاء -
  .١١/١٩٩٥ ق٢م. مناطه. اختصاص هيئة التحكيم -
 ٢١/١٩٨١ ق٥، ٤، ١المــواد . المنازعــات الإداريــة: حــدوده. صاص الــدائرة الإداريــةاختــ -

مثال بشأن اختصاص الـدائرة الإداريـة بنظـر طلـب التعـويض عـن قـرار مجلـس                   . المعدل
  . الوزراء بتعطيل جريدة

  )٧١٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٦ الطعن(

  . تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لهاالتزام المحكمة ب -٨٦٩
  . مناطه. اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات -

  )٧١٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٢/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤١/١٩٩٦ الطعن(

إبعـاده تنفيـذاً لحكـم      . لإداريـة بنظـره   اختصاص الـدائرة ا   . القرار الإداري بإبعاد غير الكويتي     -٨٧٠
  . مثال. خروجه عن اختصاصها الولائي. جزائي
  )٧١٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٩/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٨٠/١٩٩٦ الطعن(

الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل فـي الطلبـات التـي يقـدمها الأفـراد                -٨٧١
رارات الإدارية النهائية والتعـويض عـن الأضـرار الناشـئة عنهـا سـواء               أو الهيئات بإلغاء الق   

  . رفعت بطريقة أصلية أو تبعية
  . مثال. ماهيته. القرار الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية -

  )٧١٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٩/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٩/١٩٩٧ الطعن(

دارية بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات الإداريـة                 اختصاص الدائرة الإ   -٨٧٢
  . مناطه. المدنيينالمتعلقة بالموظفين 

  )٧١٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٤/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥١٧/١٩٩٧ الطعن(
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الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية اختصها المشرع دون غيرهـا بولايـة الفـصل فـي المنازعـات                  -٨٧٣
. هيئة التحكيم غير مختـصة بنظـر خـصومة التحكـيم المتعلقـة بقـرار إداري قـائم                 . داريةالإ

  . مثال
  )٧١٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٨/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠/١٩٩٨ الطعن(

خروجهـا عـن اختـصاص الـدائرة الإداريـة          . طلبات إلغاء قـرارات نـدب ونقـل المـوظفين          -٨٧٤
  .  القرارات منطوية على عقوبة مقنعةبالمحكمة الكلية ما لم تكن هذه

  )٧١٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٣/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٩٦/١٩٩٨ الطعن(

مناط اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعـات الخاصـة بـالموظفين المـدنيين هـو ثبـوت                  -٨٧٥
  .  للقوانين واللوائحطبقاًصفة الموظف 

  )٧٢٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٨/٢/١٩٩٩  جلسةإداري ٦٤١/١٩٩٧ الطعن(

اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال إلغـاء القـرارات الإداريـة المتعلقـة                    -٨٧٦
  . علام يقتصر. بالموظفين المدنيين

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هـو بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه                     -
  . من طلبات

  )٧٢٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١/٣/١٩٩٩ داري جلسةإ ١٢٩/١٩٩٧ الطعن(

عـلام  . اختصاص الدائرة الإداريـة بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال إلغـاء القـرارات الإداريـة                  -٨٧٧
تخرج عن هـذا الاختـصاص مـا لـم تكـن            . طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين     . يقتصر

  . أساس ذلك وعلته. منطوية على عقوبة مقنَّعة
  .علة ذلك. للموظف الادعاء بحق مكتسب للعمل في مكان معين أو وظيفة معينةليس  -

  )٧٢١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٧٦/١٩٩٨ الطعن(

. طلبات التعويض التي يرفعها الأفراد عن الأضرار الناشـئة عـن القـرارات الإداريـة المعيبـة                 -٨٧٨
  . تختص بها الدائرة الإدارية

 الإدارة في أدائها لوظيفتها تعبر عن إرادتها بقـرارات تـصدر بنـاء علـى سـلطة تقديريـة                 جهة -
  . مثال. متى يكون قرارها مجرد قرار تنفيذي. أو مقيدة

  )٧٢٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٢/٢٠٠٠ إداري جلسة ٣٩٥/١٩٩٩ الطعن(

اعتبـاره فـي حكـم      .  لائحـة اتخـاذه    امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار اسـتلزم قـانون أو           -٨٧٩
  .القرار الإداري
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بنك الكويت المركزي مأذون لـه شـراء إجمـالي المـديونيات الـصعبة للعمـلاء لـدى البنـوك               -
أن تكـون تلـك المـديونيات قائمـة فـي           : مناط ذلـك  . وشركات الاستثمار وبيت التمويل الكويتي    

. عـه عـن شـراء تلـك المـديونيات         الطعن على قرار البنك المركزي السلبي بامتنا      . ١/٨/١٩٩٠
  . طعن على قرار إداري تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها

  )٧٢٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٦/٤/٢٠٠٠ إداري جلسة ٥٣٦/١٩٩٩ الطعن(
  )٧٢٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢/٤/٢٠٠١ إداري جلسة ٤٩٩/٢٠٠٠ الطعنو(

الـتظلم  . علـة ذلـك   . متـى تقبـل   . طلبات الإلغاء . ما تختص به  . ة بالمحكمة الكلية  الدائرة الإداري  -٨٨٠
  . مثال. وجوبي. الإداري

اختـصاص الـدائرة    . مـؤدى ذلـك   . قـرارات إداريـة نهائيـة     . تقارير الكفاية للموظفين المدنيين    -
  . سبق التظلم منها قبل رفع الدعوى. شرط ذلك. الإدارية بها

  )٧٢٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٥/٩/٢٠٠٠ جاري جلسةت ٦١٩/١٩٩٩، ٦١٠ نناالطع(

تعلـق  . اختـصاصها نـوعي   . مـاتختص بـه   . دائرة نظر المنازعات الإدارية بالمحكمـة الكليـة        -٨٨١
  .الدفع به بالنظام العام

دخولهـا فـي    . المنازعة فـي الراتـب للعـسكريين تخـرج عـن اختـصاص القـضاء الإداري                -
  . علة ذلك. ةالاختصاص العام للمحاكم العادي

قضاء المحكمة بعدم الاختصاص النوعي يوجب عليها أن تـأمر بإحالـة الـدعوى بحالتهـا إلـى                   -
  . مثال لحكم خالف ذلك. المحكمة المختصة

  )٧٢٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٠/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٠٢/٢٠٠٠ الطعن(

 تخـتص بهـا الـدائرة الإداريـة         .المنازعات الإداريـة المتعلقـة بـشئون المـوظفين المـدنيين           -٨٨٢
  . لها فيها ولاية الإلغاء والتعويض. بالمحكمة الكلية

مثـال ينتفـي فيـه اختـصاص القـضاء الإداري لعـدم تـوافر صـفة          . تعريفـه . الموظف العام  -
  . الموظف العام

انتفـاء  . لازمـه . بقاء الشركة التي انتقلت ملكيتها للدولة شخصاً من أشـخاص القـانون الخـاص              -
  . موظف العام عن العاملين فيها وتطبيق أحكام قانون العمل عليهمصفة ال
  )٧٢٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٧/١١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٤٣/٢٠٠٠ الطعن(

  . العبرة فيه هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. تحديده. الاختصاص النوعي -٨٨٣
 ـ       - . ة بـه الـدائرة الإداريـة بالمحكمـة الكليـة          القرار الإداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلق

هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة بمقتـضى                     : ماهيته
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القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً وكـان الباعـث        
  . قوانين واللوائح التي تستلزم اتخاذه للوفقاًعليه مصلحة عامة أو تمتنع الإدارة عن اتخاذه 

هـو واقعـة ماديـة أو إجـراء مثبـت           : ماهيته. تختص به المحاكم العادية   . العمل المادي للإدارة   -
  . لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة

  )٧٢٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٤/١٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٨٧/٢٠٠٠ الطعن(

. لا ينعقد بالنـسبة للعقـود مـا لـم تكـن إداريـة             . يتعلق بالنظام العام  . ريةاختصاص الدائرة الإدا   -٨٨٤
  . علة ذلك. لاعتبار العقد كذلك أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياًلا يكفي 

  )٧٢٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٤/١٢/٢٠٠٠ إداري جلسة ٤١٢/٢٠٠٠ الطعن(

.  طلبات إلغـاء قـرارات نـدب ونقـل المـوظفين           .ما تختص به  . الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية    -٨٨٥
. وتقـدير ذلـك   . أسـاس ذلـك   . تخرج عن هذا الاختصاص ما لم تكن منطوية على عقوبة مقنعـة           

  . مثال. مادام سائغاً. موضوعي
لـيس بـلازم أن يكـون       . القرار الذي تصدره الإدارة ويكون من شأنه النيل من مزايـا الموظـف             -

  . بالضرورة تأديبياً
  )٧٢٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٢/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

القرار الإداري هو ذلك الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة          -٨٨٦
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قـانوني معـين متـى كـان ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً                    

تميـزه عـن أعمـال الإدارة التـي تخـرج عـن اختـصاص               . وكان الباعث عليه مصلحة عامة    
لمحكمـة الموضـوع سـلطة فهـم        . الدائرة الإدارية المختصة نوعياً بنظر المنازعـات الإداريـة        

  . وتمييز ذلك دون ما تقيد بما يطلقه الخصوم من أوصاف ومسميات
  )٧٢٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٤/٩/٢٠٠١ إداري جلسة ٦٥٠/٢٠٠٠ الطعن(

. تأهيل الموظف المعين تحت الاختبار في وظيفتـه بعـد انتهـاء مـدة التجربـة المقـررة قانونـاً              -٨٨٧
قـرار  . تخليتـه عنهـا   . أثـره . تخلف هذا الـشرط   . صلاحيته للنهوض بأعباء هذه الوظيفة    . مناطه

اختصاص دائرة المنازعـات الإداريـة بالمحكمـة الكليـة بإلغائـه والتعـويض              . الإدارة بتسريحه 
 .عنه

  )٧٢٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٢/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٥٨/٢٠٠١ لطعنا(

  .قصره على العقود الإدارية. اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود -٨٨٨
عقود الإيجار التي تبرمهـا الجهـات الإداريـة مـع الغيـر عـن أمـلاك                 . ماهيته. العقد الإداري  -



 المرافعات
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لا يغيـر منـه اشـتمالها علـى شـروط           . د الإداريـة  لا تعتبر من قبيـل العقـو      . الدولة الخاصة 
  .جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي

العقود التـي تبرمهـا الدولـة بـشأنها لا تعـد مـن              . من أموال الدولة الخاصة   . القسائم الصناعية  -
عدم اختصاص الدائرة الإداريـة بنظـر المنازعـات التـي تثـور             : أثر ذلك . قبيل العقود الإدارية  

 . بشأنها

  )٣٣٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٤٧/٢٠٠١ الطعن(

صـدورها منهـا    . القرارات التي تصدرها جهة الإدارة للتعبير عن إرادتها فـي أدائهـا لوظيفتهـا              -٨٨٩
إما بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيـدة لـيس فيهـا حريـة التقـدير بـل مفروضـاً عليهـا                       

الذي يجب عليها اتخـاذه متـى تـوافرت ضـوابطه الموضـوعية ويعـد               بطريقة آمرة التصرف    
قرارها في هذا الشأن قراراً تنفيذياً يقرر الحق الذي يستمده الفـرد مـن القـانون مباشـرة ولـيس                    

  .إدارياً منشئاً لمركز قانوني
  .ما تختص به. الدائرة الإدارية -
 التـي يـتم بمقتـضاها شـراء         حدد لجهة الإدارة الـضوابط والمعـايير      . ٤١/١٩٩٣القانون رقم    -

المديونيات من حيث نوعها والعملاء الـذين يجـوز شـراء مـديونيتهم ولـم يتـرك لهـا حريـة               
أن قـرار جهـة الإدارة لا يعـد قـراراً إداريـاً      : مفـاد ذلـك   . التقدير من حيث المنح أو الحرمان     

نون فـلا يعـد     منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحـق الـذي يـستمد مـن القـا                 
قرارها بالامتناع عـن شـراء المديونيـة قـراراً إداريـاً سـلبياً ويخـرج الطعـن عليـه مـن                      

 .الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية

  )٣٤٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١/٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٤١/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب أن   . مـؤدى ذلـك   . ار فـي ذاتـه    دعوى عينية موضوعها اختصام القـر     . دعوى الإلغاء  -٨٩٠
تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بمـا لا يـدع مجـالاً للـشك فـي                     

 .حقيقة القرار المقصود

  )٣٤٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٤/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٦٨/١٩٩٩ الطعن(

 ـ     . ماهيته. القرار الإداري  -٨٩١ ن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة             هو ما تفصح به الإدارة ع
  .لإحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة

  .ما يميزه عن أعمال الإدارة. القرار الإداري -
مـن  . فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمـال أو قـرارات وإعطائهـا وصـفها القـانوني الحـق                   -

علـة  .  عدم تقيدها في ذلك بما يخلعـه عليهـا الخـصوم مـن أوصـاف               .سلطة محكمة الموضوع  
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 .أن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه: ذلك

  )٣٤١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٤/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٨٨/٢٠٠١، ٥٨٥ نناالطع(

  . بقدره دون توسعالاستثناء يقدر. الأصل أنها للقضاء العادي. ولاية القضاء -٨٩٢
اختـصاصها دون غيرهـا بولايـة الفـصل فـي المنازعـات             . الدائرة الإدارية بالمحكمة الكليـة     -

  . المعدل١٩٨١ لسنة ٢١الإدارية المنصوص عليها بالمرسوم بق 
اختصاصها بالفصل فـي المنازعـات المدنيـة والتجاريـة التـي صـدر القـانون                . هيئة التحكيم  -

  .بشأن التحكيم فيها
لحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعـن علـى هـذا التكييـف بـأي                   تكييف ا  -

لا يغيـر مـن ذلـك أن يتـصل التكييـف            . صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به      . أثره. مطعن
حجيـة الأحكـام تعلـو      . علـة ذلـك   . بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام       

 . النظام العامعلى اعتبارات

  )٣٤١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٣/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٨٢/٢٠٠١ الطعن(

للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتهـا ولـو لـم يـسبق التمـسك              . الأسباب المتعلقة بالنظام العام    -٨٩٣
بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعـن متـى تـوافرت عناصـر الفـصل فيهـا مـن                     

  .ائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمةالوق
اعتبـاره قائمـاً فـي الخـصومة        . أثر ذلـك  . تعلقه بالنظام العام  . الاختصاص بسبب نوع الدعوى    -

ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقـاء نفـسها ويجـوز الـدفع بـه مـن                      
  .ول مرة أمام محكمة التمييزكل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأ

اختـصاصها بنظـر المنازعـات المتعلقـة بـشئون المـوظفين            . الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية    -
المدنيين التي أوردتها نـصوص قـانون إنـشائها والطلبـات التـي يقـدمها الأفـراد أو الهيئـات            

بـالعقود الإداريـة    بإلغاء القرارات الإدارية النهائيـة عـدا مـا اسـتثنى والمنازعـات الخاصـة                
  .وطلبات التعويض عن تلك المسائل جميعاً

إفـراد المـشرع نظامـاً      . رفع الدعاوى أمام الدائرة الإدارية واستئناف الأحكـام الـصادرة منهـا            -
  .ماهية ذلك النظام وغايته. خاصاً له

. عدم تعلق الدعوى بمنازعة إدارية تدخل فـي اختـصاص الـدائرة الإداريـة بالمحكمـة الكليـة                  -
قضاء محكمة الاسـتئناف بـدائرتها الإداريـة بتأييـد الحكـم الـصادر مـن الـدائرة الإداريـة             و

مخالفـة  . قـضاء ضـمني باختـصاصها حـال كونهـا غيـر مختـصة             . والفاصل في الموضوع  
 . تمييزهتُوجبللقانون 

  )٣٤٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣/٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٨٤/٢٠٠١ الطعن(



 المرافعات

- ٥٣٢ -  

تكييـف الطلبـات فـي      .  توصلاً إلى تحديد اختصاصها بالفـصل فـي النـزاع          لمحكمة الموضوع  -٨٩٤
. الدعوى وفهمها على حقيقتها وأن تنزل عليها وصفها الحـق دون تقيـد بتكييـف الخـصوم لهـا                  

  .شرطه
اختصاص الدائرة الإدارية في مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات الإداريـة المتعلقـة بـالموظفين                   -

غاء القرارات المتعلقـة بـالتعيين أو الترقيـة أو إنهـاء الخدمـة أو               قصره على طلبات إل   . المدنيين
  .توقيع الجزاءات التأديبية

عدم اختـصاص الـدائرة الإداريـة بهـا إلا إذا كانـت             . طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين      -
  .منطوية على عقوبة مقنعة فيما تختص به هذه الدائرة

ع عمل وظيفي معـين ولـو زعـم أنـه يفيـد منـه               الموظف لا ينهض له حق في القرار في موق         -
أنـه مركـز قـانوني عـام يجـوز          . علة ذلك . خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينتقل إليها        

تغييره في أي وقت وللإدارة سلطة تقديرية فـي تقريـر ذلـك دون معقـب عليهـا طالمـا النقـل               
 ـ              علـى   ينطـوي راف بهـا أو     يحق مصلحة عامة ولا يشوبه إسـاءة اسـتعمال الـسلطة أو الانح

تنزيل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو مرتبـة وغيـر ذلـك ممـا يكـون معـه النقـل سـاتراً                       
لعقوبة تأديبية ولا يغير من طبيعة قرار النقل أن يكـون قـد جـاء عقـب تحقيـق عـن أخطـاء                       

  .نسبت إلى الموظف سواء دين بها أم لا
. شـرطه . لمحكمـة الموضـوع   . عدمـه  مـن     إذا كان قرار النقل يتـضمن جـزاء        استخلاص ما  -

 .وجوب أن تقضي بعدم اختصاصها. أثره. تبينها أنه ليس عقوبة تأديبية

  )٣٤٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ نناالطع(

اقتصار الولايـة بـه علـى الـدائرة الإداريـة فـي حـدود القـرارات                 . إلغاء القرارات الإدارية   -٨٩٥
مـا عـدا ذلـك مـن       .  بإنـشائها  ١٩٨١ لـسنة    ٢٠نصوص عليها في المادة الأولى من القانون        الم

  .علة ذلك.  خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة.قرارات
لا إلزام عليها أن تحيل الـدعوى إلـى دائـرة أو جهـة أخـرى                . قضاء المحكمة بعدم اختصاصها    -

تعـين عليهـا   . تبينها عـدم اختـصاص أي منهـا   . اد الولاية لها للقانون من انعق وفقاًإلا إذا تأكدت    
 .الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص

  )٣٤٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ نناالطع(

ليـست بحكـم اللـزوم قـرارات إداريـة ممـا تخـتص              . القرارات الصادرة من الجهة الإداريـة      -٨٩٦
القـرار الـصادر    : علـة ذلـك وأثـره     . رية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائـه       الدائرة الإدا 

  .بشأن مسألة من مسائل القانون الخاص ليست قراراً إدارياً
تعـد مـن    . البيوت التي تخصصها الدولة لإسكان الأسر الكويتيـة المـستحقة للرعايـة الـسكنية              -
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بشأن طلـب تعـديل وثيقـة تملـك عقـار           مثال  . الأموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص     
مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية الـسكنية ينحـسر عـن اختـصاص الـدائرة الإداريـة                  

 .بالمحكمة الكلية

  )٣٤٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٢/٩/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤١٩/٢٠٠١ الطعن(

 أجـرة وبموجـب تـراخيص       شغلها يكون مقابـل رسـم لا      . الأسواق العامة المخصصة للنفع العام     -٨٩٧
هـا أو الرجـوع فيهـا قبـل حلـول أجلهـا             ؤة والتي لهـا إلغا    مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخص    

إصطباغ هذه التراخيص بـصبغة العقـود الإداريـة وتحكمهـا الـشروط             . لداعي المصلحة العامة  
ريـة التـي    الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من الالتزام وكل ذلـك مـن الأعمـال الإدا                

انعقـاد الاختـصاص   . يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيـود التـي يفرضـها       
 .بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية

  )٣٤٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/١٠/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ نناالطع(

 اعتبـاره مطروحـاً     . مـؤدى ذلـك    .من النظام العـام   . أو النوعي الدفع بعدم الاختصاص الولائي      -٨٩٨
  .على المحكمة ولها القضاء به من تلقاء نفسها

طلب الطاعن إلزام جهة الإدارة بإعادة قيده في سجل المواليد ومنحـه مـستخرجاً مـن قيـده بعـد                  -
عـادة  هو طعن على القرار السلبي الصادر مـن جهـة الإدارة بالامتنـاع عـن إ        . أن قررت شطبه  

مخالفـة الحكـم ذلـك والقـضاء        . القيد وتسليم الشهادة تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكليـة         
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. ضمنياً باختصاص الدائرة المدنية

  )٣٤٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٦٣/٢٠٠٣ الطعن(

  . بينهماةماهية كل منهما  ومعيار التفرق. ل الماديالقرار الإداري والعم -٨٩٩
 .خروجه عن اختصاص الدائرة الإدارية. العمل المادي -

  )٣٤٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٦/٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٠٩/٢٠٠٣ الطعن(

خروجها عن اختـصاص الـدائرة الإداريـة مادامـت لا تحمـل             . قرارات نقل الموظفين المدنيين    -٩٠٠
أن لـلإدارة سـلطة تقديريـة فـي نقـل           . علـة ذلـك   . تها قراراً بما تختص به تلك الدائرة      في طيا 

الموظف والاستفادة منه في المكان الذي تريده ولا ولاية للقضاء علـى قرارهـا هـذا طالمـا لـم                    
تكشف الإجراءات اتجاه الإدارة بهـذا النقـل إلـى عقـاب الموظـف بغيـر اتبـاع الإجـراءات                    

 .والأوضاع المقررة

  )٣٤٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٥/٣/٢٠٠٤ إداري جلسة ٤٩٣/٢٠٠٣ الطعن(
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قضاء الدائرة التجارية بالمحكمـة الكليـة بعـدم اختـصاصها نوعيـاً بنظـر الـدعوى وإحالتهـا              -٩٠١
بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قـضت فيهـا واسـتأنف الطـاعن هـذا الحكـم                   

أن قـضاء المحكمـة التجاريـة بعـدم         . مـؤداه . اص النوعي للدائرة الإدارية   ولم ينع على الاختص   
فـلا  . اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة الإدارية أصـبح باتـاً حـائزاً لقـوة الأمـر المقـضي                

 .تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز

  )٣٤٩  مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٧/٥/٢٠٠٤ إداري جلسة ٦٥٢/٢٠٠٣ الطعن(

 لـسنة   ٢٠ للمـادة الأولـي مـن القـانون رقـم            وفقـاً ص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية      ااختص -٩٠٢
أن لهـا تقـدير مـشروعية وإلغـاء القـرارات المعدومـة فـضلاً عـن            : مؤداه  . حالاته. ١٩٨٠

حمايـة الأفـراد فـي مواجهـة القـرارات المـشوبة بعيـب              : علة ذلك . القرارات غير المعدومة  
 .مثال. منطوية على أبشع العيوببسيط وتلك ال

  )٣٥٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٤١١/٢٠٠٤ الطعن(

شـرط قبولهـا    . طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شـأن مـن شـئونهم الوظيفيـة               -٩٠٣
الأحكـام التـي    . ائيـاً أن يكـون محلهـا قـراراً إداريـاً نه         . أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز    

 لـسنة   ٢٣ مـن القـانون      ٤٩ إلـى    ٤١يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المـواد مـن          
 ٥٠لاتعد من قبيل القـرارات الإداريـة المنـصوص عليهـا بالمـادة              .  بشأن تنظيم القضاء   ١٩٩٠

 .عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. من القانون المذكور

  )٣٥٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٠/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥١٤/٢٠٠٣ الطعن(

للخصوم وللنيابة العامة والمحكمـة إثارتهـا فـي الطعـن بـالتمييز           . الأسباب المتعلقة بالنظام العام    -٩٠٤
. نفسهم ولو لم يسبق التمسك بهـا أمـام محكمـة الموضـوع أو فـي صـحيفة الطعـن                   أمن تلقاء   
  . شرط ذلك

 ـ            في   يعتبر قائماً . الاختصاص النوعي  - دفع الخصومة ومطروحاً دائماً علـى المحكمـة ولـو لـم ي
ه والتمسك به حتى مـع سـبق تنـازل الخـصوم عنـه وعلـى                ئبه أمامها ولا يسقط الحق في إبدا      

  .  بأسس التنظيم القضائيهتعلق. علة ذلك. المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها
  . ت المبينة بقانون إنشائهااختصاصها بنظر الموضوعا. الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية -
 ـ    . الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية    -  خاصـاً لتحـضير الـدعاوى قبـل     اًأفـرد لهـا المـشرع نظام

 لاسـتئناف الأحكـام الـصادرة منهـا وأوجـب أن يـتم إعـلان                 معيناً طرحها عليها وحدد نصاباً   
 فة وفـرض رسـماً    صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التاليـة لإيـداع الـصحي            

 . على بعض هذه الدعاوىثابتاً

  )٣٥١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٤/٢/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٠٧/٢٠٠٣ الطعن(
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تـضمنه مـن روابـط هـي مـن          تاختصاصه بالعقود الإداريـة مرجعـه مـا         . القضاء الإداري  -٩٠٥
  . مجالات القانون العام

مـالا يعـد عقـداً إداريـاً لا        . مقتـضى ذلـك   . داريةالعقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إ        -
  . يخضع لاختصاص القضاء الإداري

تختص وحدها بنظر المنازعات التـي تنـشأ بـين الجهـات الإداريـة والمتعاقـد              . الدائرة الإدارية  -
تعـداد تلـك المـسائل      .  عقـد إداري آخـر     وأيالآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد        

 لـيس علـى سـبيل الحـصر وإنمـا علـى           ١٩٨١ لسنة   ٢٠انية من المرسوم بقانون     في المادة الث  
  . سبيل المثال

أن يكون أحد طرفيـه شخـصاً معنويـاً عامـاً يتعاقـد بوصـفة               . شرطه. اعتبار العقد عقداً إدارياً    -
سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عـام بقـصد تـسييره أو تنظيمـه وأن يتـسم بانتهـاج                     

  .  العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائيةأسلوب القانون
 إداريـة أو    اًإعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القـانوني الـصحيح باعتبارهـا عقـود               -

 .مناطه. مدنية

  )٣٥٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٦٩/٢٠٠٤، ٧٦٨ نناالطع(

  . ماهية كل منهما والممايزة بينهما. ديالقرار الإداري والعمل الما -٩٠٦
لا تعتبر بصفة مطلقة قـرارات إداريـة ممـا يـدخل فـي اختـصاص                . تصرفات الجهة الإدارية   -

عـدم اعتبـاره قـراراً إداريـاً ممـا يجـوز طلـب              . التنبيه إلى حكـم القـانون     . الدائرة الإدارية 
 .التعويض عنه

  )٣٥٣الخامس المجلد الثاني ص  مج القسم ٢٨/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٤٨/٢٠٠٤ الطعن(

الأصل خـضوعها لرقابـة القـضاء وحظـر تحـصينها مـن هـذه               . الأعمال والقرارات الإدارية   -٩٠٧
 . هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. الاستثناء. الرقابة

 . ماهيته. اختصاصها. الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية -

اسـتثناؤها مـن الأصـل العـام     .  شأن إصدار الصحف والمجـلات  القرارات الإدارية الصادرة في    -
وجوب قصر هذا الاسـتثناء وحـصره فـي الحـدود التـي             . من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها     

ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصـدار الـصحف والمجـلات بـالمنح أو المنـع دون                  
ي شـأن التـرخيص الـصحفي مـن صـدوره      أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر ف      

أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها مـن ذوى الـشأن إلغـاء وتعويـضاً أمـام الـدائرة                   
 .لا عيب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. الإدارية بالمحكمة الكلية

  )٣٥٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/٣/٢٠٠٥ إداري جلسة ٢٩٤/٢٠٠٤ الطعن(
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تحديـد  . هو أن يـصدر ممـن يملـك إصـداره         . ماهيته. صاص كأحد أركان القرار الإداري    الاخت -٩٠٨
وجوب صدور القرار من الجهـة التـي حـددها القـانون لإصـداره وإلا               . ذلك من عمل المشرع   

  .عدم مشروعية القرار. لازم ذلك. كان معيباً بعيب عدم الاختصاص
رفـضها بـالطريق الإداري وتحديـد       أحوال وشروط إلغـاء تـرخيص الجريـدة أو تعطيلهـا أو              -

لـيس لـوزير الإعـلام      . مـؤدى ذلـك   . حددها المشرع . السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات    
  . سوى وقف الجريدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها

ؤه قاعدة توازي الاختصاصات التي مؤداها أن مـن يملـك إصـدار القـرار الإداري يملـك إلغـا                   -
خلو التشريع من نص يحـدد الـسلطة المختـصة بإلغـاء القـرار              . مناط إعمالها . وسحبه وتعديله 

  . علة ذلك. أو سحبه أو تعديله
تحديد القانون السلطة المختصة بإلغـاء تـرخيص إصـدار جريـدة أو مجلـة بـالطريق الإداري                   -

 الإعـلام   أن قـرار وزيـر    . أثـره . وقصرها على مجلس الوزراء وحـده دون وزيـر الإعـلام          
الصادر بإلغاء الترخيص يكون صادراً من سلطة لا تملك إصداره ومـن ثـم معيبـاً بعيـب عـدم                    

 .لا عيب. التزام الحكم ذلك. الاختصاص وواجب الإلغاء

  )٣٥٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/٣/٢٠٠٥ إداري جلسة ٢٩٤/٢٠٠٤ الطعن(

لا تتقيـد المطالبـة     . تمد مباشـرة مـن القـانون      دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المس        -٩٠٩
اختصاص الـدائرة الإداريـة بنظرهـا باعتبارهـا مـن المنازعـات             . فيها بمواعيد دعوى الإلغاء   

 . في المرتبات

العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينـه المحكمـة مـن وقائعهـا وتنـزل                  -
 .لاّ تغير من مضمون طلباتهمأ: شرطه. عليها الوصف الصحيح في القانون

  )٣٥٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١١/٤/٢٠٠٥ إداري جلسة ٧٠٢/٢٠٠٤ الطعن(

اختـصاص  . المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر فـي عمـوم العقـود الإداريـة            -٩١٠
  . الدائرة الإدارية بالفصل فيها

وظـف تحـت إشـراف الإدارة القيـام بمـسئوليات           عقد إداري يتولى بموجبـه الم     . عقد التوظيف  -
 . وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق

اختـصاص الـدائرة الإداريـة      . عقـد إداري  . عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الـدفاع الكويتيـة         -
 .بنظر المنازعات الناشئة عنه

  )٣٥٦المجلد الثاني ص  مج القسم الخامس ٣٠/٥/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٥٩/٢٠٠٤، ٩٥٥ نناالطع(
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 اختـصاصها بحـصر الأضـرار       .الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العـدوان العراقـي          -٩١١
 عنه وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة للأعمال التـي قـام بهـا المعتـدى خـلال فتـرة                   الناتجة

مطالبـة بهـا    غزو البلاد وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمه إلى الجهـات المختـصة بالدولـة لل              
لا يحـول ذلـك دون اختـصاص المحـاكم          . تمهيداً لتحصيلها من المعتدى وصرفها للمتـضررين      

 . بنظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي مصدر آخر من مصادر الالتزام

اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات لا يحجـب المحـاكم عـن نظـر دعـاوى التعـويض                   -
مثـال بـشأن اختـصاص الـدائرة بنظـر          . ام المحددة قانونـاً   مصادر الالتز المؤسسة على أي من     

 .دعاوى العقود الإدارية والتعويض عنها

  )٣٥٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٤/١/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٠٩٦/٢٠٠٤ الطعن(

  . تعلقه بالنظام العام. اختصاص نوعي. اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية -٩١٢
العبرة فيه بما يوجهـه المـدعى فـي دعـواه مـن             . نوعي لكل جهة قضائية    تحديد الاختصاص ال   -

 .الطلبات

اختـصاصها بتـأمين عـودة الأسـرى والمحتجـزين          .  والمفقودين اللجنة الوطنية لشئون الأسرى    -
قراراتهـا فـي هـذا      . في أقرب وقت والتعاون فـي ذلـك مـع الجهـات الحكوميـة المختـصة               

 .خضوعها لرقابة القضاء. اعيقرارات إدارية ذات طابع اجتم. الخصوص

طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكـشوف اللجنـة الوطنيـة لـشئون الأسـرى                  -
تعلقـه بقـرار إداري امتنعـت الجهـة         . والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفـات       

 ـ  . اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفـصل فيـه       . الإدارية عن إصداره   دم اختـصاص   الحكـم بع
 . تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره

  )٣٥٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٠/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

 أن الطـاعن مـن أعـضاء قـوة     إلـى قضاء الدائرة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر النزاع استناداً    -٩١٣
ــة  الــشرط ــى المنازعــات المتعلق ــة وأن اختــصاصها قاصــر عل ــوزارة الداخلي ــابعين ل ة الت

 أسـبابه أو منطوقـه بعـدم        فـي بالموظفين المدنيين دون أن يـنص صـراحة أو ضـمناً سـواء              
 ـ . عـدم إقـران قـضاءه بالإحالـة       . اختصاص باقي دوائر المحكمة الكلية بنظـره       د قـضاء   لا يع

 .ها من تلك الدوائر بنظريبعدم اختصاص أ

  )٣٢٨ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٤/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤٧٣/٢٠٠٦ الطعن(

 دعـواه   فـي العبرة فيه هى بمـا يوجهـه المـدعى          .  لكل جهة قضائية   ي النوع الاختصاصتحديد   -٩١٤
  . من طلبات
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 .ماهيته.  بالمحكمة الكليةالإدارية تختص به الدائرة الذي داريالقرار الإ -

  )٤١٥ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٥/١١/٢٠٠٧  جلسةمدني ٢٧٥/٢٠٠٧ الطعن(

الجنـسية لـصيقة بواقعـة المـيلاد        .  يكون كويتيـاً   كويتي الخارج لأب    فيكل من ولد بالكويت أو       -٩١٥
متـى ثبـت علـى    .  إجـراء آخـر  أي أو  الإداريـة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهـة          

 الحـصول علـى     فـي حقـه   : أثر ذلـك  . ه منه  وثبوت نسب  كويتيوجه قاطع نسبة المولود إلي أب       
 المختـصة منحـاً     الإداريـة جواز سفر وذلك بخلاف أحوال اكتساب الجنسية بقـرار مـن الجهـة              

 وتعد صـورة مـن صـور أعمـال الـسيادة لـصدورها مـن                والتي تتسم بطابع سياسي   أو منعاً   
ئرة خـروج هـذه الحالـة مـن اختـصاص الـدا           . الحكومة بصفتها سلطة حكـم لا سـلطة إدارة        

 .مثال.  بالمحكمة الكليةالإدارية

  )٢٣٩ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١١/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢١٩/٢٠٠٦ الطعن(

 بالمحكمـة الكليـة ومـن بعـدها الـدائرة المخصـصة بمحكمــة       الإداريـة اختـصاص الـدائرة    -٩١٦
المنازعـة   لا ينعقـد إلا حيـث تكـون          . استئناف ما يصدر عنها من أحكـام       فيالاستئناف بالنظر   

 ١٣،  ١٢،  ١١ ،١٠،  ٥،  ٢،  ١ينـة فـي المـواد        المب الإداريـة المعروضة من بـين المنازعـات       
 بإنـشاء دائـرة بالمحكمـة الكليـة لنظـر المنازعـات             ١٩٨١ لسنة   ٢٠رسوم بالقانون رقم    ممن ال 

  يعـد  هـذا الاختـصاص  . اختـصاصها فـي  عـدم دخـول خـلاف هـذه المنازعـات        .الإدارية
 إلـى  الاختـصاص النـوعي نـسبته    فـي يغير من ذلك القول بـأن الأصـل     لا   . نوعياً اختصاصاً

انحـسار حكـم هـذا الأصـل إذا مـا قـرر المـشرع               :  علة ذلك  . دوائرها إلىالمحكمة الكلية لا    
 ـ مخال .بنص خاص إنشاء دائرة تختص دون غيرها بنظر نوع بعينـه مـن المنازعـات               ة الحكـم   ف

 . مثال.هيعيب .المطعون فيه هذا النظر

  )١٤٧ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٥/٢/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٠٣/٢٠٠٦ الطعن(

اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرهـا بنظـر المنازعـات المتعلقـة بـالقرارات                 -٩١٧
الإدارية فردية كانت أو تنظيمية متـى كـان مبنـى الطعـن فيهـا عيـب عـدم الاختـصاص أو              

  .أ في تطبيقه أو إساءة استعمال السلطةالشكل أو مخالفة القانون أو الخط
تعلقـه بالفـصل فـي دسـتورية القـوانين واللـوائح متـى كـان                . اختصاص المحكمة الدستورية   -

. أساس الطعن مخالفة نـص دسـتوري قـائم أو الخـروج علـي روح ذلـك الـنص ومقتـضاه                    
انحسار اختصاصها عن الفصل في مـشروعية اللـوائح ومـا إذا كانـت تتعـارض مـع نـص                    

  .علة ذلك. عي قائمتشري
الطعن بالإلغاء في القرارات التنظيمية العامة لا تثير مـسألة دسـتورية مـا دام أن مبنـى الطعـن                   -
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 .متعلقاً بأحد عيوب عدم المشروعية التي تلحق بالقرار الإداري

  )٢٩٨ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٣/٢٠٠٨ إداري جلسة ٨٧/٢٠٠٧، ٣٨ نناالطع(

  .ماهيته. ي الذي تختص الدائرة الإدارية بنظر طلب إلغائهالقرار الإدار -٩١٨
القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق الماليـة باسـتبعاد أسـهم الـشركة مـن النـصاب                    -

 القـرارات التـي تتخـذها لـدورتين         علـى اللازم لانعقـاد الجمعيـة العامـة ومـن التـصويت            
اختـصاص الـدائرة الإداريـة نوعيـاً        . هـائي تتوافر له مقومـات القـرار الإداري الن       . انتخابيتين

 .بنظر طلب إلغائه

  )٨٠ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢ نناالطع(

 لغائـه أو  إدارية بالمحكمـة الكليـة دون غيرهـا بطلبـات           القرار الإداري الذي تختص الدائرة الإ      -٩١٩
  .ماهيته. التعويض عنه

 كـل الأحـوال وبحكـم اللـزوم وصـف           فـي  من جهة إدارية لا يخلع عليه        مجرد صدور القرار   -
 .الشروط اللازمة لذلك. يدارالقرار الإ

  )١٤ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٧/٢٠٠٨ إداري جلسة ١١٥/٢٠٠٦، ٨٦ نناالطع(

خروجها عـن اختـصاص الـدائرة الإداريـة متـى           . القرارات الصادرة بندب الموظفين المدنيين     -٩٢٠
 إحـداث الأثـر القـانوني المقـصود         إلـى ت تلك القرارات قد اتجهت بها إرادة الجهة الإدارية          كان

من الندب ودون أن تتخذ من إصدارها قرار النـدب سـتاراً يخفـي قـراراً آخـر ممـا تخـتص                      
  . الدائرة الإدارية بطلب إلغائه

 ـ              - ة القـرار محـل     العبرة في الوقوف على مدى اختصاص الدائرة الإدارية هي بـالنظر إلـى حقيق
النزاع وأركانه على ضوء ما عسى أن يسفر عنـه التكييـف الـصحيح لـه دون الوقـوف عنـد                     

 .الحد الذي خلعته جهة الإدارة التي أصدرته من تسميات عليه

  )٢٥٧ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٣/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢٤٥/٢٠٠٧ الطعن(

 ـالدائرة الإدارية بالمحكمـة     اختصاص   -٩٢١ ة دون غيرهـا بـالنظر فـي المنازعـات الإداريـة            الكلي
ومنها الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغـاء القـرارات الإداريـة النهائيـة أو التعـويض                  

الأوامـر  .  المعـدل  ١٩٨١ لـسنة    ٢٠المرسـوم بـق     . عن المعيـب منهـا    الناشئة  عن الأضرار   
  . علة ذلك. ك القراراتلا تعد من تل. التنظيمية التي تصدرها الجهة الإدارية

طلب المطعون ضده الحكم بإلزام الجهة الإدارية برد الكفالـة البنكيـة لـه بعـد تنفيـذه للأعمـال                     -
 ـ       . التي قدم الكفالة بشأنها     ـ اًلا يعد طعناً على قرار إداري أو طلب قـضاء الحكـم    . التعويض عنـه  ب
 المدنيـة   علـى قـضاء ضـمني باختـصاص الـدائرة         انطـواؤه   . مـؤداه . في موضوع الدعوى  
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 .بنظرها

  )٣١٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٠٩/٢٠٠٨ الطعن(

 ـ  -٩٢٢  ـ القرارات الصادرة ع  ـ ق هــى . ة الإداريـة فـي منازعــات الـضرائب        ن الجه رارات ــ
  .ةـإداري

لجنة إدارية ذات اختـصاص قـضائي للفـصل فـي خـصومة بـين إدارة          . لجنة الطعن الضريبي   -
 دافعي الضريبة سواء تعلـق النـزاع بمبـدأ الخـضوع للـضريبة أو بتقديــر                 الضـريبة وبين 

انعقـاد الاختـصاص    . أثـره . قـرارات إداريـة   . ما تصدره من قرارات في هذا الشأن      . الأربـاح
 .بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية

  )١٧٧ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٥/٢٠٠٩ مدني جلسة ٧٣٧/٢٠٠٧ الطعن(

اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات الإداريـة                    -٩٢٣
قـصره علـى طلبـات إلغـاء قـرارات التعيـين والترقيـة وإنهـاء         . المتعلقة بالموظفين المدنيين 

خـروج طلبـات إلغـاء قـرارات النقـل والنـدب مـن هـذا                . الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية   
فـي هـذه الحالـة    . انطوت على قرارات أخرى مما تخـتص الـدائرة بنظـره          الاختصاص إلا إذا    

 .تختص الدائرة بنظر الطعن عليه وطلب إلغاءه والتعويض عنه

  )٢٥٩ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٦/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣٣٧/٢٠٠٨ الطعن(

 ـ . عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القـرار فيـؤدي إلـى إلغائـه                -٩٢٤ صلح حتمـاً   لا ي
إذا كـان القـرار     . وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن السبب مـؤثراً فـي موضـوع القـرار              

. سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة رغـم مخالفـة قاعـدة الاختـصاص أو الـشكل                 
أن القـرار   : علـة ذلـك   . لا يكون ثمة مساءلة للجهة التي أصدرته والقـضاء عليهـا بـالتعويض            

 .مثال. صدر على أي حال بذات المضمون ولو روعيت تلك القاعدةكان سي

  )١٦٩ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١٠ إداري جلسة ١٢١/٢٠٠٨ الطعن(
  

 -:فيه التفويض –اختصاص السلطات الإدارية  -٦

عـدم جـواز    . أثـره . إسناد اختصاص معين إلي سلطة من السلطات الإدارية بمقتـضى القـانون            -٩٢٥
أن مباشـرة الاختـصاص يكـون واجبـاً عليهـا ولـيس             : علة ذلك . نزول عنه أو التفويض فيه    ال

فـي هـذه الحالـة      . يجوز استثناء التفويض في الاختصاص متـى أجـاز القـانون ذلـك            . حقاً لها 
  . لايجوز افتراضه ضمناً. يجب أن يكون التفويض محدداً وليس كلياً وواضحاً لا لبس فيه
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. الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيـق لايكـون إلا بقـرار مـن الـوزير              إحالة شاغلي مجموعة     -
عدم جواز ممارسة وكيل الـوزارة أو الوكيـل المـساعد هـذا الاختـصاص إلا بـصدور قـرار                    

  .  لصالح العملوفقاًكتابي صريح من الوزير وفى الحدود التي يقررها 
 ـ   : معناه. جواز التفويض للمستوى الأدنى    - ى التفـويض فـي الاختـصاص هـذا         أنه يجب ألا يتخط

وجـوب أن يـتم فـي حـدود المـستوى الأدنـى       . المستوى إلى مستويات أدنى منه إلى مالا نهاية     
 .مثال. مباشرة

  )٣٠ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢٣٨/٢٠٠٦ الطعن(

نهـا تفـويض   إصدار رئيس مجلس الأمة قراراً في شأن التفويض فـي بعـض الاختـصاصات وم              -٩٢٦
) ب(،  )أ(أمين عام المجلس في إحالة شاغلي مجموعة الوظـائف العامـة عـدا شـاغلي درجتـي                  

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلي هذا القـرار وانتهـاؤه إلـي صـحة قـرار                  . إلي التحقيق 
الأمين العام بإحالة المستأنف ضده للتحقيق باعتباره مـن شـاغلي الدرجـة الـسادسة ومجموعـة                 

 .لامخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق. وظائف العامة وصدوره من سلطة مختصةال

  )٢١٣ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/٣/٢٠٠٨ إداري جلسة ٦٣/٢٠٠٦ الطعن(

الالتحاق بـالجيش يكـون عـن طريـق الخدمـة العـسكرية أو التطـوع أو التعيـين بالـشروط                     -٩٢٧
  .لمراسيم والقرارات التنفيذيةوالأوضاع التي تحددها القوانين وا

 لأنظمتـه   وفقـاً ش  يالمتطوع هو كل كويتي اتخذ من الجندية مسلكاً له ووقـع عقـد تطـوع بـالج                 -
  .وقوانينه

  . ماهيته.عقد تطوع الكويتي -
 ٣٢تـسري علـيهم أحكـام القـانون رقـم           . تعيين الكويتيين المتطوعين يكون عن طريق التعاقـد        -

غ العقود الصادرة وفق قـرار وزيـر الـدفاع الـساري وقـت               والأحكام الواردة بصي   ١٩٦٧لسنة  
  . أساس ذلك. التطوع

اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهـة الإداريـة والمتعاقـد الآخـر فـي                  -
  . لها ولاية القضاء الكامل. عموم العقود الإدارية

 ـ             : عقد التوظـف   - ة الإدارة القيـام    عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جه
بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي                  

مخالفـة الحكـم    . ولائحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء الإداري إلغـاء وتعويـضاً               
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعـدم اختـصاص المحكمـة ولائيـاً بنظـر الـدعوى                

 . توجب تمييزهللقانون

  )١٣٠ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٦٥/٢٠٠٧ الطعن(
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الأصل أن قيام الموظف بالإجـازة يخـضع لتقـدير الجهـة الإداريـة دون معقـب عليهـا مـن                      -٩٢٨
لا تملك في ذلك حولاً إذا انطوى تـصرفها علـى حرمانـه فـي هـذا الـشأن                   : الاستثناء. القضاء

انون أو خول القانون الموظف الحق فـي القيـام بالإجـازة فـي توقيـت معـين دون                   بالمخالفة للق 
علـة  . لا ينشأ هذا الحق إلا إثر تعيينـه فـي الوظيفـة العامـة             . توقف على موافقة الجهة الإدارية    

أن اختـصاص الـدائرة الإداريـة بالمحكمـة         : مـؤدي ذلـك   . أنه حق متولد عنه وفرع منه     : ذلك
ء القـرارات الإداريـة الـصادرة بـالتعيين فـي الوظـائف العامـة               الكلية بنظـر طلبـات إلغـا      

والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريـق اللـزوم اختـصاصها بهـذه الطلبـات فـي خـصوص                  
. مـا لا ينـال مـن ذلـك        . أن قاضي الأصل هـو قاضـي الفـرع        : علة ذلك . الإجازات الوجوبية 

زة للترشـيح لانتخابـات     مثال بشأن المطالبة بتعويض عن رفـض الجهـة الإداريـة مـنح إجـا              
 .٢٠٠٥ لسنة ٥، ١٩٦٢ لسنة ٣٥ للقانونين وفقاًالمجلس البلدي 

  )١٩٢ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٢٨٩/٢٠٠٧ الطعن(
  

 -:اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية -٧

فـي المنازعـات المتعلقـة      م النظـر    ٣٥/١٩٧٨اختصاص دائرة الإيجارات المنشأة بالقانون رقـم         -٩٢٩
 .من النظام العام. بالإيجار ويدخل فيها المنازعات المتعلقة بصحة الإيجار

  )٢١١ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٩/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٨٢ الطعن(

اختصاص دائرة الإيجارات مناطه وحـدوده تعـرض دائـرة الإيجـارات لحقيقـة العلاقـة بـين                   -٩٣٠
ا إذا كانت تخـتص أو لا تخـتص بنظرهـا تخـضع فـي ذلـك لقواعـد                   الخصوم لاستخلاص م  

 .قانون المرافعات دون القواعد الواردة في قانون الإيجار

  )٢١٢ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٧/٢/١٩٨٤ مدني جلسة ٢٧/١٩٨٣ الطعن(

اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقـد إلا حيـث تكـون المنازعـة متعلقـة بحكـم مـن أحكـام                      -٩٣١
  . الواردة في خصوص علاقة إيجاريه٣٥/١٩٨٧سوم بقانون المر

ليـست منازعـة   . طلب الإلزام برد ما إستؤدي تنفيـذاً لحكـم محكمـين قـضى نهائيـاً ببطلانـه          -
  .وإنما يحكمه قواعد رد غير مستحق. إيجاريه

  )٤١٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٨/٥/١٩٩٢ مدني جلسة ٢٢/١٩٩٠ الطعن(

مـا يخـرج   . مناطـه . ٣٥/١٩٧٨ لأحكام المرسوم بقـانون رقـم      وفقاًيجارات  اختصاص دائرة الإ   -٩٣٢
قيامهمـا  . دعوى رجوع المـوفى علـى المـدين ودعـوى الحلـول           : مثال  . عن هذا الاختصاص  
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عـدم تعلقهـا بأحكـام قـانون        . أثـره . عدم استثناء الوفـاء لعلاقـة إيجاريـه       . على واقعة الوفاء  
  .الإيجارات

  .بطلبات المدعي من دعواه.  النوعيالعبرة من تحديد الاختصاص -
  .لا تملك تغييره من تلقاء نفسها. أثر ذلك. محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى -

  )٤١٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٦/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٩/١٩٩٢، ٣٥ نناالطع(

.  ذلـك  أثـر . ماهيتهـا . عقود الإيجار التي تخرج عن نطاق اختصاص قـانون إيجـار العقـارات             -٩٣٣
  .الاختصاص بنظرها للدائرة التجارية

  )٤١٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٤/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٩٢ الطعن(

تعلـق المنازعـة بحكـم مـن أحكـام المرسـوم بقـانون              . مناطـه . اختصاص دائرة الإيجارات   -٩٣٤
 ـ              ٣٥/١٩٧٨ ة أو كـان     الذي لا يطبق على العقود التي تشتمل على شروط جوهريـة غيـر مألوف

القصد منها المضاربة أو التي تنصب على عقار بمـا يحويـه مـن أمـوال تفـوق فـي أهميتهـا                      
  .واقع. تقدير ذلك. العين المؤجرة

  )٤١٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٧/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٠/١٩٩٣ الطعن(

  .ما يشمله. اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية -٩٣٥
  )٤١٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢/٥/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٦/١٩٩٣ الطعن(

اختصاصها بالمنازعـات المتعلقـة بإيجـار عـدا مـا يـستثنى             . دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية    -٩٣٦
  .من هذا الاختصاص

  .غير جائز. الطعن بالتمييز في حكم صادر في منازعة ما تختص بها دائرة الإيجارات -
  )٤١٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣٠/٥/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٨/١٩٩٣ الطعن(

اختـصاص  . حالاتـه علـة ذلـك   . الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة مـن محكمـة الاسـتئناف     -٩٣٧
. الطعـن بالاسـتئناف فـي الأحكـام الـصادرة منهـا           . نطاقـه . دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية   

  .حالاته
عـدم جـواز الطعـن عليهـا        . الإيجـارات  الأحكام الصادرة من محكمة الاسـتئناف فـي مـواد          -

مثال بشأن الحكم الصادر مـن محكمـة الاسـتئناف فـي التمـاس              . ٣٥/١٩٧٨ ق   ٢٦م. بالتمييز
  .بإعادة النظر

  )٤١٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤/٧/١٩٩٤ مدني جلسة ١٧/١٩٩٤ الطعن(



 المرافعات

- ٥٤٤ -  

. مـؤداه . الاختـصاص ما يخـرج عـن هـذا        . نطاقه. اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية     -٩٣٨
مثـال بـشأن طلـب      . عدم جواز الطعـن فيهـا بـالتمييز       . الأحكام الصادرة في حدود اختصاصها    

  .تمكين
  )٤١٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٤/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٩/١٩٩٤ الطعن(
  )٤١٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٨/١/١٩٩٦ مدني جلسة ٦٥/١٩٩٥ الطعنو(

لـدائرة الإيجـارات أن تعـرض لحقيقـة         . مناطـه .  الإيجارات بالمحكمة الكليـة    اختصاص دائرة  -٩٣٩
خـضوعها فـي    . علـة ذلـك   . العلاقة القانونية لاستخلاص اختصاصها بنظر المنازعة من عدمـه        

  .ذلك لأحكام قانون المرافعات
  )٤١٧ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٥/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٠/١٩٩٤ الطعن(

 المحل التجاري وترخيصه لاستغلاله في ذات الغـرض المـرخص مـن أجلـه والـذي                 عقد تأجير  -٩٤٠
خروج المنازعـة فـي شـأنه مـن نطـاق           . تضمن شروطاْ استثنائية غير مألوفة في عقد الإيجار       

رفـض  . الاختـصاص لا ينعقـد لـدائرة الإيجـارات        . أثره. ٣٥/١٩٧٨تطبيق المرسوم بالقانون    
  .خطأ في تطبيق القانون. ئرةالحكم للدفع بعدم اختصاص هذه الدا

  )٤١٧ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٦/١٩٩٤ الطعن(

دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية لا ينعقد لهـا الاختـصاص إلا حيـث تكـون المنازعـة أمامهـا                    -٩٤١
 وهـو اختـصاص يتعلـق       ٣٥/١٩٧٨داخلة في نطاق تطبيق أحكـام المرسـوم بالقـانون رقـم             

  .لنظام العامبا
الطعـن فيـه بطريقـة التمييـز غيـر          . صدور الحكم في منازعة مما تختص به دائرة الإيجارات         -

مثـال لـصدور الحكـم      . جواز الطعن فيـه بـالتمييز     . صدور الحكم في غير ما تختص به      . جائز
  .من دائرة الإيجارات في غير ما تختص به مما يجوز الطعن فيه بطريقة التمييز

  )٤١٧ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٦/١٩٩٤ الطعن(

الحكـم الـصادر فيمـا لا يعـد منازعـة           . مناطـه . اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكليـة      -٩٤٢
  .جواز الطعن فيه بطريق التمييز مثال. إيجاريه تختص بها المحكمة الكلية

  )٤١٨المجلد الأول ص  مج القسم الثالث ١٠/٤/١٩٩٥ مدني جلسة ٣٧/١٩٩٤ الطعن(

. مـا يخـرج عـن هـذا الاختـصاص         . نطاقـه . اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمـة الكليـة       -٩٤٣
عـدم جـواز الطعـن فيـه بطريـق      . الحكم الصادر في منازعة مما تختص به تلك الدائرة  . حالاته
 .مثال. التمييز

  )٤١٨ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٧/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٧/١٩٩٥ الطعن(
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دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية منوط بها دون غيرهـا الاختـصاص بنظـر كافـة المنازعـات                  -٩٤٤
المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنها بما في ذلـك الاختـصاص بنظـر الـتظلم مـن أمـر                   

مـا يـستثنى مـن      .  مكرراً من قانون إيجـار العقـارات       ٢٦الأداء الصادر استناداً إلى نص المادة       
  . هيتهما. ذلك

  )٧٢٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٢/٣/١٩٩٩  جلسةتجاري ٢١٩/١٩٩٨ الطعن(

اختصاص دائرة الإيجـارات بالمحكمـة الكليـة بالفـصل فـي المنازعـات المتعلقـة بالإيجـار                   -٩٤٥
 لـسنة   ٣٥ ق   ٢٦،  ٢٤،  ١المـواد   . ماهيتـه : ما يـستثنى مـن ذلـك      . والتعويضات الناشئة عنها  

١٩٧٨ .  
يجار على شروط جوهرية غير مألوفـة فـي الإيجـار العـادي أو كـان القـصد                  شتمال عقد الإ  ا -

شمول العقد للعـين بمـا تحتويـه مـن أمـوال تفـوق أهميتهـا العـين                   منه مجرد المضاربة أو   
  . المناط في ذلك. عدم انطباق قانون إيجار العقارات. المؤجرة

  )٧٣٠ الأول ص  مج القسم الرابع المجلد٥/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٥٦٠/١٩٩٨ الطعن(

عدم جواز الطعن في الأحكـام الـصادرة فـي المنازعـات الإيجاريـة الـصادرة مـن محكمـة                     -٩٤٦
  . تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكليةالاستئناف التي 

  )٧٣٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٧/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦٤٠/١٩٩٨ الطعن(

  . مثال. ا تختصبماذ. دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية -٩٤٧
  )٧٣١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٩ الطعن(

اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكليـة لا ينعقـد إلا حيـث تكـون المنازعـة المعروضـة                   -٩٤٨
 فـي شـأن إيجـار       ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥على المحكمة متعلقة بحكم من أحكـام المرسـوم بقـانون            

  . العقارات
  )٧٣١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٠٤/١٩٩٩ عنالط(

تعتبـر قائمـة فـي الخـصومة        . مسألة الاختصاص النوعي بسبب نوع الدعوى من النظام العـام          -٩٤٩
الحكم الـصادر فـي الموضـوع يعتبـر مـشتملاً علـى قـضاء               . ومطروحة دائماً على المحكمة   

  .  نمثال بشأن إيجارات الأماك. ضمني فيها
  )٧٣٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٧/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٥٣/٢٠٠٠ الطعن(

اعتبـاره بالنـسبة لنـوع    . مـؤدى ذلـك  . تعلقـه بالنظـام العـام   . الدفع بعدم الاختصاص النوعي   -٩٥٠
  . الدعوى قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها
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حظـر الطعـن بـالتمييز فـي        . متى ينعقـد لهـا الاختـصاص      . حكمة الكلية دائرة الإيجارات بالم   -
. الأحكام الصادرة من محكمة الاسـتئناف بـشأن المنازعـات التـي تخـتص بهـا تلـك الـدائرة              

 .مثال

  )٧٣٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨١٥/٢٠٠٠ الطعن(

كـون المنازعـة المعروضـة علـى المحكمـة          اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقـد إلا حيـث ت          -٩٥١
مثـال بـشأن    .  بـشأن علاقـة إيجاريـة      ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بـق        

 .منازعة مدنية وليست إيجارية

  )٣٥٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/١٠/٢٠٠٣  جلسةمدني ٤٤٩/٢٠٠٠ الطعن(

ينعقــد إلا حيــث تكــون المنازعــة اختــصاص دائــرة الإيجــارات لــدى المحكمــة الكليــة لا  -٩٥٢
 فـي شـأن     ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسـوم بقـانون            

 ـ               . العقاراتإيجار   واه مـن   العبرة في تحديد الاختـصاص هـو بمـا يوجهـه المـدعي فـي دع
 . بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجاريةمثال. طلبات

  )٣٥٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٢/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٢٩/٢٠٠٢ الطعن(

لا ينعقد اختـصاصها إلا بالمنازعـات الداخلـة فـي نطـاق             . دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية     -٩٥٣
عـدم جـواز الطعـن    . تعلق ذلك بالنظـام العـام  . ١٩٧٨ لسنة ٣٥تطبيق أحكام المرسوم بالقانون   

صدور الحكـم مـن هـذه الـدائرة فـي غيـر       . لشأنبطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا ا     
تطبيقهـا أحكـام القـانون المـدني دون         . أثـره . جواز الطعن فيه بطريق التمييـز     . ما تختص به  

 .مقبول. الطعن فيه بطريق التمييز. أحكام المرسوم بقانون المذكور

  )٣٥٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٢/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٤١/٢٠٠٣ الطعن(

اختـصاصها بنظـر المنازعـات المتعلقـة بالإيجـار هـو            . دائرة الإيجارات بالمحكمـة الكليـة      -٩٥٤
أن هذه المسألة تعتبـر قائمـة فـي الخـصومة           : مؤدى ذلك . اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام    

ومطروحة على المحكمة دائماً ولو لم يدفع بها أمامهـا ولا يـسقط الحـق فـي التمـسك بالـدفع                     
ل عنه الخصوم ويعتبر الحكم الصادر فـي الموضـوع شـاملاً لقـضاء ضـمني      بذلك حتى لو تناز 

  .بالاختصاص
عـدم جـواز الطعـن فيهـا        . الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهـي بهـا الخـصومة             -

  .الاستثناء. على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها
حكـم  . لـة الـدعوى إلـى الـدائرة التجاريـة         قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحا       -

لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على اسـتقلال ولا ينـدرج تحـت أحـد الاسـتثناءات                    
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 .التي تجيز ذلك

  )٣٦٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٣/١٢/٢٠٠٥  جلسةتجاري ٤٨١/٢٠٠٤ الطعن(
  

 -: عن الاختصاص النوعياختصاص دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف خروجه -٨

تخصيص دائرة بمحكمة الاستئناف للنظر في دعاوى الإيجـارات لا يمنـع مـن نظرهـا أمـوراً                   -٩٥٥
تنظيم العمل بين دوائر المحكمـة لا يترتـب علـى تجـاوزه مخالفـة لقواعـد                 . علة ذلك . أخرى

 .الاختصاص

  )٧٣٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٣/٦/١٩٩٧ مدني جلسة ١٤٠/١٩٩٦ الطعن(

اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكليـة بالفـصل فـي كافـة المنازعـات المتعلقـة بإيجـار                -٩٥٦
 .٣٥/١٩٧٨ ق ٢٦، ٢٤، ١ المواد . ما يستثني من ذلك.العقارات

  )١٤١ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٥/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٥٠٦/٢٠٠٦ الطعن(

ير مـدى اشـتماله علـى شـروط جوهريـة غيـر             استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقد       -٩٥٧
  . من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.يمألوفة في الإيجار العاد

مـؤدي  .  تعتبر من أموال الدولة الخاصة وتخـضع لأحكـام القـانون الخـاص             .القسائم الصناعية  -
 المـستغل   انقـضاء عقـد  . أثـره .التنازل عنها بعد موافقة الجهة المختصة على هذا التنـازل        . ذلك

  .الأول وكذا عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه

 فـي  عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم الـصادر           . متى ينعقد لها الاختصاص    .دائرة الإيجارات  -
 مثـال بـشأن جـواز الطعـن فـي الحكـم       . مرافعـات ٢٦ م . تلـك الـدائرة  امنازعة تختص به 

 ـ    فيالصادر من دائرة الإيجارات لصدوره       ن نطـاق تطبيـق قـانون إيجـار          منازعة خارجـة ع
 .العقارات

  )١٥٠ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٥/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١١٦٩/٢٠٠٥ الطعن(

دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية لا ينعقد لهـا الاختـصاص إلا حيـث تكـون المنازعـة أمامهـا                    -٩٥٨
 ـ   ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥داخلة في نطاق تطبيق أحكـام المرسـوم بالقـانون            صاص يتعلـق    وهـو اخت

  .بالنظام العام

  )١٤٢ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٦/١١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٧٦٢/٢٠٠٦ الطعن (

 بـشأن المنازعـات     سـتئناف  الأحكـام الـصادرة مـن محكمـة الا         فيعدم جواز الطعن بالتمييز      -٩٥٩
  تخـتص بهـا دائـرة الإيجـارات         عنـه والتـي    المتعلقة بإيجار العقارات والتعويـضات الناشـئة      
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يجاريـة أو نفـى ذلـك هـو         في منازعـة إ   مناط تحديد ما إذا كان الحكم صادراً        . بالمحكمة الكلية 
  .  أو عدم دخولها١٩٧٨ لسنة ٣٥ نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم فيبدخول المنازعة 

نـشوء علاقـة مباشـرة       :أثـره . موافقة الدولة على تنازل المخصص له القسيمة الصناعية للغيـر          -
انقـضاء عقـد المـستغل الأول       : مـؤدى ذلـك   .  والمنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل     بين الدولة 

وضمناً عقد الاستئجار من الباطن الـصادر منـه بمـا لا يكـون المـرخص لـه الجديـد خلفـاً                      
 مـن عـداد المنازعـات المتعلقـة     إليـه لإيجار المشار خروج عقد ا  : أثر ذلك . ص له السابق  للمرخ

 دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وعـدم سـريان الحظـر الـوارد فـي                تختص بها  التيبالإيجار  
لحكـم  مخالفـة ا  . جـواز الطعـن فيـه بطريـق التمييـز         .  من القانون سـالف البيـان      ٢٦المادة  

يعيبـه ويوجـب    . تلـك الـدائرة   ه برفض الدفع بعـدم اختـصاص        المطعون فيه هذا النظر وقضاؤ    
 .تمييزه

  )١٨٤ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٠٦٦/٢٠٠٦ الطعن(

 في المنازعـات الإيجاريـة والتـي تخـتص بهـا دائـرة              ستئنافصادرة من محكمة الا   الالأحكام   -٩٦٠
 مثـال لحكـم صـدر مـن الـدائرة           .لايجوز الطعـن فيهـا بـالتمييز      . الإيجارات بالمحكمة الكلية  

 .نون إيجار العقارات في منازعة إيجارية لا تخضع لقاستئنافالتجارية بمحكمة الا

  )٢٩٤ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٣/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٦٣/٢٠٠٦ الطعن(

  . ما يخرج من نطاق تطبيقه.  في شأن إيجار العقارات٣٥/١٩٧٨المرسوم بالقانون رقم  -٩٦١
تفسير العقود وتقدير مدى اشتمال العقـد علـى شـروط جوهريـة غيـر مألوفـة فـي الإيجـار                      -

 . سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغةمن. العادي

  )١٢٣ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢١٩/٢٠٠٧ الطعن(

 معينـة   دعـاوى  إسـناد .  ينسب في الأصل إلى المحكمـة لا إلـى دوائرهـا           الاختصاص النوعي  -٩٦٢
 مجـرد توزيـع   اختـصاصاً نوعيـاً بـل   لا يعـد  . جمعيتها العموميةإلى دوائر المحكمة بقرار من  
يصدق عليهـا وصـف المحكمـة الكليـة وتخـتص بـالحكم فـي               وإداري للعمل بين تلك الدوائر      

الحالات التـي يفـرد لهـا القـانون بـنص           . الاستثناء. ها الجمعية لدائرة أخرى   تالمنازعة ولو ناط  
 ـ   . مـة بالاختـصاص بنظـر مـسائل معينـة         خاص دائرة من دوائـر المحك      ك دون  لا يحـول ذل

مثـال بـشأن    . اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختـصاص النـوعي للمحكمـة             
 دائرة الإيجـارات بالمحكمـة الكليـة وعـدم سـلبها الاختـصاص بنظـر مـا عـدا                    اختصاص

 .المنازعات الإيجارية كإحدى دوائر المحكمة

  )١٢٨ ص ١  ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١/٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٣٥٥/٢٠٠٧ الطعن(
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أن تكـون المنازعـة المعروضـة عليهـا         . مناطـه . اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكليـة      -٩٦٣
 . في شأن إيجار العقارات٣٥/١٩٧٨تتعلق بحكم من أحكام المرسوم بقانون 

  )٣٠ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٣١/١٠/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٩٤٣/٢٠٠٨ الطعن(
  

 -:لناشئ عن سحب الشيكالاختصاص بنظر النزاع ا -٩

  . ماهيتها. الأعمال التجارية -٩٦٤
إصدار الشيك عمل تجاري بطبيعته في جميع الأحوال بغـض النظـر عـن أطرافـه أو مناسـبة                    -

  . ذلكأثر . سحبه
 .اختصاصها بنظر النزاع الناشئ عن سحب الشيك. الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية -

  )٧٣٣ القسم الرابع المجلد الأول ص  مج١٨/١٠/١٩٩٩ مدني جلسة ١٤٤/١٩٩٨ الطعن(

 -:الاختصاص بنظر دعوى المقاول من الباطن على رب العمل -١٠

للمقاول من الباطن إقامة الـدعوى علـى رب العمـل للحكـم بإلزامـه بمـستحقاته مـن الفوائـد                  -٩٦٥
  . علة ذلك.  مدني٦٨٢م. أساس ذلك. المقاول الأصليالتأخيرية لدى 

قـضاء  . ظر الدعوى وخروجها عـن اختـصاص الـدائرة الإداريـة          اختصاص الدائرة التجارية بن    -
  . لا عيب. الحكم في الدعوى بوصف أنها منازعة تجارية

  )٧٣٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٢/١٠/١٩٩٨ مدني جلسة ٧٠/١٩٩٨ الطعن(

 -):حتى صدور القانون المدني(الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالهبة  -١١

اختـصاص الـدوائر المدنيـة بهـا        . لقة بعقد الهبة بعد سـريان القـانون المـدني         المنازعات المتع  -٩٦٦
مخالفـة قواعـد    . خطـأ فـي تطبيـق القـانون       . مخالفـة ذلـك   . دون دوائر الأحوال الشخـصية    

  . لا يعيب الحكم بالبطلان بل مخالفة القانون. الاختصاص
وقـف تلـك    . لـة للطعـن فيهـا     ثبوتها مؤقتاً للأحكام القطعية ولو كانت قاب      . حجية الأمر المقضي   -

أثـر  . الحجية بمجرد استئنافها وحتى يقضى في الاستئناف فتعود لهـا بتأييـدها وتـزول بإلغائهـا               
عدم التقيد بهذه الحجية أمام أي محكمة ما دام لم يقـض بـرفض الاسـتئناف قبـل صـدور                    . ذلك

 .حكمها في الدعوى

  )٧٣٥القسم الرابع المجلد الأول ص  مج ١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٩٧/١٩٩٩، ١٣٠/١٩٩٨ نناالطع(
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تنظـيم  . الهبة عقد مالي استمد المشرع أحكامها من الفقه الإسـلامي دون التقيـد بمـذهب معـين                 -٩٦٧
: مـؤداه . أحكام عقد الهبـة فـي القـانون المـدني بعـد اسـتبعادها مـن الأحـوال الشخـصية                   

 .ع درجات التقاضيالاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ينعقد للدوائر المدنية في جمي

  )٣٦٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢١/١١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٣٦/٢٠٠٣ الطعن(

اسـتبعاد  . مـؤداه . تنظيمه لأحكام عقد الهبة سواء في الـشكل أو فـي المـضمون            . القانون المدني  -٩٦٨
اختـصاص الـدوائر المدنيـة بنظـر        . أثـره . الأحكام الخاصة به من مسائل الأحوال الشخـصية       

. التزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر     . نازعات المتعلقة به دون دوائر الأحوال الشخصية   الم
 .صحيح

  )٢٦٧ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١/٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ٧٧٨/٢٠٠٧ الطعن(

 -:اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية -١٢

تخـتص بالـديون المتنـازع عليهـا     م لا ١٩٨٣ لـسنة  ٧محكمة الإفلاس المبينة في القانون رقـم     -٩٦٩
 .غلا بإحالة المدين إليها وصدور حكم منها بإشهار إفلاسه

  )٢١٣ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢١/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨٤ الطعن(

إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم لا تمنـع دائنـه بـدين غيـر متعلـق                    -٩٧٠
لا يحـول مـن ذلـك       . بالأجل من الالتجاء إلى القضاء العادي للمطالبـة بدينـه         بالأسهم التي تمت    

 .أساس ذلك. سبق تقدم الدائن بمستندات دينه إلى المؤسسة

م لا تخـتص بالـديون المتنـازع عليهـا          ١٩٨٣ لـسنة    ٧٥محكمة الإفلاس المبينة بالقانون رقـم        -
 .إلا بحالة المدين إليها وصدور حكم فيها بشهر إفلاسه

  )٢١٤ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٦/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٤ عنالط(
  )٢١٤ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٩/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٣/١٩٨٤، ٥٩ نناالطعو(
  )٢١٤ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٦/١٦٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٦/١٩٨٤ الطعنو(

 بالـديون المتنـازع عليهـا عـدا الخاصـة           ٧٥/١٩٨٣اختصاص محكمة الإفلاس المبينـة بـق         -٩٧١
ثبـوت  . اختصاص نوعي متعلـق بالنظـام العـام       . بالديون المسجلة التي تختص بها هيئة التحكيم      

لمحكمـة  . الاختصاص بـه بعـد الحكـم بـشهر الإفـلاس          . أن الدين المتنازع عليه لم يتم تسجيله      
 .الإفلاس

  )٣١٥ثاني المجلد الأول ص  مج القسم ال٥/٣/١٩٨٦ مدني جلسة ١٢٦/١٩٨٥ الطعن(
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 .المحاكم هي صاحبة الولاية العامة المختصة بنظر جميع المنازعات إلا ما استثنى -٩٧٢

اختـصاصها بالفـصل فـي      . ٧/١٩٨٣الدائرة الاستثنائية المختصة بشهر الإفلاس المـشكلة بـق           -
ء الحكـم   انتهـا . إفلاسـه وصدور حكـم بـشهر      إحالة المدين إليها    . مناطه. الديون المتنازع عليها  

بنظـر نـزاع دون أن ترفـع مؤسـسة تـسوية معـاملات أسـهم                إلى اختصاص هـذه الـدائرة       
مخالفـة  . الشركات التي تمت لأجل أمر المـدين إليهـا ودون أن تـصدر حكمـاً بـشهر إفلاسـه                  

 .للقانون

  )٣٢٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٦/١١/١٩٨٧ مدني جلسة ٥٤/١٩٨٧ الطعن(

 فـي شـأن المـديونيات والمتوقـف         ١٩٩٣ لـسنة    ٤١خاضع لأحكام القانون    شهر إفلاس العميل ال    -٩٧٣
طبيعـة هـذا الاختـصاص وتعلقـه بالنظـام          . إناطته بدائرة خاصـة   . الاختصاص به . عن الدفع 

 .مدير التفليسة في هذه الحالة هو الهيئة العامة للاستثمار. العام

  )٧٣٥ابع المجلد الأول ص  مج القسم الر١٤/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٨٩/١٩٩٨، ٤٨٥ نناالطع(

خــضوعه . ١٩٩٣ لــسنة ٤١ لأحكــام القــانون وفقــاً الــواقي مــن الإفــلاس الــصلحطلــب  -٩٧٤
للإجراءات والأحكام التي قررهـا المـشرع اسـتثناء مـن الإجـراءات والأحكـام الـواردة فـي          

سماع أقوال من يرغب مـن الـدائنين ووجـوب موافقـة ربـع الحـائزين مـنهم                  . قانون التجارة 
. أثـره . مـن الإجـراءات المـستثناة     . الـصلح  الديون كشرط لتصديق المحكمة علـى        على نصف 

وجوب اختصام هؤلاء الـدائنين للقـضاء بالاسـتمرار فـي شـهر الإفـلاس أو الموافقـة علـى                    
 . من القانون المذكور١٧، ١٤المادتان .  الواقيالصلح

  )٣٦١ المجلد الثاني ص  مج القسم الخامس٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠١، ٣٣٤ نناالطع(

اختصاصها بإصدار الإذن للهيئـة العامـة للاسـتثمار بـصفتها مـديراً لاتحـاد               . محكمة التفليسة  -٩٧٥
الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حـصيلة البيـع خزانـة البنـك المـدير ليتـولى توزيعهـا                

 ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ ق ٢١م. على الدائنين بعد خصم المبالغ التـي تقررهـا المحكمـة للمـصروفات            
  .المعدل ولائحته التنفيذية

جـواز الطعـن فيـه دون مـا تـصدره مـن             . ما تصدره المحكمة بمقتضى سـلطتها القـضائية        -
  .قرارات ليست لها صفة الأحكام

القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئـة العامـة للاسـتثمار ببيـع موجـودات التفليـسة                   -
عمـل ولائـي صـادر مـن     . ومة بـالمعنى القـانوني  دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خص 

عـدم جـواز    . أثـره . المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجـراءات التفليـسة          
.  مرافعـات ١٢٧م. علـة ذلـك  . لا يغير منه تصدير القرار بكلمـة حكـم   . الطعن عليه بالاستئناف  
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  .مثال
  .ناف ما لم ينص القانون على غير ذلكعدم جواز الطعن عليها بالاستئ. قرارات التفليسة -
القـرار الـصادر فـي      . ماهيتهـا . القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعـن          -

جواز الطعن فيه أمام محكمة الاسـتئناف خـلال عـشرة أيـام مـن               . شأن لا يدخل في اختصاصه    
 . من قانون التجارة٦٣٩/١م. تاريخ تبليغ القرار

  )٣٦٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠١، ٣٣٤ نناالطع(

عـدم جـواز مطالبـة الـدائنين العـاديين أو أصـحاب             : أثـره . صدور حكم بشهر إفلاس المدين     -٩٧٦
حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليـسة بحقـوقهم بـإجراءات فرديـة أو الـسير فـي دعـوى                    

لتقدم بطلبـاتهم لمـدير التفليـسة ليقـوم بـإجراء تـسوية             وجوب ا . سبق رفعها قبل صدور الحكم    
  . ق التجارة٥٩٧م. جماعية عادلة

اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيـق الـدين ثـم ترفـع الأمـر                   -
اختـصاص هـذه المحكمـة نـوعي مـن          . إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليهـا        

  .النظام العام
 -إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكـم بـشهر إفـلاس صـاحب العمـل           -

وجـوب القـضاء بعـدم قبـول     : أثـره .  رغم أنـه دائـن عـادي    -دون التقدم به لمأمور التفليسة    
 . تمييز الحكمتُوجب مخالفة للقانون: مخالفة ذلك. الدعوى

  )٣٦٣سم الخامس المجلد الثاني ص  مج الق٢١/٦/٢٠٠٤ عمالي جلسة ١٢٣/٢٠٠٣ الطعن(

وجـوب  .  الواقي من الإفـلاس المقـدم مـن المـدين أو الهيئـة العامـة للاسـتثمار                 الصلحطلب   -٩٧٧
عرضه ابتداء على المحكمـة الكليـة المختـصة بـشهر إفـلاس العمـلاء الخاضـعين لأحكـام                   

ئناف لـيس لمحكمـة الاسـت     .  بشأن شـراء الدولـة لـبعض المـديونيات         ١٩٩٣ لسنة   ٤١القانون  
 . من الإفلاس المطروح عليها لأول مرةالواقي الصلحولاية في الموافقة على 

 الـواقي   الـصلح اسـتثناء مـن أحكـام       . إجراءاتـه . ١٩٩٣ ق   ٤١ الواقي فـي القـانون       الصلح -
 .المقررة في قانون التجارة

  )٣٦٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

اختـصاص محكمـة   : أثـره . علـة ذلـك  . غيـر جـائز  . كم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة   الح -٩٧٨
 اشتراك الدائنين الجـدد فـي التفليـسة القائمـة إذا مـا قـام                .واحدة به ولو تعددت محاله التجارية     

 .مثال. المفلس بمباشرة تجارة جديدة وتوقف عن الدفع

  )٣٦٤الخامس المجلد الثاني ص  مج القسم ١١/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٦٢/٢٠٠٢ الطعن(
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تعلقـه  . نـوعي . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ للقـانون    وفقـاً اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمـة الكليـة         -٩٧٩
: أثـره . وهو اختصاص استثنائي لايجوز التوسـع فـي تفـسيره أو القيـاس عليـه              . بالنظام العام 

 امتـداد   .اقتصار مهمة المحكمة على الحكم بشهر إفلاس المدين أو رفـض طلـب شـهر إفلاسـه                
 .اختصاصها النوعي إلى نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة

  )٨٠ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٠/١١/٢٠١٠ تجاري جلسة ١١٣٩/٢٠٠٩ الطعن(

قضاء هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنزر النزاع على سـند مـن انـه خـاص بـدين عـادي ولا              -٩٨٠
فيه مـن عـدم اختـصاص الهيئـة ومـن أن            يحوز حجية فيما فصل     . يتعلق بمعاملة أسهم بالأجل   

 ..النزاع غير متعلق بمعاملة أسهم بالأجل

  )٣١٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٣٠/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٨٨/١٩٨٥ الطعن(

تخـتص بهـا هيئـة      . دعوى بطلان عقد بيع أسهم بالأجل تم تسجيل الشيك الصادر سـداداً للـثمن              -٩٨١
 .التحكيم

  )٣١٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٨/٥/١٩٨٦ لسةتجاري ج ٤٣/١٩٨٤ الطعن(

عـدم قبـول أي     . المعاملات الخاصة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل التـي لـم يـتم تـسجيها               -٩٨٢
أو التحقيـق قبـل مـضي    دعوى أو مطالبة أو شكوى بالنسبة لها أمام جهات القـضاء أو التحكـيم    

متـى ينتهـي هـذا القيـد ويـسترد          . لقـصر  إلا في حالة ا    ٥٩/١٩٨٢سنتين من تاريخ العمل بق      
 .القضاء العادي اختصاصه الأصيل بنظرها

  )٣٢٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٦/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٤/١٩٨٧ الطعن(

مطالبـة مترتبـة علـى      . المطالبة بأجر سمسرة عن الوساطة في شراء أسـهم شـركات بالأجـل             -٩٨٣
قاد الاختـصاص بنظرهـا لهيئـة التحكـيم ومـن بعـدها             انع. المعاملة التي تمت الوساطة بشأنها    

خطـأ  . مخالفـة الحكـم ذلـك     . تعلق هذا الاختصاص بالنظام العـام     . مكتب تصفية الأسهم بالأجل   
 .يوجب تمييزه

  )٣٢٤ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٥/١١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٩٠/١٩٩٠ الطعن(

ختـصاص نـوعي متعلـق بالنظـام العـام       اختصاص دائرة منازعات الأسهم بالمحكمـة الكليـة ا         -٩٨٤
انتهائيـة الأحكـام الـصادرة منهـا لا تلحـق إلا            . وقاصر على ما كان تختص به هيئة التحكـيم        
وجوب التزام التفـسير الـضيق فـي تحديـد هـذا            . تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص      

  .علة ذلك. الاختصاص دون توسع
. ها دائـرة منازعـات الأسـهم بالمحكمـة الكليـة          التسويات التي تختص هيئة التحكيم ومـن بعـد         -
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 .نطاقها

  )٤٢٠ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٦/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٠، ١٥٣، ١٥١ نوالطع(

منوط بإحدى دوائـر المحكمـة الكليـة المـشكلة مـن      . الاختصاص بنظر منازعات الأسهم بالأجل    -٩٨٥
 .امها نهائيةأحك. ثلاثة قضاة تتولى اختصاصات هيئة التحكيم

  )٧٣٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٥/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٠/١٩٩٦ الطعن(

الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسـهم ومـا يتعلـق أو يـرتبط بـه                   -٩٨٦
اختـصها المـشرع    . من دعاوى بشأن ديـون دائنـيهم الغيـر مـسجلة لـدى شـركة المقاصـة                

صة فحدد لنظرها دائـرة مكونـة مـن ثلاثـة قـضاة للفـصل فيهـا بحكـم           بإجراءات تقاضي خا  
حـسم النـزاع نهائيـاً واختـصار إجـراءات          . علة ذلك . نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف     

 .التقاضي وأمده

  )٣٦٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٩/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٩١/٢٠٠١ الطعن(

،   ٥٩/١٩٨٢ والمراسـيم    ٥٧/١٩٨٢ للمرسـوم بقـانون      وفقـاً ليـة   الدائرة المشكلة بالمحكمـة الك     -٩٨٧
اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانـت تفـصل فيـه هيئـة التحكـيم              . ١٠٠/١٩٨٣،    ٧٥/١٩٨٣

. وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التـي تمـت بالأجـل والمطالبـات المترتبـة عليهـا                
حكـام الـصادرة منهـا فـي حـدود هـذا            انتهائيـة الأ  . مـؤدى ذلـك   . تعلق ذلك بالنظام العـام    

 .صحيح. التزام الحكم ذلك وقضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. الاختصاص

  )٣٦٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠/٢٠٠٠ الطعن(

 ـ ١٩٨٨ لـسنة  ٤٢ للمرسـوم بقـانون رقـم     وفقـاً الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية      -٩٨٨ صفية  بـشأن ت
لا تخـتص إلا بمـا كانـت تخـتص بـه هيئـة              . الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجـل      

انتهائيـة الأحكـام الـصادرة      . مـؤدى ذلـك   . التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العـام       
. أثـره . تجـاوز هـذا النطـاق     . فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هـذا الاختـصاص            

  . ستئنافقابلية حكمها للا
 . ماهيتها. المنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل -

لا . الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحـارس تقـديم كـشف حـساب عـن أعمالـه                  -
تعتبر من قبل المطالبات المترتبـة علـى المعـاملات المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي تمـت                    

تلك الـدعوى أمـام دائـرة المـديونيات العامـة وتـصدى محكمـة أول                إقامة  . علة ذلك . بالأجل
يجـوز اسـتئنافه لتجاوزهـا حـدود اختـصاصها          . الحكـم الـصادر منهـا     . درجة للفصل فيهـا   

خطـأ فـي    . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعـدم جـواز الاسـتئناف            . الاستثنائي
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 .تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٣٦٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٥٩/٢٠٠٥ الطعن(

 ـ ٦،  ٢،  ١المـواد   . اختـصاصها . دائرة منازعات الأسهم بالأجل    -٩٨٩  لـسنة   ٥٧ن المرسـوم بـق       م
ــسنة ٤٢ق  ٢، ١ و١٩٨٢ ــدعاوى. ١٩٨٨ ل ــي  ال ــدخل ف ــي لا ت ــاملات الت ــة بالمع  المتعلق

عـدم اختـصاصها بالـدعاوي      . مـؤداه . خروجهـا عـن اختـصاصها     . معاملات الأسهم بالأجل  
المتعلقة بمسئولية إدارة مكتب تصفية الأسهم عـن ريـع العقـارات التـي أدارهـا خـلال فتـرة                    

خطـأ  . مخالفـة ذلـك   . مدنيـة بنظرهـا   اختصاص الـدائرة ال   .  من بين تلك المنازعات    إليهالإحالة  
 .وجب تمييز الحكمي

  )٤٤٤ ص ٢ ج ٣٦القانون س  مجلة القضاء و١٦/٦/٢٠٠٨ مدني جلسة ٨٣/٢٠٠٧، ٧٣ نناالطع(

 -:التظلم من أمر المنع من السفرالاختصاص بنظر  -١٣

مـا إلـى القاضـي الآمـر أو     إلمن صدر عليه الحق في الـتظلم منـه   . صدور أمر منع من السفر  -٩٩٠
  . أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية

أن . مـؤدى ذلـك   . وقتيـة المـور   للأ اًصدور الأمر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصـفه قاضـي           -
وقتيـة بموجـب قـرار الجمعيـة العموميـة          المـور   الأالتظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضـي        

 .للمحكمة الكلية يكون مقاما أمام محكمة مختصة

  )٣٦٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢١/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٠١/٢٠٠٣ الطعن(

 التنفيذ أو مـن تندبـه الجمعيـة العامـة للمحكمـة             الأمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة        -٩٩١
وجـوب  .  للقواعد المقررة للـتظلم مـن الأوامـر علـى العـرائض            وفقاًجواز التظلم منه    . الكلية

جـواز الـتظلم    . معاملته في ذلك شأن الأوامر الولائية التي تصدر مـن رئـيس المحكمـة الكليـة               
 . مرافعات٢٩٧م. للقاضي الآمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة

  )٣٦٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٧/٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٣٣/٢٠٠٤ الطعن(

إما إلـى القاضـي الآمـر أو أمـام المحكمـة المختـصة              . كيفيته. التظلم من أمر المنع من السفر      -٩٩٢
صدور أمر المنع من مـدير إدارة التنفيـذ بوصـفه قاضـى الأمـور الوقتيـة                 . بالدعوى الأصلية 

الـتظلم مـن    . علـة ذلـك   . صـحيح . نه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية       والتظلم م 
 .هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية

  )٣٦٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٥٨/٢٠٠٥ الطعن(
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صدور أمـر المنـع مـن مـدير إدارة التنفيـذ بوصـفه              . كيفيته. التظلم من أوامر المنع من السفر      -٩٩٣
. قاضي الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمـة الكليـة التـي يرأسـها قاضـي أمـور وقتيـة                   

  .علة ذلك. صحيح
 .ئيةصدوره منه بصفته الولا. الأمر بمنع المدين من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ -

  )٩١ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢/١٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٦٦٧/٢٠٠٦ الطعن( 

اختصاص مدير إدارة التنفيـذ أو مـن تندبـه الجمعيـة العامـة للمحكمـة           . الأمر بالمنع من السفر    -٩٩٤
الـتظلم منـه وفقـاً للقواعـد المقـررة          . صدور الأمر بالمنع من السفر أو برفضه      . الكلية بإصداره 

ظلم من الأوامر على العـرائض ويعامـل معاملـة الأوامـر الولائيـة التـي تـصدر مـن                    في الت 
يجوز لمن صدر عليـه الأمـر بـدلاً مـن الـتظلم منـه إلـى المحكمـة                   . رئيس المحكمة الكلية  

 يجري على الـتظلم مـن الأوامـر التـي تـصدر             أنه. مؤداه. المختصة التظلم لنفس قاضي الآمر    
انعقـاد الاختـصاص بنظـر    .  أثـره .الأخيـرة  على تلك الأوامـر  يما يجرمن مدير إدارة التنفيذ    

  .  مثال.هذا التظلم لقاضي دائرة التظلمات باعتباره مخولاً بإصدار هذه الأوامر
  )٤٧٧ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٧/١٢/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٩/٢٠٠٨ الطعن(

ضـي  احكمـة الكليـة أو لـنفس الق       مـا أمـام الم    إلمن صدر ضده أمر المنع من السفر التظلم منه           -٩٩٥
  .مور الوقتية بالمحكمة الكلية عند الاقتضاء الأةالذي أصدر الأمر أو غيره من قضا

.  من مدير إدارة التنفيـذ يكـون بوصـفه قاضـياً للأمـور الوقتيـة                بالمنع من السفر   صدور الأمر  -
 ـ               .  ذلك مؤدى ب قـرار   أن التظلم أمام المحكمـة التـي يرأسـها قاضـي الأمـور الوقتيـة بموج

 .الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة

  )١٧٦ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٢٤٠/٢٠٠٧ الطعن(
  

  -:تظلم من أمر الأداءالمحكمة المختصة بنظر ال -١٤

. قـاض مخـتص  منـاط صـدور أمـر الأداء مـن     . المنوط بـه . الاختصاص بإصدار أمر الأداء    -٩٩٦
.  مرافعات كي يـصدر القاضـي قـراره بـشأن أمـر الأداء             ١٦٧ميعاد الثلاثة أيام المحددة في م       

 .عدم ترتب البطلان على تجاوزه. أثر ذلك. ميعاد تنظيمي

  )٣٢٨ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٨/٥/١٩٩٠ مدني جلسة ٢١/١٩٨٩ الطعن(

محكمـة  . ن المـتظلم فيهـا فـي حكـم المـدعي          يعد خصومة جديدة يكـو    . التظلم من أمر الأداء    -٩٩٧
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مـا يترتـب علـى      . التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبـات الأصـلية          
 .ذلك

  )٧٤٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٣١/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٤٧/١٩٩٧ الطعن(
  

 -:الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن الكيد في التقاضي -١٥

وجـوب  : أثـره . تعـدد الـدعاوى الكيديـة التـي تـستند إليهـا      . ويض عن قصد الكيددعوى التع  -٩٩٨
لا محـل   . الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات لتحديـد المحكمـة المختـصة بنظرهـا              

. خطـأ يوجـب تمييـز الحكـم       . مخالفة ذلك .  مرافعات ١٢٢لإعمال الاستثناء الوارد بنص المادة      
 .مثال

  )٣٦٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٦/٤/٢٠٠٤  جلسةمدني ٢٨٣/٢٠٠٣ الطعن(
  

اختصاص الدائرة المدنية بمنازعة التعويض عن التأخير في تسليم التعويض  -١٦
 -:العيني عن نزع الملكية

يكون بقرارات تصدر منها بنـاء علـى سـلطة تقديريـة أو بنـاء               . تعبير جهة الإدارة عن إرادتها     -٩٩٩
قرارهـا فـي    . ون لها فيها حرية التقدير مـن حيـث المـنح أو الحرمـان             على سلطة مقيدة لا يك    

هذا الشأن ليس قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني إنما هـو مجـرد قـرار تنفيـذي يقـرر الحـق                     
اقتـصار دورهـا فـي ذلـك علـى التحقـق مـن تـوافر              . الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة     

  . أنالشروط المتطلبة قانوناً في صاحب الش
طلب صاحب الشأن استبدال التعويض العيني بـالتعويض النقـدي المـستحق عـن نـزع ملكيـة                   -

 فـي شـأن نـزع ملكيـة     ١٩٨٦ لـسنة  ١٣١ من المرسوم بقانون رقـم     ٣عقار طبقاً لنص المادة     
العقارات الـصادر بـشأنها صـيغ اسـتملاك أو قـرارات مـن المجلـس البلـدي بالاسـتملاك                    

وى تحديد ميعـاد معـين للتقـدم بالطلـب وإتمـام المبادلـة وفقـاً                عدم تضمن النص س   . والمبادلة
 في شـأن بلديـة الكويـت دون مـنح جهـة            ١٩٧٢ لسنة   ١٥ من القانون رقم     ٢٠/١٥لنص المادة   

انحـسار وصـف القـرار الإداري عـن         .أثـره . الإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض المبادلة       
طلـب التعـويض    . مـؤداه . ق من تـوافر الـشروط      التحق تلك القرارات وإجراءاتها التي قصد منها     

منازعـة مدنيـة تخـتص بهـا        . عن التأخير في تسليم التعويض العيني المقرر عن نزع الملكيـة          
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 .الدائرة المدنية

  )٣٥٤ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٦٧٩/٢٠٠٨، ٦٥٦ نناالطع(
  

ع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالـة        الاختصاص الاستثنائي للمحكمة التي يق     -١٧
 -:العقود

المحكمـة التـي يقـع بـدائرتها محـل          . الاختصاص بها . المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود      -١٠٠٠
جـواز اتفـاق الطـرفين علـى        . علة هـذا الاسـتثناء    . تنفيذ العقد استثناء من قواعد الاختصاص     

 .التحكيم

  )٧٣٧لقسم الرابع المجلد الأول ص  مج ا١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٢٨/١٩٩٧ الطعن(

 المحكمـة التـي يقـع فـي دائرتهـا محـل             اختصاص. المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود      -١٠٠١
  .للخصوم الاتفاق في العقد على التحكيم. تنفيذه بنظرها

سـقوط الحـق فيـه لـو أثيـر          . الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها          -
 .عدم تعلق ذلك بالنظام العام. ي الموضوعبعد التكلم ف

  )٣٦٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١/٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٥٧/٢٠٠١ الطعن(

اختصاص المحكمـة التـي يقـع فـي دائرتهـا محـل             . المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود      -١٠٠٢
اردة فـي قـانون     تنفيذها بنظر المنازعات المتعلقة بها اسـتثناء مـن قواعـد الاختـصاص الـو              

للخـصوم الاتفـاق فـي     . التيسير على وكلاء العقود في المطالبـة بحقـوقهم        . علة ذلك . المرافعات
التـزام الحكـم المطعـون فيـه        . تلك العقود على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحكمة المختـصة          

 .لا عيب. ذلك

  )٣٧٠الثاني ص  مج القسم الخامس المجلد ٣٠/٩/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٦٠/٢٠٠١ الطعن(

للمحكمـة التـي يقـع بـدائرتها محـل          . الاختصاص بها . المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود      -١٠٠٣
تيـسيراً علـى وكـلاء العقـود        : علة هـذا الاسـتثناء    . صالاختصاتنفيذ العقد استثناءاً من قواعد      

. تجـارة ق ال ٢٨٥م  .  خـارج الـبلاد    للتقاضـي في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجـوء         
م . تفـاق الطـرفين علـى اللجـوء للتحكـيم         جـواز ا  هذا الاختصاص الاستثنائي غير مانع مـن        

 .مثال.  مرافعات١٧٣

  )٢١٤ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٩٣٦/٢٠٠٧ الطعن(



 المرافعات

- ٥٥٩ -  

 -:بدعوى الحراسةالمحكمة المختصة  -١٨

  .مور المستعجلةمحكمة الأ. المحكمة المختصة بها. دعوى الحراسة -١٠٠٤
مخالفـة  . مخالفـة ذلـك   . غيـر جـائز   . إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمـام محكمـة الموضـوع          -

 .لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام

  )٣٧٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٩/٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ١١٢/٢٠٠٣ الطعن(
التزامه . ي إدارة الأموال محل الحراسةصيرورة الحارس صاحب الحق ف. أثره. صدور حكم الحراسة

بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها باذلاً في ذلك عناية الرجل 
وجوب تفاديه ماقد يعتريها من أضرار باتخاذ ماتستدعيه من . عدم اقتصاره على حفظ الأموال. المعتاد

حقه . ودها والاستعانة بالموظفين اللازمين لمعاونته في القيام بمهمتهإجراءات إدارية أو قضائية في حد
  .في اقتضاء أجر الحراسة مالم يكن قد قبل بها تبرعاً

اختصاصه بتقدير أجـر الحـارس مـستهدياً فـي ذلـك بقيمـة المـال                . قاضي الأمور المستعجلة   -١٠٠٥
 ـ. الموضوع تحت الحراسة وأهمية العمل الـذي كلـف بـه وكفـاءة الحـارس               ضاء بفـرض   الق

اختصاص رئيس الـدائرة الاسـتئنافية بتقـدير أتعـاب الحـارس            . لازمه. الحراسة في الاستئناف  
  . للخصوم التظلم من هذا الأمر. بأمر على عريضة

حقه في اقتضاء المبالغ التي صرفها فـي أداء مهمتـه سـواء كانـت الحراسـة          . الحارس القضائي  -
 .بأجر أو بغير أجر

  )١٧٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٦/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٢٠/٢٠٠٧، ٨٢٤/٢٠٠٥ ،٨١١، ٨٠٨الطعون      (
  

 -:المحكمة المختصة بطلب تفسير الحكم -١٩

تقـديم الطلـب إلـى      . المحكمة المختصة بطلب التفسير هـي المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم              -١٠٠٦
  . أثره. محكمة أخرى

 .لا تجوز. الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى -

  )٧٣٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٢/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٩٨ الطعن(

. ذلـك  مفـاد . الخـصوم  مـن  أي مـن  تفسيره طلب جواز .مالحك منطوق في لبس أو غموض وقوع -١٠٠٧
. لرفع الـدعوى أمـام المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم             المعتادة بالإجراءات التفسير طلب تقديم

  .طلب التفسيراختصاصها دون سواها بنظر 
 ـصدور الحكم المطلوب تفـسيره مـن المحكمـة           - اختـصاصها بنظـر طلـب      . مـؤداه . ةالابتدائي
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قـضاء المحكمـة   . سـتئناف لا يمنع من ذلك تأييد هذا الحكـم أمـام محكمـة الا          . تفسير هذا الحكم  
خطـأ  . سـتئناف طلب تفسير الحكم الصادر منها وتأييده أمـام محكمـة الا           بعدم اختصاصها بنظر  

 .نبيق القانوفي تط

  )٣٨٤ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١/٢٠٠٨ أحوال جلسة ٩٩/٢٠٠٦ الطعن(
  

 -:بطلب تصحيح الخطأ المادي بالحكمالمحكمة المختصة  -٢٠

تـصحيحها لا تـستأثر بـه المحكمـة التـي أصـدرته وحـدها وإنمـا                 . الأخطاء المادية بالحكم   -١٠٠٨
صاً تبعيـاً يثبـت لهـا بالتبعيـة لطعـن مرفـوع             تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختـصا      

 بقاعدة أن الاسـتئناف ينقـل الـدعوى إلـى محكمـة الاسـتئناف               وعملاً عليها   اًأمامها ومطروح 
بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقـاء نفـسها أو بنـاء علـى طلـب                   

أنف مـن أخطـاء ماديـة بحتـة أو          الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المـست           
 .مثال. حسابية

  )٣٧١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٠/١٠/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٤٣/٢٠٠٢ الطعن(
  

 -:المحكمة المختصة ببحث الدفع ببطلان العقد الذي اتفق فيه على التحكيم -٢١

  . البطلان. أثره. تخلف ذلك. بيع المتجر لا يتم إلا بورقة رسمية -١٠٠٩
. اص ببحث الدفع ببطلان العقد الذي اتفـق فيـه علـى التحكـيم ينعقـد للقـضاء العـادي               الاختص -

 .خطأ في تطبيق القانون وقصور يوجب التمييز. مخالفة ذلك. أساس ذلك

  )٧٣٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٥/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٧٤/١٩٩٨ الطعن(
  

 -:ون هيئات التحكيم القضائيالمحكمة المختصة بطلب رد المحكم وفقاً لقان -٢٢

تحديد المحكمة المختصة بطلب الرد في قانون المرافعـات دون بيـان حكـم التنـازل عنـه مـع                     -١٠١٠
 .مؤداه. النص على أن أسباب طلب رد الحكم هي ذات أسباب طلب رد القاضي

  )٧٣٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٣١/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٨/١٩٩٧ الطعن(

 . ١٩٩٥ لسنة ١١ ق ٦م .اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه. كمطلب رد المح -١٠١١
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. سـقوط الحـق فيـه     . أثـره . فـوات هـذا الميعـاد     . مدته وكيفية حسابه  . ميعاد طلب رد المحكم    -
للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء مـن إجـراءات التقاضـي المتعلقـة بالنظـام                    

 . العام

ة غير مختصة وامتنـاع الأخيـرة عـن الإحالـة إلـى محكمـة               تقديم طلب رد المحكم إلى محكم      -
لا ينـتج أثـره فـي تقـديم الطلـب           . التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى         

 .علة ذلك. في الميعاد

  )٣٧٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٣/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥١٧/٢٠٠٢ الطعن(

. عـدم التـزام طالـب الـرد بإيـداع كفالـة           .  طلب رد المحكم   اختصاصها بنظر . محكمة التمييز  -١٠١٢
 .لا محل لمصادرتها. أثره

  )٣٧٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٣/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥١٧/٢٠٠٢ الطعن(
  

 -:المحكمة المختصة باستئناف الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم المحكم -٢٣

 ـ  -١٠١٣ الاسـتئناف عندئـذ   . ق الخـصوم علـى خـلاف ذلـك    عدم جواز استئناف حكم المحكم ما لم يتف
خـضوعه فـي ذلـك للقواعـد المقـررة لاسـتئناف            . يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة اسـتئنافية      

  . الأحكام الصادرة من المحاكم
  . الدعوى بطلب بطلان حكم المحكم ترفع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع -
مثـال  . ادرة من محكمـة الاسـتئناف والأحكـام الانتهائيـة      قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الص      -

 .لطعن غير جائز بطلب بطلان حكم المحكم

  )٧٣٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٤/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦٣/١٩٩٩ الطعن(

فع إلى المحكمـة المختـصة أصـلاً بنظـر النـزاع بالأوضـاع              تر. ن حكم المحكمين  دعوي بطلا  -١٠١٤
وجـوب التعـرض لموضـوع      . أثـره . قضاء تلـك المحكمـة بـالبطلان      . الدعوىالمعتادة لرفع   

 .علة ذلك. النزاع بالقضاء فيه

  )٢١٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٦/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١١٢٣/٢٠٠٧ الطعن(
  



 المرافعات

- ٥٦٢ -  

  -:)قاضي الأمور الوقتية (المحكمة المختصة بنظر الطلب المستعجل -٢٤

 بالإذن بحجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر            ضي الأمور الوقتية  الحكم الصادر في التظلم من أمر قا       -١٠١٥
 .هو حكم وقتي أساس ذلك. وبتقدير دين الحاجز مؤقتاً

يخـرج عـن ولايـة قاضـي الـتظلم          .  مرافعات ٢٣١طلب اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للمادة          -
 .خطأ في القانون. مخالفة ذلك. في أمر الحجز

  )٢٠٧ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٨/١١/١٩٨٤ تجاري تظلمات جلسة ٧٠/١٩٨٤ الطعن(

قاضي الأمور الوقتية هو المختص بإصدار الأمر بتوقيع حجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر ولـو                     -١٠١٦
 ..كانت الدعوى بأصل الحق قد رفعت أمام المحكمة المختصة

  )٢١٢ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٦/٢/١٩٨٥ تظلمات جلسة ٧٠/١٩٨٤ الطعن(

قاضـي  . المخـتص بنظرهـا   . منازعة وقتيـه فـي التنفيـذ      . إجراءات التنفيذ على العقار   طلب إيقاف    -١٠١٧
فـصل محكمـة الموضـوع      . الأمور المستعجلة ومحكمة الموضوع إذا رفعت لهـا بطريقـة التبعيـة           

النعـى علـى الحكـم فـي      . في أصل الحق دون التطرق للطلب الوقتي الذي لم تعـد بحاجـة لبحثـه              
 . من قضائهلا يصادف محلاً. هذا الخصوص

  )٤٢٠ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٣/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٤/١٩٩٥ الطعن(

. إذا كان مبنى الأشكال إجراءاً وقتياً فإن الاختـصاص بنظـره يكـون لقاضـي الأمـور الوقتيـة                   -١٠١٨
الاختصاص بنظره يكـون للمحكمـة المختـصة علـى ضـوء قواعـد الاختـصاص               . ماعدا ذلك 

 .مثال. نون المرافعاتالمنصوص عليها في قا

  )٧٣٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٢/٢/١٩٩٧ مدني جلسة ١٢٥/١٩٩٥ الطعن(

لـزوم  . مـؤداه . رفع الطلب المستعجل إلى محكمـة الموضـوع بالتبعيـة للطلـب الموضـوعي              -١٠١٩
أنهـا تـصدر حكمهـا      . علـة ذلـك   . تحققها من شرط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل فيـه        

 .حكمة مواد مستعجلةفيه باعتبارها م

  )٣٧٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٥/٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٤٨/٢٠٠٢، ٤٣٤ نناالطع(

. اختـصاص نـوعي   . صاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فـي حاجـة المـدين للـسكن            اخت -١٠٢٠
 .تعلقه بالنظام العام

  )١٦٤ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٠٢٣/٢٠٠٥ الطعن(
  



 المرافعات

- ٥٦٣ -  

 -:اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحاماة -٢٥

مـا بذلـه المحـامي مـن      : العنصران الواجب اتباعهمـا     . إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة     -١٠٢١
دعـوى يرفعهـا الموكـل أو دفعـاً         . إجراءات المطالبـة بهـا    . جهد وما عاد على الموكل من نفع      

  .  مرفوعة عليهيبديه لدعوى
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب الإنقـاص سـواء أكانـت هـي الـدائرة التـي نظـرت                    -

 .أثره. مخالفته. علة ذلك. موضوع القضية المطالب بأتعاب عنها أو دائرة أخرى

  )٤٢٠ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٩٤ الطعن(

اختصاصها بالفصل في تقـدير أتعـاب المحامـاة فـي حالـة             . ة الاستئناف محكمكالدائرة المدنية    -١٠٢٢
عدم جواز الطعـن فـي حكمهـا الـصادر فـي هـذا              . عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه      

تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضـي بموجـب سـلطته الولائيـة               . علة ذلك . الشأن
 .ولا يحسم به النزاع بين الخصوم

  )٣٧٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٢/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٨٦٧/٢٠٠١ الطعن(

عـدم وجـود    . شـرطه . اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقـدير أتعـاب المحـامي           -١٠٢٣
اتفاق مكتوب على الأتعـاب أو بطـلان هـذا الاتفـاق أو أن تكـون الأتعـاب المختلـف عليهـا             

الأتعـاب  . تفـرع عنهـا مـن أعمـال قـضائية أخـري      مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما ي   
لا يغيـر مـن   . عدم اختصاص الدائرة المـذكورة بالفـصل فيهـا       . الناشئة عن أعمال غير قضائية    

 .عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها. ذلك

  )٣٧٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٥/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٣٤/٢٠٠٣ الطعن(

 بمحكمة الاستئناف في حالة عدم وجـود اتفـاق مكتـوب علـى أتعـاب                اختصاص الدائرة المدنية   -١٠٢٤
عمل قضائي ينحسم به النزاع بـين المحـامي والموكـل علـى تلـك               . المحاماة أو بطلان الاتفاق   

اخـتلاف ذلـك عـن الأمـر الـولائي الـصادر            .قضاؤها فيه نهائي لا يجوز الطعن فيه      . الأتعاب
م . يحسم النـزاع بـين طرفيـه ولا يحـوز حجيـة     من القاضي في غير خصومة منعقدة والذي لا       

 . ق المحاماة المعدل٣٢

  )٧٠ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٧/١١/٢٠١٠ تجاري جلسة ٧٥٢/٢٠٠٧ الطعن(



 المرافعات

- ٥٦٤ -  

 -:اختصاص قاضي التنفيذ -٢٦

جواز التظلم من الأوامـر التـي يـصدرها بـذات الطريـق المقـرر               . اختصاصه. قاضي التنفيذ  -١٠٢٥
 . الكليةةالتي تصدر من رئيس المحكمللتظلم من الأوامر 

  )٣٧٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٩/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣٤/٢٠٠٥ الطعن(

١٠٢٦-                    اختصاص قاضى الأمور الوقتية بنظر الإشكال في التنفيـذ متـى كـان المطلـوب فيـه إجـراء
 يكـون المطلـوب      لا التـي عدا ذلك من إشكالات التنفيذ الموضوعية أو منازعـات التنفيـذ            . وقتياً

الاختـصاص بنظرهـا يكـون للمحكمـة المختـصة فـي ضـوء قواعـد                . فيها إجـراء وقتيـاً    
مثال طلـب عـدم الاعتـداد بحجـز تنفيـذي           . الاختصاص المنصوص عليها في قانون المرافعات     

منازعـة تنفيـذ موضـوعية تخـتص        : طبيعة هـذه الـدعوى    . وبطلان إجراءات التنفيذ التي تمت    
 .دنية بالمحكمة الكليةبنظرها الدائرة الم

  )٢٦٠ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١١/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٤١/٢٠٠٩ الطعن(

 -:ما لا يعد من مسائل الاختصاص النوعي -

لا يعـدو مـسألة     . إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة الكلية المختلفة بقـرار الجمعيـة العموميـة              -١٠٢٧
 للعمل بين تلك الـدوائر فتخـتص أي منهـا بالفـصل فـي               اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري     

 .المنازعة

  )٤٢١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٥/١٩٩٠ الطعن(

. للجمعية العامة للمحكمة إنشاء أكثر من دائرة لنظـر المنازعـات المتعلقـة بـالأحوال الشخـصية         -١٠٢٨
لا يجـرد جميـع دوائـر     . زعـات تخصيص بعض الدوائر لنظـر نـوع معـين مـن هـذه المنا             

أنـه لا يعـد مـسألة اختـصاص         : علة ذلـك  . الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافـة      
 .مثال. نوعي

  )٣٧٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٦/٤/٢٠٠٢ أحوال جلسة ٢٦٦/٢٠٠١ الطعن(

 ـ      . الاختصاص النوعي في قضايا الأحوال الشخـصية       -١٠٢٩ صية بكـل   انعقـاده لـدائرة الأحـوال الشخ
عـدم  . همـؤاد . تخصيص دائرة أو أكثر لنوع معـين مـن قـضايا الأحـوال الشخـصية        . محكمة

أن هـذا التقـسيم إجـراء       . علـة ذلـك   . تجريد باقي الدوائر من اختصاصها بنظر كـل القـضايا         



 المرافعات

- ٥٦٥ -  

 ٥١ مـن ق     ٣٤٥م  . لا يعـد مخالفـة لقواعـد الاختـصاص النـوعي          . تجاوزه. تنظيمي داخلي 
 .١٩٨٤لسنة

  )٣٧٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٣/٨/٢٠٠٣ أحوال جلسة ١٤٤/٢٠٠٢ الطعن(

. اختـصاصها نوعيـاً بنظـر قـضايا الأحـوال الشخـصية           . دوائر الأحوال الشخصية بالمحـاكم     -١٠٣٠
تخصيص دوائر لنظر نوع معين من قضايا الأحـوال الشخـصية بمعرفـة الجمعيـة العامـة لأي                  

  . علة ذلك.  اختصاصها بنظر تلك القضاياعدم تجريد الدوائر الأخرى من. مؤداه. محكمة
 .علة ذلك. لايجوز.  للعمل بين دوائر المحكمةالداخلياتفاق الخصوم على مخالفة التنظيم  -

  )٣٧٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/١٢/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٣٣٦/٢٠٠٣ الطعن(

مـن منازعـات الأحـوال      تخصيص الجمعية العامة للمحكمة لبعض الدوائر لتنظر نوعـاً معينـاً             -١٠٣١
التقـسيم بـين    . علـة ذلـك   . عدم تجريد جميع الدوائر من نظر تلك المنازعات       . مؤداه. الشخصية

 عـدم اعتبـاره مخالفـة لقواعـد الاختـصاص           .مخالفة ذلك . الدوائر مجرد إجراء تنظيمي داخلي    
  . النوعي
  )٣٧٥ ص  مج القسم الخامس المجلد الثاني١٤/٣/٢٠٠٤ أحوال جلسة ١٧٧/٢٠٠٣ الطعن(

انعقـاده لـدائرة   . الاختصاص النوعي بنظر قـضايا الأحـوال الشخـصية فـي جميـع المحـاكم           -١٠٣٢
تخـصيص دائـرة أو أكثـر لنظـر نـوع معـين مـن قـضايا                 . الأحوال الشخصية بكل محكمة   

. علـة ذلـك   . لا يجرد الدوائر الأخرى من اختصاصها بنظـر تلـك القـضايا           . الأحوال الشخصية 
 .ن يكون إجراء تنظيمياً داخلياًأن هذا التقسيم لا يعدو أ

  )٣٧٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/٦/٢٠٠٤ أحوال جلسة ٢٠/٢٠٠٣ الطعن(

اعتبـاره مجـرد    . تقسيم العمل في دوائر الأحوال الشخـصية بـين الـدوائر الـسنية والجعفريـة               -١٠٣٣
  .تنظيم إداري بين دوائر الأحوال الشخصية

يـع منازعـات الأحـوال الشخـصية لا يمنـع الجمعيـة          النص على إنشاء دائرة للنظـر فـي جم         -
العمومية للمحكمة من إنشاء أكثر من دائرة لذلك الغـرض وتخـصيص كـل منهـا لنظـر نـوع                    

أن هـذا التخـصيص لا يجـرد الـدائرة مـن            : مؤدي ذلك . معين من منازعات الأحوال الشخصية    
لمخـصص لهـا أو مـا       اختصاصها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بـالأحوال الشخـصية سـواء ا           

أن هـذا التنظـيم مجـرد تنظـيم داخلـي لا            : علـة ذلـك   . يدخل في اختصاص الدوائر الأخرى    
  .يترتب علي تجاوزه مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي

نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة لقضايا تدخل فـي اختـصاص دائـرة الأحـوال الشخـصية                  -
 .عيلا مخالفة لقواعد الاختصاص النو. الجعفرية

  )٣٧٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٨/٦/٢٠٠٤ أحوال جلسة ٤٤٩/٢٠٠٣ الطعن(



 المرافعات

- ٥٦٦ -  

تنظـيم للعمـل بـين دوائـر        . تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية لنوع معين مـن القـضايا           -١٠٣٤
نظر إحدى الـدوائر المدنيـة نـزاع تخـتص بـه            . أثره.عدم تعلقه بالاختصاص النوعي   . المحكمة

 . عيبلا.الدائرة التجارية

  )٣٧٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٩/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٢/٢٠٠٥ الطعن(
  

 -:الاختصاص القيمي: ثالثاً

عـدم زيـادة   . مـا يزيـد عـن خمـسة آلاف دينـار         . النصاب العادي لاختصاص المحكمة الكلية     -١٠٣٥
 .صدور حكمها انتهائياً. أثره. قيمة الدعوى عن ذلك

 .ى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هو بالطلبات الختامية فيهاالعبرة في تقدير قيمة الدعو -

  )٣٣٢ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٧/٢/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٤/١٩٨٨ الطعن(

افتـراض زيـادة    . الدعاوى غير القابلة للتقدير وتتنافى بطبيعتهـا مـع إمكـان تقـديرها بالنقـد               -١٠٣٦
هـا فـي الاختـصاص النـوعي للمحكمـة          قيمتها على النصاب النهائي للمحكمـة الجزئيـة دخول        

مثال بشأن دعوى إخلاء عين وتسليمها بعد انتهـاء عقـد اسـتغلال كطلـب غيـر قابـل                   . الكلية
  .للتقدير
  )٤٢٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٦/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٦٧/١٩٩٢ الطعن(

 ـ  . الأصـل . الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائيـة         -١٠٣٧ واز اسـتئنافها إلا    عـدم ج
  .ما لا يدخل في هذا الاستثناء. ما استثني

الـدعاوى التـي ترفـع      . ما يخـرج عـن هـذا الأصـل        . الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة      -
  .متى تكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها. بطلب غير قابل للتقدير

  )٤٢٢ الأول ص  مج القسم الثالث المجلد٧/٢/١٩٩٤ عمالي جلسة ١٩/١٩٩٣ الطعن(

  .ما يخرج عن هذا الأصل. الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة -١٠٣٨
  .مثال بشأن عدم جواز  الاستئناف. العبرة فيه. تقدير نصاب الاستئناف -

  )٤٢٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢١/٢/١٩٩٤ عمالي جلسة ١٨/١٩٩٣ الطعن(

عـدم زيـادة   . عـن خمـسة آلاف دينـار     مـا يزيـد     . النصاب العادي لاختصاص المحكمة الكلية     -١٠٣٩
  .صدور حكمها انتهائياً. أثره. قيمة الدعوى عن ذلك

  .العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هو بالطلبات الختامية فيها -
  )٤٢٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤/١٢/١٩٩٥ عمالي جلسة ٤٤/١٩٩٥ الطعن(
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.  القيمي للمحكمة الكلية هو بقيمـة الطلـب الأصـلي فـي الـدعوى              العبرة في تحديد الاختصاص    -١٠٤٠
  .ليس للطلبات المرتبطة تقدير مستقل. مفاد ذلك

  .تقدير الارتباط بين الطلبات موضوعي -
جـواز اسـتئناف الطلبـات المرتبطـة بالطلـب          . مجاوزة الطلب الأصـلي لنـصاب الاسـتئناف        -

  .مخالفة ذلك يعيب الحكم. الأصلي
  )٤٢٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٩/١٢/١٩٩٥ حوال جلسةأ ١٠/١٩٩٥ الطعن(

  .متى تعتبر الدعوى مجهولة القيمة. الأصل في الدعاوى أنها قابلة لتقدير قيمتها -١٠٤١
المطالبة بأجور عمالية متأخرة ومقابـل الإجـازات ومكافـأة نهايـة الخدمـة وتعـويض إصـابة                   -

.  النـصاب الانتهـائي لمحكمـة أول درجـة         صدور الحكم في حـدود    . طلبات قابلة للتقدير  . العمل
 .لا خطأ. انقضاء يوم جواز استئنافه

  )٤٢٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢/١٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٨٢/١٩٩٥ الطعن(

  . الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة عدا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير -١٠٤٢
  . أثر ذلك. النظام العامتعلقها ب. قواعد تقدير قيمة الدعوى -
. دعوى إلغاء أمر تقدير الرسـوم المؤسـس علـى الإعفـاء مـن المـصروفات بموجـب حكـم                    -

تكييفها الصحيح أنها دعوى براءة ذمـة مـن الرسـوم والمـصروفات القـضائية غيـر مقـدرة                   
جـواز  . غيـر انتهـائي   . الحكـم الـصادر فيهـا     . القيمة تتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية     

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جـواز الاسـتئناف لقلـة النـصاب خطـأ               . لطعن فيه بالاستئناف  ا
  . في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٧٤١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٦/١٩٩٦ الطعن(

  . تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن سبب واحد -١٠٤٣
العبـرة فيـه بطلبـات الخـصوم ولـيس          . خطأ الاستئناف . ة الدعوى فيما يتعلق بنصاب    تقدير قيم  -

  . مثال. بقيمة ما قضت به المحكمة
  )٧٤١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٠/١/١٩٩٨ عمالي جلسة ٧٠/١٩٩٧ الطعن(

  . ماهيته والعبرة فيه. الطلب الأصلي هو الذي يعتد به في تقدير قيمة الدعوى -١٠٤٤
علـى  . أثـره . مة الدعوى أمام المحكمـة الكليـة بمـا لا يجـاوز خمـسة آلاف دينـار                تعديل قي  -

المحكمة الكلية من تلقاء نفسها القضاء بعدم اختـصاصها قيميـاً بنظـر الـدعوى وإحالتهـا إلـى                   
تصديها للفـصل فـي الموضـوع دون القـضاء بعـدم الاختـصاص              . المحكمة الجزئية المختصة  

  . ن يعيب حكمها ويوجب تمييزهخطأ في تطبيق القانو. والإحالة
  )٧٤١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٤/٥/١٩٩٨ مدني جلسة ١٦٧/١٩٩٧ الطعن(
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الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فـي منازعـات الأحـوال الشخـصية والحكـم الانتهـائي                 -١٠٤٥
  . أساسه. فيه

  )٧٤٢ ص  مج القسم الرابع المجلد الأول٢٠/٦/١٩٩٨ أحوال جلسة ١١٠/١٩٩٧ الطعن(

  . الاختصاص القيمي لكل من المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية في المواد المدنية والتجارية -١٠٤٦
  . بقيمة الدعوى. العبرة فيه. نهائية الحكم الصادر عن كل منهما -
  . أساسه. اختصاص المحكمة الكلية بالدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار -

  )٧٤٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٢١١/١٩٩٧ الطعن(
  )٧٤٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٨/١٠/١٩٩٨ مدني جلسة ١٤٤/١٩٩٨ الطعنو(

العبرة فيه بمجمـوع الطلبـات إذا كانـت ناشـئة عـن      . تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها      -١٠٤٧
ن باعتبار قيمة كـل طلـب علـى حـدة           التقدير يكو . أثره. نشوئها عن أسباب متعددة   . سبب واحد 

  .  من قانون المرافعات٤٣م. أساس ذلك. ولو تماثل السبب
  . يعيبه. قضاء الحكم بعدم جواز الاستئناف عن حكم جائز استئنافه -

  )٧٤٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٩/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٨ الطعن(

  . يجوز استئنافه أياً كانت قيمة الدعوى. الحكم الصادر في المنازعات المتعلقة بالنفقة -١٠٤٨
الأحكام الصادرة في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهـر تكـون انتهائيـة إذا لـم تتجـاوز                   -

  .  مرافعات٣٤/٢م. أساس ذلك. قيمتها خمسة آلاف دينار
  )٧٤٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢١/١١/١٩٩٨ أحوال جلسة ٨٣/١٩٩٧ الطعن(

نعـي  . كم إلى عدم جواز الاسـتئناف لقلـة النـصاب دون التطـرق إلـى الموضـوع                انتهاء الح  -١٠٤٩
لـوروده علـى غيـر      . غيـر مقبـول   . الطاعن حول أثر الشكوى في قطع التقادم فـي الـدعوى          

  . محل
  )٧٤٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٥/١٠/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٤٨/١٩٩٨ الطعن(

محكمة الدرجة الأولى بـصفة انتهائيـة مـا لـم يـنص             عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من        -١٠٥٠
القانون على خلاف ذلك أو كانت صـادرة علـى خـلاف حكـم سـابق لـم يحـز قـوة الأمـر                        

  . المقضي أو لحقها بطلان أو بنيت على إجراءات باطلة
. حكم المحكمة الكلية يكون انتهائيـاً إذا كانـت قيمـة الـدعوى لا تتجـاوز خمـسة آلاف دينـار                     -

الأحكـام الـصادرة مـن      . على كافة المنازعات التـي تخـتص بهـا تلـك المحكمـة            سريان ذلك   
  . الدائرة العمالية غير مستثناة من تلك القاعدة

  )٧٤٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٥/١٠/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٤٨/١٩٩٨ الطعن(
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انـت قيمـة   الأصـل قبولهـا للاسـتئناف أيـاً ك    . الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخـصية      -١٠٥١
الحكـم الـصادر    . الاستثناء في المسائل المتعلقة بالميراث والوصـية والوقـف والمهـر          . المنازعة

  . شرطه ألا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. فيها من المحكمة الكلية يكون انتهائياً
  )٧٤٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٥/٦/٢٠٠٠ أحوال جلسة ٩٢/١٩٩٩ الطعن(
  )٧٤٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١/٤/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢٤٩/٢٠٠٠ الطعنو(
  )٧٤٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٧/١٠/٢٠٠١ أحوال جلسة ٥٤/٢٠٠١ الطعنو(

افتـراض أنهـا تزيـد فـي        . الدعاوى غير القابلة للتقدير تتنافى بطبيعتها مـع إمكـان تقـديرها            -١٠٥٢
مثـال بـشأن دعـوى إخـلاء        . أسـاس ذلـك   . زئيـة قيمتها على النصاب النهائي للمحكمـة الج      

  . للغصب
  . مثال. السبب الجديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام التمييز -

  )٧٤٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٠٠/٢٠٠٠ الطعن(

  . المقصود به. السبب القانوني للطلب في الدعوى -١٠٥٣
  )٧٤٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٠/٢/٢٠٠١ أحوال جلسة ٩٢/٢٠٠٠ الطعن(

الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الـزواج وبالنـسبة لنفقـة العـدة والمتعـة                   -١٠٥٤
. أثـره . اشـتمال الـدعوى لهمـا     . انفصال السبب القانوني لكـل منهمـا      . مؤدى ذلك . هي الطلاق 

دخـول أيـاً منهمـا فـي        . قيمتـه وحـده   اعتبار كلاً منهما دعوى مستقلة تقدر قيمتهـا بمقـدار           
لا . النصاب الانتهائي للمحكمة الكليـة وقـضاء المحكمـة الاسـتئنافية بعـدم جـواز الاسـتئناف                

  . مخالفة للقانون
  )٧٤٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٠/٢/٢٠٠١ أحوال جلسة ٩٢/٢٠٠٠ الطعن(

  . بقيمة ما قضت به المحكمةالعبرة فيه بقيمة المطلوب في الدعوى لا . نصاب الاستئناف -١٠٥٥
  )٧٤٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٣٠/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٤٧/٢٠٠٠ الطعن(

اسـتثناء الأحكـام    . عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجـة بـصفة انتهائيـة              -١٠٥٦
  . التي شابها بطلان في الإجراءات أثر في الحكم من تلك القاعدة

  .  مرافعات٣٤المادة . خمسة آلاف دينار.  للمحكمة الكليةالنصاب الانتهائي -
  . الدعوى تقدر باعتبارها يوم رفعها وعلى أساس آخر الطلبات -
  . مثال. تعتبر زائدة عن خمسة آلاف دينار. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير -
 ـ        . الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع     - تحـصن  . صاصتـضمنه حتمـاً قـضاء ضـمنياً بالاخت



 المرافعات

- ٥٧٠ -  

علـة  . لا ينال من ذلك صـدوره بالمخالفـة لقواعـد الاختـصاص           . هذا القضاء الضمني بالحجية   
  . سمو الحجية على اعتبارات النظام العام. ذلك

  )٧٤٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٦/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٤٥/٢٠٠٠ الطعن(

هـا علـى النـصاب النهـائي للمحكمـة          اعتبارهـا تزيـد فـي قيمت      . الدعاوى غير القابلة للتقدير    -١٠٥٧
  . مثال. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية. أساس ذلك. الجزئية

  )٧٤٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٣/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩٣/٢٠٠١ الطعن(

باعتبار قيمتها جملة حـال نـشأتها عـن سـبب قـانوني             : كيفيته. تقدير قيمة الطلبات في الدعوى     -١٠٥٨
  . حد وبقيمة كل منها على حدة حال نشأتها عن أسباب قانونية مختلفةوا

  . الواقعة القانونية مصدر الحق. ماهيته. السبب القانوني -
وبالنـسبة لطلـب نفقـة العـدة     . الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هـي الـزواج       -

النظـر  . أثـره . ي منفـصل نشأة كل منهمـا عـن سـبب قـانون    . مؤدى ذلك. والمتعة هي الطلاق 
 .مثال. إليه كما لو كان دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحدة

  )٧٤٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٤/١١/٢٠٠١ أحوال جلسة ١٥٦/٢٠٠١ الطعن(

اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة التـي لا تتجـاوز               . المحكمة الجزئية  -١٠٥٩
  . إذا لم تتجاوز ألف دينارنتهائياًاسة آلاف دينار ويكون حكمها قيمتها خم

اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة التـي ليـست مـن                . المحكمة الكلية  -
نتهائيـاً إذا   ااختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خـلاف ذلـك ويكـون حكمهـا                 

  .آلاف ديناركانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة 
  . مرافعات٤٤ إلى ٣٧المواد من . كيفيته. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف -
تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفـاق الخـصوم علـى خلافهـا ويتعـين           . قواعد تقدير قيمة الدعوى    -

مييـزه  مثال لحكـم لـم يلتـزم تلـك القواعـد ممـا يوجـب ت       . على القاضي بحثها من تلقاء نفسه 
 .للخطأ في تطبيق القانون

  )٣٧٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٦/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢١٥/٢٠٠٢ الطعن(

تعتبـر قائمـة دائمـاً فـي الخـصومة ومطروحـة علـى              . القيميمسألة الاختصاص النوعي أو      -١٠٦٠
. هـا وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولـو لـم يـدفع بهـا أمام                . محكمة الموضوع 

يحـوز حجيـة الـشيء      . صدور قضاء منها في الدفع بعـدم الاختـصاص بـالقبول أو الـرفض             
عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمـر المقـضي التـي تعلـو علـى اعتبـارات النظـام                  . المحكوم فيه 

 .مثال. العام

  )٣٧٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٩/٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٧٣١/٢٠٠٤ الطعن(
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لـزوم اشـتمال    . رفـع دعـوى صـحة الحجـز وثبـوت الحـق           . على السفينة الحجز التحفظي    -١٠٦١
محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحـضور أمـام المحكمـة الكليـة لـسماع                  
الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كـان مقـداره خلافـاً للقواعـد العامـة فـي الاختـصاص                    

وجـوب تحديـد جلـسة لنظـر الـدعوى فـي            .  مرافعات ٤٥و  ٣٤المنصوص عليها في المادتين     
لا يـضاف إلـي هـذا الميعـاد         . ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجـز          

 . من قانون التجارة البحرية٧٨م . ميعاد مسافة

  )٣٧٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٩٧ الطعن(

. الشخـصية للاسـتئناف    مـسائل الأحـوال      فـي حكـام الـصادرة     الأصل هو قابليـة جميـع الأ       -١٠٦٢
.  المتعلقـة بـالميراث والوصـية والوقـف والمهـر      الأحكام الـصادرة فـي الـدعاوى      . الاستثناء

 شـأن النـصاب الانتهـائى    فـي خضوعها لقواعـد الاختـصاص الـواردة بقـانون المرافعـات           
 .مثال. للمحكمة الكلية

  )٣٥٠ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٤/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٣٤٧/٢٠٠٥ الطعن(

  . الأصل في الدعوى أنها معلومة القيمة عدا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير -١٠٦٣
يكون بجملـة قيمتهـا إذا كانـت ناشـئة عـن            . تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات الأصلية فيها        -

  . سبب قانوني واحد
 بشأن جـواز اسـتئناف حكـم صـادر فـي دعـوى خاصـة                مثال. العبرة فيه . جواز الاستئناف  -

 .بطلب غير قابل للتقدير

  )٤٦٤ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٢/٢٠٠٨ عمالي جلسة ٢٤٥/٢٠٠٦ الطعن(

اعتبارها قائمة فـي الخـصومة دائمـاً ومطروحـة علـى            . مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي     -١٠٦٤
 .ء نفسها ولو لم يدفع بها أمامهاوجوب أن تقضي فيها من تلقا. محكمة الموضوع

  )٣٠٦ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٩١/٢٠٠٧ الطعن(

الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة للاستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                    -١٠٦٥
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

خلو القانون المـشار إليـه مـن نـص يحـدد            .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١
يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           . كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة الإدارية       

  . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية
الـدعاوى التـي ترفـع بطلـب غيـر قابـل            : الاستثناء  . ها معلومة القيمة  الأصل في الدعاوى أن    -

للتقدير تعتبر غير معلومة القيمـة وتعتبـر قيمتهـا زائـدة علـى خمـسة آلاف دينـار بالنـسبة                     
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 ق ٤٣ إلـى  ٣٧للدعاوي الإدارية إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمتـه وفقـاً للمـواد مـن            
  .بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالحرمان من الدعم.  مثال.المرافعات المدنية والتجارية

أن الـدعوى بطلـب الإلغـاء    : مـؤدى ذلـك  . طلب غير قابل للتقـدير . طلب إلغاء القرار الإداري   -
 .تكون غير مقدرة القيمة

  )٦٠ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٢٧٨/٢٠٠٥ الطعن(
  

 -:يالاختصاص المحل: رابعاً

أن المــشرع لــم يــضع قواعــد . مــؤداه. عــدم اتــساع المــسافات بــين محافظــات الكويــت -١٠٦٦
 .للاختصاص المحلي للمحاكم

  )٧٤٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧/٤/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢١٤/٢٠٠٠ الطعن(
  

شرط خروج المسألة الأولية عن اختصاص المحكمة عند الوقف التعليقـي           : خامساً
 :للدعوى

عوى تعليقاً بسبب النـزاع حـول مـسألة أوليـة تخـرج عـن الاختـصاص الـوظيفي أو                    وقف الد  -١٠٦٧
 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير جدية المنازعة الموجبة للوقف. النوعي للمحكمة

  )٤٢٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٠/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣٤١/١٩٩٥، ٣٣٢ نناالطع(

 .لمسألة الأولية اللازمة للحكم عن اختصاص المحكمةخروج ا: مناطه. وقف الدعوى تعليقاً -١٠٦٨

  )٧٤٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢١/٣/١٩٩٨ أحوال جلسة ٨١/١٩٩٧ الطعن(
  

  -:أثر مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص: سادساً

جعل الحكم مـشوباً بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون لا بـاطلاً               . أثرها. مخالفة قواعد الاختصاص   -١٠٦٩
  .تئنافه استثناءفلا يجوز اس

  )٤٢٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٩٢ الطعن(
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  -:الحكم في الموضوع يتضمن قضاء ضمنياً في الاختصاص: سابعاً

الحكــم الابتــدائي الــصادر فــي الموضــوع يعتبــر مــشتملاً حتمــاً علــى قــضاء ضــمني   -١٠٧٠
عـدم جـواز    . لازمـه .  الشيء المقـضي بـه     اكتساب هذا القضاء الضمني لحجية    . بالاختصاص

 .سمو الحجية على اعتبارات النظام العام: ومراعاة ذلك . إهدار هذه الحجية

  )٤٢٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٩٢ الطعن(

  . الحكم الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص -١٠٧١
التزامهـا قواعـد الاختـصاص التـي رسـمها القـانون           . صاص النهائي للمحاكم  مناط تحديد الاخت   -

خـروج  . أثـره . مخالفـة ذلـك   . تعلق ذلك بالنظام العـام    . وعدم خروجها عنها صراحة أو ضمناً     
 .علة ذلك.  مرافعات١٣٨الطعن على الحكم بالاستئناف من قيد البطلان الوارد بالمادة 

  )٤٩٥ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٣/٢٠٠٨ عمالي جلسة ٢٨٨/٢٠٠٥ الطعن(

اشـتماله علـى قـضاء ضـمني باختـصاص          . الحكم الابتدائي الصادر في موضـوع الـدعوى        -١٠٧٢
: أثـره . قصر الخـصم اسـتئنافه علـى قـضاء الحكـم فـي الموضـوع         . المحكمة التي أصدرته  

تحصن القضاء الضمني الصادر في الاختـصاص فـلا يجـوز إهـداره ولـو كـان قـد خـالف                     
 .مثال. واعد الاختصاص النوعيق

  )٤١١ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٣/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٨٣/٢٠٠٨ الطعن(

لمحكمـة  إلـى ا  وجـب الإحالـة      ي القيمي وأالحكم بعدم الاختصاص النوعي     : ثامناً
  -:المختصة

ليهـا ولـو    وجوب التزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بحكم الإحالة ونظـر الـدعوى المحالـة إ               -١٠٧٣
  .كان هذا الحكم قد أخطأ تطبيق القانون ما دام أنه لم يطعن عليه ولم يقض بإلغائه

  )٤٢٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٨/٦/١٩٩٢ أحوال جلسة ٤/١٩٩٢ الطعن(

قضاء الحكم المطعون فيـه بعـدم اختـصاص محكمـة الأحـوال الشخـصية بنظـر الـدعوى                    -١٠٧٤
الجزئية التي سـبق أن قـضت بعـدم اختـصاصها وإحالتهـا إلـى               وبإحالتها إلى المحكمة المدنية     

  .جواز الطعن فيه. قضاء منهِ للخصومة على خلاف ظاهره. المحكمة الأولى
  )٤٢٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٨/٦/١٩٩٢ أحوال جلسة ٤/١٩٩٢ الطعن(
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ــدعوى -١٠٧٥ ــد . إســباغ التكييــف الــصحيح لل واجــب علــى محكمــة الموضــوع توصــلاً لتحدي
  .تصاصهااخ

الحكـم بعـدم الاختـصاص      . هـي الخـصومة الأصـلية     . الخصومة التي ينظـر إلـى انتهائهـا        -
لا تنتهي به الخصومة كلها ولا يجوز استئنافه إلا مـع اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي                   . والإحالة

الموضوع ويجب على المحكمة المحال إليها الفصل في النـزاع حتـى وإن أخطـأ حكـم الإحالـة                   
تئناف أن تلغيه ومـا ترتـب عليـه مـن أحكـام عنـد اسـتئناف الحكـم المنهـي                     لمحكمة الاس . 

  .للخصومة كلها
وجـوب إعـادة النـزاع للمحكمـة     . إلغاء محكمة الاستئناف للحكم بعـدم الاختـصاص والإحالـة          -

 .ولايتها. عدم استنفادها. المختصة به حتى ولو كانت قد قضت يوم اختصاصها  علة ذلك

  )٤٢٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٣/٦/١٩٩٦ لسةأحوال ج ٢٤١/١٩٩٥ الطعن(

الحكم الصادر بعـدم الاختـصاص والإحالـة بـسبب نـوع الـدعوى أو قيمتهـا يوجـب علـى                -١٠٧٦
المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها حتى ولو كان الحكـم الـصادر بالإحالـة قـد أخطـأ                    

  . في تطبيق القانون
 .ما يترتب على ذلك. ميجوز للمحكوم ضده استئناف هذا الحك -

  )٧٤٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٩ الطعن(

لا إلزام عليها أن تحيل الـدعوى إلـى دائـرة أو جهـة أخـرى                . قضاء المحكمة بعدم اختصاصها    -١٠٧٧
 تعـين . تبينهـا عـدم اختـصاص أي منهـا        . إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولايـة لهـا          

 .عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص

  )٣٧٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ الطعن(

يوجـب إحالتهـا للـدعوى للمحكمــة    . قـضاء المحكمـة بعـدم اختـصاصها نوعيـاً بالـدعوى       -١٠٧٨
 .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم لذلك. المختصة

  )٣٧٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٩/٢/٢٠٠٤ دني جلسةم ١١٢/٢٠٠٣ الطعن(

وجـوب الأمـر بإحالتهـا بحالتهـا إلـى          . القضاء بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها        -١٠٧٩
قـصره علـى الأسـباب التـي بنـي          . التزام المحكمة المحال إليهـا بنظرهـا      . المحكمة المختصة 

وجـوب قـضائها بعـدم      . بب المحال إليهـا بـه     عدم اختصاصها لسبب آخر غير الس     . عليها الحكم 
 .الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة المختصة

  )٣٧٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٣/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٤٢/٢٠٠٤ الطعن(
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  -:ة الحكم بعدم الاختصاص والإحالةطبيع: تاسعاً

.  الخـصومة كلهـا    الحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي والإحالـة هـو حكـم لا تنتهـي بـه                -١٠٨٠
 .عدم جواز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الصادر في موضوع النزاع

  )٧٤٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٩ الطعن(

الحكم الصادر بعدم الاختـصاص النـوعي لا تنتهـي بـه الخـصومة ولا ينـدرج ضـمن مـا                      -١٠٨١
 .استثنى

  )٧٤٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٣/١١/٢٠٠٠ مدني جلسة ٣٠٤/١٩٩٩ الطعن(

اختصاص محكمة التمييز بتحديد المحكمة المختصة عند تمييزهـا الحكـم           : عاشراً
 -:بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص

  .مداه. اختصاص محكمة التمييز في حالة تمييز الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص -١٠٨٢
  )٤٢٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٦/١/١٩٩٢ ي جلسةتجار ١٥٥/١٩٩٥، ١٥٣، ١٥١ نوالطع(

 علـى الفـصل فـي مـسألة الاختـصاص           الاقتـصار . أثره. تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص     -١٠٨٣
 .مع تعيين للمحكمة المختصة عند الاقتضاء

  )٤٢٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣١/١/١٩٩٣ مدني جلسة ٤١/١٩٩٢ الطعن(

متـى تقـف عنـد حـد الفـصل فـي            . فصل محكمة التمييز في الموضـوع     : زمهلا. تمييز الحكم  -١٠٨٤
  .مثال للوقوف عند حد القضاء بعدم الاختصاص بالنسبة لدعوى عمالية. مسألة الاختصاص

  )٧٤٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٨/٦/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٨٠/١٩٩٧ الطعن(

 فيه المحكمـة علـى الفـصل فـي مـسألة            تمييز الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر       -١٠٨٥
  . الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء

  )٧٤٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٤/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٨٩/١٩٩٨، ٤٨٥ نناالطع(

اقتـصاره علـى الفـصل فـي        . تمييز الحكم المطعون فيه بسبب مخالفتـه لقواعـد الاختـصاص           -١٠٨٦
 .مثال. يين المحكمة عند الاقتضاءمسألة الاختصاص مع تع

  )٧٥١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٩ الطعن(
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اقتـصار المحكمـة علـى الفـصل فـي شـأن            . مؤداه. تمييز الحكم لمخالفته لقواعد الاختصاص     -١٠٨٧
 .الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء

  )٣٨٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣/٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٨٤/٢٠٠١ الطعن(

اقتـصار محكمـة التمييـز علـى الفـصل          . أثره. تمييز الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص      -١٠٨٨
 .في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة

  )٣٨٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٦٣/٢٠٠٣ الطعن(
  )٣٨٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٠/٤/٢٠٠٦ ني جلسةمد ٧٩٥/٢٠٠٤ الطعنو(

اقتـصار المحكمـة علـى الفـصل فـي مـسألة         . مؤداه. تمييز الحكم لمخالفته لقواعد الاختصاص     -١٠٨٩
 . مرافعات١٥٦م . الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء

  )٣٨٠ الثاني ص  مج القسم الخامس المجلد٢٨/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٥٩/٢٠٠٥ الطعن(
  

 -:اختصاص محكمة الاستئناف بنظر المنازعات التأمينية: حادي عشر

. اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمـة الاسـتئناف بالفـصل فـي المنازعـات التأمينيـة                -١٠٩٠
 مـن   ١٠٨،  ١٠٧أن تكون المنازعة من المنازعـات المنـصوص عليهـا فـي المـادتين               . مناطه

وجوب أن تكـون بطلـب حـق مـن الحقـوق المقـررة             : مؤدى ذلك . يةقانون التأمينات الاجتماع  
طلـب الحكـم بـسقوط حـق المؤسـسة فـي تقاضـي         . بموجب أحكام هذا القـانون أو بتعديلـه       

انحـسار اختـصاص محكمـة الاسـتئناف عـن نظـر            . أثـره . لا يعد كـذلك   . اشتراكات سابقة 
 .جب تمييز الحكممخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يو. مخالفة الحكم ذلك. الدعوى

  )٢٦٤ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١/١٢/٢٠١٠ مدني جلسة ٥٥٧/٢٠٠٩ الطعن(
  

 -:اختصاص المحكمة المدنية بالعقود التي تبرمها إدارة المنطقة الحرة: ثاني عشر

إدارة المناطق الحرة التـي يتقـرر إنـشاؤها قـد تتولاهـا وزارة التجـارة والـصناعة بنفـسها                     -١٠٩١
تـولي الجهـة    .  المناطق المذكورة إلى الجهات المتخصـصة بالقطـاع الخـاص          سنادإويجوز لها   

يحق لها اتخاذ كافـة الإجـراءات التـي تكفـل حـسن إدارة تلـك                . الأخيرة إدارة المنطقة الحرة   
المناطق وإبرام كافة العقود اللازمة مع المستثمرين الـراغبين فـي مباشـرة نـشاطهم بالمنطقـة                 

  .الحرة
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المنازعـات الناشـئة    . نطقة الحرة لأحد الجهـات المتخصـصة بالقطـاع الخـاص           إدارة الم  إسناد -
علـة  . انعقاد الاختصاص بهـا للقـضاء العـادي دون الـدائرة الإداريـة            . عن العقود التي تبرمها   

 .ذلك

  )١٩٢ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٢٤٩/٢٠٠٧ الطعن(

 -:امة والإدعاء العاماختصاص النيابة الع: ثالث عشر

منـوط بـالمحققين فـي      . الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعـاء فيهـا       . قضايا الجنح  -١٠٩٢
 .تختص بها النيابة العامة. قضايا الجنايات. دائرة الشرطة والأمن العام

شعبة أصيلة مـن شـعب الـسلطة التنفيذيـة خـصتها القـوانين بـسلطة قـضائية                  . النيابة العامة  -
  .في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيهابالتحقيق 

ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العموميـة والمـشرفة علـى رجـال الـضبطية                   -
أعمال قضائية صادرة عن هيئة قـضائية وليـست قـرارات إداريـة سـواء منهـا مـا         . القضائية

  .علة ذلك. لحكم فيهاكان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ ا
  .كيفيته. التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة -
لا . النعي عليه بمخالفـة القـانون أو بعيـب مـن عيـوب عـدم المـشروعية          . قرار النيابة العامة   -

  .يجرده من صفته القضائية
مـأموري  قـصرها علـى أوامـر وإجـراءات         . أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة        -

الضبطية القضائية التي تصدر عنهم فـي نطـاق الاختـصاص القـضائي المخـول لهـم قانونـاً                   
  .كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر

استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطـأ محقـق الإدارة العامـة للتحقيقـات لـدي                   -١٠٩٣
صـدور هـذا الفعـل      .  بدلاً مـن المـتهم الحقيقـي       قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة      

 مـن قـانون     ١٠٢م. من الادعاء العام في نطـاق الاختـصاص القـضائي المخـول لـه قانونـاً               
اعتبـار  . عدم جـواز مـساءلة الدولـة بـالتعويض عنـه          . أثره. الإجراءات والمحاكمات الجزائية  

خطـأ فـي    . الطـاعن بـصفته   الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق بـه مـسئولية             
 .تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٣٨١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٤٣/٢٠٠١ الطعن(
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  -:اختصاص اللجان والجهات الأخرى: رابع عشر

  -:اختصاص المجلس البلدي -١

. م وتجزئـة الأراضـي    إخضاع العقار الداخل في خط التنظيم لنسب الاقتطاع طبقـاً لنظـام تقـسي              -١٠٩٤
صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديـد النـسب التـي تقتطـع منـه                  . مناطه

  . ونشره في الجريدة الرسمية
  )٧٥٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٣٠/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٢٧/٢٠٠٠ الطعن(

طـاع الجيـوب والزوائـد    تنظيم وتوزيع البلوكات وتجزئة الأراضـي المعـدة للبنـاء  وضـم اقت              -١٠٩٥
 .من اختصاص البلدية. المترتبة عليه وفقاً للإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي

  )٧٥٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٩/١١/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٢٠/٢٠٠٠، ٢١٩ نناالطع(

 فـي  للفـصل  لـدي الب المجلـس  رئـيس  يـشكلها  التـي  الإدارية واللجان العقاري التسجيل جهة التزام -١٠٩٦

 وبالأدلـة ٥/١٩٧٥، ٥/١٩٥٩القـانونين   فـي  عليهـا  المنـصوص  بـالإجراءات  الملكيـة  ادعاءات

 الإثبـات  طـرق  مـن  دليـل  بـأي  الأخـذ  فـي  فيهـا  الفصل عند المحاكم حق يمس لا .فيهما المحددة

 .القانونية

  )٨٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٨/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٣٦/٢٠٠٠ الطعن(

 .ما يختص به. مجلس البلديال -١٠٩٧

تقييـده بـألا يجـاوز      . حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محـل الدراسـة التنظيميـة             -
 .سنتين

  )٣٨٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٥/١١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٧٢/٢٠٠١ الطعن(

. ئـة الأراضـي   إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنـسب الاقتطـاع طبقـاً لنظـام تقـسيم وتجز                -١٠٩٨
صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديـد النـسب التـي تقتطـع منـه                  : مناطه

  .ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
  )١٣٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٢/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٢١/٢٠٠١ الطعن(

 ـلمجلس الـوزراء    . القرارات التي يصدرها المجلس البلدي     -١٠٩٩  عليهـا خـلال أسـبوعين       راضالاعت
موافقـة الأخيـر    . من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخرى علـى المجلـس البلـدي             
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اعتبـاره نافـذاً بعـد مـضي أسـبوعين مـن تـاريخ إعـادة          . أثره. بأغلبية أعضائه على القرار   
  .إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء

  )١٣٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٧٣/٢٠٠٢ الطعن(

وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططـات المنـاطق واسـتحداث وتنظـيم المنـاطق الـسكنية         -١١٠٠
جـواز إرجـاء البـت فـي طلبـات          . اختـصاص المجلـس البلـدي بـه       . والتجارية والصناعية 

 .الإرجاء مدة السنتينألا يتجاوز . شرط ذلك. الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية

  )١٣٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٣٠/٥/٢٠٠٥ إداري جلسة ٨٥٩/٢٠٠٤ الطعن(
  

 -:اختصاص مكتب مجلس الأمة -٢

اختصاصه بالصلاحيات التي تخولهـا القـوانين واللـوائح لـديون المـوظفين           . مكتب مجلس الأمة   -١١٠١
التـي تكفـل التثبـت مـن صـلاحية      له وضـع الـضوابط   . مفاد ذلك. فيما يتعلق بشئون موظفيه   

 .مخالفتها للقانون. أثره. عدم استناد قراراته لهذه الضوابط. الموظف المعين تعييناً مبتدأ به

  )٧٥١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٢/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٥٨/٢٠٠١ الطعن(
  

  -:المجلس الأعلى للتعليم العالياختصاص  -٣

. لومات والشهادات العلمية وتقريـر معادلـة الـشهادات الأجنبيـة لهـا            منح الدرجات العلمية والدب    -١١٠٢
 .اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به

  )٣٨٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٩/١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢١٧/٢٠٠٣ الطعن(
  

  -:ة العامة للبعثات بجامعة الكويتاختصاص اللجن -٤

ويت هي المختصة بالإشـراف علـى بعثـات معيـدي الجامعـة             اللجنة العامة للبعثات بجامعة الك     -١١٠٣
. ولها السلطة في تقدير مد البعثات لمدد استثنائية أو فـصل المبعـوثين المتعثـرين فـي دراسـتهم          

  . ما يترتب على ذلك
التزامه برد مـا تحملتـه الجامعـة مـن نفقـات الـسفر              : لازمه. سحب النفقة أو استقالة المبعوث     -

 .ومصاريف البعثة

  )٧٥٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٢٠/١١/٢٠٠٠  جلسةإداري ٣٩٤/٢٠٠٠ عنالط(
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  -:اختصاص مجلس الخدمة المدنية -٥

إصــدار التفــسيرات الملزمــة للجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بتــشريعات الخدمــة المدنيــة  -١١٠٤
  . لمجلس الخدمة المدنية وحده. الاختصاص بذلك. وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين

  )٧٥٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٣/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٤٩/١٩٩٧ الطعن(

اختـصاص ديـوان المـوظفين يقـف عنـد حـد            . القرار الذي يصدره مجلس الخدمـة المدنيـة        -١١٠٥
صدور تعميم منه بقـصر الأحقيـة فـي بـدل الـسكن علـى فئـة                 . إصدار التعليمات التنفيذية له   

  . مجاوزة لاختصاصه. بعينها
  )٧٥٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٤/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٨٢/١٩٩٧ الطعن(

مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفـسيرات الملزمـة للجهـات الحكوميـة فيمـا              -١١٠٦
  . يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين

لحكومي ومنح بـدل سـكن وبـدل أثـاث عوضـاً            قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء نظام السكن ا        -
  . مثال. صدوره عاماً طليقاً من كل قيد أو تخصيص. عنه

  )٧٥٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٢٥/١٩٩٩ الطعن(

مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفـسيرات الملزمـة للجهـات الحكوميـة فيمـا              -١١٠٧
  . الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفينيتعلق بتشريعات 

حق لكل مـن تـم تخـصيص مـسكن حكـومي لـه بمعرفـة الجهـة                  . بدل السكن وبدل الأثاث    -
 مـن تـاريخ تـسليمه       ١٥/١٩٩١الإدارية التي يعمل بها وظل شاغلاً له تنفيـذاً لتعمـيم الـديوان              

  . المسكن
  )٧٥٤سم الرابع المجلد الأول ص  مج الق١٥/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٥٦/٢٠٠٠ الطعن(

مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفـسيرات الملزمـة للجهـات الحكوميـة فيمـا              -١١٠٨
  . يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين

 بإنـشاء إلغـاء نظـام       ١٥/١٩٩١قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بتعمـيم ديـوان المـوظفين             -
 .مقتضى ذلك. صدر عاماً طليقاً من كل قيد. لسكن الحكومي ومنح بدل عوضاً عنها

  )٧٥٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٥/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٨٦/٢٠٠٠ الطعن(
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الحصول علـى المؤهـل المطلـوب لـشغلها والـذي           . شرطه. التعيين في إحدى الوظائف العامة     -١١٠٩
نية هو الذي يحـدد مـستويات المـؤهلات الدراسـية اللازمـة             مجلس الخدمة المد  . يتفق وطبيعتها 

 .للتعيين

من اختصاص لجنـة يـشكلها مجلـس الخدمـة المدنيـة مـن              . تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية    -
 .وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين

  )٣٨٥ني ص  مج القسم الخامس المجلد الثا١٩/١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢١٧/٢٠٠٣ الطعن(
  

 -:مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتيةاختصاص  -٦

مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة وزير النفط والتي آلـت إليهـا أسـهم الدولـة فـي                    -١١١٠
لـه اختـصاصات الجمعيـة العامـة العاديـة لتلـك          . رأس مال شركة نـاقلات الـنفط الكويتيـة        

لمالية المتعلقـة بهـا بمـا فـي ذلـك المزايـا             وجوب عرض جميع الأمور ا    . مؤدى ذلك . الشركة
 .١٩٨٠ لسنة ٦ من المرسوم بق ٨م. والمكافآت التي تمنح لأعضائها عليه لإقرارها

  )٣٨٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٤/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٦١/٢٠٠١ الطعن(
  

 -:الجمعية التأسيسية للنقاباتاختصاص  -٧

اختصاصها بوضع اللائحـة الخاصـة بهـا متـضمنة اختـصاصات            . الجمعية التأسيسية لكل نقابة    -١١١١
الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عـضويته واختـصاصه وهـي التـي تنتخـب                

 .مجلس الإدارة بالاقتراع السري

المنازعات التي تثور حول ما تجريـه الجمعيـات العموميـة مـن انتخابـات لأعـضاء مجـالس                    -
لا ينال من ذلك الـنص فـي النظـام الأساسـي للنقابـة              . فصل فيها اختصاص المحاكم بال  . الإدارة

. علـة ذلـك   . على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامـة فـي تـصريف أمـور النقابـة                
 .يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك

  )٣٨٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢/١٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦٣٦/٢٠٠١ الطعن(
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  -:لتحكيم الخاصة بمنازعات الأسهم بالأجلاختصاص هيئة ا -٨

اختصاص هيئة التحكيم دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقـة بأسـهم الـشركات بالأجـل                 -١١١٢
. اعتبـار ذلـك مـن النظـام العـام        . وبالمطالبات المترتبة عليها متى كانت المعاملات قد سـجلت        

  .مثال. أثره. مخالفته
  )٤٠٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٢/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٩/١٩٩٢ الطعن(

اختصاص هيئة التحكيم دون غيرها  بالفصل في المنازعـات المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي                   -١١١٣
  .نهائي. الحكم الصادر فيها. تمت بالأجل

  )٤٠٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٧/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٢ الطعن(
  

 -:لكويت للأوراق الماليةلجنة إدارة سوق ااختصاص  -٩

 بتنظـيم سـوق     ١٤/٨/١٩٨٣اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الخامسة من المرسـوم الـصادر بتـاريخ              -١١١٤
اختصاصها بإدارة السوق ولها إعمـال جـزاء اسـتبعاد الأسـهم محـل              . الكويت للأوراق المالية  

زم لـصحة انعقـاد     مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه مـن النـصاب الـلا              
الجمعية العامة للـشركة ومـن التـصويت علـى القـرارات التـي تتخـذها الجمعيـة لـدورتين               
انتخابيتين وللجنة وضع الشروط والمواعيد والوسائل التـي يـتم بهـا الإفـصاح عـن المـصالح                  

 .في الأسهم

  )٣٨٨ص  مج القسم الخامس المجلد الثالث ١٤/٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٣٤٥/٢٠٠٣، ٣١٩ نناالطع(
  

 -:لجنة التعويض لموظفي الدولةاختصاص  -١٠

انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعـويض لانتفـاء خطـأ الجهـة                  -١١١٥
التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعـويض ورثتـه وعـدم تـوافر الـشروط                  

تعييـب حكمهـا    . هـا ضـامنة لأذى الـنفس      اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الـشرعية باعتبار       
فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعـويض دون غيرهـا بـالتعويض عـن الوفـاة والإصـابة                   

 .غير منتج. والعجز أثناء العمل وبسببه

  )٣٨٨ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ٧/١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠١ن الطع(
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 -:ات العماليةحكيم الخاصة بالمنازعاختصاص لجنة الت -١١

 .نطاق اختصاصها.  من قانون العمل ٦٣لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة  -١١١٦

  )٤٠٠ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١٤/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٨٤/١٩٩٢ الطعن(

. ماهيتهـا . اختصاصاتها قبـل نقابـات العمـال وأصـحاب الأعمـال          . وزارة الشئون الاجتماعية   -١١١٧
يـه الجمعيـات العموميـة للنقابـات مـن انتخابـات لأعـضاء مجـالس            الإشراف على مـا تجر    

 ممـا يفيـد     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٨خلـو نـصوص القـانون       . دخوله في هذا الاختـصاص    . إداراتها
وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجـة تلـك الانتخابـات كـإجراء سـابق علـى           

مخالفـة الحكـم ذلـك    . د على تلـك الـدعاوى   عدم وجود قي  . أثره. الدعوى التي ترفع أمام القضاء    
 .تُوجب تمييزه. مخالفة للقانون. واشتراطه وجوب التظلم

  )٣٨٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢/١٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦٣٦/٢٠٠١ الطعن(

عدم لجوء العامل إلى الجهة المختصة بإصدار القـرار المناسـب فـي سـبيل نقـل كفالتـه إلـى                      -١١١٨
عـدم قبـول    . أثـره . قامة دعواه مباشرة بطلب أحقيته فـي تحويـل الإقامـة          إ. صاحب عمل آخر  

 .الدعوى

  )٣٨٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٤/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٧٦/٢٠٠٢ الطعن(
  

 -:اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقوديناختصاص  -١٢

ة الأسـرى والمحتجـزين     اختـصاصها بتـأمين عـود     . اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين     -١١١٩
قراراتهـا فـي هـذا      . في أقرب وقت والتعاون فـي ذلـك مـع الجهـات الحكوميـة المختـصة               

 .خضوعها لرقابة القضاء. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. الخصوص

سم ضمن الأسرى والمفقودين بكـشوف اللجنـة الوطنيـة لـشئون الأسـرى              إطلب الحكم بإدراج     -
تعلقـه بقـرار إداري امتنعـت الجهـة         . ية لمضاهاتها على الرفـات    والحصول على البصمة الوراث   

الحكـم بعـدم اختـصاص      . اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفـصل فيـه       . الإدارية عن إصداره  
 .مخالفة للقانون تُوجب تمييزه. المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره

  )٣٩٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٠/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٩٥/٢٠٠٤ الطعن(
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 -:اختصاص لجنة الاعتراضات بشأن نزع الملكية -١٣

الاختصاص بنظر الاعتراضـات علـى قـوائم حـصر العقـارات المنزوعـة ملكيتهـا وقيمـة                   -١١٢٠
 . وقرارها في ذلك نهائياًتللجنة الاعتراضا. التعويض عنها

  )٢١٥قسم الأول المجلد الأول ص  مج ال٢٥/٤/١٩٨٤  تجاري جلسة٥٣، ٤٩، ٤٧ نوالطع(

 .وحدوده. مناطه. اختصاص لجنة الاعتراضات -١١٢١

  )٢١٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٥/٤/١٩٨٤  تجاري جلسة٥٣، ٤٩، ٤٧ نوالطع(

صـدور حكـم    : مثـال . لتحكيم طريق استثنائي فض الخصومات بشرط أن يكون تنفيـذه ممكنـاً            -١١٢٢
عـودة الاختـصاص    . أثـره . طته بنظـر شـق آخـر      المحكم في جزء من الطلبات وبانتفاء سـل       

 .بنظر الشق الآخر إلى المحاكم ذات الولاية العامة

  )٣١١ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٥/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٩/١٩٨٦، ٤٣ نناالطع(

رغم أنه قضاء يفصل في خصومة وله حجيته المانعـة فهـو عمـل قـضائي ذو                 . حكم المحكمين  -١١٢٣
أن المحكـم يـستمد ولايتـه مـن اتفـاق الخـصوم             . تلك الطبيعة الخاصـة   أساس  . طبيعة خاصة 

أن اسـتئناف حكـم     . نتيجـة ذلـك   . على التحكيم وليس من القـانون كالـشأن بالنـسبة للقاضـي           
 .المحكم لا يجوز ما لم يتفق الخصوم على ذلك قبل صدوره

  )٣١٢ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٨/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٨٦ الطعن(

الاعتراضات التي يتقدم بها ذو الشأن على قوائم حـصر نـزع الملكيـة والمنازعـة فـي تقـدير                     -١١٢٤
 .اختصاص لجنة الاعتراضات بنظرها. التعويض وإجراءاته

  )٣٣٣ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٠/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٠٨/١٩٨٨ الطعن(

  .إلا ما استثني بنص. يع المنازعاتالأصل أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بنظر جم -١١٢٥
  . في شأن نزع الملكية٣٣/١٩٦٤ ق ١٧نطاقه  م . اختصاص لجنة الاعتراضات -

  )٣٩٩ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٨/١٢/١٩٩٢ مدني جلسة ١٤/١٩٩٠ الطعن(

لا يجـوز الخـروج عـن الـدائرة         . ما عـداه اسـتثناء    . في الأصل للقضاء العادي   . ولاية القضاء  -١١٢٦
  . رسمت لولايتهالتي

  .العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هى بطلبات المدعي -
اختصاص لجنة الاعتراضات المنصوص عليها فـي قـانون نـزع الملكيـة والاسـتيلاء المؤقـت           -
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مقصور على اعتراضات ذوي الشأن على ما جاء بقـوائم حـصر العقـارات المنـزوع ملكيتهـا                  
التعويض عنها وأسـماء ملاكهـا وأصـحاب الحقـوق فيهـا            فيما يتعلق بمساحتها وحدودها وقيمة      

 .مثال على انعقاد الاختصاص للقضاء العادي. ونصيب كل منهم في التعويض

  )٣٩٩ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٨/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٣/١٩٩٣، ٧١، ٦٩ نوالطع(

 الأصـل لا يجـوز      اسـتثناء مـن هـذا     : ماعـداه . القضاء العادي هو الأصل في ولاية القـضاء        -١١٢٧
العبرة فـي تحديـد الاختـصاص لجهـة القـضاء هـي             . الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته     
 .بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات

. اختصاص لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في قـانون نـزع الملكيـة والاسـتيلاء المؤقـت                -
العقـارات المنـزوع ملكيتهـا      مقصور على اعتراضات ذوي الشأن على ما جاء بقـوائم حـصر             

فيما يتعلق بمساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسـماء ملاكهـا وأصـحاب الحقـوق فيهـا                 
  . اختصاص استثنائي لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه. ونصيب كل منهم في التعويض

 وقـت  طلب تسليم عقار لبطلان إجراءات نزع ملكيته أو التعويض عنـه طبقـاً للأسـعار الـسائدة                 -
 .اختصاص القضاء العادي. رفع الدعوى

  )٣٩١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٦١/٢٠٠٢، ٤٥٩ نناالطع(
  

 -:بإحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيقختصاص الا -١٤

الـوزير  إحالة شـاغلي الوظـائف القياديـة والعامـة إلـى التحقيـق لا يكـون إلا بقـرار مـن                 -١١٢٨
 . عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. المختص

خلو الأوراق مما يفيـد تفـويض مـدير مستـشفى الـصباح أو نائبـه فـي اختـصاص إحالـة                       -
بطـلان القـرار لعـدم      . أثـره . الموظفين شاغلي مجموعـة الوظـائف العامـة إلـى التحقيـق           

 .مثال. ناء عليه بما فيه قرار المجازاةالاختصاص وبطلان الإجراءات التي صدرت ب

  )٣٩٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٩/٤/٢٠٠٢ إداري جلسة ٢٣٨/٢٠٠٢ الطعن(
  

 -:لجنة سندات إدعاءات الملكيةاختصاص  -١٥

عـدم اختـصاصها    . لجنـة إداريـة   . ١٨/١٩٦٩لجنة السندات المنـشأة وفقـاً لأحكـام القـانون            -١١٢٩
توصـيات  . القـرارات الـصادرة منهـا     . كـركن مـادي للحيـازة     بالتحقق من مظاهر وضع اليد      

 .غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها
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  )٣٩٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٨/٣/٢٠٠٤ مدني جلسة ٨٦/٢٠٠٣ الطعن(

 -:اختصاص لجنة تأديب مراقبي الحسابات -١٦

راقب الحـسابات ومـا إذا كانـت تـشكل مخالفـة مـن المخالفـات                تقدير الوقائع المنسوبة إلى م     -١١٣٠
المنصوص عليها في القانون تـستوجب المحاكمـة التأديبيـة مـن عدمـه وإحالتـه إلـى لجنـة                    

 .من اختصاص وكيل وزارة التجارة والصناعة. التأديب

  )٣٣٥ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٨٢/١٩٨٨ الطعن(

 -:الهيئة العامة لتقدير التعويضاتاص اختص -١٧

حـصر وتقـدير خـسائر      . مهمتهـا . الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي        -١١٣١
المضرورين جراء الأعمال التي قام بها المعتدي علـى الـبلاد خـلال الفتـرة الزمنيـة المحـددة                   

. ل فـي دعـاوى التعويـضات      عدم منحها اختـصاصاً قـضائياً للفـص       . والتزامه بالتعويض عنها  
اختصاص جهة القضاء العادي بالتعويض عن الأفعـال التـي قـام بهـا المعتـدي خـلال فتـرة                    

 مـن   ١م. عدوانه والأضرار الناجمة عنهـا والتـي تراخـى ظهورهـا حتـى انتهـاء العـدوان                
 .١٩٩١ لسنة ٦المرسوم بقانون 

  )٣٩٣لد الثاني ص  مج القسم الخامس المج١٤/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٥٠/٢٠٠٢ الطعن(

 لـسنة   ٣٣اتخاذ إجراءات نزع الملكيـة والاسـتيلاء المؤقـت للمنفعـة العامـة طبقـاً للقـانون                   -١١٣٢
 و لجنـة الاعتراضـات بنظـر الاعتراضـات التـي يتقـدم بهـا ذو               اختـصاص .  لازمه .١٩٦٤
كون موضوع هذه الاعتراضات يدور حول مـا جـاء بقـوائم حـصر العقـارات                . شرطه. الشأن

ها ومـساحتها وحـدودها وقيمـة التعـويض عنهـا وأسـماء المـلاك وأصـحاب                 المنزوع ملكيت 
 هالحقوق ونصيب كل منهم فـي التعـويض ورفـض طلـب صـاحب الأفـضلية شـراء عقـار                   

اعتبار قرار اللجنة نهائياً بالنسبة إلـى تقـدير قيمـة التعـويض المقابـل لنـزع                 . المعروض للبيع 
 .الملكية

  )٣٥٥ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٤/٢/٢٠٠٩ ةمدني جلس ١٣٨/٢٠٠٧، ١٣٤، ١١٨ نوالطع(

حـصر وتقـدير خـسائر      . مهمتهـا . الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي        -١١٣٣
. المضرورين من جراء الأعمال التي قام بها المعتدي علـى الـبلاد والتزامـه بـالتعويض عنهـا                 

 ـ       ضرورين وإرسـالها إلـى لجنـة الأمـم     اختصاصها باستلام المطالبـات الخاصـة بخـسائر الم
  .المتحدة للتعويضات المختصة بإقرار التعويضات من عدمها
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اختــصاصها دون غيرهــا بقبــول أو زيــادة أو نقــصان . لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويــضات -
انبثاقهـا مـن الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن وعملهـا              . التعويض عن خسائر العدوان العراقي    

قرارهـا  . أثـره . الدولي وما يـصدر مـن مجلـس الأمـن مـن قـرارات            بموجب أحكام القانون    
مثـال بـشأن مطالبـة الهيئـة العامـة لتقـدير            . علة ذلك . واجب النفاذ ولا سلطان للمحاكم عليها     

 .التعويضات لإحدى الشركات باسترداد مبلغ تعويض صرف لها زيادة عن المستحق

  )٣٢٣ ص ١ ج ٣٨القانون س  مجلة القضاء و٣/٢/٢٠١٠ مدني جلسة ١٧٠/٢٠٠٨ الطعن(
  

 -:الأمانة العامة للأوقاف ولجنة الموارد الوقفيةاختصاص  -١٨

. جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في التعبير عـن حريـة الإرادة فـي إبـرام العقـود الإداريـة                 -١١٣٤
أنها تلتزم في هذا السبيل بإتباع إجـراءات وأوضـاع رسـمها المـشرع فـي القـوانين                . علة ذلك 

 .ح ضماناً لتحقيق الصالح العامواللوائ

اختصاصها وحدها بكل ما يتعلـق بـشئون الوقـف بمـا فـي ذلـك إدارة              . الأمانة العامة للأوقاف   -
  .أمواله واستثمارها

اختصاصها لا يتعدى رسم لـسياسات اسـتثمار الأمـوال الوقفيـة ومتابعـة              . لجنة الموارد الوقفية   -
لقـرارات الـصادرة مـن تلـك اللجنـة محـض       ا. تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هـذا الـشأن        

توصيات لا تعبر عن إرادة الجهـة الإداريـة النهائيـة والتـي هـي للأمانـة العامـة للأوقـاف                     
مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد فـي محـضر اجتمـاع تلـك اللجنـة بـشأن تحديـد                    . وحدها
. انـة العامـة للأوقـاف    لعين مؤجرة واعتباره يتـوافر بـه التعبيـر عـن إرادة الأم            إيجاريهقيمة  

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٣٩٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٣/١٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٣/٢٠٠٤ الطعن(
  

 -:الهيئة العامة للصناعةاختصاص  -١٩

اختــصاصها دون غيرهــا بتخــصيص مواقــع القــسائم الــصناعية . الهيئــة العامــة للــصناعة -١١٣٥
مجلـس إدارتهـا هـو المنـوط بإصـدار          . ودها وتحصيل مقابل الانتفاع بهـا     والحرفية وإبرام عق  

 مـن القـانون   ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٩/٦المـواد  . ١٩٩٦ لـسنة  ٥٦القرارات المتعلقة بتنفيذ القـانون   
 . من لائحته التنفيذية٥٢، ٣٠والمادتان 

  )٣٣٣ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣٥٩/٢٠٠٨ الطعن(
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  -:الاختصاص بمنح التراخيص الصناعية -٢٠

الهيئة العامة للصناعة حلت محل وزارة التجارة والصناعة في مجـال النـشاط الـصناعي وفـي                  -١١٣٦
 .١٩٩٦ لسنة ٥٦منح التراخيص المتعلقة به ونقلها على النحو المبين في القانون 

  )٧٥٧ ص  مج القسم الرابع المجلد الأول٢/٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٩٩/٢٠٠٠ الطعن(
  

 -:الاختصاص بتقدير أتعاب الخبير -٢١

يتم باستـصدار أمـر علـى عريـضة بـه مـن رئـيس أو                . تقدير أتعاب الخبير واستئداء أتعابه     -١١٣٧
عـدم جـواز الاتفـاق علـى مخالفـة تلـك            . كيفية التظلم من ذلـك    . قاضي المحكمة التي عينته   

  . مثال. الإجراءات لتعلقها بالنظام العام
 .الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون التصدي لموضوعهاالقضاء بعدم قبول  -

  )٧٥٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٥/٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٤٦/١٩٩٩ الطعن(
  

اختصاص وكيل وزارة التربية بالترخيص بفتح مدارس غير حكوميـة واختـصاص      -٢٢

 -:الوزير بسحبه

 ـ        -١١٣٨ ر الحكوميـة ومـدة التـرخيص ومـا يلـزم           إجراءات وشروط الترخيص بفـتح المـدارس غي
المخـتص بإصـدار    . تـوافر هـذه الـشروط     . ٤٦٦٠١/١٩٦٧قرار وزير التربية رقـم      . لتجديده

  .وكيل وزارة التربية. الترخيص
المختص بسحب ترخيص المؤسسة التعليميـة وغلقهـا إداريـاً لـضرورات المـصلحة العامـة أو             -

  .الوزير دون غيره. الآداب أو النظام العام أو تكرار المخالفة
لا . إصدار الترخيص من وكيل وزارة التربية وإلغائه الترخيص لعـدم اسـتيفاء شـروط تجديـده                -

 .مخالفة للقانون

  )٤٠٠ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤/٧/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٩/١٩٩٤الطعن (

 -:عامالطبي المجلس اختصاص ال -٢٣

. أثـر ذلـك   . اعتبـاره نهائيـاً   . و اللجنة الطبية العليـا    تقدير السن بناء على قرار المجلس الطبي أ        -١١٣٩
 ٦٩/١٩٧٦قـرار وزيـر الـصحة       . أسـاس ذلـك   . عدم قابليته للطعن أو طلب إعادة النظر فيـه        
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مثـال بـشأن تقـدير      .  في شأن تنظيم قيـد المواليـد والوفيـات         ٣٦/١٩٦٩الصادر تنفيذاً للقانون    
  .السن بناء على قرار المجلس الطبي العام

  )٦٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٧/١٠/١٩٩٧ مدني جلسة ٩٠/١٩٩٧ الطعن(

المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو لا يتفـق مـن أعمـال الوظيفـة مـع                      -١١٤٠
 .الحالة المرضية للموظف

  )٦٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٤/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥١٧/١٩٩٧ الطعن(
  

 -: بوزارة الصحةالمواليد والوفياتاختصاص لجنة  -٢٤

الجهة المختصة بنظر طلب تغيير البيانات الواردة بدفتر المواليد عنـد عـدم قيـام نـزاع يتعلـق                    -١١٤١
 .لجنة قيد المواليد والوفيات بوزارة الصحة العامة. بالنسب إثباتاً أو نفياً

  )٣٣٤ص  مج القسم الثاني المجلد الأول ١٩/١٠/١٩٨٧  جلسةمدني ٢٩/١٩٨٧ الطعن(

اختـصاص لجنـة المواليـد والوفيـات بـوزارة          . طلب تغيير البيانات الواردة في دفتر المواليـد        -١١٤٢
 .عدم قيام نزاع يتعلق بالنسب. شرطه. الصحة بنظره

  )٣٣٤ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٢/٢/١٩٨٨ مدني جلسة ٤٦/١٩٨٧ الطعن(

 ـ    -١١٤٣ ي لا تتعلـق بنـزاع حـول النـسب تخـتص      طلبات تغيير البيانات الواردة في دفتر المواليـد الت
 .بنظرها لجان قيد المواليد والوفيات

  )٣٣٤ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٦/١/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٢/١٩٨٨ الطعن(

 لـسنة   ٣٦اختصاص لجنة قيد المواليـد والوفيـات المـشكلة بـوزارة الـصحة طبقـاً للقـانون                   -١١٤٤
 .نطاقه. بالأسماءفي شأن طلبات تغيير البيانات الخاصة . ١٩٦٩

  )٣٣٤ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٣/١/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٦/١٩٨٧ الطعن(

كيفيـة  . واقعة ميلاد الأشخاص الذين يبلغ عن مـيلادهم بعـد سـنة علـى أراضـي دولـة الكويـت              -١١٤٥
وجـوب سـلوك هـذا      . ٣٦/١٩٦٩ ق   ١٥اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليهـا فـي المـادة           . إثباتها

 .الطريق

  )٤٠١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١١/١١/١٩٩٥ أحوال جلسة ٨١/١٩٩٤لطعن ا(
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  -):كاتب العدل(اختصاص مكتب التوثيق بوزارة العدل  -٥٢

إناطتـه بمكتـب التوثيـق بـوزارة       . التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحـررات العرفيـة          -١١٤٦
وب الخـصم أمامهـا لـصدور       امتناع لجنة الخبراء عن إثبـات حـضور منـد         . العدل دون غيره  

  .لا خطأ. التصديق على وكالة من جمعية المحامين الغير مختصة بذلك
  .كيفيته. إثبات حضور وكلاء الخصوم أمام الخبير -

  )٤٠١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٨/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٧٠/١٩٩٣الطعن (
  

  -:لبلاد أو بالخارجاختصاص اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة للعلاج با -٢٦

  .العبرة في تكييف القرار الإداري هو بفحواه ومعناه لا بصفته ومبناه -١١٤٧
مثـال بـشأن قـرار اللجنـة        . جواز الطعن فيه علـى اسـتقلال      . ماهيته. القرار الإداري المندمج   -

 .الطبية العليا للعلاج بالبلاد أو بالخارج

  )٤٠٣الث المجلد الأول ص  مج القسم الث٢٨/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٥الطعن (
  

 -: اختصاص الجمعية العمومية للنادي-٢٧

. متى قام به مانع أو عـذر يعجـزه عـن القيـام بمباشـرته            . الاختصاص يجب أن يباشره صاحبه     -١١٤٨
وجوب أن يوسد هذا الاختصاص إلى مـن يحـل محـل الأصـيل فـي ممارسـته بـسبب هـذا                      

  . علة ذلك. الظرف الاستثنائي
 التـي حلـت محـل وزارة        - الهيئـة العامـة للـشباب والرياضـة        –ريـة   اختصاص الجهة الإدا   -

 بوضـع نمـوذج للنظـام الأساسـي للأنديـة           -١٩٩٢ لـسنة    ٤٣الشئون الاجتماعية بالقانون رقم     
لا يكـون التعـديل     . وجوب التزام هذه الجهة به وعدم تعديله إلا بموافقـة هـذه الهيئـة             . الرياضية

  . الرسميةنافذاً إلا من تاريخ نشره بالجريدة 
النظام الأساسي للنادي هو بمثابة الـشريعة الحاكمـة لتـسيير أمـور النـادي فيمـا أحـال إليـه                      -

  . القانون بوصفهما كل لا يتجزأ
  . ماهية اختصاصها. الجمعية العمومية العادية للنادي -
متى تختص بإعـادة النظـر فـي المـسائل التـي تخـتص              . الجمعية العمومية غير العادية للنادي     -

  . الجمعية العمومية العاديةبها 
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متى تحل محل الجمعية العموميـة غيـر العاديـة فـي ممارسـة              . الهيئة العامة للشباب والرياضة    -
 .قيود ذلك. اختصاصها

  )١٧٤ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٢٠/٢٠٠٧ الطعن(
  

  -:عيب تجاوز الاختصاص في القرار الإداري -٨٢

  . إصدار القرار ممن لا يملكه قانوناً: كيفية تحققه. ز الاختصاصعيب تجاو -١١٤٩
إقـرار التوصـية   . مـؤداه . اعتداد الحكم المطعون فيـه بـالقرار الـصادر مـن لجنـة البعثـات           -

مثـال بـشأن قـرار صـادر        . التوصية سبباً لإصدار قرار اللجنة    . الصادرة ممن لا يملك إصداره    
  . من وكيل وزارة التربية بإنهاء البعثة

  )٧٥٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ١٧/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٨/١٩٩٦ الطعن(

. أثـره . تجـرده مـن صـفته كقـرار إداري        . تخلف أحد أركانه  . تعريفه وأركانه . القرار الإداري  -١١٥٠
  .صيرورته عملاً مادياً

مـن الجهـة    يعتبر قائمـاً منتجـاً لآثـاره حتـى يقـضي            . القرار الإداري الباطل لمخالفته القانون     -
  . المختصة بإلغائه

  . القرار الإداري يفترض سلامته وصحته ما لم يثبت العكس -
شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . ستخلاص ما إذا كان القـرار الإداري منعـدماً أم لا          ا -

 .ذلك

  )٧٥٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٦ الطعن(

 -:ط القضائياختصاص مأموري الضب -٢٩

عـدم جـواز مـساءلةَْ الدولـة      . أعمال الضبط القضائي التي يقوم بها مأمورو الـضبط القـضائي           -١١٥١
عنها متى صدرت منهم في نطـاق الاختـصاص القـضائي المخـول لهـم قانونـاً دون تجـاوز                    

لهم في سـبيل تنفيـذها القيـام بـضبط المخالفـات وفحـص              . مقتضيات تلك الضبطية وحدودها   
  .دفاتر وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطة التحقيقالتراخيص وال

قيام تابعي رئيس الهيئة العامة لشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية بـسحب تـراخيص الـسفينة                   -
ثبوت أن ذلـك كـان فـي نطـاق الاختـصاص            . وبطاقات هويات العاملين عليها وتحفظهم عليها     

 ـ ١٤٦المخول لهم بالمادة العاشرة من القانون         فـي شـأن حمايـة الثـروة الـسمكية           ١٩٨٠سنة   ل
. انتفـاء مـسئولية رئـيس الهيئـة عـن تلـك الأعمـال             . أثره. باعتبارهم مأموري ضبط قضائي   
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 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك

  )٤٥٣ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٤/٦/٢٠٠٧ مدني جلسة ٩١٣/٢٠٠٦، ٩٠٤ان الطعن(

 -:وظفي الإدارة العامة للجماركاختصاص م -٣٠

موظفو الإدارة العامـة للجمـارك مـن رجـال الـضبط القـضائي فـي حـدود الاختـصاصات             -١١٥٢
اختـصاصهم بحجـز    . ٢٠٠٣ لـسنة    ١٠الممنوحة لهم وفقـاً لقـانون الجمـارك الموحـد رقـم             

 .شرط اختصاصهم حياله. ما يجاوز هذا النطاق. نطاقه. البضائع

  )١٧٢ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢١/٥/٢٠٠٩ جاري جلسةت ١٥٣٩/٢٠٠٧، ١٥٣٠ نناالطع(
  

 -: اختصاص البلدية-٣١

كفايـة أن يكـون وارداً فـي سـند          . الإقرار القاطع لعدم سماع الدعوى لا يلزم أن يكون قـضائياً           -١١٥٣
محرر بخط المقر، وممهوراً بتوقيعه، وأن يكـون متـضمناً الإقـرار بـالحق المـدعى بـه فـي                    

 .مثال بشأن كتاب هيئة المخالفات والسندات بالبلدية.  من المجلة٤مادة . الحال

  )٣٦٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٤٢/١٩٨٣ الطعن(

البلدية هي الجهة المختصة بتنظيم وتوزيع القطع التنظيميـة وضـم واقتطـاع الجيـوب والزوائـد           -١١٥٤
م وتجزئـة الأراضـي المعـدة للبنـاء وفقـاً لمـا             المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقـسي      

 .يحدده المجلس البلدي من أوضاع وإجراءات وأثمان

  )٧٣٤ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٥/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٨٥ الطعن(

حق البلدية في مبادلة العقارات المملوكـة للدولـة مـن مـشاريع القطـع التنظيميـة والمنـاطق                    -١١٥٥
 .ة والصناعية بالعقارات المملوكة للأفرادالسكنية والتجاري

  )٧٣٥ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٨٦ الطعن(

بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بهـا قـرار بالتقـسيم دون الحـصول علـى إذن مـسبق                      -١١٥٦
 الـبطلان   مـؤدى . شـموله كافـة أنـواع البيـوع       . بطلان هذا البيع بطلانـاً مطلقـاً      . من البلدية 

 .المطلق للعقد أن لا تلحقه إجازة

  )٧٣٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢١/١٢/١٩٨٧ مدني جلسة ٣٧/١٩٨٧ الطعن(
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حظر بيع الحصص المشاعة في الأرض التي لم يصدر بهـا مـشروع تقـسيم إلا بعـد الحـصول          -١١٥٧
 .على إذن مسبق من البلدية قاصر على الأرض الفضاء دون العقارات المبنية

  )٧٣٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٣/٤/١٩٨٩ مدني جلسة ٢٩٩/١٩٨٨ الطعن(

ضرورة موافقة البلديـة قبـل استـصدار التـرخيص مـن            . إقامة معارض في المناطق الصناعية     -١١٥٨
 .وزير التجارة والصناعة

  )٧٣٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٦/٤/١٩٨٩ مدني جلسة ٣٤١/١٩٨٨ الطعن(

.  توقع على مخالفة أحكام اللوائح التي تصدر بناء علـى اقتـراح المجلـس البلـدي                العقوبات التي  -١١٥٩
 .ما هيتها. ١٥/١٩٧٢ من ق ٣٥حددتها المادة 

  )٧٣٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٥/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٥٥/١٩٨٩ الطعن(

 ـ           . الأفرادالعقار المملوك لأحد     -١١٦٠ ه عـن ملـك     صدور قرار البلديـة بإنـشاء طريـق فيـه لا يخرج
 .متى يعد الطريق مخصصاً للنفع العام. صاحبه

  )٧٣٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٨/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٤٠/١٩٩٠ الطعن(

اختـصاصها بأعمـال تنظيـف الـشوارع        .  اختصاصات البلدية قاصرة على المناطق الـسكنية       - -١١٦١
علـى  . م بـصيانتها وتنظيفهـا    الالتـزا . الطرق الخارجية والـسريعة   . والطرق داخل تلك المناطق   

  . عاتق وزارة الأشغال العامة طبقا لمرسوم تنظيمها
اعتبار الحكم بلديه الكويت مـسئوله عـن إزالـة الرمـال مـن الطـرق الـسريعة والخارجيـة                     -

  . خطأ في القانون.  بسببهاسيارةوترتيب مسئوليتها عن حادث 
  )٨٨٨ الثالث المجلد الأول ص  مج القسم٩/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٧٦/١٩٩٠، ٢٦٨ان الطعن(

مصدر حـق البلديـة فـي ممارسـته وإجراءاتـه           . نزع الملكية للمنفعة العامة قبل صدور الدستور       -١١٦٢
نظم كيفيـة اسـتعمال هـذا الحـق وشـروط نـزع الملكيـة               . ٣٣/١٩٨٤القانون    . والتظلم منه 

نـشره وتقـدير    صـدور قـرار نـزع الملكيـة و        . للمنفعة العامة والجهات التي تقوم به وإجراءاته      
 الـشأن دخول العقار المستملك ضـمن المـال العـام وانتقـال حـق ذوى               . أثره. التعويض نهائيا 

علـة  .وضع المنزوع ملكيته يده عليـه لا يرتـب لـه حقـا عليـه                . إلى قيمه التعويض المقابل له    
لإدارة نـزع   . أثـره . عدم دخول العقار في المشروع العام الذي نزعت الملكيـة مـن اجلـه             . ذلك

  . لاسترداده إذا رغبالشأنالملكية الخيار ببقاء العقار على حاله أو إخطار صاحب 
  )٨٨٩ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٥/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٦/١٩٩٢ الطعن(



 المرافعات

- ٥٩٤ -  

حظر بيع حصص شائعة في ارض لم يصدر بها قـرار بالتقـسيم إلا بعـد الحـصول علـى إذن                      -١١٦٣
. ورود البيـع علـى قـسيمة بكاملهـا    . الـبطلان المطلـق   . هأثر. مخالفة الحظر . مسبق من البلدية  

  . خروجه عن نطاق الحظر. أثره
  )٨٨٩ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٧/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٢ الطعن(

  . ما هيتها.  عامة بمجرد تخصيصها لذلكالأموال التي تصبح أموالاً -١١٦٤
مثـال  بـشأن     . زم  لـصيرورتها أمـوالا عامـة       ما يل . أموال الأفراد التي تخصص للمنفعة العامة      -

  . استطراق البلدية طريقا
  )٨٩١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١١/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٠٥/١٩٩٢، ٢٠١ نناالطع(

سلطة البلدية في إصدار تراخيص البناء أو الامتناع عـن ذلـك مقيـدة بالقواعـد التـي تـضمنها                     -١١٦٥
فـي شـأن    . ١٥/١٩٧٢مـال البنـاء اسـتنادا إلـى ق          في شأن تنظـيم أع    . ١٣٠/١٩٨٥قرارها  

  .بلديه الكويت
  )٨٩١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٤/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٠٦/١٩٩٢ن الطع(

مـصدره القـانون ولـيس      . التزام البلدية بدفع التعويض المعادل لثمن العقـار المنـزوع ملكيتـه            -١١٦٦
 مـن القـانون المـدني ولـيس علـى           ٣٠٦دة  التعويض عنه يكون وفقا للما    . العمل غير المشروع  

  . خطأ. تقدير الحكم التعويض على الأساس الأخير. أساس المسئولية التقصيرية
  )٨٩١ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٨/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٣/١٩٩٣، ٧١، ٦٩ون الطع(

ز تطبيـق   قيام الدولة بنشاط تجارى على سـبيل الاحتـراف لا يكـسبها صـفة التـاجر وان جـا                   -١١٦٧
  .قانون التجارة على أنشطتها التي تندرج تحت الأعمال التجارية المحددة بقانون التجارة

لا ينـدرج ضـمن الأعمـال التجاريـة إذ  لـم تـستهدف               . نزع البلدية ملكية العقار للمنفعة العامة      -
  . عده عملا مدنيا يحكمه القانون المدني. به البلدية المضاربة أو نية تحقيق الربح

أنهـا فـي حـدود  الملكيـة الخاصـة عـدا             . الأصل فيها . راضي الواقعة داخل خطوط التنظيم    الأ -١١٦٨
ادعـاء البلديـة ملكيـة      . شـرط ذلـك   . جـائز . ادعاء الأفراد بملكيتها  . ما يثبت انه مملوك للدولة    

  .١٩٧٥ لسنة ٥لازمه إقامتها الدليل على ذلك دون التقيد بق . الدولة لها
ني التسجيل العقـاري وحمايـة أمـلاك الدولـة داخـل خـط التنظـيم          قصر إثبات الملكية في قانو     -

العام على أدلة محددة لا يمنع من إثبات الملكية أمام المحاكم بـأي طريـق مـن طـرق الإثبـات                     
  .القانونية

  )٨٩٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٩٣ن الطع(
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 تملكهـا أو التـصرف فيهـا أو حيازتهـا أو الانتفـاع              حظر وضع اليد على أملاك الدولة بقـصد        -١١٦٩
أن . شـرطها . المنفعـة الخاصـة  . الاسـتثناء .  المختـصة الإداريـة بها بغير إذن سابق من الجهة       

جـواز  . يكون الادعاء داخل خط التنظيم العـام فـي أمـاكن محـدودة وطبقـا لـشروط معينـه                  
أقـام مـدعيها الـدليل علـى ذلـك          الادعاء بالملكية في تلك الأماكن خارج نطاق المنحـة متـى            

عليهـا إقامـة الـدليل علـى        . ادعاء البلدية ملكيـة الدولـة لأرض فيهـا        . بطرق الإثبات المقررة  
  .ذلك

  )٨٩٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٩٣ن الطع(

مـن أربعـه     بزيـادة ارتفـاع البنـاء        ١٣٠/١٩٨٥ بتعـديل القـرار      ٢٧/١٩٩٠قرار البلدية رقم     -١١٧٠
إعمـال  . سريانه ولو كان فعل البنـاء فـي تـاريخ سـابق علـى نفـاذه               . أمتار إلى خمسة أمتار   

  . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مؤداه.  قبل تعديله٣٠/١٩٨٥الحكم القرار 
  )٨٩٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٤/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٠/١٩٩٤ن الطع(

 ٢٠/الطريق الـدائري الخـامس وقريـة الجهـراء داخـل المخطـط ب             الأراضي الواقعة جنوب     -١١٧١
 تعتبـر أصـلاً مـن الأراضـي الواقعـة فـي حـدود               ٢٢٦٨٩/وجزيرة فيلكا داخل المخطـط م     

فليس مـا يمنـع مـن إدعـاء الأفـراد بملكيتهـا             . الملكية الخاصة عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة       
  .أساس ذلك. عليها إقامة الدليل. لة لهاإدعاء البلدية ملكية الدو. وإقامة الدليل على ذلك

  )٦٩٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٢/٦/١٩٩٧ مدني جلسة ٥٥/١٩٩٦ الطعن(

محله هـو أداء مبلـغ مـن النقـود ومـصدره            . التزام البلدية بأداء مقابل نزع الملكية إلى مستحقيه        -١١٧٢
. قاق الـدائن للتعـويض عنـه      اسـتح . أثـره . تأخر البلدية عن الوفاء بهـذا الالتـزام       . هو القانون 
أن يلحـق الـدائن     . مايـشترط لاسـتحقاق التعـويض     .  من القـانون المـدني     ٣٠٦م. أساس ذلك 

مجـرد حرمـان الـدائن مـن مبلـغ مـن المـال كـان          . ضرراً غير مألوف له صفة الاسـتثناء      
  .مثال. سيتثمره لا يكفي لتحقق الضرر

  )٦٩٥بع المجلد الثاني ص  مج القسم الرا٢٧/٤/١٩٩٨ مدني جلسة ١٣٣/١٩٩٧ الطعن(

. مناطهـا . الشهادة التي تصدرها البلديـة لمالـك البنـاء لتقـديمها لتوصـيل التيـار الكهربـائي                 -١١٧٣
امتنـاع البلديـة عـن      . لازمـه . مخالفتها للتـرخيص  . مطابقة المبنى لمواصفات الترخيص بإقامته    

ن مجـرد وقـوع     أ: علـة ذلـك   . إصدار الشهادة دون تفرقة بين المخالفات البـسيطة والجـسيمة         
. خطـأ يوجـب تمييـزه     . مخالفة الحكـم ذلـك    . المخالفة يفترض إلحاق الضرر بالمصلحة العامة     

  .مثال
  )٦٩٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ١١/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦١٩/١٩٩٧ الطعن(
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التظلم من القرارات الإدارية ترسل جميع أوراقه إلـى إدارة الفتـوى والتـشريع مـشمولاً بـرأي                   -١١٧٤
إنـشاء إدارة قانونيـة لبلديـة       . مـا يترتـب علـى ذلـك       . لجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري    ا

  .علة ذلك. الكويت لا يغير من وجوب ذلك
  .متى يكون. الرجوع إلى أحكام القانون العام مع وجود أحكام للقانون الخاص -

  )٦٩٧  مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٧/٢/١٩٩٩ إداري جلسة ٣٠٠/١٩٩٨ الطعن(

أن له الحـق فـي طلـب التعـويض عـن غـصب              . أثر ذلك . خلف خاص للبائع  . مشتري العقار  -١١٧٥
  .العقار

 إتبـاع استيلاء البلدية على أرض النزاع في تاريخ سابق على شـراء المطعـون ضـده لهـا دون                    -
مـسئوليتها عـن التعـويض      . مـؤدي ذلـك   .  المنصوص عليها في قانون نزع الملكية      الإجراءات

انتقال حق الأخير فـي المطالبـة بـالتعويض إلـى المـشتري الـذي               . الك السابق في مواجهة الم  
  .آلت إليه الملكية

  )٦٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ١٨/١٠/١٩٩٩ مدني جلسة ٥٠/١٩٩٩، ٤٦ نناالطع(

 .اختصاص البلدية عدم شموله إصدار وثائق تملك فيما يؤول للأفراد عن طريق الميراث -١١٧٦

  . الناقل للملكية يكون بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهمإجراءات التسجيل -
  )٦٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٢٤/١/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٣٧/١٩٩٩ الطعن(

دائـرة نظـر المنازعـات الإداريـة        .  والتشريع تتولى الدفاع عن الخزانـة العامـة        الفتوىإدارة    -١١٧٧
 .تئناف متى كان النزاع غير مقدر القيمةقابلية أحكامها للاس. بالمحكمة الكلية

وجوب أن تكون صحيفة الطعـن بـالتمييز أو صـحيفة الاسـتئناف المرفـوع مـن الحكومـة أو                   -
.  والتـشريع  الفتـوى إحدى المؤسسات العامة في الدعاوى الإداريـة موقعـة مـن أحـد أعـضاء                

 ـ           . البطلان. أثره. إغفال ذلك  ة الكويـت أو الـنص      لا ينال  من ذلـك وجـود إدارة قانونيـة لبلدي
  . أساس ذلك. على تسليم صور الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً

  )٦٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦١/١٩٩٨ الطعن(

يجـوز للبلديـة فـي حالـة        . مدة ترخيص الإعلان الممنوح من البلدية سنة واحدة قابلـة للتجديـد            -١١٧٨
أسـاس  . عاة لمقتضيات المصلحة العامـة إلغـاء التـرخيص أو تقـصير مدتـه              الضرورة أو مر  ا

 . ذلك

  )٧٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٦/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٩١/١٩٩٩ الطعن(
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 لـسنة   ٣٠قيود البناء المنصوص عليها بالمـادة الأولـي مـن قـرار رئـيس المجلـس البلـدي                    -١١٧٩
مقـرر لـصالح الجـار      . لبناء والمنظمة لارتداد الأبنيـة ومقـدارها       في شأن تنظيم أعمال ا     ١٩٨٥

للجار طلب إزالة الأعمال المخالفـة باعتبارهـا تعويـضاً عينيـاً يرتـب              . أثره. منعا للإضرار به  
إعادة التوازن بين حقوق والتزامات الجوار ولا يحـول دون ذلـك إقامـة تلـك الأعمـال علـى                    

 .أرض مملوكة لصاحب البناء

  )٧٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٦/١١/٢٠٠٠ مدني جلسة ٧١/٢٠٠٠ الطعن(

يـدخل فـي   . عيب إساءة استعمال السلطة يتعلـق بجـوهر القـرار الإداري لا شـكله الظـاهري         -١١٨٠
 .علة ذلك. معناه مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التي يبتغيها الشارع بنصوصه

ة العامـة فحـسب بـل أيـضاً الهـدف الخـاص الـذي               القرار الإداري يجب ألا يستهدف المصلح      -
  .مثال لقرار إداري خرج عن تلك الغاية. عينه القانون

قاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغاية التي رسـمت لـه الخـروج عنهـا إلـي                    -
  .الإضرار بالأفراد تعسف  في استعمال السلطة

الغايـة منـه   . ث به مخالفـة لـشروط التـرخيص     حظر توصيل التيار الكهربائي للمبني الذي تحد       -
امتنـاع البلديـة    . ثبوت عدم الإضـرار بهـاتين المـصلحتين       . المصلحة العامة ومصلحة الأفراد   

لا وجـه   . عن منح الشهادة باستيفاء المبني للاشـتراطات اللازمـة لتوصـيل التيـار الكهربـائي              
  . عدم الرد عليهدفاع ظاهر الفساد لا يعيب الحكم. الدفاع المتعلق بذلك. له

  )٧٠١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٢٠/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٥٠/٢٠٠٠، ١٩٩ نناالطع(

. إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنـسب الاقتطـاع طبقـا لنظـام تقـسيم وتجزئـة الأراضـي                   -١١٨١
 صدور قرار من المجلس البلدي  بدخوله في التنظيم وتحديـد النـسب التـي تقطتـع منـه                  : مناطه

 .ونشره في الجريدة الرسمية

  )٧٠٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٣٠/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٢٧/٢٠٠٠ الطعن(

 .إذن مسبق من البلدية. شرطه. بيع الحصص المشاعة في الأرض الفضاء والغير مقسمة  -١١٨٢

  )٧٠٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٥/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٥٢٩/٢٠٠٠ الطعن(

وتوزيع البلوكات وتجزئة الأراضي المعـدة للبنـاء وضـم واقتطـاع الجيـوب والزوائـد                تنظيم   -١١٨٣
 .من اختصاص البلدية. المترتبة عليه وفقاً للإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي

  )٧٠٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ١٩/١١/٢٠١١ مدني جلسة ٢٢٠/١٩٩٩، ٢١٩ان الطعن(



 المرافعات

- ٥٩٨ -  

.  لنـسب الاقتطـاع طبقـاً لنظـام تقـسيم وتجزئـة الأراضـي              خل في التنظيم  إخضاع العقار الدا   -١١٨٤
قتطـع منـه    صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديـد النـسب التـي تُ              : مناطه

  .ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
  .هإجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن صاحب. نزع الملكية للمنفعة العامة -

  )٥٨٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ٢٢/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٢١/٢٠٠١ الطعن(

الحـصول علـى إذن     . شـرطه . حصص الشائعة في أرض لم يـصدر بهـا قـرار تقـسيم            بيع ال  -١١٨٥
. مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والـشروط التـي تـصدر بقـرار مـن المجلـس البلـدي                   

از التمسك بـه مـن ذوي الـشأن وللمحكمـة أن تقـضي بـه                جو. بطلان العقد . أثره. مخالفة ذلك 
  .١٩٧٦ لسنة ٩٢المادة الأولى من المرسوم بق . من تلقاء نفسها

هـدف  .  ببعض الأحكام الخاصـة بالتـصرف فـي العقـارات          ١٩٧٦ لسنة   ٩٢المرسوم بالقانون    -
  .المشرع منه

عـدم  .  باطـل  .عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لـم يـصدر قـرار بتقـسيمها                 -
  .جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب

  )٥٨٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ٢٢/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٤٥/٢٠٠١ الطعن(

  .ص بهما يخت. المجلس البلدي -١١٨٦
تقييـده بـألا يجـاوز      . حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محـل الدراسـة التنظيميـة             -

  .سنتين
  )٥٨٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ٢٥/١١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٧٢/٢٠٠١ الطعن(

ليست لها شخـصية اعتباريـة مـستقلة إنمـا تخـضع لإشـراف رئـيس                . الإدارة العامة للإطفاء   -١١٨٧
  .البلدية

  .علة ذلك. الشخصية الاعتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانون -
ة العامـة للإطفـاء أمـام القـضاء وسـائر           لدية الكويت هو وحده الممثل القانوني لـلإدار       رئيس ب  -

لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القـضايا المقامـة مـن أو علـى تلـك الإدارة                   . الجهات الأخرى 
  .علة ذلك. منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية

 ـ     . صحيفة الدعوى دون بيان صـفته     اختصام الطاعن في     - ر مـن موضـع     ورود صـفته فـي أكث
  .كافٍ لصحة اختصامه بهذه الصفة. بالصحيفة

  )٥٨٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ١٧/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٦/٢٠٠٢، ١٧ نناالطع(
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تراخيص إقامة الإعلانات التي تتولى تنفيـذها واسـتغلالها الـشركات والمؤسـسات المتخصـصة                -١١٨٨
الكويـت  لبلديـة   . ها شـرائط هـذا الاسـتغلال      في مجال الدعاية والإعلان بالأماكن التي تتوافر في       

التي ينحـصر دورهـا فـي إصـدار التـراخيص لإقامـة هـذه الإعلانـات دون تأجيرهـا أو                     
مخالفة للثابـت بـالأوراق وخطـأ فـي تطبيـق           . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر     . استغلالها
   . تمييزهيوجبالقانون 

  )٥٨٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص  مج٢٧/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٤٣/٢٠٠٢ الطعن(

مـا دامـت كونـت عقيـدتها        . لا عيـب  . التفات المحكمة عنـه   . رخصة قانونية . ب ندب خبير  طل -١١٨٩
 بـشأن خطـأ البلديـة فـي         مثـال . بما يكفي من أوراق الدعوى للفصل فيهـا بأسـباب معقولـة           

  .حرمان موظف من العودة للعمل
  )٥٩٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ٢٩/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ نناالطع(

ابطـة  اعتبـار الر  : مقتـضاه . سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كـأن لـم يكـن             -١١٩٠
اسـتحقاقه  : مـؤداه . علـة ذلـك   . الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حـق الموظـف فـي الراتـب            

  .مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة. الترقية
  )٥٩٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ٢٩/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ نانالطع(

وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططـات المنـاطق واسـتحداث وتنظـيم المنـاطق الـسكنية         -١١٩١
جـواز إرجـاء البـت فـي طلبـات          . ي بـه  اختـصاص المجلـس البلـد     . والتجارية والصناعية 

  .ألا يتجاوز الإرجاء مدة السنتين. شرط ذلك. ميةالترخيص للمناطق محل الدراسة التنظي
  )٥٩١ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ٣٠/٥/٢٠٠٥ إداري جلسة ٨٥٩/٢٠٠٤ الطعن(

إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتهـا أو تـدعيمها أو هـدمها أو تعـديلها أو تغييـر                       -١١٩٢
يفاء الـشروط والمواصـفات     عـد اسـت   حظره بدون ترخيص بذلك مـن البلديـة ب        . معالم أي عقار  

 فـي شـأن تنظـيم البنـاء والجـدول           ١٩٨٥ لسنة   ٣٠المنصوص عليها بقرار رئيس البلدية رقم       
وجوب صدور الترخيص على نموذج من نسختين موقـع عليهمـا مـن مـدير عـام                 . الملحق به 

 . البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً

يص أو التعديل غير الصادر علـى النمـوذج المـشار إليـه أو غيـر الموقـع         لترخعدم الاعتداد با   -
وجوب احتفاظ المرخص له بصورة من الترخيص والرسـومات المعتمـدة بموقـع التنفيـذ                . عليه

 . وتقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر

: أثـره .  الخاصـة بالبنـاء    عـد مخالفة أحكام اللوائح الصادرة مـن رئـيس البلديـة ومنهـا القوا             -
الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجـوز أن يـضاف إليهـا الإزالـة والمـصادرة والغلـق                   
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 . أو بعضها حسب الأحوال

  )٥٩١ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ١٨/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢١٩/٢٠٠٥ الطعن(

 فـي الأراضـي التـي لـم     وجوب الحصول على إذن من بلدية الكويت قبل بيع حـصص شـائعة      -١١٩٣
أن يكـون مـن شـأن البيـع         . شرط ذلـك  . بطلان البيع : أثره. مخالفة ذلك . يصدر بها قرار تقسيم   

البيـع الـذي يقلـل عـدد الحـصص      : مـؤدى ذلـك  . تفتيت عدد الحصص الشائعة وزيادة عددها   
 .مثال. جائز: الشائعة

  )٥٩٣د الثالث ص  مج القسم الخامس المجل٢٢/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٤٩/٢٠٠٦ الطعن(

 - الـذي يحكـم واقعـة النـزاع          - ١٩٧٢ لـسنة    ١٥اختصاص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقـم         -١١٩٤
 فـي شـأن المحـلات الـصادر تنفيـذاً لـه             ١٩٩٢ لـسنة  ٢٦وقرار وزير الشئون البلدية رقـم       

بالرقابة على المحلات العامـة والمقلقـة للراحـة والمـضرة للـصحة وبرقابـة تنفيـذ القـوانين                   
التحقـق مـن    : علـة ذلـك   . وائح المتعلقة بها بالتعاون مـع الجهـات الأخـرى ذات الـشأن            والل

استيفاء تلك المحلات الشروط اللازمة لممارسة نشاطها وفقـاً للقـوانين واللـوائح المنظمـة لهـذا                 
للبلديـة سـلطة غلـق      . النشاط ومنها حصولها على التـرخيص الـلازم مـن الجهـة المختـصة             

. ة نشاطه دون الحصول علـى تـرخيص بـذلك مـن الجهـة المختـصة               المحل الذي يثبت مباشر   
 فـي مجـال الـضبط       –عدم تعارض اختصاص البلديـة فـي شـأن الغلـق الإداري للمحـلات               

 مع اختصاص الجهـات الإداريـة الأخـرى المختـصة بمـنح التـرخيص بممارسـة                 -الإداري
ن يعيبـه ويوجـب     خطـأ فـي تطبيـق القـانو       . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظـر       . النشاط
 .تمييزه

  )٧٧ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٧٢/٢٠٠٦ الطعن(

 -:مجلس الوزراءاختصاص  -٣٢

اشـتماله علـى المعنـى المـستمد مـن روحـه دون اقتـصاره علـى                 . مضمون النص القانوني   -١١٩٥
  .المعنى الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها

.  بشأن شراء الدولـة لـبعض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها            ٤١/١٩٩٣ة للقانون   اللائحة التنفيذي  -
  .علة ذلك. تفويض مجلس الوزراء في إصدارها

منع الدولة شراء المديونيات التي تتعلق باعتمادات مستندية متـى كـان محلهـا بـضاعة سـلمت                   -
خـروج علـى   في حدود التفويض التشريعي الصادر لمجلس الـوزراء ولـيس فيـه            . خارج الدولة 

 .علة ذلك. ٤١/١٩٩٣أحكام القانون 

  )٦٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٢/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٩٦ الطعن(
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حق مجلس الوزراء والهيئـة العامـة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية فـي                 . أملاك الدولة  -١١٩٦
لموافقـة علـى    للجهـة الإداريـة مطلـق الحريـة فـي ا          . تأجيرها بغير طريق المـزاد العلنـي      

  .سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء. الترخيص
  )١٢٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٦/١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٤٢٤/٢٠٠٢ الطعن(

 عليهـا خـلال أسـبوعين       الاعتـراض لمجلس الـوزراء    . القرارات التي يصدرها المجلس البلدي     -١١٩٧
موافقـة الأخيـر    .  عرض القرار مرة أخرى علـى المجلـس البلـدي          من تاريخ إصدارها وإعادة   
اعتبـاره نافـذاً بعـد مـضي أسـبوعين مـن تـاريخ إعـادة          . أثره. بأغلبية أعضائه على القرار   

 .إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء

  )١٢٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٧٣/٢٠٠٢ الطعن(

تمامـه بموجـب عقـد إيجـار أو تـرخيص           . استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكيـة خاصـة        -١١٩٨
مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبينـاً فيـه حقـوق والتزامـات الطـرفين والـشروط الجوهريـة                   

. شـرطه . كـون الاسـتغلال بـدون مقابـل لهـذه العقـارات           . وغير المألوفة في الإيجار العادي    
للدولـة إزالـة    . مـؤداه . عدم اتباع الطـريقين سـالفي الـذكر       . ء على ذلك  موافقة مجلس الوزرا  

  .التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف
  )١٢٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٠٩/٢٠٠٣ الطعن(

. الدولـة السلطة التنفيذية ممثلة فـي مجلـس الـوزراء هـى الجهـة المهيمنـة علـى مـصالح                     -١١٩٩
توجيهات تلك السلطة تخاطـب الـوزراء المختـصين لإصـدار قـرارات إداريـة أو تـصرفات                  

 . مـن الدسـتور    ١٢٣ م .قانونية لترتب آثارها المباشرة في حـق الأفـراد ومراكـزهم القانونيـة            
  .مثال

  )١٢٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٣/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٩٠١/٢٠٠٣ الطعن(

ة بأداء علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لأصـحاب المهـن والحـرف ولمـن يعملـون          التزام الحكوم  -١٢٠٠
في جميع الجهات ويصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لـذلك بنـاء علـى اقتـراح مجلـس                  
الخدمة المدنية بتحديد قيمـة كـل مـن العلاوتـين المـذكورتين وشـروط اسـتحقاقهما والمهـن                   

ق عليهـا والمـدة التـي تـستمر الحكومـة خلالهـا فـي               والحرف والأعمال والجهات التي تنطب    
 ق  ٣م  . تأديتها على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كـل ولـد حتـى الولـد الخـامس                  

 بـشأن دعـم العمالـة الوطنيـة وتـشجيعها للعمـل فـي الجهـات غيـر                   ٢٠٠٠ لسنة   ١٩رقم  
الجهـات الحكوميـة قبـل      وذلك مع عدم الإخلال بـالحقوق المكتـسبة للعـاملين فـي             . الحكومية

  . صدور هذا القانون
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الفئات التي تسرى عليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد مـن الكـويتيين وفقـاً لقـرار مجلـس         -
  . بيان هذه الفئات. ٣٩١/٢٠٠١الوزراء رقم 

ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحـدى الـشركات الأجنبيـة مـن غيـر                  -
ددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلـو الأوراق ممـا يفيـد ارتبـاط هـذه الـشركة           الجهات المح 

مخالفـة الحكـم    . ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩مع الدولة بموجب اتفاقية لا يستحق معه الإفادة مـن القـانون             
 .يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. المطعون فيه هذا النظر

  )١٣٠الخامس المجلد العاشر ص  مج القسم ١٠/١٠/٢٠٠٦ إداري جلسة ١١٤/٢٠٠٥ الطعن(
  

  رابع عشر

  أنواع من الإدارات

 -: إدارة التنفيذ-١

إيـداع المـدين    : الاسـتثناء . سريان أمر المنع من السفر حتى انقضاء الدين بالوفـاء أو الإبـراء             -١٢٠١
خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من المـال مـساوٍ للـدين وملحقاتـه يخـصص للوفـاء بحـق الـدائن                     

التـزام الإدارة باتخـاذ الإجـراءات الواجبـة         : الإيـداع لأثر المترتب على ذلك     ا. مستصدر الأمر 
تقاعـسها عـن ذلـك يرتـب المـسئولية عمـا يحـدث مـن                . ومنها رفع الأمر بالمنع من السفر     

  .ضرر
  )٧٧٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٢١١/١٩٩٧ الطعن(

أن . المقـصود بهـا   .  المتعاقدان لعـدم تجديـد مـدة العقـد         التي يشترطها ) الكتاب الرسمي (عبارة   -١٢٠٢
مخالفـة الحكـم    . يكون إعلانها بمعرفة مندوبي الإعلان بإدارة التنفيذ كـسائر الأوراق القـضائية           

  .مثال. ذلك تعيبه وتوجب تمييزه
  )٧٧٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٩/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٦٥/٢٠٠٠ الطعن(

مخالفـة الميعـاد المحـدد      . وجوب أن يكون بمعرفـة منـدوب الإعـلان        . داعإعلان محضر الإي   -١٢٠٣
  .لا بطلان. لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع

  )٤٠٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٨/٣/٢٠٠٤  جلسةتجاري ٤٥٥/٢٠٠٣ الطعن(
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 ـ      إلمن صدر عليه الحق في التظلم منـه         . صدور أمر منع من السفر     -١٢٠٤ ر أو  مـا إلـى القاضـي الآم
  . أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية

أن . مـؤدى ذلـك   . وقتيـة المـور   للأ اًصدور الأمر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصـفه قاضـي           -
وقتيـة بموجـب قـرار الجمعيـة العموميـة          المـور   الأالتظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضـي        

  .للمحكمة الكلية يكون مقاما أمام محكمة مختصة
  )٤٠٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢١/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٠١/٢٠٠٣ الطعن(

 .  مرافعات١٨٩م . تشكيلها. إدارة تنفيذ الأحكام القضائية -١٢٠٥

التحقـق مـن    . أن يكون من يوجه إليه التنفيـذ هـو المحكـوم عليـه            . من ضوابطه . تنفيذ الأحكام  -
ن مـن وجهـت إليـه الإجـراءات     ثبـوت أ . وقوعه على عاتق طالب التنفيـذ . شخص المنفذ عليه 
التـزام طالـب التنفيـذ بتعويـضه عـن الـضرر متـى تـوافرت أركـان                  . غير المحكوم عليه  

  . المسئولية
إسـاءة لاسـتعمال حـق      . الانحـراف فـي اسـتعمالها     . إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية     -

  .مثال. التقاضي
  )٤٠٧ المجلد الثاني ص  مج القسم الخامس١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٣٤/٢٠٠٣ الطعن(

. الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة المـشمول بالنفـاذ المعجـل ورفـض الـدعوى                 -١٢٠٦
 للمحكـوم عليـه اسـترداد مـا         .مـؤدي ذلـك   . قابل للتنفيذ الجبري لإزالة آثار الحكم الابتـدائي       

  .ل التنفيذيكون قد استوفاه المحكوم له بموجب ذلك الحكم وإعادة الحال لما كان عليه قب
الحكم الاستئنافي الـصادر بإلغـاء حكـم أول درجـة الـذي قـضي بإسـقاط الحـضانة ونفقـة                      -

 .اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ. الصغار

  )٤٠٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٤/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٦٤٩/٢٠٠٥ الطعن(
  

 -:رة الفتوى والتشريع إدا-٢

وجـوب توقيعهـا مـن أحـد أعـضاء إدارة      . صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من مؤسسة عامـة        -١٢٠٧
  .مثال. بطلان الطعن. أثره. مخالفة ذلك. الفتوى والتشريع

  )٧٨١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٠/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٩٥، ١٩٦ نناالطع(

. تمتعهـا بـشأنه بـسلطة تقديريـة واسـعة     . م الصلاحية لشغل الوظيفةاختيار من ترى الإدارة فيه     -١٢٠٨
  .مثال بشأن التعيين من خارج إدارة الفتوى والتشريع. مالا يحد من هذه الصلاحية

  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٠/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٩٧ الطعن(
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  .قد يكون صريحاً أو ضمنياً. إلغاء التشريع -١٢٠٩
في وظائف إدارة الفتوى والتشريع بقرار مـن المجلـس الأعلـى بترشـيح مـن الخبيـر                  التعيين   -

 ١٩٧٧ لـسنة    ١٤صـدور ق  .  بتنظـيم تلـك الإدارة     ١٩٦٠ لـسنة    ١٢ ق ١٠م. القانوني للحكومة 
نـسخ للـشرط    .  منه على أن التعيين بالإدارة يتم بمرسـوم عـدا أدنـى الـدرجات              ٢ونصه في م  

  . قبل الخبير القانونيالسابق الخاص بأن يكون الترشيح من
  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٠/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٩٧ الطعن(

وجوب أن تكون صحيفة الطعن بـالتمييز أو صـحيفة الاسـتئناف المرفـوع مـن الحكومـة أو                    -١٢١٠
إحدى المؤسسات العامـة فـي الـدعوى الإداريـة موقعـة مـن أحـد أعـضاء إدارة الفتـوى                     

  .بطلان الطعن: أثره. ل ذلكإغفا. والتشريع
  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٧/٢/١٩٩٩ إداري جلسة ٣٠٠/١٩٩٨ الطعن(
  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦١/١٩٩٨ الطعنو(
  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٦/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٨٠٥/١٩٩٨، ٤٨٩، ٣٨٩ نوالطعو(

التظلم من القرارات الإدارية ترسل جميع أوراقه إلـى إدارة الفتـوى والتـشريع مـشمولاً بـرأي                   -١٢١١
إنـشاء إدارة قانونيـة لبلديـة       . مـا يترتـب علـى ذلـك       . الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري    

  .علة ذلك. الكويت لا يغير من وجوب ذلك
  .متى يكون.  الخاصالرجوع إلى أحكام القانون العام مع وجود أحكام للقانون -

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٧/٢/١٩٩٩ إداري جلسة ٣٠٠/١٩٩٨ الطعن(
  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٦/١٩٩٩  جلسةإداري ٤٠٧/١٩٩٨ الطعنو(

القواعد والإجراءات التي تسري علـى الطعـن بالاسـتئناف أمـام محكمـة الاسـتئناف تـسري                   -١٢١٢
  .ييز فيما لا يتعارض مع نصوص وإجراءات الطعن بالتمييزعلى الطعن بالتم

  .القصد منه. وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن -
وجـوب  . الطعن بالتمييز أو الاستئناف المرفوع من الحكومة أو مـن إحـدى المؤسـسات العامـة                -

. أثـر مخالفتـه   . علـة ذلـك   . أن تكون صحيفته موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتـوى والتـشريع           
  .تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لبطلانا

  )٧٨٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٦/١٩٩٩  جلسةإداري ٤٠٧/١٩٩٨ الطعن(

إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها فحص الـتظلم مـن القـرار الإداري وإبـداء الـرأي         -١٢١٣
  .فيه ومتابعة سير الدعوى الإدارية بشأنه

دارية يكون بمقـر إدارة الفتـوى والتـشريع المنـوط بهـا الحـضور               إعلان صحف الدعاوى الإ    -
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عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيـع علـى صـحف تلـك الـدعاوى والطعـون المرفوعـة عـن                    
الأحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبـة الإتبـاع دون مـا عـداها مـن                 . الأحكام الصادرة فيها  

  .أساس ذلك. حكام الجديدةأحكام سابقة لاعتبارها منسوخة بمقتضى تلك الأ
لا يرجع إلى أحكـام القـانون العـام أو غيـره إلا فيمـا فـات القـانون           . أثره. قيام تشريع خاص   -

  .علة ذلك. الخاص
توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع عن حكم صادر في دعـوى إداريـة مـن محـام بـالإدارة                    -

  .بطلان الصحيفة. أثره. تشريعالقانونية لبلدية الكويت دون أحد أعضاء إدارة الفتوى وال
  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٨/٦/١٩٩٩  جلسةإداري ٤٠٧/١٩٩٨ الطعن(

دائـرة المحكمـة الكليـة لنظـر       . إدارة الفتوى والتشريع تتـولى الـدفاع عـن الخزانـة العامـة             -١٢١٤
  .قابلية أحكامها للاستئناف متى كان النزاع غير مقدر القيمة. المنازعات الإدارية

وجوب أن تكون صحيفة الطعـن بـالتمييز أو صـحيفة الاسـتئناف المرفـوع مـن الحكومـة أو                   -
. إحدى المؤسسات العامة في الدعاوى الإداريـة موقعـة مـن أحـد أعـضاء الفتـوى والتـشريع                  

لا ينال مـن ذلـك وجـود إدارة قانونيـة لبلديـة الكويـت أو الـنص                  . البطلان. أثره. إغفال ذلك 
  .أساس ذلك. ن فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناًعلى تسليم صور الإعلا

  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦١/١٩٩٨ الطعن(

إعلان صـحيفة الطعـن للجهـات الحكوميـة والمؤسـسات العامـة يـتم بمقـر إدارة الفتـوى                     -١٢١٥
  .والتشريع

  .ماهيتها. ة والبت فيهإجراءات تقديم التظلم من القرارات الإداري -
  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٠٨/١٩٩٨، ٤٩٨، ٣٨٩ نوالطع(

سريانة علـى الـدعاوى والطعـون المرفوعـة منهـا أيـا             . إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية     -١٢١٦
  .كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع

  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٩/٥/٢٠٠٠ سةمدني جل ١٢٧/١٩٩٩ الطعن(

. صحف الـدعاوى والطعـون والأحكـام الخاصـة بالجهـات الحكوميـة والمؤسـسات العامـة                 -١٢١٧
  . مرافعات١٠م . وجوب إعلانها بمقر إدارة الفتوى والتشريع

  )٤١٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٢ الطعن(

وجـوب توقيعهـا مـن أحـد        . طعن بالتمييز المرفوع من إحـدى المؤسـسات العامـة         صحيفة ال  -١٢١٨
  .بطلان الطعن. أثره. مخالفة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. أعضاء إدارة الفتوى والتشريع
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  .١٩٦٥ لسنة ٢١ من قانون إنشائها ١م.مؤسسة عامة. مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية -
  )٤١٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٩/٣/٢٠٠٤ سةإداري جل ٢٧٥/٢٠٠٣، ٢٧٠ نناالطع(

مقرر للحكومة أياً كانت الجهـة التـي تنـوب عنهـا إدارة الفتـوى               . الإعفاء من الرسوم القضائية    -١٢١٩
 علـى   أيـضاً عدم سريانه على الـدعاوى فحـسب إنمـا ينـصرف            . والتشريع في رفع الدعاوى   

. مخالفـة ذلـك   .  طاعنـة بـالتمييز    الطعون المرفوعة من الحكومـة سـواء كانـت مـستأنفة أو           
  . تمييز الحكم جزئياًتُوجبلقانون لمخالفة 

  )٤١٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٤/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٥٠/٢٠٠٢ الطعن(

جـواز توكيلـه محاميـاً أهليـاً فـي      . يمثلها مديرها العام أمام القضاء    . القُصرالهيئة العامة لشئون     -١٢٢٠
. ها أو عليها أمـا الـدعاوى الإداريـة التـي تكـون الهيئـة طرفـاً فيهـا                  الدعاوى التي ترفع من   

توقيـع  . وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحـد أعـضاء الفتـوى والتـشريع               
ثبـوت أنهـا باحثـة قانونيـة        . صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بـصفتها وصـية خـصومة          

  .بطلان الطعن. أثره. ام قانون المحاماةبالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحك
  )٤١١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٣٣٤/٢٠٠٤ الطعن(

أن يكـون خـصمه الـذي كـسب الـدعوى           . مناطه. القضاء بأتعاب المحاماة على المحكوم عليه      -١٢٢١
. بـصفته حضور عضو بإدارة الفتوى والتـشريع عـن المطعـون ضـده             . قد أحضر محامياً فيها   

  .علة ذلك. صحيح في القانون. إلزام الطاعن بأتعاب المحاماة
  )٤١١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٠/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥١٤/٢٠٠٣ الطعن(

الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التـي ترفـع مـن الحكومـة أو عليهـا أمـام                      -١٢٢٢
ظر الاستعانة إلى جانبهـا بمحـام خـاص مـن القطـاع             حعدم  . لإدارة الفتوى والتشريع  . المحاكم
  . الأهلي

رئيس مجلس إدارتها هو الـذي يمثلهـا أمـام القـضاء ولـه أن               . مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية    -
توقيـع هـذا المحـامى علـى     . يوكل محامياً أهلياً إلى جانـب محـامى إدارة الفتـوى والتـشريع      

 .لتي أوجبها القانونصحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات ا

  )٤١٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٦٩/٢٠٠٢، ٧٦٨ نناالطع(

 -: إدارة الكتاب-٣

  .وجوب إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. لازمه. انقطاع تسلسل الجلسات -١٢٢٣
  .لإدارة الكتاب تلقيه. الدفاع المكتوب للمدعي عليه المرسل إلى المحكمة -

  )٤٣٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٤/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣/١٩٩٣ الطعن(
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علـى  . عبء إخطار الخصوم بإيداع تقرير الخبير وبتـاريخ الجلـسة المحـددة لنظـر الـدعوى                -١٢٢٤
التـزام الخـصوم بالمواظبـة علـى حـضور          . أثره. حصول الإخطار . إدارة الكتاب دون الخبير   

  .الجلسات
  )٤٣٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١٨/١٩٩٢ الطعن(

  .الطريق الأصلي لرفع الدعوى وبدء الخصومة هو إيداع صحيفتها في إدارة الكتاب -١٢٢٥
  )٤٣٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٥ الطعن(

بقـوة القـانون دون     اعتبار الدعوى كـأن لـم تكـن         . أثره. عدم إعلان تجديد الدعوى من الشطب      -١٢٢٦
  .سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأيا كان سبب عدم استئناف سير الدعوى

  .علة ذلك. لا يرفع مسئولية المدعى من موالاته. إجراء إدارة الكتاب للإعلان -
  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢/٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٦ الطعن(

و الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم                تقديم صحيفة الدعوى أ    -١٢٢٧
  .القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما

إدارة الكتاب تحصل الرسوم المستحقة من الخصم الـذي ألزمتـه المحكمـة بهـا التزامـاً بحجيـة             -
  .مثال. الحكم
  )٧٩١د الأول ص  مج القسم الرابع المجل٢٠/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٣٦/١٩٩٦ الطعن(

تقـديم صـحيفة الـدعوى أو       : الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامـة اسـتئداء الرسـوم القـضائية            -١٢٢٨
  .الطلب للمحكمة

لإدارة كتاب المحكمة الحق دون غيرها في مطالبة المـدعى بالرسـوم المـستحقة علـى الـدعوى                   -
  .أمر على عريضة. وسيلة اقتضاء هذا الحق. أو الطلب

  .وسيلة ذلك ومدته.  أمر تقدير المصروفات الصادر بها الأمرللخصوم التظلم من -
  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١١/١١/١٩٩٩ مدني جلسة ١٧٩/١٩٩٨ الطعن(

. الطعن بالتمييز يرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييـز مـشتملة علـى بيانـات محـددة                  -١٢٢٩
فالـة عنـد الطعـن يتحـدد مقـدارها بحـسب       وجوب إيداع ك. بطلان الطعن : أثره. عدم تمام ذلك  

  .درجة المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه
  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٩/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٦٤/٢٠٠٠ الطعن(
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خروجـه مـن مجـال إعمـال        . مـؤداه . انفراد الطعن بالتمييز بإجراءات اختصه بهـا المـشرع         -١٢٣٠
 لعدم إعلان الصحيفة خـلال تـسعين يومـاً مـن تقـديمها لإدارة               جزاء اعتبار الطعن كأن لم يكن     

  . مرافعات١٣٧/١، ٤٩الكتاب والمنصوص عليه بالمادتين 
  )٧٩٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٥/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٩٤/٢٠٠٠ الطعن(

ه اختلافها عن المنازعـة فـي أسـاس الالتـزام بهـا ومـدا             . المنازعة في مقدار الرسوم القضائية     -١٢٣١
الأولى بالتظلم أمام منـدوب الإعـلان أو بتقريـر فـي إدارة كتـاب المحكمـة أمـا                   . والوفاء به 

  .الثانية فتكون بالإجراءات المعتادة في رفع الدعوى
  )٧٩٣ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ١٠/٢٠٠١ الطعن(

 ـ         -١٢٣٢ ئ عـن عيـب فـي الإعـلان         بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحـضور الناش
: علـه ذلـك   . زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة بالإعلان أو بإيـداع مـذكرة بدفاعـه              
  .تحقق المقصود من الورقة الباطلة واعتبار حضور الخصم تنازلاً عن التمسك ببطلانها

 ـ. انعقاد الخصومة في الاستئناف والـذي يتحقـق بـه مبـدأ المواجهـة بـين الخـصوم                  - : هكيفيت
. بإعلان صحيفته للمستأنف ضده إعلانـاً صـحيحاً خـلال ثلاثـين يومـاً مـن تـاريخ إيـداعها                   

للمستأنف عليه طلب اعتبـار الاسـتئناف كـأن لـم يكـن             . أثره. التراخي في ذلك بفعل المستأنف    
  .جوازي للمحكمة. والقضاء بذلك

  )٧٩٤لمجلد الأول ص  مج القسم الرابع ا٢٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٩٧/١٩٩، ١٣٠/١٩٩٨ نناالطع(

أمـا بتقريـر فـي إدارة كتـاب المحكمـة التـي            . كيفيتـه . التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية      -١٢٣٣
أو . أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية لإعلانه إذا كـان النـزاع حـول مقـدار الرسـوم                  

  .ام بهذه الرسومباتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس الالتز
  )٧٩٤ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١١/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٥٤/٢٠٠٠ الطعن(

. أثـره . عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يومـاً مـن إيـداعها إدارة كتـاب المحكمـة                 -١٢٣٤
أن يكـون عـدم الإعـلان راجعـاً لفعـل           . شـرطه . جواز قضاء المحكمة باعتباره كأن لم يكـن       

  .المستأنف
  )٧٩٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٨/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٧١/١٩٩٩، ٢٦٧ نناالطع(

إعلانهـا خـلال ثلاثـين يومـاً مـن تـاريخ           . شرطه. انعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها      -١٢٣٥
جواز قـضاء المحكمـة بنـاء علـى طلـب           . أثره. التراخي في ذلك  . إيداع صحيفته إدارة الكتاب   
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أن يكـون ذلـك راجعـاً إلـى فعـل           . شـرطه . عتبار الاستئناف كأن لـم يكـن      المستأنف عليه با  
  .علة ذلك. المستأنف عمداً أو إهمالاً

علـى منـدوب الإعـلان إثبـات غيابـه وتـسليم            . مـؤداه . عدم وجود المعلن إليه فـي موطنـه        -
إغفـال إثبـات غيابـة      . الإعلان إلى من يقر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الـساكنين معـه               

 .علة ذلك. البطلان. أثره. بورقة الإعلان

  )٧٩٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٩/١١/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٤٤/٢٠٠٠ الطعن(

  .لها دون غيرها مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى. إدارة الكتاب -١٢٣٦
  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٩/٩/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٧٨/٢٠٠١ الطعن(

 علـى إدارة الكتـاب إخبـار      انقطاع تسلسل الجلـسات لأي سـبب مـن الأسـباب يتعـين معـه                 -١٢٣٧
  .مثال لحكم صادر بإعادة الدعوى للاستجواب.  بكتاب مسجل الجديدبالموعدالخصوم 

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

تنظـيم التقاضـي    : القـصد منـه   .  أن تراعيها المحكمـة    وجوب. إجراءات رفع الدعوى وإعلانها    -١٢٣٨
إيـداع الـصحيفة إدارة الكتـاب هـو الإجـراء الـذي تعـد معـه الـدعوى             . وتوفير حق الدفاع  

  .مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية
إعـلام الخـصم   . القـصد منـه  . اسـتقلاله عـن إيـداعها إدارة الكتـاب        . إعلان صحيفة الدعوى   -

وجـوب  . مـؤدى ذلـك   . بطـلان الحكـم   . أثـره . عدم تحققه . اجهة بين الخصوم  وتحقيق مبدأ المو  
أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائـب ولهـا توقيـع الجـزاءات علـى                   

  .المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه
  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

وجوب إخطارهـا الخـصوم بكتـاب مـسجل بإيـداع الخبيـر لتقريـره وبتـاريخ                 . إدارة الكتاب  -١٢٣٩
  .الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٠/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٩٤/٢٠٠٣ الطعن(

لرسـوم  إقامة خصم دعوى فرعية أمام المحكمـة خـلال نظرهـا دعـوى أخـري ولـم يـؤد ا                    -١٢٤٠
المقررة ومضى المحكمة في نظرها وتراخى إدارة الكتاب فـي تحـصيل الرسـم حتـى صـدور                  

التزام إدارة الكتاب بحجيـة هـذا الحكـم فـي تحـصيل الرسـوم المـستحقة مـن           . مؤداه. الحكم
يعيبـه بمخالفـة القـانون والخطـأ فـي          . مخالفة الحكـم ذلـك    . الخصم الذي ألزمته المحكمة بها    

  .ييزه تمويوجبتطبيقه 
  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٦/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٨٥/٢٠٠٤ الطعن(
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وجـوب  . تقدير قيمـة الـدعوى بقيمـة المـال المتنـازع عليـه            . النزاع المتعلق بمنقول أو عقار     -١٢٤١
لإدارة الكتـاب تعـديل هـذه القيمـة إذا          . تقدير المدعي لقيمته قبل اتخاذ أي إجراء فـي الـدعوى          

.  أقل من حقيقتها خلال أسبوع وإلا اعتبـرت القيمـة التـي أوردهـا المـدعي صـحيحة       تبين أنها 
 . بشأن الرسوم القضائية١٩٧٣ لسنة ١٧ ق ٣م

  )٤١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٠/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٨٤/٢٠٠٤ الطعن(
  

 -: الإدعاء العام-٤

يـة والمـشرفة علـى رجـال الـضبطية          ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العموم         -١٢٤٢
أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليـست قـرارات إداريـة سـواء منهـا مـا                  . القضائية

  .علة ذلك. كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها
للتحقيقـات لـدي    استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطـأ محقـق الإدارة العامـة                -

صـدور هـذا الفعـل      . قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدلاً مـن المـتهم الحقيقـي             
 مـن قـانون     ١٠٢م. من الادعاء العام في نطـاق الاختـصاص القـضائي المخـول لـه قانونـاً               

اعتبـار  . عدم جـواز مـساءلة الدولـة بـالتعويض عنـه          . أثره. الإجراءات والمحاكمات الجزائية  
خطـأ فـي    . م المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق بـه مـسئولية الطـاعن بـصفته               الحك

  .تطبيق القانون يوجب تمييزه
  )٤١٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٣٤/٢٠٠١ الطعن(

ن يجوز له استئناف الحكم الصادر فـي جنحـة بالغرامـة التـي لا تجـاوز أربعـي                 . المدعى العام  -١٢٤٣
  .ديناراً دون المحكوم عليه

  )٤٢٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/١١/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٨١/٢٠٠٥ الطعن(

عدم مسئولية الدولـة عمـا يأتونـه مـن أعمـال قـضائية بوصـفهم                . مأمورو الضبط القضائي   -١٢٤٤
عدم مـسئوليتها عـن الـضرر الـذي يحدثـه المحققـون             . مؤداه. الأمناء على الدعوى الجزائية   

لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم الدعاوى بطلب توقيـع العقوبـة فـي الجـنح التـي تولـوا سـلطة                    
التحقيق والتصرف والإدعاء فيها بما لهم من ولايـة قـضائية خولهـا لهـم قـانون الإجـراءات                   

 .مثال للتضرر من عدم استئناف حكم بالبراءة في الميعاد. والمحاكمات الجزائية

  )٤٢٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٦/١٢/٢٠٠٥ سةمدني جل ٧٦٢/٢٠٠٤ الطعن(
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  خامس عشر

 امتداد الاختصاص

عـدم  . اقتصاره على الفصل فـي دسـتورية القـوانين واللـوائح          . اختصاص المحكمة الدستورية   -١٢٤٥
متى ينعقـد لهـا الاختـصاص بالنـسبة لحـالات التعـارض             . امتداده إلى حالات عدم المشروعية    

 .بين اللوائح والقوانين

  )٣١٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٢٨/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٤٠/١٩٨٨ الطعن(
  

  سادس عشر

  حجية الحكم الصادر في الاختصاصنطاق

لا تحـوز   . الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها فـي شـأن اختـصاصها بنظـر الـدعوى                -١٢٤٦
ثبتهـا مـن إجـراءات      عدم تجاوزها إلى تحقـق المحكمـة وت       . حجية إلا في خصوص هذا القضاء     

 .علة ذلك. وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها

  )٣٩٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٤/٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٠٦/٢٠٠٣ الطعن(
  
  

  المحاكـم

  -: المحكمة الدستورية-١

وبالفــصل فــي المحكمــة الدســتورية تخــتص دون غيرهــا بتفــسير النــصوص الدســتورية  -١٢٤٧
تحريـك الـدعوى أمـام    . المنازعات المتعلقة بدستورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين واللـوائح         

 .كيف يتم. تلك المحكمة

  )٦٩٥ ص الأول مج القسم الرابع المجلد ٢٤/٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٨٢/١٩٩٨ الطعن(

 المحكمــة الدســتورية تخــتص دون غيرهــا بتفــسير النــصوص الدســتورية وبالفــصل فــي -١٢٤٨
  . المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح
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  . كيفية تحريكها. الدعوى الدستورية -
يكـون الطعـن فيـه أمـام لجنـة فحـص الطعـون بالمحكمـة                . الحكم الصادر بعدم جدية الدفع     -

 .الدستورية

  )٦٩٥ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٣٠/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٧٥٤/١٩٩٩ الطعن(

مـن  . لا يغل يد المشرع عـن تنظـيم اسـتعمال هـذا الحـق             . كفالة الدستور حق التقاضي للناس     -١٢٤٩
ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عـن اختـصاصها وفقـاً للـدواعي العمليـة                 

  .والقانونية الجديرة بالاعتبار
 دائـرة بالمحكمـة الكليـة     بإنـشاء ١٩٨١ لـسنة    ٢٠الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون         -

لنظر المنازعات الإدارية بمقولة حرمانها المـوظفين مـن حقهـم فـي إلغـاء ماعـدا القـرارات                   
غيـر  . المشار إليها فيها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم مـن الأفـراد والمـوظفين العـسكريين               

 ـ            . علة ذلك . جدي ضاء ومـا  الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديـد دائـرة اختـصاص الق
 .تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية

  )٣٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ نناالطع(

انـصراف أثرهـا إلـى الكافـة وتلتـزم          . حجيتها مطلقة . الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية     -١٢٥٠
بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دسـتورية الـنص التـشريعي أو إلـى دسـتوريته                   

 مـن مرسـوم   ١٩ ، م١٩٧٣ لـسنة  ١٤ مـن القـانون   ١م. ورفض الدعوى على هـذا الأسـاس   
  .لائحة المحكمة الدستورية

دعوى عينيـة بطبيعتهـا توجـه الخـصومة فيهـا إلـى الـنص التـشريعي                 . الدعوى الدستورية  -
  .ليه بعيب دستوريالمطعون ع

. تخـتص بهـا المحكمـة الدسـتورية دون غيرهـا          . الرقابة القضائية علـى دسـتورية القـوانين        -
امتدادها لتشمل الحكم بعدم دسـتورية الـنص فتلغـي قـوة نفـاذه أو إلـى دسـتوريته وبالتـالي                     

  .سلامته من العيوب وأوجه البطلان
 ـ            -  لـسنة   ٤١تورية القـانون رقـم      القضاء السابق للمحكمة الدسـتورية بـرفض الـدفع بعـدم دس

حجيتـه مطلقـة حـسمت    .  بشأن شـراء الدولـة بعـض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها         ١٩٩٣
الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً مـن معـاودة طـرح النـزاع فيهـا مـن                    

 .جديد

  )٣٠٣ي ص  مج القسم الخامس المجلد الثان٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ نناالطع(
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اختـصاص  . الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة فـي دسـتورية القـوانين واللـوائح               -١٢٥١
. لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدسـتورية بالفـصل فيهـا دون غيرهـا مـن جهـات القـضاء                  

 .غير مقبول. طرحه أمام محكمة التمييز

  )٣٦٠ ص ٣ ج ٣٤س  مجلة القضاء والقانون ٢٧/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

إبطالـه  : أثـره . ٢٠٠٣لـسنة   ) ٥(القضاء بعدم دستورية قرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم              -١٢٥٢
) ١٧٣(المادتـان   . التزام الكافـة وسـائر المحـاكم بـذلك        . وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن      

صـدور الحكـم    .  بـشأن إنـشاء المحكمـة الدسـتورية        ١٩٧٣ لـسنة    ١٤ق  ) ١(من الدستور و  
عون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدسـتورية المـشار إليـه وتطبيـق الحكـم الـوارد فـي                    المط

 علـى الوكيـل المـساعد بـديوان         ١٩٧٩ لـسنة    ١٥من المرسوم بـق رقـم       )  مكرراً ١٥(المادة  
 وهـو مـذهب مغـاير لمـا كـشف           ٢٠٠٣لسنة  ) ٥(المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم       

يعيبـه  . ورتـب علـى ذلـك مـشروعية القـرار المطعـون فيـه             عنه حكم المحكمة الدستورية     
 .ويوجب تمييزه

  )١٧٤ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٩/١٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٥٢٩/٢٠٠٤ الطعن(

 فــيتخــتص دون غيرهــا بتفــسير النــصوص الدســتورية وبالفــصل . المحكمــة الدســتورية -١٢٥٣
تحريـك الـدعوى أمـام    . انين واللـوائح المنازعات المتعلقة بدستورية القـوانين والمراسـيم بقـو        

مثـال بـشأن    .  بإنـشاء المحكمـة الدسـتورية      ١٤/١٩٧٢ ق ٤،  ١المادتان  . كيفيته. تلك المحكمة 
 .اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية

  )١٠٤ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٥٥/٢٠٠٦ الطعن(

ب أن يتضمن موضوع الطعن وسـببه والـنص محـل الـدفع وأوجـه           وجو. الدفع بعدم الدستورية   -١٢٥٤
 .مثال. مخالفته للدستور وإلا كان غير جدي ويقضى بعدم قبوله

  )٤٨٠ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٠/٢٠٠٨  جلسةأحوال ٨٢/٢٠٠٧ الطعن(

ن تعلقه بالفـصل فـي دسـتورية القـوانين واللـوائح متـى كـا              . اختصاص المحكمة الدستورية   -١٢٥٥
. أساس الطعن مخالفة نـص دسـتوري قـائم أو الخـروج علـي روح ذلـك الـنص ومقتـضاه                    

انحسار اختصاصها عن الفصل في مـشروعية اللـوائح ومـا إذا كانـت تتعـارض مـع نـص                    
  .علة ذلك. تشريعي قائم

الطعن بالإلغاء في القرارات التنظيمية العامة لا تثير مـسألة دسـتورية مـا دام أن مبنـى الطعـن                   -
  .  بأحد عيوب عدم المشروعية التي تلحق بالقرار الإداريمتعلقاً

لوزير الداخلية إصدار اللائحة الخاصة بالنظام الـداخلي لـلإدارة العامـة للتحقيقـات بنـاء علـي                   -
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عرض مديرها وأن تتضمن اللائحـة معادلـة درجـات ضـباط الـشرطة مـن حملـة إجـازتي                    
مثـال لإلغـاء قـرار    . ضـوابط ذلـك  . لة لهاالحقوق أو الحقوق والشريعة بدرجات الوظائف المقاب      

 .إداري دون التعرض لأي من المسائل الدستورية

  )٢٩٨ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٣/٢٠٠٨ إداري جلسة ٨٧/٢٠٠٧، ٣٨ نناالطع(

 المعـدل بـق   ١١/١٩٦٢ ق  ١٥/١قضاء المحكمـة الدسـتورية بعـدم دسـتورية نـص المـادة               -١٢٥٦
ر فيما تضمنه من عـدم جـواز مـنح الزوجـة جـواز سـفر        في شأن جوازات السف   ١٠٥/١٩٩٤

. صيرورة هـذا الـنص كـأن لـم يكـن          . أثره. مستقل إلا بموافقة الزوج ونشره بالجريدة الرسمية      
أسـاس  . غيـر مقبـول لانتفـاء المـصلحة       . طلب الزوجة رفع دعوى لتقرير أحقيتها فـي ذلـك         

 .ذلك

  )٢٧٦ ص ١ ج ٣٨القانون س  مجلة القضاء و١١/١/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٦٦/٢٠٠٩ الطعن(

لـسنة   ٥ق) ٥(الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة         بعدم دستورية   صدور حكم من المحكمة الدستورية       -١٢٥٧
اعتبار الشخص مستقيلاً من وظيفتـه القياديـة بـأي مـن مجـالس إدارة               ه من   ت فيما تضمن  ٢٠٠٧

ة فـي أي    الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفـة وبـين عـضوية مجلـس الإدار                
التقرير بإبطـال الـنص التـشريعي وزوالـه وإنهـاء قـوة          : مؤداه. من مجالس إدارة هذه الهيئات    
وجـوب التـزام المحـاكم بعـدم إنـزال الـنص المقـضي بعـدم                . نفاذه واعتباره كأن لم يكـن     

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر            . دستوريته على موضوع النزاع المطروح عليهـا      
 .يزهيعيبه ويوجب تمي

 )٤٣ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠ إداري جلسة ٩٩/٢٠٠٩، ٩٣ نناالطع(

شمولها الفـصل فـي جميـع المنازعـات بكافـة صـورها المدنيـة والتجاريـة                 . ولاية المحاكم  -١٢٥٨
توزيـع الاختـصاص بـين هـذه المحـاكم وفقـاً لنـوع           . والإدارية ومسائل الأحوال الشخـصية    

المنازعات التي يـرى المـشرع إسـنادها إلـى جهـة            . الاستثناء. و مكانها المنازعات أو قيمتها أ   
 .أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية

 )٥١ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٤/٢٠١١ تجاري جلسة ٥٤٨/٢٠٠٩ الطعن(

 بإنـشاء المحكمـة     ١٩٧٣ لـسنة  ١٤ ق ٤م  . وسـيلته . رفع المنازعات إلى المحكمـة الدسـتورية       -١٢٥٩
  .لدستوريةا

قضاء المحاكم بعدم جدية الدفع فـي المنازعـة بعـدم دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين                    -
جواز الطعن عليه لدى لجنة فحـص الطعـون فـي المحكمـة الدسـتورية دون غيرهـا                  . واللوائح

 .خلال شهرين من صدور الحكم بعدم الجدية

  )٢٠٩ ص ٢ ج ٣٩القانون س  مجلة القضاء و٢٢/٦/٢٠١١ إداري جلسة ٢٢٦/٢٠٠٩ الطعن(
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  -: بالمحكمة الدستورية اختصاص لجنة فحص الطعون-

الاختـصاص  . طـرق الطعـن فيهـا     . الحكم بعدم دستورية القوانين والمراسيم بقـوانين اللـوائح         -١٢٦٠
انعقــاده للجنــة فحــص الطعــون بالمحكمــة الدســتورية دون غيرهــا مــن جهــات . بــالطعن

 .الاختصاص

  )٣١٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ١٢/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٠/١٩٨٨ الطعن(

الطعن في الحكم الصادر بعدم جديـة المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين                    -١٢٦١
  . لجنة فحص الطعون: الجهة المختصة بالفصل فيه. إجراءاته. واللوائح

  )٦٩٦  مج القسم الرابع المجلد الأول ص١٥/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٩٩/١٩٩٧ الطعن(

لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية تخـتص دون غيرهـا مـن جهـات القـضاء بالفـصل                   -١٢٦٢
في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جديـة المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين والمراسـيم                   

  . بقوانين واللوائح
  )٦٩٦ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٩/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٦/١٩٩٨ الطعن(

صاص بالفصل في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعـدم جديـة المنازعـة فـي دسـتورية                  الاخت -١٢٦٣
ينعقـد للجنـة فحـص الطعـون بالمحكمـة الدسـتورية دون       . القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح 

 .غير مقبول. طرح ذلك على محكمة التمييز. أساس ذلك. غيرها من جهات القضاء

  )٦٩٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ١٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٦٣/١٩٩٨ الطعن(

الأحكام التي تصدر من المحـاكم بعـدم جديـة المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين والمراسـيم                     -١٢٦٤
أمـام لجنـة فحـص الطعـون بالمحكمـة الدسـتورية دون             . سبيله. الطعن فيها . بقوانين واللوائح 

 .غيرها من جهات القضاء

  )٣٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٤٢٠/٢٠٠٢ الطعن(

اختـصاص لجنـة   . الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جديـة المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين              -١٢٦٥
المـادة  . فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفـصل فيهـا دون غيرهـا مـن جهـات القـضاء                

 .١٩٧٣ لسنة ١٤ق ) ١(

  )٣٠٥قسم الخامس المجلد الثاني ص  مج ال١٧/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٩٥/٢٠٠٥ الطعن(
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اختـصاص  . الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة فـي دسـتورية القـوانين واللـوائح               -١٢٦٦
. لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدسـتورية بالفـصل فيهـا دون غيرهـا مـن جهـات القـضاء                  

 .غير مقبول. طرحه أمام محكمة التمييز

  )٣٠٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(
  

 -: محكمة أول درجة-٢

القضاء ببطلان حكم المحكمين يترتب عليه نظر المحكمـة للموضـوع الـذي فـصل فيـه هـذا                    -١٢٦٧
  .الحكم

سـبب  . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى قضى بـبطلان الحكـم المطعـون فيـه                 -
 .ساس ذلكأ. عدم استنفاد تلك المحكمة ولايتها: ذلك

  )٩١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٦ الطعن(

. أثـره . قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لـسبب لا يتـصل بإيـداع صـحيفة الـدعوى                 -١٢٦٨
وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفـصل فـي موضـوعها بعـد إعـلان الخـصم                   

 لـسنة   ٣٦ مكـرر مـن قـانون المرافعـات والمـضافة بالقـانون              ١٣٥م. إعلاناً قانونياً صحيحاً  
٢٠٠٢. 

  )٥٢٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٣/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٥٤/٢٠٠١ الطعن(

بـالرجوع   تداركـه يكـون   . إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحـد الطلبـات              -١٢٦٩
 ـ      . إلى ذات المحكمة لنظـره     ى الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب           عـدم جـواز الطعـن عل

ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيـه حتـى لا تخـل بمبـدأ التقاضـي                 . بالاستئناف
 .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم ذلك. على درجتين

  )٥٢٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٣/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٩٥/٢٠٠٢ الطعن(

: أثـره . اسـتئناف هـذا الحكـم     . ولايتها بالفصل في موضوع الـدعوى     استنفاد محكمة أول درجة      -١٢٧٠
اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبـات أو دفـوع وأوجـه دفـاع مطروحـاً علـى محكمـة                  

 .ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع

  )٥٢٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٢/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٠٥/٢٠٠٢ الطعن(

قـضاء محكمـة الاسـتئناف      .  درجة ولايتها بالحكم فـي موضـوع الـدعوى         استنفاد محكمة أول   -١٢٧١
 وجـوب أن تفـصل فـي موضـوع الـدعوى دون أن تعيـده إلـى أول                   .أثره. بإلغاء هذا الحكم  
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. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثـر الاسـتئناف فـي نقـل الموضـوع إليهـا                   . درجة
ألا تكـون تلـك المحكمـة قـد         . مناطـه . إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة       

 .علة ذلك. فصلت في موضوع الدعوى

  )٥٢٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٨٥/٢٠٠٣ الطعن(

ليس كل ما عرض من طلبـات أمـام محكمـة أول درجـة وإنمـا مـا هـو                    : نطاقه. الاستئناف -١٢٧٢
مـؤدى  . قضاء محكمة أول درجة فيمـا عـداه يـصير باتـاً     . مطروح منها أمام محكمة الاستئناف    

 .غير جائز. الطعن فيه أمام التمييز: ذلك

  )٥٢٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٦/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠٣ لطعنا(

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتهـا وموضـوع النـزاع برمتـه وإعـادة طرحـه علـى محكمـة                    -١٢٧٣
عـدم جـواز تـصدى      . الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تـم اسـتئنافه            

 لـم يعـرض علـى محكمـة أول درجـة ولـم يكـن ضـمن                  محكمة الاستئناف لموضوع جديد   
 .مثال. الطلبات فيها

  )٥٢٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٦/٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢١٨/٢٠٠٥ الطعن(

دفـع يتعلـق بـالإجراءات ولا       . الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النـزاع           -١٢٧٤
تمييـزه لعـدم تطلـب      . يه على قبـول هـذا الـدفع       اقتصار الحكم المطعون ف   . يتعلق بأصل الحق  

وجوب إعادة الدعوى إلى محكمـة أول درجـة لعـدم اسـتنفاد ولايتهـا               . القانون تسجيل هذا العقد   
 .في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام

  )٥٢٦اشر ص  مج القسم الخامس المجلد الع٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

. ثبـوت بطـلان الحكـم     . استنفاد محكمة أول درجة ولايتهـا بـالحكم فـي موضـوع الـدعوى              -١٢٧٥
وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل فـي موضـوع الـدعوى بحكـم جديـد تراعـى                   

 .مثال. علة ذلك. فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان

  )٥٢٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٥٣/٢٠٠٣ الطعن(

 .مثال. غير جائز. إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف -١٢٧٦

  )٥٢٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٠/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٥ الطعن(

 بعـد   قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الـتظلم مـن أمـر تقـدير الرسـوم القـضائية لرفعـه                    -١٢٧٧
 دون الفـصل فـي   –الميعاد واكتفاء محكمة الاسـتئناف بإلغائـه وإعادتـه لمحكمـة أول درجـة             
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 لا يمنع أياً ممـن أصـدرهما مـن القـضاة أو المستـشارين مـن نظـر موضـوع              –الموضوع  
 .التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه

  )٥٢٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٧/٩/٢٠٠٦ جلسةمدني  ٥٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

تعتبر مستقلة عن الخـصومة أمـام محكمـة أول درجـة بـالنظر إلـى                . الخصومة في الاستئناف   -١٢٧٨
. زوال صفة النائب عن أحد الخـصوم بعـد تـاريخ الحكـم الابتـدائي              : أثره. رفعها والسير فيها  

قـصر  . صـحيحة أمـام أول درجـة      ليس له أثر رجعي على إجراءات الخـصومة التـي تمـت             
مثـال بـشأن زوال صـفة    .زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خـصومة الطعـن بالاسـتئناف     

 . بعد صدور الحكم الابتدائيالقُصرالهيئة العامة لشئون 

  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٦/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥١٠/٢٠٠٥ الطعن(

إعادة طرح موضوع النـزاع الـذي انـصب عليـه الطعـن مـع               . همؤدا. الأثر الناقل للاستئناف   -١٢٧٩
أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفـوع وأوجـه دفـاع مـضافاً إلـى                    

 .ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة

  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٧٣/٢٠٠٥، ٧٥٥، ٧٥٠ نوالطع(

ردهـا علـى    . لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مـذهباً مخالفـاً لمحكمـة أول درجـة                -١٢٨٠
يكفي أن تكون لوجهة نظرهـا أصـل ثابـت بـالأوراق ولهـا مـا                . غير لازم . أدلة هذه المحكمة  

  .يبررها
للمحكمـة  . لـيس حقـاً لهـم     : طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينـة         إجابة   -

مثـال بـشأن زيـادة محكمـة        . اض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيـدتها          الإعر
الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجـة مـن نفقـة زوجيـة وعـدم الاسـتجابة لطلـب                   

 .إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن

  )٥٢٩لعاشر ص  مج القسم الخامس المجلد ا١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٥٨٥/٢٠٠٥ الطعن(

 دعـواه   فـي العبرة فيه هى بمـا يوجهـه المـدعى          .  لكل جهة قضائية   ي النوع الاختصاصتحديد   -١٢٨١
  . من طلبات

 .ماهيته.  بالمحكمة الكليةالإدارية تختص به الدائرة الذي داريالقرار الإ -

  )٤١٥ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٥/١١/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٧٥/٢٠٠٧ الطعن(

 درجة اتخاذ أسباب حكم محكمة الدرجـة الأولـى أسـباباً لهـا دون إنـشاء أسـباب                   لمحكمة ثاني  -١٢٨٢
 .شرط ذلك. جديدة

  )٣٢٤ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١٢/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٤٠٦/٢٠٠٥ الطعن(
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حيازتـه قـوة الأمـر المقـضي        . جة ولم يكـن محـلاً للاسـتئناف        در أولمحكمة  ما فصلت فيه     -١٢٨٣
 مناقـشته ولا تقبـل إثارتـه أمـام          إلـى  عـدم جـواز العـودة        . مؤداه .عليهبفوات ميعاد الطعن    

 .مثال. علة ذلك. محكمة التمييز

  )٣٢٥ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢/٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٦٧/٢٠٠٧، ٢٥٩ نناالطع(

يتحدد بالطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجـة وفـى حـدود مـا رفـع                 . نطاق الاستئناف  -١٢٨٤
لايجوز للمحكمـة أو الخـصوم الخـروج عليهـا سـواء بتغييـر مـضمونها أو                 .  الاستئناف عنه

  .استحداث طلبات جديدة
. لازمـه .  قصر الطاعنة طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة علـى طلـب التطليـق للـضرر                -

 .عدم قبول معاودة طلبها بالنفقة أمام محكمة الاستئناف

  )٥١١ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١٢/٢٠٠٨ أحوال جلسة ٤٢٠/٢٠٠٨ الطعن(

 بـاقي  فـي مـشارطته دون الفـصل    قضاء محكمة أول درجة بـبطلان حكـم التحكـيم لـبطلان      -١٢٨٥
وجـوب إعـادة الأوراق إليهـا للفـصل         . لا تستنفد به المحكمة ولايتهـا بـشأنها       . أسباب البطلان 

 .فيها

  )٢٣ ص ١ ج ٣٧قانون س  مجلة القضاء وال٤/١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٤٧/٢٠٠٨ الطعن(

 وقـوع بطـلان     .شـرط اسـتئنافها   . الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجـة الأولـى          -١٢٨٦
 .مثال.  مرافعات١٣٨/٢ م .ثر في الحكمفي الحكم أو بطلان في الإجراءات أ

  )٢٩٨ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٩ أحوال جلسة ٢٩٨/٢٠٠٨ الطعن(

 .مثال. شرط ذلك. اف تقدير النفقة بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجةلمحكمة الاستئن -١٢٨٧

  )٣٧٠ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٥/٢/٢٠٠٩ أحوال جلسة ٢١٦/٢٠٠٨ الطعن(

. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة فـي حـدود النـصاب الانتهـائي لمحـاكم أول درجـة                  -١٢٨٨
مـن ذلـك صـدور      .  منها وقوع بطـلان فـي الحكـم        في أحوال جائز استثناءاً من القواعد العامة      

المعـول عليـه فـي إبـداء        . الحكم من هيئة غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة مـن سـماعها           
قيامه بعمل يجعـل لـه رأيـاً فـي الـدعوى أو معلومـات       . الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي 

نظـر  . يشترط فيه مـن خلـو الـذهن عـن موضـوع الـدعوى             ما  ع  ـارض م ـة تتع ـشخصي
لا يمنعـه مـن نظـر       . القاضي طلب استصدار أمر الأداء في غيبـة الخـصوم وبغيـر مرافعـة             

مخالفـة الحكـم   .  مرافعـات ١٦٤التظلم الذي يرفعه من صدر عليه الأمـر وفقـاً لـنص المـادة        
 .يعيبه ويوجب تمييزه. المطعون فيه هذا النظر

  )٢٧٢ ص ١ ج ٣٧ون س  مجلة القضاء والقان٣١/٣/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٦٧٠/٢٠٠٦ الطعن(
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الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود ما رفـع عنـه الاسـتئناف بمـا سـبق                      -١٢٨٩
تعتبـر هـذه وتلـك      . أن أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفـاع أمـام محكمـة أول درجـة               

مطروحة على محكمة الاستئناف بمجرد رفعه للفـصل فيـه حتـى مـا كـان منهـا قـد صـدر                      
 مستقل من محكمة أول درجة وأعفاه عـن اسـتئنافه صـدور حكـم فـي الـدعوى                   برفضه حكم 

يجب على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليـه عـن التمـسك بـشئ                  . لمصلحته
 .مثال. منها صراحة أو ضمناً

  )٣١ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٩/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥ نوالطع(

طلبـات المـستأنف الـواردة      . مناطـه . ديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء الدرجة الأولـي        تح -١٢٩٠
  . بالصحيفة دون ما يعاود المستأنف المطالبة به في مذكراته

مـن سـلطة    . فهم الواقع وتقدير الأدلة وفرض النفقة بأنواعها وتقديرها وفقاً ليـسار الملـزم بهـا               -
سـتئناف أن تـذهب فـي التقـدير مـذهباً مخالفـاً             لمحكمـة الا  . شرط ذلـك  . محكمة الموضوع 
 .لمحكمة أول درجة

  )٣٢١ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٣/٦/٢٠١٠ أحوال جلسة ٣٤٤/٢٠٠٩ الطعن(

طلبـات المـستأنف    : مناطـه . تحديد المطعون فيه بالاستئناف مـن قـضاء محكمـة أول درجـة             -١٢٩١
. طلـب إلغـاء الحكـم المـستأنف       . ليهـا الواردة بصحيفة الاستئناف دون الأسباب التـي اسـتند إ         

لازمه أن تعيد محكمة الاستئناف بحث أصل الخصومة مـن كـل جوانبهـا دون أن تتقيـد بـرأي                    
 .محكمة الدرجة الأولى

  )٢١٧ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣/١/٢٠١١ مدني جلسة ٣٩٥/٢٠٠٦ الطعن(

الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس        ليست لها ولاية نظر طلـب الموافقـة علـى           . محكمة الاستئناف  -١٢٩٢
اقتصار ولايتها بشأنه باعتبارها محكمـة طعـن فـي الحكـم الـصادر برفـضه مـن              . لأول مرة 

 . ق التجارة٧٨٠/٢م . محكمة أول درجة

  )٢١٧ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣/١/٢٠١١ مدني جلسة ٣٩٥/٢٠٠٦ الطعن(

تداركـه يكـون بـالرجوع      . لطلبـات إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحـد ا             -١٢٩٣
عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب                  . إلى ذات المحكمة لنظـره    

ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيـه حتـى لا تخـل بمبـدأ التقاضـي                 . بالاستئناف
 .على درجتين

  )٢٩٢ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢/٥/٢٠١١ عمالي جلسة ٢٤١/٢٠١٠ الطعن(



 المرافعات

- ٦٢١ -  

إنهـاء الخـصومة أمـام محكمـة        . أثـره . الحكم المنهي للخـصومة أمـام محكمـة الاسـتئناف          -١٢٩٤
الموضوع بدرجتيها ويمثل القضاء النهائي في الـدعوى بالحـدود التـي عرضـت لهـا محكمـة                  

  . أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة: علة ذلك. أول درجة
امتناعهـا عـن إعـادة      . أثـره . ديلاً أو إلغاء للحكم الابتـدائي     صدور الحكم الاستئنافي تأييداً أو تع      -

أن القاضـي لايـسلط علـى قـضائه       : علـة ذلـك   . النظر فيه سواء أكان حكمها صحيحاً أو باطلاً       
 .الطعن عليه بالتمييز. سبيل ذلك. ولا يملك تعديله أو إلغاءه

  )٦٧ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٥/٢٠١١ تجاري جلسة ١٣٥٤/٢٠٠٨ الطعن(

أن للمحكمـة القـضاء بـه       : لازمـه . غيـر مقبـول   . إبداء أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف       -١٢٩٥
اختلافه عن الطلـب الـذي أبـدى أمـام محكمـة أول درجـة فـي                 . شرط ذلك . من تلقاء نفسها  

الطلـب المماثـل للطلـب المبـدى أمـام محكمـة أول             . موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه     
ه طلباً جديداً إذا كان مغايراً له حتى لو انطـوى علـى طلـب عـارض فيمـا عـدا                   اعتبار. درجة

الملحقات الناجمة عن الطلب الأصلي التي تستجد وتستحق بعـد تقـديم الطلبـات الختاميـة أمـام                  
  .محكمة أول درجة

تقـديمها مـذكرة    . قضاء محكمة أول درجة للمطعون ضـدها بطلباتهـا بـأجرتي خـادم وسـائق               -
يعـد طلبـاً    . فاً فرعياً بإلزام الطاعن بمقابل استقدام خـادم وسـائق وثمـن سـيارة             ضمنتها استئنا 

مخالفـة الحكـم المطعـون      . عـدم قبولـه   . أثـره . جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة الابتدائية      
 .خطأ في تطبيق القانون. فيه ذلك

  )٢٧٩ص  ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١٠/٢٠١١ أحوال جلسة ١٤٨/٢٠١٠ الطعن(

مـا لـم    . تحديده بما يعرض من طلبات سبق إبداؤها أمـام محكمـة أول درجـة             . نطاق الاستئناف  -١٢٩٦
يعرض منها على الاستئناف يصبح باتاً ويحوز الحجيـة التـي تـسمو علـى اعتبـارات النظـام                   

  . العام
رفض محكمة أول درجة الدفع بسقوط الحق في بـدل الـسكن بالتقـادم الخمـسي والمبـدي فـي                     -

. أن هذا الدفع لم يكـن معروضـاً علـى محكمـة الاسـتئناف             . أثره.  أو جلسات المرافعة   الصحيفة
 .عدم قبول الطعن على الحكم بذلك لأنه لا يصادف محلاً في قضاءه

  )١٦٦ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٨/١٢/٢٠١١ إداري جلسة ٦٤/٢٠١٠ الطعن(
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 -: محكمة ثاني درجة-٣

تقريـر الـبطلان    حـد   وجوب ألا تقـف عنـد       . إعلان المدعى عليه  تبين محكمة ثاني درجة عدم       -١٢٩٧
بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فـي موضـوعها بعـد إعـلان الخـصم                   

 مكـرر   ١٣٥م  . مراعـاة مبـدأ التقاضـي علـى درجتـين         . علـة ذلـك   . إعلاناً قانونياً صحيحاً  
 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦مرافعات المضافة بالقانون 

  )٥٣١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٨/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

. شـرط ذلـك   . جائز من المستأنف عليه إلى ما قبـل إقفـال بـاب المرافعـة             . الاستئناف الفرعي  -١٢٩٨
سـقوط حقـه فـي رفـع        . أثـره . قبوله لـه  . ألا يكون قد قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي        

 .الاستئناف الفرعي

انتقـال النـزاع الـذي قـضت فيـه محكمـة أول درجـة فـي حـدود           . أثره. الاستئناف الفرعي  -
لمحكمـة الاسـتئناف الفـصل فـي النـزاع          . مـؤداه . المطلوب في الاستئنافين الأصلي والفرعي    

 .من كافة وجوهه سواء لمصلحة المستأنف الأصلي أو لمصلحة رافع الاستئناف الفرعي

ونـاً وإقامـة اسـتئناف فرعـي إبـان نظـر            مجرد عدم استئناف الحكم في الميعـاد المقـرر قان          -
. مـؤداه . لا يعد بذاتـه قبـولاً للحكـم المـستأنف         . الاستئناف الأصلي وقبل قفل باب المرافعة فيه      

 .طرح النزاع على الاستئناف بكافة وجوهه

قصره على مـا إذا كـان الطعـن مرفوعـاً مـن الطـاعن               . عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه      -
مضرور والمـسئول الحكـم الـصادر فـي طلـب التعـويض وطلـب               استئناف كل من ال   . وحده

. الأول زيادة مبلغ التعويض وطلب المسئول في اسـتئنافه رفـض طلـب التعـويض أو إنقاصـه                 
لهـا أن تقـضى     . أثـره . أن النزاع بوجهيه يكون مطروحاً على محكمـة الدرجـة الثانيـة           . مؤداه

 .مابتأييد الحكم أو إلغاؤه أو تعديله ولو أضر ذلك بأحده

  )٢٨٦ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٧/٣/٢٠١١ مدني جلسة ٣٦١/٢٠٠٧ الطعن(
  

 -:جزئيةالمحكمة ال -٤

اعتبارهـا تزيـد فـي قيمتهـا علـى النـصاب النهـائي للمحكمـة                . الدعاوى غير القابلة للتقدير    -١٢٩٩
 .مثال. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية. أساس ذلك. الجزئية

  )٩٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٣/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩٣/٢٠٠١ الطعن(
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اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة التـي لا تتجـاوز               . المحكمة الجزئية  -١٣٠٠
 . إذا لم تتجاوز ألف دينارنتهائياًاقيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها 

  )٥٣٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٦/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢١٥/٢٠٠٢ الطعن(
  

 -: المحكمة الكلية-٥

  . النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة آلاف دينار -١٣٠١
  .المناط فيه. تقدير قيمة الدعوى -
  .مثال. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير تعتبر زائدة عن خمسة آلاف دينار -

  )١٠١ج القسم الرابع المجلد السادس ص  م١٤/٢/٢٠٠١ عمالي جلسة ١١٢/١٩٩٩ الطعن(

امتـداده ليـشمل الطلبـات المرتبطـة بالمنازعـات          . اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكليـة      -١٣٠٢
  . مثال. التي ناط بها المشرع الفصل فيها

  )١٠٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٥/٥/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٠٨/١٩٩٩ الطعن(

  .  الكلية خمسة آلاف دينارالنصاب الانتهائي للمحكمة -١٣٠٣
. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكـون علـى أسـاس آخـر طلبـات الخـصوم               -

  .مثال
  )١٠٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٠/١١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٣٨/٢٠٠٠ الطعن(

. المـوظفين طلبـات إلغـاء قـرارات نـدب ونقـل      . ماتختص به. الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية  -١٣٠٤
. تقـدير ذلـك   . أسـاس ذلـك   .  مالم تكن منطوية على عقوبـة مقنّعـة        الاختصاصتخرج عن هذا    

  .مثال. مادام سائغاً. موضوعي
  )١٠٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٢/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

 .الجزئيـة  للمحكمـة  هـائي الن النـصاب  علـي  قيمتها في تزيد اعتبارها. للتقدير القابلة غير الدعاوى  -١٣٠٥
  .مثال. الكلية للمحكمة النوعي الاختصاص في دخولها. ذلك أساس
  )١٠٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٣/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩٣/٢٠٠١ الطعن(

 .مناطـه  .قانونـاً  المقـررة  التجربـة  مـده  انتهاء بعد وظيفته في الاختبار تحت المعين الموظف تأهيل -١٣٠٦
 الإدارة قـرار  .عنهـا  تخليتـه  .أثـره  .الـشرط  هـذا  تخلـف  .الوظيفة هذه بأعباء وضللنه صلاحيته

 .عنه بإلغائه والتعويض الكلية بالمحكمة الإدارية المنازعات دائرة اختصاص .بتسريحه

  )١٠٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٢/١٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٥٨/٢٠٠١ الطعن(
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  .ما تختص به.  بالمحكمة الكليةالدائرة الإدارية -١٣٠٧
حدد لجهة الإدارة الـضوابط والمعـايير التـي يـتم بمقتـضاها شـراء               . ٤١/١٩٩٣القانون رقم    -

المديونيات من حيث نوعها والعملاء الـذين يجـوز شـراء مـديونيتهم ولـم يتـرك لهـا حريـة               
أن قـرار جهـة الإدارة لا يعـد قـراراً إداريـاً      : مفـاد ذلـك   . التقدير من حيث المنح أو الحرمان     

نشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحـق الـذي يـستمد مـن القـانون فـلا يعـد                      م
قرارها بالامتناع عـن شـراء المديونيـة قـراراً إداريـاً سـلبياً ويخـرج الطعـن عليـه مـن                      

  .الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية
  )٥٤٤امس المجلد العاشر ص  مج القسم الخ١/٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٤١/٢٠٠٠ الطعن(

قـصره علـى الفـصل فـي المنازعـات العماليـة            . اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -١٣٠٨
الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الـصادرة فـي شـأن العمـل وتنظـيم العلاقـة بـين العمـال                     

ض وأصحاب الأعمال في القطـاع الأهلـي وقطـاع الأعمـال النفطيـة وكـذا طلبـات التعـوي                  
  .مثال لما لا يعد من اختصاصها. المترتبة على هذه المنازعات

  )٥٤٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١/٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣٤٣/٢٠٠١، ٣٣٦ نناالطع(

. القرار الإداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقـة بـه الـدائرة الإداريـة بالمحكمـة الكليـة                  -١٣٠٩
   .ماهيته
  )٥٤٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٧/٦/٢٠٠٢ لسةإداري ج ٥١١/٢٠٠٠ الطعن(

اختـصاصها دون غيرهـا بولايـة الفـصل فـي المنازعـات             . الدائرة الإدارية بالمحكمة الكليـة     -١٣١٠
  . المعدل١٩٨١ لسنة ٢١الإدارية المنصوص عليها بالمرسوم بق 

  )٥٤٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٣/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٨٢/٢٠٠١ الطعن(

اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة التـي ليـست مـن                . المحكمة الكلية  -١٣١١
نتهائيـاً إذا   ااختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خـلاف ذلـك ويكـون حكمهـا                 

  .كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار
  )٥٤٧ ص العاشرسم الخامس المجلد  مج الق٢٦/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢١٥/٢٠٠٢ الطعن(

وجـوب عـرض الـصلح الـواقي مـن          . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١العملاء الخاضعون لأحكام القـانون       -١٣١٢
الإفلاس المقدم منهم للهيئة العامة للاستثمار علـى الـدائرة المخصـصة لـذلك بالمحكمـة الكليـة               

لازم .  التجـارة  استثناء من إجراءات وأحكام الصلح الواقي مـن الإفـلاس الـواردة فـي قـانون               
  .علة ذلك. وجوب اختصام الدائنين أمام تلك المحكمة. ذلك

  )٥٤٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٤/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١١/٢٠٠٢ الطعن(
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  .تخصيص المشرع دائرة بالمحكمة الكلية لنظرها. طلبات إلغاء القرارات الإدارية -١٣١٣
ستون يوماً من تاريخ نـشر القـرار المطعـون فيـه            . ةميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإداري      -

عـدم قبـول طلبـات الإلغـاء        . أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبـوت علمـه بـه علمـاً يقينيـاً               
 ٢٠المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً مـن المـادة الأولـى مـن المرسـوم بقـانون                    

رتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا وانتظـار           إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التـي أصـد          ١٩٨١لسنة  
  .مدة البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء

  )٥٤٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٧/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٦٩/٢٠٠٢ الطعن(

اقتصار الولايـة بـه علـى الـدائرة الإداريـة فـي حـدود القـرارات                 . إلغاء القرارات الإدارية   -١٣١٤
مـا عـدا ذلـك مـن        .  بإنـشائها  ١٩٨١ لسنة   ٢٠ الأولى من القانون     المنصوص عليها في المادة   

  .علة ذلك.  خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة.قرارات
لا إلزام عليها أن تحيل الـدعوى إلـى دائـرة أو جهـة أخـرى                . قضاء المحكمة بعدم اختصاصها    -

تعـين عليهـا   . ها عـدم اختـصاص أي منهـا   تبين. إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها    
  .الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص

  )٥٤٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٥/٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ نناالطع(

. ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ الواقي من إفـلاس عمـلاء المـديونيات المـشتراة بموجـب القـانون                الصلح -١٣١٥
لاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلبـاً بـذلك إلـى دائـرة المحكمـة               تقديم العميل مديناً أو كفي    . شرطه

الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار فـي نظـر طلـب شـهر الإفـلاس أو بالموافقـة                    
انصراف أثـر هـذا الحكـم إلـى مـن      . أثر ذلك .  حال توافر شروطه والتصديق عليه     الصلحعلى  

فلاء دون غيرهم ممـن لـم يكـن طرفـاً فيـه وتطبيـق                من المدينين أو الك    الصلحكان طرفاً في    
 مـن قـانون     ٨٧٠م. الـصلح قاعدة عدم جواز الطعن فـي الحكـم الـصادر بالتـصديق علـى               

.  وصـرف آثـاره إلـى مـن لـم يكـن طرفـاً فيـه                الصلحمجاوزة المحكمة نطاق هذا     . التجارة
 الطعـن علـى      عـن تطبيـق القاعـدة الـسابقة ويجـوز          يبمنآإن ما تجاوزت فيه يكون      . مؤداه

  .حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً
  )٥٥٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٤/٦/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٢، ٤٨، ٤٤ نوالطع(

 من قانون المرافعـات علـى نـسبة الاختـصاص النـوعي إلـى المحكمـة                 ١٤النص في المادة     -١٣١٦
وائـر تلـك المحكمـة بقـرار مـن          أن إسناد دعاوي معينـة إلـى د       . مفاده. الكلية لا إلى دوائرها   

الجمعية العمومية لا يعد مسألة اختصاص نوعي بـل مجـرد توزيـع إداري للعمـل بـين تلـك                    
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اختصاص أي دائرة بـالحكم فـي المنازعـة ولـو ناطتهـا الجمعيـة العموميـة                 .  مؤداه .الدوائر
  .لاعيب. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. بدائرة أخرى

  )٥٥١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٢/١٠/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٤٢٨/٢٠٠٢ الطعن(

اختــصاص دائــرة الإيجــارات لــدى المحكمــة الكليــة لا ينعقــد إلا حيــث تكــون المنازعــة  -١٣١٧
 فـي شـأن     ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسـوم بقـانون            

 ـ     العبرة في تحديد الاختصاص هو بما يوجهه      . إيجار الأماكن  . واه مـن طلبـات     المـدعي فـي دع
  . بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجاريةمثال

  )٥٥٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٢/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٢٩/٢٠٠٢ الطعن(

لا يعـد   . إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمـة الكليـة المختلفـة بقـرار الجمعيـة العموميـة                 -١٣١٨
وزيع إداري للعمـل بـين تلـك الـدوائر فتخـتص أي منهـا               مسألة اختصاص نوعى بل مجرد ت     

  .بالفصل في المنازعة
  )٥٥٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٦/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٨٨/٢٠٠٣، ٢٨٧، ٢٧٨ نوالطع(

تنظـيم للعمـل بـين دوائـر        . تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية لنوع معين مـن القـضايا           -١٣١٩
نظر إحدى الـدوائر المدنيـة نـزاع تخـتص بـه            . أثره.اص النوعي عدم تعلقه بالاختص  . المحكمة

  .لا عيب.الدائرة التجارية
  )٥٥٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٩/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٢/٢٠٠٥ الطعن(

طلـب بطـلان اجتمـاع الجمعيـة العموميـة          . ماهيته. اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية     -١٣٢٠
عـاملين بـوزارة الكهربـاء والمـاء وبطـلان القـرارات الـصادرة عنهـا                غير العادية لنقابة ال   

. ليـست منازعـة عماليـة     . واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لأحكام لائحة النظـام الأساسـي للنقابـة            
قـضاء ضـمني    . التزام الحكـم هـذا النظـر      . عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها    : مؤدى ذلك 

 .على غير أساس. ي على ذلكالنع. باختصاص المحكمة بنظر الدعوى

  )٥٥٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١١/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠ نوالطع(

تختص بنظر الدعاوى التي يقيمهـا العـسكريون للمطالبـة بحقـوقهم المتعلقـة              الاستئناف  محكمة   -١٣٢١
 الـصادرة مـن   ترابالمعاشات ومكافآت التقاعد أو بتعديل هـذه الحقـوق أو للطعـن فـي القـرا              

لا ينـال مـن ذلـك إنـشاء دائـرة           . لجنة التظلمات بالمؤسـسة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة         
  .مؤدى ذلك. بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بشأن الموظفين المدنيين

 دعـواه بطلـب الحكـم بإلغـاء قـرار لجنـة التظلمـات               -وهو من العـسكريين   -إقامة الطاعن    -



 المرافعات

- ٦٢٧ -  

مة للتأمينات الاجتماعية بـرفض تظلمـه بإلغـاء قـرار المؤسـسة بـرفض طلـب                 بالمؤسسة العا 
قـضاء الـدائرة الإداريـة      .بنظـره الاسـتئناف   اختـصاص محكمـة     . ضم مدة خدمتـه الـسابقة     

التـي فـصلت فـي      الاسـتئناف   بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها وإحالة الـدعوى إلـى محكمـة            
علـى  . صدوره مـن محكمـة غيـر مختـصة        النعي على الحكم    . صحيح في القانون  . موضوعها
 .غير أساس

  )٥٣ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١/٢٠٠٧ إداري جلسة ٥١٢/٢٠٠٥ الطعن(

إجــراءات تــسجيلها أو رفــضها والاعتــراض علــى قــرارات المــسجل .  التجاريــةالعلامــة -١٣٢٢
يـة   أو الطعـن علـى تلـك القـرارات أمـام المحكمـة الكل              ضلذوى الشأن الاعترا  . بخصوصها

 .مثال. خلال مدة معينة تبدأ من تاريخ الإخطار بالقرار

  )١٢٠ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١١/٢/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٩٨٦/٢٠٠٥، ٩٥٦ نناالطع(

اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية بالفـصل فـي كافـة المنازعـات المتعلقـة بإيجـار                  -١٣٢٣
  .٣٥/١٩٧٨ ق ٢٦، ٢٤، ١ المواد . ما يستثني من ذلك.العقارات

عدم جواز الطعن بالتمييز فـي الأحكـام الـصادرة فـي المنازعـات الإيجاريـة الـصادرة مـن              -
 مثـال بـشأن عـدم جـواز         .محكمة الاستئناف التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكليـة         

الطعن بالتمييز فـي حكـم الاسـتئناف الـصادر بعـدم قبـول الاعتـراض مـن الخـارج عـن              
 .ي منازعة إيجاريةالخصومة ف

  )١٤١ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٥/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٥٠٦/٢٠٠٦ الطعن(

لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخـصوم والنيابـة إثـارة الأسـباب المتعلقـة بالنظـام                    -١٣٢٤
  .شرط ذلك. العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن

اعتبارهـا قائمـة ومطروحـة علـى محكمـة      . مسألة تتعلق بالنظـام العـام     . ختصاص النوعي الا -
الموضوع ولو لم يدفع بها الخـصوم ويعتبـر حكمهـا فـي الموضـوع مـشتملاً علـى قـضاء                     

  .ضمني باختصاصها نوعياً
الطعن بالتمييز على الحكم المطعـون فيـه يعتبـر وارداً علـى القـضاء الـضمني فـي مـسألة                      -

  .واء أثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدهاالاختصاص س
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لجهة القضاء هي بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه مـن                     -

  .طلبات
اختصاصها نوعيـاً بالفـصل فـي المنازعـات العماليـة الناشـئة        . الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -

نين الصادرة في شـأن العمـل وتنظـيم العلاقـة بـين العمـال وأصـحاب                 عن تطبيق أحكام القوا   
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مثـال بـشأن عـدم      . تعلق ذلـك بالنظـام العـام      . الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية     
 .اختصاص الدائرة العمالية بطلب أداء مستحقات في صندوق الزمالة

  )٤٠٦ ص ٢ ج ٣٥ون س  مجلة القضاء والقان٢٣/٥/٢٠٠٧ عمالي جلسة ١٥٨/٢٠٠٦ الطعن(

اختصاصها بالفـصل فـي المنازعـات العماليـة الناشـئة عـن             . الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -١٣٢٥
تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقـة بـين العمـال وأصـحاب الأعمـال فـي                   

  . القطاعين الأهلي والأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة عليها
لا . بمستحقات صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقـررة فـي النظـام الأساسـي للـصندوق              المطالبة   -

 .مثال. تعد منازعة عمالية ولا تختص بها الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية

  )٤٩٥ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٣/٢٠٠٨ عمالي جلسة ٢٨٨/٢٠٠٥ الطعن(

ي المنازعـات الإيجاريـة والتـي تخـتص بهـا دائـرة              ف ستئنافصادرة من محكمة الا   الالأحكام   -١٣٢٦
 مثـال لحكـم صـدر مـن الـدائرة           .لايجوز الطعن فيهـا بـالتمييز     . الإيجارات بالمحكمة الكلية  

 . في منازعة إيجارية لا تخضع لقانون إيجار العقاراتستئنافالتجارية بمحكمة الا

  )٢٩٤ ص ١ ج ٣٦س  مجلة القضاء والقانون ١٣/٣/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٦٣/٢٠٠٦ الطعن(

إسـناد الجمعيـة العموميـة للمحكمـة        . نسبته إلـى المحكمـة لا دوائرهـا       : الاختصاص النوعي  -١٣٢٧
لا يعـد مـسألة اختـصاص نـوعي بـل           . الفصل في دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفـة        

الحـالات التـي   : الاسـتثناء . مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر بوصـفها محكمـة كليـة            
د فيها القانون بنص خاص دائرة من دوائـر المحكمـة بالاختـصاص بنظـر مـسائل معينـة                   يفر

دون أن يحول ذلك من اختصاصها بنظر ما عداه من مـسائل تـدخل فـي اختـصاصها النـوعي                    
  . ما لم يقض القانون على خلافه

 منهـا   أيـاً لا يـسلب    . ية والتمييـز  الاسـتئناف اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية و       -
م .  مـسائل الأحـوال الشخـصية باعتبارهـا إحـدى دوائـر المحكمـة              الاختصاص بنظر ما عدا   

 . في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ ق ٣٤٥

  )٣١٣ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١٠/٢٠٠٨ أحوال جلسة ٣٨/٢٠٠٨ الطعن(

 معينـة   دعـاوى  دإسـنا .  ينسب في الأصل إلى المحكمـة لا إلـى دوائرهـا           الاختصاص النوعي  -١٣٢٨
 مجـرد توزيـع     لا يعد اختـصاصاً نوعيـاً بـل       . جمعيتها العمومية إلى دوائر المحكمة بقرار من      
بـالحكم فـي    يصدق عليهـا وصـف المحكمـة الكليـة وتخـتص            وإداري للعمل بين تلك الدوائر      
ص الحالات التـي يفـرد لهـا القـانون بـن          . الاستثناء.  لدائرة أخرى  المنازعة ولو أناطتها الجمعية   

لا يحـول ذلـك دون      . مـة بالاختـصاص بنظـر مـسائل معينـة         خاص دائرة من دوائـر المحك     
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مثـال بـشأن    . اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختـصاص النـوعي للمحكمـة             
 دائرة الإيجـارات بالمحكمـة الكليـة وعـدم سـلبها الاختـصاص بنظـر مـا عـدا                    اختصاص

 .مةالمنازعات الإيجارية كإحدى دوائر المحك

  )١٢٨ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١/٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٣٥٥/٢٠٠٧ الطعن(

هـي  . الأعمال التي يلزم النص فيها على صدورها باسم حـضرة صـاحب الـسمو أميـر الـبلاد           -١٣٢٩
 ـ         الأحكام   أمـر المنـع مـن      . صومة قـضائية  أو ما يعتبر بمثابة أحكام من الأعمال المرتبطـة بخ

. و وقتي يرمى إلـى منـع المـدين مـن الـسفر قبـل الوفـاء بدينـه                   هو إجراء تحفظي أ    السفر
ن تندبـه الجمعيـة العامـة للمحكمـة الكليـة مـن الـوكلاء               مصدوره من مدير إدارة التنفيذ أو م      

 بمثابـة حكـم يتعـين       أنـه لا يعـد     .مـؤداه . اء على عريضة يقدمها صاحب الـشأن      بالمحكمة بن 
 .صاحب السمو أمير البلادحضرة صدوره باسم 

  )٣٨٥ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣٨٧/٢٠٠٨ الطعن(

. رفع الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الـدعوى أو كطلـب عـارض تبعـاً لـدعوى قائمـة                  -١٣٣٠
يوجـب رفـع اعتراضـه إلـى المحكمـة التـي أصـدرت              . لجوء المعترض إلى الطريقة الأولى    

ادر في الاعتـراض للقواعـد العامـة المقـررة للطعـن      خضوع الحكم الص. الحكم المعترض عليه 
صدور الحكم مـن المحكمـة الكليـة فـي حـدود            . في الأحكام بحسب نوع المحكمة التي أصدرته      

 . محكمة الاستئنافأمامجواز استئنافه . اختصاصها الابتدائي

  )١٤ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢/٤/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٦٠١/٢٠٠٧ الطعن(

كام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة للاستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                   الأح -١٣٣١
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

 مـن نـص يحـدد       إليـه خلو القانون المـشار     .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١
يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           .  التي تنظرها الدائرة الإدارية    الدعاوى تقدير قيمة    كيفية

 .أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية

  )٦٠ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٢٧٨/٢٠٠٥ الطعن(

 الاسـتئناف وفقـاً للأحـوال       الطعن بالتمييز لا يكون إلا على الأحكـام الـصادرة مـن محكمـة              -١٣٣٢
 مرافعات والأحكام الانتهائيـة أيـاً كانـت المحكمـة التـي أصـدرتها إذا                ١٥٢/١المقررة بالمادة   

فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سـبق صـدوره بـين الخـصوم أنفـسهم وحـاز قـوة الأمـر                      
فيـه  الطعـن   . صدور الحكم المطعون فيه من المحكمة الكليـة بـصفة غيـر انتهائيـة             . المقضي

 .غير جائز. بطريق التمييز

  )٥٦ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠ إداري جلسة ٤٢٩/٢٠٠٩ الطعن(
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عـدم تعلقـه بالاختـصاص      . اختصاص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية بنوع معين مـن القـضايا           -١٣٣٣
 ـ. مخالفتـه . النوعي وإنما هو تنظيم إداري للعمل يتم بقـرار الجمعيـة العموميـة           د مخالفـة  لا يع

 .للاختصاص النوعي

  )١٠٨ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٥/٢٠١١ تجاري جلسة ١٢٧٦/٢٠٠٩ الطعن(

عـدم جـواز    . تحديده بما رفع عنه الاستئناف وفي حـدود طلبـات المـستأنف           . فانطاق الاستئن  -١٣٣٤
. تصدي محكمة الاستئناف لما لم تتناوله صـحيفة الاسـتئناف مـن قـضاء محكمـة أول درجـة                  

أن المناط في تحديد المطعـون عليـه بالاسـتئناف هـو طلبـات المـستأنف الـواردة                  : علة ذلك 
ماعدا ذلك من قضاء محكمة أول درجـة فإنـه غيـر معـروض عليهـا      . بختام صحيفة الاستئناف 

قانوناً وأن قضاء المحكمة الكلية بشأنه يصير باتاً لا يجـوز مناقـشته مـن جديـد أمـام محكمـة                     
 .التمييز

  )١١٩ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٥/٢٠١١ تجاري جلسة ١١٨٠/٢٠٠٩ الطعن(
  

 -: محكمة الاستئناف-٦

. لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقـدير أقـوال الـشهود مـذهباً مخالفـاً لمحكمـة أول درجـة                    -١٣٣٥
 .شرط ذلك

  )٥٥٤ ص الثالث مج القسم الثاني المجلد ٢٠/١٠/١٩٨٦ عمالي جلسة ٥٥/١٩٨٦ الطعن(

ة ثاني درجة الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متـى رأت فيهـا مـا يغنـي عـن                    لمحكم -١٣٣٦
 .مثال في الإحالة لعناصر الضرر التي أوردها الحكم الابتدائي بما يكفي لحمله. إيراد جديد

  )٥٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٨/١٢/١٩٨٦ مدني جلسة ٤/١٩٨٦ الطعن(

لمحكمـة الاسـتئناف أن تـذهب فـي         . قع يستقل به قاضـي الموضـوع      وا. النفقة بأنواعها تقدير   -١٣٣٧
لا عليهـا حينئـذ أن تفنـد مـا استخلـصته            . تقديرها مذهباً مخالفاً لتقـدير محكمـة أول درجـة         

 .محكمة أول درجة

  )٥٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٥/١٠/١٩٨٧ أحوال جلسة ١٢/١٩٨٧ الطعن(

لهـا الاكتفـاء بـشهادة الـشهود الـذين      . ن لم تجر تحقيقاً جديـداً لا عليها أ. محكمة الدرجة الثانية  -١٣٣٨
سمعتهم محكمة الدرجة الأولى ولها أن تـذهب فـي تقـدير أقـوالهم بمـا يغـاير النتيجـة التـي              

 .شرطه. أخذت بها محكمة أول درجة

  )٥٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٧/١٢/١٩٨٧ أحوال جلسة ١٩/١٩٨٧ الطعن(
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. رجة الثانية في إعـادة تقـدير الأدلـة بالمخالفـة لتقـدير محكمـة أول درجـة                 سلطة محكمة الد   -١٣٣٩
 .شرطه

  )٥٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢١/١٢/١٩٨٧ عمالي جلسة ٢٩/١٩٨٧ الطعن(

مؤداه سلطة محكمة الاسـتئناف فـي الاكتفـاء بـأقوال الـشهود بـالتحقيق            الأثر الناقل للاستئناف     -١٣٤٠
 .. لها الأخذ بنتيجة مغايرة لما انتهت إليه محكمة أول درجةالذي أجرته محكمة أو درجة

  )٥٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢١/١٢/١٩٨٧ مدني جلسة ٣٠/١٩٨٧ الطعن(

مادامـت قـد    . محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكـم الابتـدائي أن هـي ألغتـه                -١٣٤١
 .أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله

  )٥٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٣/١/١٩٨٩ مدني جلسة ٣٦/١٩٨٨ الطعن(

مهمة محكمة التمييز هي النظر في مخالفة القانون في صدد ما كـان معروضـاً علـى المحكمـة                     -١٣٤٢
مثال بشأن دفع أثيـر أمـام محكمـة الدرجـة الأولـى             . الاستئنافية لا فيما لم يسبق عرضه عليها      
 .تئنافوفصلت فيه ولم يطرح على محكمة الاس

  )٥٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٩/٨/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١١/١٩٨٩ الطعن(

 .شرط ذلك. لا عيب. أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة -١٣٤٣

  )٥٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٩/٨/١٩٩١ تجاري جلسة ٧٢/١٩٩٠ الطعن(

لـدعوى إلـى محكمـة أول درجـة إن هـي ألغـت حكمهـا        التزام محكمة الاسـتئناف بإعـادة ا      -١٣٤٤
 .مناطه. المستأنف

  )٥٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٢/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٦١/١٩٩٠ الطعن(

.  الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمـة الدرجـة الأولـى إن هـي ألغـت حكمهـا                 ةالتزام محكم  -١٣٤٥
  .مناطه
  )٥٩٦مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٩/٩/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٩٠ الطعن(

  .جوازي للقاضي. الحكم بأداء التعويض في صورة مرتب للمضرور -١٣٤٦
  .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير التعويض -
  .حدود مهمتها ورقابتها على أعمال محكمة أول درجة. محكمة الاستئناف -
م بـه فـي صـورة       استبدال محكمة الاستئناف التعويض الفـوري المنجـز بـالتعويض المحكـو            -

لا يعد مجاوزة للطلبات فـي الـدعوى ولاحكـم للمطعـون ضـده بمـا لـم                  . مرتب لمدى الحياة  
  .يطلبه
  )٥٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٦/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٩٠، ٢٤٧ نناالطع(
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  .كشرط ذل. اعتبار الأحكام الصادرة قبله مستأنفة. أثره. استئناف الحكم المنهي للخصومة -١٣٤٧
  .سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بما رفع عنه الاستئناف فقط -

  )٥٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٦/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٩٠، ٢٤٧ نناالطع(

اعتبـار النـزاع مطروحـاً      . مهمتها لا تقتصر على محاكمة الحكم المـستأنف       . محكمة الاستئناف  -١٣٤٨
 في تقدير التعـويض بمـا يخـالف محكمـة أول درجـة              لها أن تذهب  . عليها لتفصل فيه من جديد    

  .ما يكفي في ذلك. وليس عليها أو تفند تقدير الأخيرة
  )٥٩٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٦/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٩٠، ٢٤٧ نناالطع(

. إحالة محكمة الاستئناف بالإضـافة إلـى أسـبابها إلـى أسـباب الحكـم الابتـدائي وإن خالفتـه                    -١٣٤٩
  .فادهام

  )٥٩٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٧/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٩٠ الطعن(

لمحكمة الاستئناف أن تقضي بناء على طلـب المـستأنف عليـه باعتبـار الاسـتئناف كـأن لـم                     -١٣٥٠
عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاسـتئناف خـلال ثلاثـين يومـاً مـن تـاريخ                . شرطه. يكن

  .دارة الكتاب وان يكون التراخي راجعاً إلى فعل المستأنفتقديم الصحيفة إلى إ
واقـع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع متـى       . تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن       -

  .أقامت قضائها على أسباب سائغة
  )٥٩٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٤/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٠٥/١٩٩٠ن الطع(

مثـال بـشأن صـلاحية      . أثـره . لايتها عامـة فـي إعـادة نظـر الـدعوى          محكمة الاستئناف و   -١٣٥١
  .الحضانة

  )٥٩٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٢/١٢/١٩٩٢ أحوال جلسة ١١/١٩٩٢ن الطع(

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بكافة عناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا القانونيـة فـي                  -١٣٥٢
عليهـا أن تـسلط رقابتهـا علـى أعمـال      . مـة الاسـتئناف  محك. حدود ما يرفع عنه الاسـتئناف   

  .علة ذلك. محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية في شأن تقدير الأدلة
  )٥٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٦/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٣/١٩٩٢ن الطع(

 دون  مـن سـلطة محكمـة الاسـتئناف       . إرساء القاعدة القانونية السليمة علـى وقـائع الـدعوى          -١٣٥٣
أن النـزاع   : علـة ذلـك   . اعتداد بوصف الخصوم أو الحكم المستأنف إذا كـان مخالفـاً للقـانون            

  .لا عليها إن لم تفند ما استخلصته محكمة أول درجة. يعتبر معروضاً عليها من جديد
  )٥٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٠/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٨/١٩٩٢ن الطع(
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وى بما سبق أن أثاره المستأنف ضده مـن دفـوع وأوجـه دفـاع مـادام لـم                   الاستئناف ينقل الدع   -١٣٥٤
وجـوب أن تعـرض محكمـة الاسـتئناف لطلباتـه           . اثـر ذلـك   . يتنازل عنها صراحة أو ضمناً    

  .وأوجه دفاعه ودفوعه المبداة أمام محكمة أول درجة
  )٥٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٣/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤١/١٩٩٣ن الطع(

لا على محكمة الاستئناف إن هـي أيـدت الحكـم المـستأنف أو أن تأخـذ بأسـبابه دون إضـافة              -١٣٥٥
  .يغني عن إيراد جديدمتى رأت ما 

  )٥٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٧/٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣/١٩٩٣، ١نان الطع(

 .أن تطلب بـدعوى أصـلية أو فـي صـورة طلـب عـارض              . شرطه. إجراء المقاصة القضائية   -١٣٥٦
  .غير مقبول. طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

  )٥٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٨/٦/١٩٩٣  جلسةعمالي ١٦/١٩٩٢ن الطع(

. سلطة محكمة الاستئناف في القـول الفـصل فـي تقـدير الأدلـة             . مؤداه. الأثر الناقل للاستئناف   -١٣٥٧
  .شرط ذلك. ذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجةلها أن تذهب في تقدير أقوال الشهود م

  )٥٩٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٤/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٥/١٩٩٣ن الطع(

أثـر  . زوال الحكـم بجميـع أثـاره      . مـؤداه . قضاء محكمة الاستئناف ببطلان حكـم المحكمـين        -١٣٥٨
  .عدم جواز الاستناد إليه. ذلك

  )٥٩٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٤/١١/١٩٩٣ ةتجاري جلس ١٧/١٩٩٣، ١٣نان الطع(

التعـرف علـى حقيقـة هـذه        . قاعدة تتعلق بالنظام العـام    . عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف      -١٣٥٩
تــستقل بــه محكمــة . الطلبــات ومطابقتهــا أو اختلافهــا عــن الــواردة بــصحيفة الاســتئناف

  .الموضوع مادام سائغاً
  )٥٩٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٧/١١/١٩٩٣ أحوال جلسة ١٢/١٩٩٣ن الطع(

أن العبـرة   . علـة ذلـك   . نطاق الاستئناف يتحدد بما هو مطروح منها علـى محكمـة الاسـتئناف             -١٣٦٠
في تحديد المطعون فيه بالاسـتئناف مـن قـضاء محكمـة أول درجـة هـو طلبـات المـستأنف              

جـة ولـم يكـن محـلاً       مـا فـصلت فيـه محكمـة أول در         : مـؤداه . الواردة بصحيفة الاستئناف  
  .للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي

  )٥٩٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٧/١١/١٩٩٣ أحوال جلسة ١٢/١٩٩٣ن الطع(

  .لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة -١٣٦١
  )٦٠٠المجلد الثالث ص  مج القسم الثالث ١٨/١٢/١٩٩٣ أحوال جلسة ٢١/١٩٩٣ن الطع(
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- ٦٣٤ -  

عـدم التزامهـا عندئـذ إلا بتـسبيب مـا           . اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف       -١٣٦٢
ماعدا ذلك يعد محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكـم الابتـدائي ولـو بـدون إحالـة                 . شمله التعديل 

  .صريحة عليها
  )٦٠٠لمجلد الثالث ص  مج القسم الثالث ا٢/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٢/١٩٩٣ن الطع(

أن الدفوع وأوجه الـدفاع والتأكيـدات التـي قـدمت لمحكمـة أول              : مؤداه. الأثر الناقل للاستئناف   -١٣٦٣
درجة تعتبر مطروحة على المحكمة الاسـتئنافية مـا لـم تتـضمن المـذكرات أو المواقـف فـي             

  .الاستئناف ما يعد نزولاً  صريحاً أو ضمنياً عنها
  )٦٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٦/١/١٩٩٤ ةتجاري جلس ١٣٢/١٩٩٣ن الطع(

وجـوب أن تفـصل المحكمـة الاسـتئنافية         . أثـره . الإجـراءات بطلان الحكم المستأنف لعيب في       -١٣٦٤
  . الصحيحةالإجراءاتفي الموضوع بحكم جديد تراعي فيه 

  )٦٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢/٤/١٩٩٤ أحوال جلسة ٥/١٩٩٣ن الطع(

خروجهـا عـن نطـاق الخـصومة        . أثـره .  دعوى الضمان الفرعية لعدم سـداد الرسـم        استبعاد -١٣٦٥
  .واعتبارها غير مطروحة على محكمة الاستئناف

  )٦٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٠/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٣٠/١٩٩٣ن الطع(

التمـسك  يعـد تنـازلاً منـه عـن     . حضور الخصم في الجلسة المحددة في ورقة الإعلان الباطلـة       -١٣٦٦
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فـي الإعـلان أو فـي بيـان المحكمـة أو فـي                   . ببطلانها

. وجـوب التمـسك بـه فـي صـحيفة الاسـتئناف           . نسبي لا يتعلق بالنظام العـام     . تاريخ الجلسة 
. سقوط الحق فيه وليس لمحكمة الاستئناف أن تقـضي بـه مـن تلقـاء نفـسها                : إغفال ذلك . أثره

قـضاء محكمـة    . لا يعد تمسكاً صـريحاً جازمـاً بـالبطلان        . لوقائع إلى أنه لم يعلن    الإشارة في ا  
  .يعيب حكمها بمخالفة القانون. الاستئناف بالبطلان من تلقاء نفسها

  )٦٠١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٣٠/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٩٣ن الطع(

ي أية حالـة تكـون عليهـا الـدعوى ولـو أمـام              التحقيق بشهادة الشهود ولئن كان جائزاً تقديمه ف        -١٣٦٧
محكمة الاستئناف إلا أنه إذ كانت محكمة أول درجـة قـد أمـرت بإجرائـه وتقـاعس المكلـف                    

فلا على محكمـة الاسـتئناف إذا لـم تـستجب إلـى طلبـه إحالـة                 . بالإثبات عن إحضار شهوده   
  .الدعوى إلى التحقيق

  )٦٠١الثالث المجلد الثالث ص  مج القسم ٤/٦/١٩٩٤ أحوال جلسة ٥١/١٩٩٣ن الطع(
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- ٦٣٥ -  

 لمحكمة الاستئناف تقدير أقوال الـشهود علـى نحـو مخـالف لتقـدير محكمـة أول درجـة ولا                    -١٣٦٨
  .شرط ذلك. عليها تفنيد ما استخلصته محكمة أول درجة من البينة

  )٦٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٣/١١/١٩٩٤ أحوال جلسة ٣٥/١٩٩٣ن الطع(

شـرط  . تئناف كأن لم يكن لعدم صـلاحية إعـلان صـحيفته خـلال الميعـاد              الجزاء باعتبار الاس   -١٣٦٩
  .توقيعه

رخـصة جوازيـة    . الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعـدم إعـلان صـحيفته فـي الميعـاد                -
  .مثال. لمحكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة التمييز

  )٦٠٢لد الثالث ص  مج القسم الثالث المج١١/٢/١٩٩٥ أحوال جلسة ٦٥/١٩٩٤ن الطع(

  .من سلطة محكمة الموضوع. تقديره. التعويض الجابر للضرر بنوعيه -١٣٧٠
دخولـه فـي نطـاق سـلطتها        . تعديل محكمة الاستئناف لقيمـة التعـويض بالزيـادة أو الـنقص            -

  .شرط ذلك. التقديرية
  )٦٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٠/٢/١٩٩٥ مدني جلسة ٣٥/١٩٩٤ن الطع(

الاستئناف للفصل في الطلبات الاحتياطيـة التـي لـم تفـصل فيهـا محكمـة أول                 تصدي محكمة    -١٣٧١
  .مثال. علة ذلك. غير جائز. درجة
  )٦٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٠/٢/١٩٩٥ مدني جلسة ٣٥/١٩٩٤ن الطع(

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. إعمال جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن -١٣٧٢
  )٦٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٦٥/١٩٩٤ن الطع(

لمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب الحكم الابتـدائي دون إضـافة رداً علـى دفـاع الطـاعن متـى                    -١٣٧٣
  .مثال. كان الحكم الابتدائي يحمل الرد الضمني على هذا الدفاع

  )٦٠٣ المجلد الثالث ص  مج القسم الثالث٢٥/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٢/١٩٩٥، ١٩نان الطع(

  .محكمة الاستئناف لا تلتزم بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته -١٣٧٤
  )٦٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٦/٦/١٩٩٥ عمالي جلسة ٥/١٩٩٥ن الطع(

  .لا يعيب حكمها. أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة -١٣٧٥
  )٦٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٣/١٠/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٤/١٩٩٥ن الطع(

  .لا يجوز. عدم تسوئ مركز المستأنف بالطعن المرفوع منه وحده -١٣٧٦
جـواز تعـديل محكمـة      . استئناف كل من المضرور والمسئول للحكـم الـصادر فـي التعـويض             -



 المرافعات

- ٦٣٦ -  

  .الاستئناف للحكم بما يضر بأحد المستأنفّين
  )٦٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٣٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٤٥/١٩٩٥ن الطع(

  .مناطه. انعقاد الخصومة -١٣٧٧
قضاء محكمـة الاسـتئناف بـبطلان الحكـم المـستأنف دون      . أثره. بطلان إعلان صحيفة الدعوى   -

  .علة ذلك. تصدي للفصل في موضوع الدعوى
  )٦٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٩٦ن الطع(

  .ن صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من إيداعها إجراء لازم لانعقاد الخصومةإعلا -١٣٧٨
حق المستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متـى كـان التراخـي فـي الإعـلان                     -

علـة  . عدم سقوطه بالحضور الذي تم تكليفـه بـه بعـد الميعـاد المحـدد              . مرجعه فعل المستأنف  
  .ذلك

أن يكون الخـصم قـد أتخـذه فـي ورقـة إعـلان              : مناطه.  الموطن المختار  إعلان الاستئناف في   -
 موطنـه الأصـلي ومحـل    - المـدعي   -يستثني منه حالة بيان المستأنف ضـده        . علة ذلك . الحكم

  .عمله في صحيفة افتتاح الدعوى
  )٦٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٦ن الطع(

ف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبـات علـى محكمـة أول درجـة وإنمـا بمـا                    نطاق الاستئنا  -١٣٧٩
  .هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض بالفصل فيمـا لـم تتناولـه بالطلـب صـحيفة الاسـتئناف         -
  .إذ أن الاستئناف لا ينقلها إليها

 ـ          - رح علـى محكمـة الاسـتئناف الطلـب         استئناف الطلب الأصلي الموجه إلى خصم معـين لا يط
 .الاحتياطي الموجه إلى خصم آخر

  )٦٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٨/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ٨٦/١٩٩٥، ٧٨ن الطع(

  .لمحكمة ثاني درجة أن تفصل في موضوع الدعوى عند القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي -١٣٨٠
  )٨٠الرابع المجلد السادس ص  مج القسم ٢/٦/١٩٩٧ مدني جلسة ١٤١/١٩٩٦ الطعن(

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف فـي إعـلان صـحيفته إعلانـاً صـحيحاً خـلال                    -١٣٨١
  .شرط ذلك. جوازي للمحكمة. القضاء به. ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها

 إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف قبل مضي الميعاد المحـدد قانونـاً ينتفـي معـه توقيـع                  -
  .مثال. مخالفة الحكم ذلك يعيبه. الجزاء باعتباره كأن لم تكن

  )٨٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٨/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٦١/١٩٩٦ الطعن(
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تخصيص دائرة بمحكمة الاستئناف للنظر في دعاوى الإيجـارات لا يمنـع مـن نظرهـا أمـوراً                   -١٣٨٢
 يترتـب علـى تجـاوزه مخالفـة لقواعـد           تنظيم العمل بين دوائر المحكمـة لا      . علة ذلك . أخرى

  .الاختصاص
  )٨١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٣/٦/١٩٩٧ مدني جلسة ١٤٠/١٩٩٦ الطعن(

الحكم القضائي القطعي له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صـدوره ولـو كـان قـابلاً للطعـن                     -١٣٨٣
فـي الاسـتئناف فـإن تأيـد        استئنافه يجعل هذه الحجية مؤقتة إلى حـين القـضاء           . أثر ذلك . عليه

. محكمـة الاسـتئناف غيـر مقيـدة بتلـك الحجيـة           . الحكم عادت له حجيته وإن ألغى زالت عنه       
  .مناط ذلك

  )٨٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٩/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٧٨/١٩٩٦ الطعن(

. داريـة شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده فـي دعـاوى إلغـاء القـرارات الإ              -١٣٨٤
للمحكمة أن تتـصدى لبحثـه وتقـضي فيـه مـن تلقـاء نفـسها عنـد                  . أثره. تعلقه بالنظام العام  

إنزالها حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضـوع معـاً وفـي أيـة مرحلـة                   
  .تكون عليها الدعوى

اب عـدم القبـول     للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم قبول الدعوى مادام قـد تحقـق لـديها أسـب                -
الحكم ضـد جهـة إداريـة بمـا لا يتيـسر تنفيـذه              . علة ذلك . وإن فات ذلك على الحكم المستأنف     

  .أو بما لا تحتمله ميزانيتها لمجرد اختصامها يخالف النظام العام ولو لم تدفع بانتفاء صفتها
  )٨٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٦/١١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩٦ الطعن(

  .تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى -١٣٨٥
تحديد نطاق الدعوى أمام محكمـة الاسـتئناف بطلـب التطليـق دون الآثـار الماليـة المترتبـة                     -

  .لا يعتد به. إبداء الطاعن هذا الطلب الأخير أمام الحكم المرجح الذي عينته المحكمة. عليه
  )٨٢لمجلد السادس ص  مج القسم الرابع ا٣/١/١٩٩٨ أحوال جلسة ٨٥/١٩٩٧ الطعن(

وجودها يبدأ بإيـداع الـصحيفة ويعلـق علـى شـرط إعلانهـا إعلانـاً                . الخصومة في الدعوى   -١٣٨٦
زوال الخـصومة ويبطـل     . أثـره . صحيحاً تخلف هذا الشرط حتـى صـدور الحكـم الابتـدائي           

  .الحكم الصادر فيها لبطلان الإجراء
. لازمـه .  إعـلان صـحيفة الـدعوى      قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لـبطلان        -

. علـة ذلـك   . الوقوف عند حد تقرير البطلان دون تجاوزه إلى الفـصل فـي موضـوع الـدعوى               
  .مثال

  )٨٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢١/٢/١٩٩٨ أحوال جلسة ١٠٤/١٩٩٧ الطعن(
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- ٦٣٨ -  

ية دون تعويل الحكم المطعون فيه علـى تقـارير المحكمـين الـذين عينـتهم المحكمـة الاسـتئناف             -١٣٨٧
أقوال شهود المطعـون ضـدها دون أن يـستخلص الـضرر الموجـب للتفريـق خلافـاً للحكـم                    

  .غير مقبول. النعي على الحكم الأخير. الابتدائي
  )٨٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢١/٢/١٩٩٨ أحوال جلسة ١٦٨/١٩٩٧ الطعن(

لتزامهـا إلا بتـسبيب الجـزء       عـدم ا  . اقتصار المحكمة الاستئنافية على تعديل الحكـم المـستأنف         -١٣٨٨
بقاء أسـباب حكـم أول درجـة قائمـة ولـو            . مالم يشمله كأنه محكوم بتأييده    . الذي شمله التعديل  

  .خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة عليها
  )٨٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٣٠/٣/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠٣/١٩٩٧ الطعن(

فـصلت فيـه محكمـة أول درجـة          مـا . نطاقهـا . سـتئنافية الطلبات المطروحة على المحكمة الا     -١٣٨٩
  .مقبولةالطلبات الجديدة في الاستئناف غير . ورفع عنه الاستئناف

  )٨٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٨/٤/١٩٩٨ أحوال جلسة ١٢١/١٩٩٧ الطعن(

  .ضوعمجرد واقعة على مدعيها إقامة الدليل عليها أمام محكمة المو. التمسك بتشريع أجنبي -١٣٩٠
. عدم تقديم الطاعنة لصورة رسـمية مـن القـانون المـصري رغـم تمـسكها بإعمـال أحكامـه             -

  .لا على المحكمة الاستئنافية أن التفتت عن ذلك الدفاع. مؤدي ذلك
  )٨٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال جلسة ١٣٢/١٩٩٧ الطعن(

  .مؤداه. الأثر الناقل للاستئناف -١٣٩١
: شـرطه . كمة الاستئنافية بالرد على ما أبدى أمـام محكمـة أول درجـة مـن دفـوع                التزام المح  -

. التنازل الـضمني عـن الـدفع المبـدي أمـام أول درجـة             . عدم التنازل عنها صراحة أو ضمناً     
  .مثال. لا يعيبه. التفات الحكم عنه. عدم اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف. أثره

  )٨٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٧/٤/١٩٩٨ مدني جلسة ١١٠/١٩٩٧ الطعن(

  .علة ذلك وشرطه. للمحكمة الاستئنافية مخالفة محكمة أول درجة في تقدير النفقة -١٣٩٢
  )٨٦ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢/٦/١٩٩٨ أحوال جلسة ١١٠/١٩٩٧ الطعن(

  .لب الأصليجوازه أمام محكمة الاستئناف مع الإبقاء على الط. طلب الأداء المعادل -١٣٩٣
  .لاخطأ. قضاء الحكم بالمبلغ المطالب به كأداء معادل دون الاستناد إلى العقد الباطل -

  )٨٦ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٤٠/١٩٩٨ الطعن(

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. الاستجابة إلى طلب التحقيق أو رفضه -١٣٩٤



 المرافعات
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ن رفضها لطلب إحالـة الـدعوى للتحقيـق اسـتناداً لعـدم حاجتهـا                المحكمة الاستئنافية ع   إفصاح -
  .لا أساس له. النعي على الحكم لهذا السبب. إليه

  )٨٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٧/٦/١٩٩٨ أحوال جلسة ٧٠/١٩٩٧ الطعن(

لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقـدير أقـوال الـشهود بالمخالفـة لمحكمـة أول درجـة بغيـر                     -١٣٩٥
  .ما يكفي لذلك.  لهاتفنيد

  )٨٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٦/٩/١٩٩٨ أحوال جلسة ٤٣/١٩٩٨ الطعن(

قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ينطوي ضـمناً علـى القـضاء بـرفض الـدفع                  -١٣٩٦
  .مثال. الاستئناف كأن لم يكنباعتبار 

  )٨٧ القسم الرابع المجلد السادس ص  مج١٤/١٢/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٣١/١٩٩٧، ١٢٣ نناالطع(

  .حدوده. الأثر الناقل للاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي أو المقابل -١٣٩٧
للمحكمة الاستئنافية سلطة الفصل فـي النـزاع المعـروض عليهـا مـن كافـة وجوهـه سـواء                     -

  .للمستأنف الأصلي أو رافع الاستئناف الفرعي أو المقابل
  )٨٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٦/١٢/١٩٩٨ أحوال جلسة ١١/١٩٩٨ الطعن(

يتعـارض منهـا     مفاده أنها أخذت مـن أسـبابه بمـا لا         . الابتدائيتأييد المحكمة الاستئنافية للحكم      -١٣٩٨
  .مع أسبابها

  )٨٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٣٢/١٩٩٨ الطعن(

فة الـدعوى التـي اسـتنفدت محكمـة أول درجـة            بطلان الحكم المستأنف لعيب لا يمتـد لـصحي         -١٣٩٩
وجـوب مـضيها    . عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حـد تقريـر الـبطلان          . ولايتها بالحكم فيها  

  .في نظر الدعوى
  )٨٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٦/٣/١٩٩٩ أحوال جلسة ٤٧/١٩٩٨ الطعن(

النعـي  . قـضاء محكمـة أول درجـة      قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الـدعوى بالمغـايرة ل          -١٤٠٠
  .الوارد على الحكم الأخير غير مقبول لوروده على غير محل

  )٨٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٦/٣/١٩٩٩ أحوال جلسة ١٤٥/١٩٩٨ الطعن(

  .شرط ذلك. موضوعي. تقديره. التعويض الجابر للضرر بعنصريه -١٤٠١
مناقـشة ذلـك    . مـن إطلاقاتهـا   .  أو الـنقص   تعديل المحكمة الاستئنافية لقيمة التعويض بالزيـادة       -

  .غير جائز. أمام التمييز
  )٨٦ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٧/٦/١٩٩٩ مدني جلسة ٢٢٦/١٩٩٨، ٢٢٤ نناالطع(



 المرافعات
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 أمام أول درجـة مـن طلبـات بـل بمـا يعـرض               إبداؤهتحديده ليس بما سبق     . نطاق الاستئناف  -١٤٠٢
تبار قضاء محكمـة أول درجـة فيمـا عـداها باتـاً لا              اع. أثر ذلك . منها على المحكمة الاستئنافية   

  .مثال. يقبل مناقشته لدى محكمة التمييز
  )٨٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢/١٠/١٩٩٩ أحوال جلسة ٨٧/١٩٩٨ الطعن(

  .مناطه وعلته. التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة -١٤٠٣
. اسـتنفاد ولايتهـا  . أثـره . ى بـالرفض للعجـز عـن الإثبـات    فصل المحكمة الابتدائية في الدعو    -

  .لا عيب. التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب الإعادة
  )٨٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٤/١/٢٠٠٠ مدني جلسة ٣٠/١٩٩٩ الطعن(

. إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائيـة مـرة ثانيـة أمـام محكمـة الاسـتئناف                   -١٤٠٤
  .مثال. ي الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتينه

  )٨٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١/٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٩٤/١٩٩٨، ٥٩١ نناالطع(

تمكـين  . جواز تقديمـه فـي أيـة حالـه تكـون عليهـا الـدعوى              . طلب التحقيق بشهادة الشهود    -١٤٠٥
لمحكمـة  . عـسه عـن ذلـك     الخصم من إحضار شـهود نفـي أمـام محكمـة أول درجـة وتقا              

 .الاستئناف عدم إجابته لطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق

  )٩٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٥/١/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٦٦/١٩٩٩ الطعن(

انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعـويض لانتفـاء خطـأ الجهـة                  -١٤٠٦
وجب لمسئوليتها عن تعـويض ورثتـه وعـدم تـوافر الـشروط             التي يعمل بها مورث الطاعنة الم     

تعييـب حكمهـا    . اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الـشرعية باعتبارهـا ضـامنة لأذى الـنفس             
فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعـويض دون غيرهـا بـالتعويض عـن الوفـاة والإصـابة                   

 .غير منتج. والعجز أثناء العمل وبسببه

  )١٦٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٧/١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠١ الطعن(

خطأ محكمة الاستئناف في فهم الواقع في الدعوى بـشأن تـاريخ زيـادة دخـل الطـاعن وهـي                     -١٤٠٧
يوجـب  . بصدد زيادة نفقة الصغيرة وبجعل تلك الزيادة من تـاريخ سـابق علـى زيـادة الـدخل                 

 .مثال. ذه النفقة بالزيادةتمييز الحكم جزئياً في خصوص بدء سريان تعديل ه

  )١٦٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٩/١/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٦٤/٢٠٠١ الطعن(
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الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                    -١٤٠٨
 الاكتفـاء   أن لمحكمـة الدرجـة الثانيـة      : مـؤداه .  مرافعات ١٤٤المادة  . رفع عنه الاستئناف فقط   

  . في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه
لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهـت إليهـا محكمـة أول درجـة مـن أقـوال                     -

 .مثال. الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة

  )١٦٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٩/٢/٢٠٠٢ أحوال جلسة ٢٨٨/٢٠٠١ الطعن(

لها الولاية التامة فـي إعـادة نظـر الـدعوى فـي حـدود مـا رفـع عنـه                     . محكمة الاستئناف  -١٤٠٩
 .شرط ذلك. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. الاستئناف

  )١٦٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٣٠/٣/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٣٠/٢٠٠١، ٤٢٤ نناالطع(

. لمحكمة الاستئناف أن تذهب فـي تقـدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                     -١٤١٠
 .شرطه

  )١٦٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٣/٤/٢٠٠٢ أحوال جلسة ٦٨/٢٠٠١، ٢٩٠/٢٠٠٠، ٢٨٦ نناالطع(

  .تعلقه بالنظام العام. عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف -١٤١١
  .ماهيتها. الطلبات الجديدة -
طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة نـدب خبيـر لفـرز وتجنيـب حـصتها ثـم طلبهـا أمـام                       -

محكمة الاستئناف إلغاء الحكـم المـستأنف ونـدب خبيـر لتحقيـق عناصـر الـدعوى وإثبـات                   
عـدم جـواز إبدائـه لأول مـرة أمـام محكمـة             . طلب جديـد  . ملكيتها مع فرز وتجنيب حصتها    

 .علة ذلك. الاستئناف

  )١٧٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٢/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٤٥/٢٠٠١ نالطع(

اختصاصها بالفصل فـي تقـدير أتعـاب المحامـاة فـي حالـة              . محكمة الاستئناف بالدائرة المدنية    -١٤١٢
عدم جواز الطعـن فـي حكمهـا الـصادر فـي هـذا              . عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه      

 الولائي الذي يصدر مـن القاضـي بموجـب سـلطته الولائيـة              تميزه عن الأمر  . علة ذلك . الشأن
 .ولا يحسم به النزاع بين الخصوم

  )١٧٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٢/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٨٦٧/٢٠٠١ الطعن(

ولايتها بالنسبة لطلب الصلح الـواقي مـن الإفـلاس المطـروح عليهـا لأول               . محكمة الاستئناف  -١٤١٣
 .ماهيتها. مرة

  )١٧١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٤/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١١/٢٠٠٢ نالطع(
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فـي  . حقها في نظر الـدعوى والتعقيـب علـى قـضاء محكمـة أول درجـة               . محكمة الاستئناف  -١٤١٤
 .المتعةمثال بشأن تقدير . حدود ما رفع عنه الاستئناف

  )١٧٢عاشر ص  مج القسم الخامس المجلد ال١٩/١/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٢٩١/٢٠٠١ الطعن(

نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات المبداة أمـام محكمـة أول درجـة فـي حـدود مـا رفـع عنـه                 -١٤١٥
 .ليس للمحكمة أو الخصوم تغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة: مؤداه. الاستئناف

  )١٧٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٩/٥/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٠٢/٢٠٠٢، ٨٩ نناالطع(

عـدم جـواز مخالفتـه مـن المحكمـة أو نـزول             . تعلقه بالنظـام العـام    . ى درجتين التقاضي عل  -١٤١٦
. فـع شـكلي أو متعلـق بـالإجراءات        وقوف محكمة أول درجة عند الفصل فـي د        . الخصوم عنه 

وجـوب إعـادة الـدعوى إليهـا        . إلغاء المحكمـة الاسـتئنافية لهـذا الحكـم        . تستنفد به ولايتها  لا
 .للفصل في موضوعها

  )١٧٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٣١/٥/٢٠٠٣ هيئة عامة جلسة ١٩/٢٠٠٢ الطعن(

  الاسـتئناف بتقـدير أتعـاب المحـامي        الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمـة          -١٤١٧
 فـي شـأن     ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ٣٢/١م.  غيـر جـائز    - في حالة عدم وجود اتفاق مكتـوب         -

 .تنظيم مهنة المحاماة المعدل

  )١٧٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٩/٦/٢٠٠٣ مدني جلسة ٥٤٤/٢٠٠٢ الطعن(

. تـستنفد بـه ولايتهـا     . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلـق بموضـوعها            -١٤١٨
 .وجوب تصديها للفصل في الموضوع. قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه: مؤداه

  )١٧٣امس المجلد العاشر ص  مج القسم الخ٣/١١/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

إيرادهـا الاعتبـارات    . شـرطه . لمحكمة الاستئناف تعديل قيمة التعـويض بالزيـادة أو الـنقص           -١٤١٩
إنقاصـها للتعـويض    . التي استندت إليها والتي مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى مـا انتهـت إليـه                  

 .مثال. فساد في الاستدلال. لاعتبارات ساقتها لا تبرر ذلك

  )١٧٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٥/١١/٢٠٠٣  جلسةتجاري ١٥/٢٠٠٣ الطعن(

 .مثال. سلطتها في زيادة أو نقص مقدار التعويض. محكمة الاستئناف -١٤٢٠

  )١٧٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٧/١١/٢٠٠٣ مدني جلسة ١١/٢٠٠٣ الطعن(

 .مناط الالتجاء إليها. دعوى التزوير الأصلية -١٤٢١

هو وسيلة دفاع في موضـوع الـدعوى تخـتص بـه المحكمـة              . يةالادعاء بالتزوير بدعوى فرع    -
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جواز أن يبدى في أية حالة كانـت عليهـا الـدعوى ولـو لأول مـرة                 . المعروض عليها الدعوى  
 .أمام الاستئناف

  )١٧٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٩٤/٢٠٠٢ الطعن(

فـي موضـوع الـدعوى وتبـين محكمـة الاسـتئناف         استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بـالحكم         -١٤٢٢
بطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليـه دون أن يـصل الـبطلان إلـى صـحيفة                    

وجوب ألا تقف عند حد تقرير الـبطلان وتفـصل فـي الموضـوع بحكـم                . أثره. افتتاح الدعوى 
 .درجات التقاضيعدم عد ذلك تفويتاً لدرجة من . جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة

  )١٧٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٠/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٤٣/٢٠٠٢ الطعن(

بـالرجوع   تداركـه يكـون   . إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحـد الطلبـات              -١٤٢٣
عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب                  . إلى ذات المحكمة لنظـره    
كمة الاستئناف التصدي للفـصل فيـه حتـى لا تخـل بمبـدأ التقاضـي                بالاستئناف ولا يجوز لمح   

 .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم ذلك. على درجتين

  )١٧٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٢/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٩٥/٢٠٠٢ الطعن(

علـى  إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه المـدعى عليـه رداً              :  شرطها .المقاصة القضائية  -١٤٢٤
يجـوز طلبهـا     في صورة دفع لدعوى الخـصم كمـا لا         عدم جواز طلبها  . دعوى خصمه الأصلية  

 .لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

  )١٧٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٩/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

 .رهأث. تقدير المشرع انتهاء مطاف خصومة ما عند درجة معينة دون الطعن بالتمييز -١٤٢٥

فـي حالـة عـدم وجـود اتفـاق          -القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعـاب المحـامي          -
الطعن فـي القـرار بطريـق التمـاس إعـادة       :مؤدى ذلك . غير قابل للطعن  -دارهامكتوب على مق  

 .النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس

  )١٧٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٢/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٩٠/٢٠٠٠ الطعن(

. علـة ذلـك   . جواز تقديمه في أية حالـة تكـون عليهـا الـدعوى           . طلب التحقيق بشهادة الشهود    -١٤٢٦
 .مثال. اعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

  )١٧٧ العاشر ص  مج القسم الخامس المجلد٢٨/٣/٢٠٠٤ أحوال جلسة ٣٧٧/٢٠٠٣ الطعن(
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 تنـاقض هـذه   . بتأييـد الحكـم الابتـدائي بأسـباب مـستقلة لقـضائها        محكمة الاسـتئناف  قضاء   -١٤٢٧
 أن إحالـة محكمـة الاسـتئناف لهـذه الأسـباب            :مفاده. الأسباب مع بعض أسباب الحكم الابتدائي     

 .مثال. يكون فيما لا يتناقض منها مع أسبابه

  )١٧٧ القسم الخامس المجلد العاشر ص  مج١٦/٥/٢٠٠٤ أحوال جلسة ١٥٣/٢٠٠٣ الطعن(

ليس كل ما عرض من طلبـات أمـام محكمـة أول درجـة وإنمـا مـا هـو                    : نطاقه. الاستئناف -١٤٢٨
مـؤدى  . قضاء محكمة أول درجة فيمـا عـداه يـصير باتـاً     . مطروح منها أمام محكمة الاستئناف    

 .غير جائز. الطعن فيه أمام التمييز: ذلك

  )١٧٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٦/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٦/٢٠٠٣ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة الاسـتئناف دون         . تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي وإعـادة تقـدير الوقـائع           -١٤٢٩
 .إلزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي

  )١٧٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٧/٩/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٩٧/٢٠٠٤ الطعن(

وجـوب  . ي من الإفـلاس المقـدم مـن المـدين أو الهيئـة العامـة للاسـتثمار             الواق الصلحطلب   -١٤٣٠
عرضه ابتداء على المحكمـة الكليـة المختـصة بـشهر إفـلاس العمـلاء الخاضـعين لأحكـام                   

لـيس لمحكمـة الاسـتئناف      .  بشأن شـراء الدولـة لـبعض المـديونيات         ١٩٩٣ لسنة   ٤١القانون  
 .فلاس المطروح عليها لأول مرة من الإالواقي الصلحولاية في الموافقة على 

  )١٧٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٧/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

بقـاء موضـوع الطلـب الأصـلي علـى          : شـرطه . جـائز .  الدعوى أمام الاستئناف   بتغيير سب  -١٤٣١
 .مثال.  ق المرافعات١٤٤/٣م . حالة

  )١٧٨الخامس المجلد العاشر ص  مج القسم ٢٧/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٠٣/٢٠٠٣ الطعن(

 .خروجه عن سلطة محكمة الاستئناف. ما لم تتناوله صحيفة الاستئناف. نطاقه. الاستئناف -١٤٣٢

  )١٧٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٣٤/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم  . الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية مـن دائـرة الإيجـارات بمحكمـة الاسـتئناف               -١٤٣٣
فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيهـا تطبيـق حكـم مـن أحكـام               . مناطه. جواز الطعن عليها  

. تأسيس الحكم علـى قاعـدة قانونيـة تـضمنها قـانون آخـر             . ١٩٧٨ لسنة   ٣٥المرسوم بقانون   
 .خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز

  )١٧٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٧/٥/٢٠٠٥ ي جلسةتجار ٦٨١/٢٠٠٤ الطعن(
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لا يلزمها إلا بتسبيب مـا شـمله التعـديل ويعتبـر مـا              . تعديل محكمة الاستئناف الحكم المستأنف     -١٤٣٤
عداه محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمهـا مـن إحالـة صـريحة عليهـا                   

  .بالنسبة لما لم يشمله التعديل
. مفـاده . ة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضـافة إلـى أسـبابها وإن خالفتـه     إحال -

 .الإحالة إلى ما لا يناقض تلك الأسباب

  )١٧٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

. طـلان الحكـم   ثبـوت ب  . استنفاد محكمة أول درجة ولايتهـا بـالحكم فـي موضـوع الـدعوى              -١٤٣٥
وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل فـي موضـوع الـدعوى بحكـم جديـد تراعـى                   

 .مثال. علة ذلك. فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان

  )١٨٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٥٣/٢٠٠٣ الطعن(

. ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣عليه بالمادة الأولـى مـن القـانون رقـم           الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص       -١٤٣٦
استنفاد محكمة أول درجـة ولايتهـا بالفـصل فيـه شـأنه             . عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة    

وجـوب أن  . إلغاء محكمة الاسـتئناف الحكـم الـصادر بقبولـه        . شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق    
 .تمضي في الفصل في موضوع الدعوى

  )١٨١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٥، ٣، ٧٨٢/٢٠٠٤ نناالطع(

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتهـا وموضـوع النـزاع برمتـه وإعـادة طرحـه علـى محكمـة                    -١٤٣٧
عـدم جـواز تـصدى      . الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تـم اسـتئنافه            

 لـم يعـرض علـى محكمـة أول درجـة ولـم يكـن ضـمن                  محكمة الاستئناف لموضوع جديد   
 .مثال. الطلبات فيها

  )١٨٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٦/٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢١٨/٢٠٠٥ الطعن(

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الـتظلم مـن أمـر تقـدير الرسـوم القـضائية لرفعـه بعـد                       -١٤٣٨
 ـ         دون الفـصل فـي   –ه لمحكمـة أول درجـة     الميعاد واكتفاء محكمة الاسـتئناف بإلغائـه وإعادت

 لا يمنع أياً ممـن أصـدرهما مـن القـضاة أو المستـشارين مـن نظـر موضـوع              –الموضوع  
 .التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه

  )١٨٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٧/٩/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

. الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة المـشمول بالنفـاذ المعجـل ورفـض الـدعوى                 -١٤٣٩
للمحكـوم عليـه اسـترداد مـا        : مـؤدي ذلـك   . قابل للتنفيذ الجبري لإزالة آثار الحكم الابتـدائي       
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 .يكون قد استوفاه المحكوم له بموجب ذلك الحكم وإعادة الحال لما كان عليه قبل التنفيذ

  )٢٦٠ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٤/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٦٤٩/٢٠٠٥ الطعن(

الركيزة الأساسية فيه هـي إعـادة نظـر القـضية التـي فـصلت فيهـا                 . التقاضي على درجتين   -١٤٤٠
 .المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف دون ما طرح لقضية جديدة

ها الحكـم المـستأنف إلـى المحكمـة الاسـتئنافية           نقل نفس القضية التي صدر في     . أثره. الاستئناف -
 .فتقضي بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله

إعادة طرح موضوع النـزاع الـذي انـصب عليـه الطعـن مـع               . مؤداه. الأثر الناقل للاستئناف   -
أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفـوع وأوجـه دفـاع مـضافاً إلـى                    

 .ه أمام محكمة أول درجةما سبق تقديم

  )١٨٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٠/١١/٢٠٠٦  جلسةمدني ٧٣٣/٢٠٠٥، ٧٥٥، ٧٥٠ نوالطع(

ردهـا علـى    . لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مـذهباً مخالفـاً لمحكمـة أول درجـة                -١٤٤١
وراق ولهـا مـا     يكفي أن تكون لوجهة نظرهـا أصـل ثابـت بـالأ           . غير لازم . أدلة هذه المحكمة  

  .يبررها
للمحكمـة  . لـيس حقـاً لهـم     : طلب الخصوم إجراء تحقيق في الـدعوى لإثبـات وقـائع معينـة             -

مثـال بـشأن زيـادة محكمـة        . الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيـدتها          
الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجـة مـن نفقـة زوجيـة وعـدم الاسـتجابة لطلـب                   

 ستئناف للتحقيق لإثبات وصحة دفاع الطاعنإحالة الا

  )١٨٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٥٨٥/٢٠٠٥ الطعن(

تختص بنظر الدعاوى التي يقيمهـا العـسكريون للمطالبـة بحقـوقهم المتعلقـة              الاستئناف  محكمة   -١٤٤٢
 الـصادرة مـن   تلقـرارا بالمعاشات ومكافآت التقاعد أو بتعديل هـذه الحقـوق أو للطعـن فـي ا             

لا ينـال مـن ذلـك إنـشاء دائـرة           . لجنة التظلمات بالمؤسـسة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة         
  .مؤدى ذلك. بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بشأن الموظفين المدنيين

 دعـواه بطلـب الحكـم بإلغـاء قـرار لجنـة التظلمـات               -وهو من العـسكريين   -إقامة الطاعن    -
العامة للتأمينات الاجتماعية بـرفض تظلمـه بإلغـاء قـرار المؤسـسة بـرفض طلـب                 بالمؤسسة  

قـضاء الـدائرة الإداريـة      .بنظـره الاسـتئناف   اختـصاص محكمـة     . ضم مدة خدمتـه الـسابقة     
التـي فـصلت فـي      الاسـتئناف   بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها وإحالة الـدعوى إلـى محكمـة            

علـى  . حكم صدوره مـن محكمـة غيـر مختـصة         النعي على ال  . صحيح في القانون  . موضوعها
 .غير أساس

  )٥٣ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١/٢٠٠٧ إداري جلسة ٥١٢/٢٠٠٥ الطعن(
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 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الاستئناف. تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص -١٤٤٣

  )٤٤٦ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٨٧٩/٢٠٠٥، ٨٧٥ نناالطع(

 الـدعوى إن ألغـت الحكـم الـصادر بقبـول            المحكمة الاستئنافية في موضـوع    عدم جواز قضاء     -١٤٤٤
حـدى درجـات   إ تفويـت  عـدم : علة ذلـك  . أول درجة  محكمة   إلىعليها أن تعيدها    . الدفع الشكلي 

يعيـب حكمهـا    . مخالفـة محكمـة الاسـتئناف هـذا النظـر         . تعلق ذلك بالنظام العـام    . التقاضي
 . مثال.مييزه جزئياًويوجب ت

  )١٢٩ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٨/٥/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٠٢/٢٠٠٦ الطعن(

. موضـوعي .النفقة بأنواعها والمتعة ومدى يـسار الملـزم بهـا وحاجـة مـن تجـب لـه                 تقدير   -١٤٤٥
 تقدير النفقة مـذهباً مخالفـاً لمحكمـة أول درجـة دون أن تفنـد                في أن تذهب    ستئنافلمحكمة الا 

 .مثال .شرط ذلك .ستخلصته المحكمة الأخيرةما ا

  )٣٣٨ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٩/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٣٦٢/٢٠٠٦ الطعن(

 فـصلت فيـه محكمـة أول درجـة برمتـه إلـى              الذي أو المقابل ينقلا النزاع      ي الفرع ستئنافالا -١٤٤٦
 ـ. ي الأصـل  سـتئناف  حدود المطلوب فيهما والا    في ستئنافمحكمة الا   سـلطة   سـتئناف ة الا لمحكم

 تقـدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير      فـي  النزاع من كافة وجوهه ولهـا أن تـذهب   فيالفصل  
  . أساس ذلك. محكمة أول درجة

اً مقابلاً بطلـب زيـادة نفقـة الزوجيـة والـصغير بنوعيهـا وأجـر                استئنافإقامة المطعون ضدها     -
. النفقة بمـا تـراه مناسـباً لـسد حاجيتهمـا           إعادة تقدير    ستئنافلمحكمة الا :أثره  . مسكن الحضانة 

انتهاؤها إلى أن النفقة المحكوم بهـا لا تكفـى سـوى حاجـة المطعـون ضـدها بنوعيهـا دون                     
 .غير صحيح.  على ذلكالنعي. السكن وبأسباب سائغة لها أصل بالأوراق

  )٤٧١ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١١/٢٠٠٧ أحوال جلسة ٦٢٠/٢٠٠٦ الطعن(

 الـدعوى ومخالفـة تقـدير محكمـة أول          فـي  لها إعادة تقـدير فهـم الواقـع          .مة الاستئناف محك -١٤٤٧
 . أسباب سائغةإلى ذلك في متى استندت .درجة

  )١٢١ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٤٥/٢٠٠٦ الطعن(

فـي الاسـتئناف    أن يتنـازل التـارك عـن حقـه          : شرطه. القضاء بالترك أمام محكمة الاستئناف     -١٤٤٨
  .مؤدى ذلك.  من ق المرافعات١٤٦م . أو إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك

. التصرفات التي يجريها الوكيل في حدود الوكالة تنفذ في حـق الموكـل وينـصرف أثرهـا إليـه                   -
. التعرف على سعة الوكالة ومـا تـشتمله مـن تـصرفات قانونيـة تخـول الوكيـل القيـام بهـا                     
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مثال لترك الخصومة أمام محكمة الاسـتئناف بعـد فـوات ميعـاد الطعـن               . شرط ذلك  .موضوعي
 .فيه

  )٤٣٣ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٧/٢/٢٠٠٨ أحوال جلسة ٣٠٦/٢٠٠٧ الطعن(

وجـوب أن تقـضى     . تعلقـه بالنظـام العـام     . الدفع بعدم قبول طلبات جديـدة أمـام الاسـتئناف          -١٤٤٩
اعتبـار الطلـب جديـداً ولـو لـم يتغيـر عـن        . ل هذا الطلـب المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبو 

 أن لا . شـرطه . موضوع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة متى كـان يجـاوزه فـي مقـداره               
  .  مرافعات١٤٤/٣يكون في حدود الاستثناء المنصوص عليه بالمادة 

 ـ    . التعويضات التي يجوز المطالبة بزيادتها أمام محكمة الاسـتئناف         - ي طـرأ عليهـا    هـى تلـك الت
ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبـات الختاميـة أمـام محكمـة أول درجـة وذلـك بتفـاقم               

عـدم جـواز    . طلـب جديـد   . مجرد زيادة مبلغ التعويض دون مبـرر      . الأضرار المبررة للمطالبة  
 .خطأ يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. إثارته أمام محكمة الاستئناف

  )٤٣٨ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١١/٢/٢٠٠٨ جلسةمدني  ٧٤٤/٢٠٠٦ الطعن(

جـائز أمـام محكمـة     . تغيير سبب الدعوى مع بقـاء موضـوع الطلـب الأصـلي علـى حالـه                -١٤٥٠
جواز تغييـر سـببه إلـى الاسـتغلال كعيـب           . طلب بطلان سند الدين للإكراه    . مؤداه. الاستئناف

 ـ           عـدم جـواز اعتبـاره      . و الـبطلان  من عيوب الإرادة دون أن يعد ذلك تغييراً لموضـوعها وه
 .يعيبه ويوجب تمييزه. إغفال الحكم الرد عليه. طلباً جديداً أمام الاستئناف

  )٥١٤ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٣/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣٠٠/٢٠٠٧ الطعن(

حيازتـه قـوة الأمـر المقـضي        . جة ولم يكـن محـلاً للاسـتئناف        در أولمحكمة  ما فصلت فيه     -١٤٥١
 مناقـشته ولا تقبـل إثارتـه أمـام          إلـى  عـدم جـواز العـودة        . مؤداه .عليهيعاد الطعن   بفوات م 

 .مثال. علة ذلك. محكمة التمييز

  )٣٢٥ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢/٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٦٧/٢٠٠٧، ٢٥٩ نناالطع(

. مـؤداه . جـة  در أول ذهابها في تقدير النفقة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة              .ستئنافمحكمة الا  -١٤٥٢
 . ما يبررهعلىكفاية أن يكون وجهة نظرها لها معينها من الأوراق ويكون تقديرها قائماً 

  )٤٧٣ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨ أحوال جلسة ٨٣/٢٠٠٧ الطعن(

فـصل فـي    . قضاء محكمة أول درجـة بعـدم قبـول الـدعوى لأسـباب تتعلـق بموضـوعها                 -١٤٥٣
إلغاء محكمة الاسـتئناف هـذا الحكـم يوجـب عليهـا            . لمحكمة ولايتها الموضوع تستنفد به تلك ا    

 .مثال. التصدي للفصل في الموضوع

  )١٠٠ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١٠/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٩١/٢٠٠٨ الطعن(
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دفـع موضـوعي بعـدم قبولهـا يـدور          . الدفع بانقضاء المدة المحددة في القانون لرفع الـدعوى         -١٤٥٤
عـدم  .  رفع الدعوى باعتباره حقاً منفـصلاً عـن الحـق الـذي رفعـت لحمايتـه                حول الحق في  

غير مانع من التمسك به في أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى ولـو لأول                   . تعلقه بالنظام العام  
 . مدني٤٥٢م . علة ذلك. مرة أمام المحكمة الاستئنافية

  )٢٨٨ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٥/١/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٣/٢٠٠٨ الطعن(

 ويتـأبى علـى     موضـوع غيـر قابـل للتجزئـة       . النزاع حول صحة أو بطلان حكم إيقاع البيـع         -١٤٥٥
عدم اختصام الراسي عليهما المزاد في الطعـن علـى الحكـم بطريـق الاسـتئناف                . تعدد الحلول 

 .بطلان الحكم. أثره. صامهما فيهتوقعود المحكمة عن الأمر باخ

  )٣٢٦ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٩/١/٢٠٠٩ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٨ الطعن(

انتهـاء محكمـة الاسـتئناف    . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فـي موضـوع الـدعوى      -١٤٥٦
إلى بطلان الحكم لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات الـسابقة عليـه دون أن يـصل الـبطلان إلـى                    

يـه الإجـراءات    وجوب أن تفـصل فـي الموضـوع بحكـم جديـد تراعـى ف              . صحيفة الدعوى 
الصحيحة وألا تقف عند حد تقرير الـبطلان دون أن يعـد ذلـك تفويتـاً لدرجـة مـن درجـات                      

 .التقاضي

  )٤٥١ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٦/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣٦٤/٢٠٠٨، ٣٣٧ نناالطع(

 .ديلـه عدم التزامها بالرد على أسـباب الحكـم الابتـدائي عنـد إلغائـه أو تع               . محكمة الاستئناف  -١٤٥٧
 .إقامة حكمها على أسباب تكفي لحمله. شرطه

  )٤٦٣ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٦/٢٠٠٩ مدني جلسة ٧٧٧/٢٠٠٨ الطعن(

تعديل المحكمة الاستئنافية لقيمة التعويض من الأمور التـي تـدخل فـي سـلطتها التقديريـة ولا                   -١٤٥٨
 ـ : شرط ذلك . يجوز المناقشة فيها أمام محكمة التمييز      ين المحكمـة الاعتبـارات التـي مـن         أن تب

مثال بشأن تعديل الحكـم المطعـون فيـه لمبلـغ التعـويض دون بيـان                . أجلها زادته أو خفضته   
 .الاعتبارات التي من أجلها قضي بالزيادة على نحو يوجب تمييزه

  )٤٥ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٦/١٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٢٥٠/٢٠٠٨ الطعن(

عـدم انـسحاب أثـر ذلـك علـى          . ١٤٣م  . ئناف فرعي من قبل المستأنف عليـه      جواز إقامة است   -١٤٥٩
  .الطعن بالتمييز

علـة  . طبيعة محكمة الاستئناف ووظيفتها الأصلية تختلف عـن طبيعـة قـضاء محكمـة التمييـز                -
 .اعتبارها محكمة موضوع تفصل في خصومة: ذلك

  )٨٣ ص ٣ ج ٣٧س  مجلة القضاء والقانون ٢٩/١٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٨٦٠/٢٠٠٨ الطعن(
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. لمحكمة الاستئناف الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حـدود مـا رفـع عنـه الاسـتئناف                   -١٤٦٠
كفايـة أن تكـون     . لها أن تذهب في تقدير التعويض مذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة               

غيـر  . الجـدل الموضـوعي   .  وجهة نظرها سائغة واعتمدت في قضائها علـى أسـاس مقبـول           
 .مام محكمة التمييزجائز أ

  )٤١ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٣٦٨/٢٠٠٨ الطعن(

تقدير التعويض الجابر للـضرر بعنـصريه المـادي والأدبـي وتعـديل قيمتـه مـن المحكمـة                     -١٤٦١
عـدم جـواز مناقـشته أمـام        . مـن سـلطة المحكمـة التقديريـة       . الاستئنافية بالزيادة أو النقص   

 .شرط ذلك. مييزمحكمة الت

  )٢٧٣ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٤/٢٠١٠ مدني جلسة ٥٠٦/٢٠٠٩ الطعن(

أخـذها  . إيراد محكمة الاستئناف أسباباً جديدة لقـضائها بتأييـد الحكـم الابتـدائي كافيـة لحملـه                 -١٤٦٢
 .لمثا. إنها لم تأخذ بها فيما لم تستبعده أو تصححه منها: مفاده. بأسباب الحكم الابتدائي

  )١٤٨ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٥/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٩/٢٠٠٩ الطعن(

خروجهـا عـن نطـاق الخـصومة واعتبارهـا          . أثره. استبعاد الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم      -١٤٦٣
 .غير مطروحة على محكمة الاستئناف

  )١٦٥ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٦٢٢/٢٠٠٨ الطعن(

. اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمـة الاسـتئناف بالفـصل فـي المنازعـات التأمينيـة                -١٤٦٤
 مـن   ١٠٨،  ١٠٧أن تكون المنازعة من المنازعـات المنـصوص عليهـا فـي المـادتين               . مناطه

وجوب أن تكـون بطلـب حـق مـن الحقـوق المقـررة             : مؤدى ذلك . قانون التأمينات الاجتماعية  
 ـ    طلـب الحكـم بـسقوط حـق المؤسـسة فـي تقاضـي         . انون أو بتعديلـه   بموجب أحكام هذا الق

انحـسار اختـصاص محكمـة الاسـتئناف عـن نظـر            . أثـره . لا يعد كـذلك   . اشتراكات سابقة 
 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييز الحكم. مخالفة الحكم ذلك. الدعوى

  )٢٦٤ ص ٣ ج ٣٨ س  مجلة القضاء والقانون١/١٢/٢٠١٠ مدني جلسة ٥٥٧/٢٠٠٩ الطعن(

طلبـات المـستأنف    : مناطـه . تحديد المطعون فيه بالاستئناف مـن قـضاء محكمـة أول درجـة             -١٤٦٥
. طلـب إلغـاء الحكـم المـستأنف       . الواردة بصحيفة الاستئناف دون الأسباب التـي اسـتند إليهـا          

لازمه أن تعيد محكمة الاستئناف بحث أصل الخصومة مـن كـل جوانبهـا دون أن تتقيـد بـرأي                    
 . الدرجة الأولىمحكمة

  )٢١٧ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣/١/٢٠١١ مدني جلسة ٣٩٥/٢٠٠٦ الطعن(
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أن تـورد فـي حكمهـا       : شـرطه . تعديل محكمة الاستئناف قيمـة التعـويض زيـادة أو نقـصاً            -١٤٦٦
 .الاعتبارات التي من أجلها زادته أو أنقصته

  )٨٧ ص ١ ج ٣٩انون س  مجلة القضاء والق٢/٢/٢٠١١ تجاري جلسة ٦٥٨/٢٠٠٩ الطعن(

وجـوب إعـادة القـضية إلـى        . إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر فـي الطلـب الأصـلي           -١٤٦٧
عـدم جـواز تـصديها للفـصل فـي هـذه       . محكمة أول درجة للفصل في الطلبـات الاحتياطيـة    

أن تـصديها يعتبـر     : علـة ذلـك   . الطلبات بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القـانون           
  .فويتاً لدرجة من درجات التقاضي وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائيت

  

إقامة الدعوى للمطالبة أصلياً بإلغاء قرار المنع من السفر واحتياطيـاً بـسقوط هـذا الأمـر لعـدم                    -
اسـتجابة محكمـة أول درجـة       . تقديم ما يفيد رفع الدعوى خلال أسـبوع مـن تـاريخ صـدوره             

قـضاء المحكمـة الاسـتئنافية بإلغـاء هـذا          . رض للطلب الاحتيـاطي   للطلب الأصلي دون أن تع    
مخالفـة للقـانون    . الحكم دون أن تعيد القضية إلى تلك المحكمة للفصل فـي الطلـب الاحتيـاطي              

 .توجب تمييزه

  )٢٦١ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٤/٢٠١١ مدني جلسة ٣٠٠/٢٠١٠ الطعن(

تداركـه يكـون بـالرجوع      . هو الفصل في أحـد الطلبـات      إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو س        -١٤٦٨
عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب                  . إلى ذات المحكمة لنظـره    

ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيـه حتـى لا تخـل بمبـدأ التقاضـي                 . بالاستئناف
 .على درجتين

  )٢٩٢ ص ٢ ج ٣٩نون س  مجلة القضاء والقا٢/٥/٢٠١١ عمالي جلسة ٢٤١/٢٠١٠ الطعن(

لمحكمة الاستئناف أن تـذهب فـي تقـديرها مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول          . أقوال الشهود  -١٤٦٩
ليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلـصته محكمـة أول درجـة مـن البينـة التـي                     . درجة

 .جواز إطراحها أقوال الشهود لعدم الاطمئنان إليها. أثره. سمعتها

  )٣١٣ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٩/٥/٢٠١١ مدني جلسة ١٠٣/٢٠١٠ الطعن(

عـدم جـواز    . تحديده بما رفع عنه الاستئناف وفي حـدود طلبـات المـستأنف           . فانطاق الاستئن  -١٤٧٠
. تصدي محكمة الاستئناف لما لم تتناوله صـحيفة الاسـتئناف مـن قـضاء محكمـة أول درجـة                  

بالاسـتئناف هـو طلبـات المـستأنف الـواردة          أن المناط في تحديد المطعـون عليـه         : علة ذلك 
ماعدا ذلك من قضاء محكمة أول درجـة فإنـه غيـر معـروض عليهـا      . بختام صحيفة الاستئناف 

قانوناً وأن قضاء المحكمة الكلية بشأنه يصير باتاً لا يجـوز مناقـشته مـن جديـد أمـام محكمـة                     
 .التمييز

  )١١٩ ص ٢ ج ٣٩ والقانون س  مجلة القضاء٢٤/٥/٢٠١١ تجاري جلسة ١١٨٠/٢٠٠٩ الطعن(
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  .علة ذلك. الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف غير مقبولة -١٤٧١
أن للمحكمـة القـضاء بـه       : لازمـه . غيـر مقبـول   . إبداء أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف       -

اختلافه عـن الطلـب الـذي أبـدى أمـام محكمـة أول درجـة فـي           . شرط ذلك . من تلقاء نفسها  
الطلـب المماثـل للطلـب المبـدى أمـام محكمـة أول           . خصم الموجه إليـه   موضوعه وسببه أو ال   

اعتباره طلباً جديداً إذا كان مغايراً له حتى لو انطـوى علـى طلـب عـارض فيمـا عـدا                     . درجة
الملحقات الناجمة عن الطلب الأصلي التي تستجد وتستحق بعـد تقـديم الطلبـات الختاميـة أمـام                  

  .محكمة أول درجة
تقـديمها مـذكرة    . جة للمطعون ضـدها بطلباتهـا بـأجرتي خـادم وسـائق           قضاء محكمة أول در    -

يعـد طلبـاً    . ضمنتها استئنافاً فرعياً بإلزام الطاعن بمقابل استقدام خـادم وسـائق وثمـن سـيارة              
مخالفـة الحكـم المطعـون      . عـدم قبولـه   . أثـره . جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة الابتدائية      

 .نخطأ في تطبيق القانو. فيه ذلك

  )٢٧٩ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١٠/٢٠١١ أحوال جلسة ١٤٨/٢٠١٠ الطعن(

عـدم التزامهـا إلا بتـسبيب مـا         . اقتصارها على تعـديل الحكـم المـستأنف       . محكمة الاستئناف  -١٤٧٢
لا يغيـر منـه     . اعتبار ما عداه محكوماً بتأييده أخـذاً بأسـباب الحكـم المـستأنف            . شمله التعديل 

 .إحالة صريحة عليها بالنسبة لما لم يشمله التعديلخلو حكمها من 

  )١٢٣ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١١/٢٠١١ تجاري جلسة ١٧٨٧/٢٠١٠ الطعن(

أن : علـة ذلـك   . غيـر جـائز   . تعرض محكمة الاستئناف للفصل في أمر غير مطـروح عليهـا           -١٤٧٣
 كانـت عليهـا قبـل صـدور         الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانيـة بحالتهـا التـي           

 .مثال. الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف

  )١٣٢ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١/١٢/٢٠١١ تجاري جلسة ٥٦٩/٢٠١١، ٥٣١ نناالطع(

قسيمان يتقاسـمان تنفيـذ التـزام المـدين ويتكافـأن           . طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض      -١٤٧٤
طلب التنفيذ العيني ينطوي ضمناً على طلب التنفيـذ بطريـق التعـويض فـي حالـة                 . مؤداه. قدراً

تمـسك المـشتري    . أثـره . تعذر الأول لأنهما متحدان موضوعاً ويندرج كل منهمـا فـي الآخـر            
بطلب التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني ولـو لأول مـرة أمـام محكمـة الاسـتئناف لا يعـد                    

 .يعيب الحكم ويوجب تمييزه جزئياً: مخالفة ذلك. طلباً جديداً

  )١٦٠ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٧/١٢/٢٠١١ تجاري جلسة ١٣٩٥/٢٠٠٩ الطعن(
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  -:الأمور الوقتيةمحكمة  -٧

 -:قاضي الأمور الوقتية

بحثـه لمـا ينبـئ عنـه ظـاهر          . سلطة قاضي الأمور الوقتية في تقدير جدية النزاع في الإشكال          -١٤٧٥
لا يـؤثر علـى الحـق       . تقـديره . جه الصواب في الإجراء المطلوب اتخـاذه      المستندات لالتماس و  

 .المتنازع عليه

  )٤٢٩ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٣/١٢/١٩٧٩ مستعجل جلسة ٦٦/١٩٧٩ الطعن(

الصادر في دعوى إثبات الحالة حجيـة فـي النـزاع بـل اسـتند               استناد الحكم إلى أن للحكم      عدم   -١٤٧٦
 ..لا خطأ. ورقة من أوراق الدعوىلصورة تقرير الخبير بها ك

  )٤٢٩ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٥/١٢/١٩٧٩ تجاري جلسة ١١/١٩٧٩ الطعن(

تحسـسه لظـاهر المـستندات ومـا        . اختصاص قاضي الأمور الوقتية بطرد واضع اليد بغير سند         -١٤٧٧
 .عدم مساس ذلك بأصل الحق. ينبئ عنه الفحص العاجل لموضوع الحق

  )٤٣٠ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٨/٢/١٩٨٠ مستعجل جلسة ١٠٦/١٩٧٨ الطعن(

انتفـاء المـسوغ    . أثـر ذلـك   . لا حجية له أمام محكمة الموضـوع      . الحكم الصادر بإجراء مؤقت    -١٤٧٨
 .لبسط قاعدة الجنائي توقف المدني على الدعوى المستعجلة

  )٤٣٠لثاني ص  مج القسم الأول المجلد ا٢٨/١/١٩٨١ تجاري جلسة ٣٦/١٩٧٩، ٣٠ نناالطع(

اختصاص المحكمة العليا الكلية بنظـر موضـوع الإشـكال فـي القـضية دون المحكمـة التـي                    -١٤٧٩
 . مرافعات٢١٠ و٣٤المادتان . صدرت الحكمأ

  )٤٣٠ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ١٦/٢/١٩٨١ مدني جلسة ١١/١٩٨٠ الطعن(

لمـدين لـدى الغيـر ولـو        قاضي الأمور الوقتية هو المختص بإصدار الأمر بتوقيع حجـز مـا ل             -١٤٨٠
 .كانت الدعوى بأصل الحق قد رفعت أمام المحكمة المختصة

  )٤٣١ مج القسم الأول المجلد الثاني ص ٦/٢/١٩٨٥  جلسةتظلمات ٧٠/١٩٨٤ الطعن(

إقامة الـدعوى بـالحق ولـو أمـام محكمـة غيـر             : ماهيتها. المطالبة القضائية التي تقطع التقادم     -١٤٨١
مجرد رفع الدعوى أمـام قاضـي الأمـور المـستعجلة بـاجراء             لا يكفي في هذا الشأن      . مختصة

 .وقتي عاجل لا يمس موضوع الحق

  )٤٠٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٥/٩/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٤١/١٩٨٩ الطعن(
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يـستمد وجـوده مـن هـذا     . توقيع الحجز على أموال المدين بناء على أمر قاضي الأمور الوقتيـة        -١٤٨٢
  .بطلان الحجز. أثره. رإلغاء هذا الأم. الأمر

الحكم النهائي بإلغاء أمر الحجز قبل الفصل في دعوى صـحة الحجـز الموقـع بنـاء علـى أمـر          -
علـى محكمـة    . قاضي الأمور الوقتية ولو كان حكما وقتيا صادراً في الـتظلم مـن هـذا الأمـر                

 .الموضوع التقيد بحجية هذا الحكم الذي لا ينصرف أثره إلى ذات الحق

  )٦٨٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٩٥، ١٣١ نناالطع(

. الأمر الذي يصدره رئيس المحكمـة الكليـة ويعتبـر حكـم المحكـم بمقتـضاه واجـب التنفيـذ                    -١٤٨٣
مراقبة عمل المحكم بالتثبت مـن وجـود مـشارطة التحكـيم وأن المحكـم راعـى                 : المقصود به 

وز لـرئيس المحكمـة بـصفته قاضـياً للأمـور الوقتيـة حـق               لا يج . الشكل الذي يتطلبه القانون   
  .بحث الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون

  )٢٦٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٨/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٧٧/٢٠٠٤ الطعن(

يتولـد أساسـاً مـن هـذه        . حق الدائن في توقيع الحجز علـى أمـوال مدينـه اسـتيفاء لحقوقـه               -١٤٨٤
. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمـر مـن قاضـي الأمـور الوقتيـة                . قالحقو

إلغـاء  . الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس مـن مجـرد قيـام هـذه الحقـوق                 
 . بطلانه. أثره. الحجز

عرضـها مـع الـدعوى      . دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمـور الوقتيـة             -
. أثـره . صدور حكم نهائي بإلغـاء الأمـر قبـل الفـصل فـي الـدعوى              . فوعة بأصل الحق  المر

صدوره فـي دعـوى الـتظلم مـن الأمـر باعتبـاره             . لا يغير من ذلك   . بطلان إجراءات الحجز  
 .مثال. علة ذلك. حكماً وقتياً

  )٢٦٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٨/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٢٧/٢٠٠٤ الطعن(

هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتيـة بمـا لهـم مـن سـلطة                . ر على العرائض  الأوام -١٤٨٥
صـدورها دون تـسبيب بـإجراء وقتـي أو          . ولائية في العرائض المقدمة لهم مـن ذوي الـشأن         

جـواز  . تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة دون مـساس بأصـل الحـق المتنـازع عليـه                
تظلـم  .  ممـن صـدر عليـه الأمـر أو طالبـه إذا رفـض              التظلم منها أمام المحكمة المختـصة     

جـواز رفعـه دعـوى موضـوعية بـالحق الـذي            . غيـر جـائز   . غيرهما ولو كان له مصلحة    
  . مرافعات١٦٤م . علة ذلك. يتعارض معه صدور الأمر

  )٢٦٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٦٤/٢٠٠٣ الطعن(
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إقامة الـدعوى بـالحق ولـو أمـام محكمـة غيـر             : ماهيتها. طع التقادم المطالبة القضائية التي تق    -١٤٨٦
مـا لا يرقـى     . أن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة فـي تقاضـى حقـه             : علة ذلك . مختصة

رفع الدعوى أمام قاضـى الأمـور المـستعجلة لطلـب إجـراء وقتـي عاجـل لا يمـس                    . لذلك
  .مثال. لا يقطع التقادم. موضوع الحكم

  )٢٧٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦٠٣/٢٠٠٥ الطعن(

إما إلـى القاضـي الآمـر أو أمـام المحكمـة المختـصة              . كيفيته. التظلم من أمر المنع من السفر      -١٤٨٧
صدور أمر المنع من مـدير إدارة التنفيـذ بوصـفه قاضـى الأمـور الوقتيـة                 . بالدعوى الأصلية 

الـتظلم مـن    . علـة ذلـك   . صـحيح . ي يرأسها قاضي الأمور الوقتية    والتظلم منه أمام المحكمة الت    
 .هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية

  )٢٧٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٥٨/٢٠٠٥ الطعن(

تظلم منه إمـا أمـام المحكمـة الكليـة أو لـنفس             مالالأمر  لمن صدر ضده    . أوامر المنع من السفر    -١٤٨٨
عنـد   صدر الأمـر أو لغيـره مـن قـضاة الأمـور الوقتيـة بالمحكمـة الكليـة                 أالقاضي الذي   

اعتبار الحكم الذي يصدر من القاضـي فـي الـتظلم كأنـه صـادر مـن                 . مؤدي ذلك . الاقتضاء
التنفيـذ بوصـفه قاضـي    صدور أمر المنع مـن مـدير إدارة      . هاتالمحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئ    

  .صحيح. الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية
  )١٨٧ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٣٩٦/٢٠٠٥ الطعن(
  

 -:قاضي التنفيذ

يـق المقـرر    جواز التظلم من الأوامـر التـي يـصدرها بـذات الطر           . اختصاصه. قاضي التنفيذ  -١٤٨٩
 . الكليةةللتظلم من الأوامر التي تصدر من رئيس المحكم

  )٢٧١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ١٩/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣٤/٢٠٠٥ الطعن(
  

  -: محكمة الأمور المستعجلة-٨

  .محكمة الأمور المستعجلة. المحكمة المختصة بها. دعوى الحراسة -١٤٩٠
مخالفـة  . مخالفـة ذلـك   . غيـر جـائز   . كمـة الموضـوع   إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمـام مح       -

 .لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام

  )١٨٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٩/٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ١١٢/٢٠٠٣ الطعن(
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  -: محكمة الأحداث-٩

 ـ               -١٤٩١ ي الأحكام الصادرة من محكمة الأحـداث بـالتوبيخ والتـسليم والاختبـار القـضائي والإيـداع ف
لايجوز الطعن عليها بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن بمـا فيهـا المعارضـة                   . مأوى علاجي 

 .والاستئناف

  )٧٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٣/٣/١٩٩٧ مدني جلسة ٦٧/١٩٩٦ الطعن(
  

  -:تأديبيةالمحكمة ال -١٠

 . الشخص المعني بالإجراء التـأديبي وإعطائـه الوقـت الكـافي لتحـضير دفاعـه               إخطاروجوب   -١٤٩٢
الإخـلال بحـق    . أثـره . عدم تمـام ذلـك الإعـلان      . وجوب ذلك حتى في حالة عدم النص عليه       

 .الدفاع

  )٦٦ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٩/١١/١٩٩٨ إداري جلسة ٤٧٧/١٩٩٦ الطعن(
  

  قضـاة

  -: العمل القضائي-١

  . بينهمامعيار التفرقة . العمل القضائي والعمل الإداري الصادرين من النيابة العامة -١٤٩٣
الـتظلم أمـام جهـة إصـداره أو         : كيفيتـه . الطعن في العمل القضائي الصادر من النيابة العامـة         -

  . علة ذلك. خروجه عن اختصاص القضاء الإداري. محكمة الموضوع عند نظر الدعوى
  )٣٢٧ ص الثاني مج القسم الرابع المجلد ١٣/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٥٣/١٩٩٥ الطعن(

  .  سبيل الحصرعلىحددها المشرع . ئيةأعمال القاضي الولا -١٤٩٤
عدم جواز إصدارها في الحالات التي لم يـرد فيهـا نـص خـاص يجيـز                 .  عرائض علىالأوامر   -

عدم وجود نص في القانون المـدني أو قـانون التجـارة أو قـانون المرافعـات يجيـز                   .صدارهاإ
لمـال   ا علـى  عـرائض فـي شـأن تقـدير أجـر الحـارس المعـين                علىانتهاج طريق الأوامر    

 وكذا عدم وجود نص قانوني بنـوع المـصروفات القـضائية المطلـوب استـصدار                عليهالمتنازع  
مخالفـة  . الـدعاوى وجوب رفع دعوى بـشأنه بـالإجراءات المعتـادة لرفـع           . أثره. أمر بتقديرها 

 عريـضة الـصادر بتقـدير أجـر المطعـون           علـى الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد الأمر        



 المرافعات

- ٦٥٧ -  

 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. لحراسة القضائيةضده عن أعمال ا

  )٢١٠ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٥/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١١٥٩/٢٠٠٦ الطعن(

  -:قضائيالتنظيم ال -٢

شمولها الفـصل فـي جميـع المنازعـات بكافـة صـورها المدنيـة والتجاريـة                 . ولاية المحاكم  -١٤٩٥
 ـ. والإدارية ومسائل الأحوال الشخـصية     ع الاختـصاص بـين هـذه المحـاكم وفقـاً لنـوع          توزي

المنازعات التي يـرى المـشرع إسـنادها إلـى جهـة            . الاستثناء. المنازعات أو قيمتها أو مكانها    
 .أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية

  )٤٨٣ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص ٦/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٧٥/٢٠٠١ الطعن(

خـضوعها لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه الـدعوى وتباشـر فيـه                  . كامقواعد الطعن في الأح    -١٤٩٦
 .علة ذلك. انطباق قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع عليها. مؤدى ذلك. الإجراءات

  )٤٨٤ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص ١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٢٣٨/٢٠٠٢ الطعن(

أثـر  . تعلقـه بالنظـام العـام     . القـضائي  مبدأ أساسي من مبادئ النظـام     .  على درجتين  التقاضي -١٤٩٧
 .لا يجوز للخصوم النزول عنه ولا للحكم مخالفته. ذلك

  )٤٨٤ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص ١٦/٨/٢٠٠٣ أحوال جلسة ١٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

بـالرجوع   تداركـه يكـون   . إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحـد الطلبـات              -١٤٩٨
عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب                  . هإلى ذات المحكمة لنظـر    

ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيـه حتـى لا تخـل بمبـدأ التقاضـي                 . بالاستئناف
 .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم ذلك. على درجتين

  )٤٨٥ ص الخامس مج القسم الخامس المجلد ٢٣/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٩٥/٢٠٠٢ الطعن(

  .محكمة الأمور المستعجلة. المحكمة المختصة بها. ى الحراسةدعو -١٤٩٩
مخالفـة  . مخالفـة ذلـك   . غيـر جـائز   . إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمـام محكمـة الموضـوع          -

  .لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام
  )٤٨٥ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص ٩/٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ١١٢/٢٠٠٣ الطعن(

عدم جواز تنفيذها جبـراً مـا لـم يكـن النفـاذ المعجـل               . لجائز الطعن فيها بالاستئناف   الأحكام ا  -١٥٠٠
مخالفـة  . مخالفة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك        .منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم        

 .للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه



 المرافعات

- ٦٥٨ -  

 ـ          - انوني عـن طلـب التعـويض       الطبيعة العينية للخصومة في دعوى الإلغاء واستقلال أساسـها الق
أنـه لا يجـوز الطعـن علـى         : لازم ذلـك  . لا ينهض سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئـة خـصومتهما        

. علـة ذلـك  . استقلال في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء إذا ما أقيمت معهـا دعـوى التعـويض        
نظـيم   مرافعـات والنـزول علـى مقتـضيات الت         ١٢٨وجوب التزام الحكم العام الـوارد بالمـادة         

   .مثال. القضائي
  )٤٨٦ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص ٢٨/٦/٢٠٠٤ إداري جلسة ٧٥٤/٢٠٠٣ الطعن(

تـضمنه مـن روابـط هـي مـن          تاختصاصه بالعقود الإداريـة مرجعـه مـا         . القضاء الإداري  -١٥٠١
  . مجالات القانون العام

 يعـد عقـداً إداريـاً لا       مـالا . مقتـضى ذلـك   . العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية        -
  . يخضع لاختصاص القضاء الإداري

تختص وحدها بنظر المنازعات التـي تنـشأ بـين الجهـات الإداريـة والمتعاقـد              . الدائرة الإدارية  -
تعـداد تلـك المـسائل      .  عقـد إداري آخـر     وأيالآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد        

 لـيس علـى سـبيل الحـصر وإنمـا علـى           ١٩٨١ لسنة   ٢٠ن  في المادة الثانية من المرسوم بقانو     
  . سبيل المثال

 هأن يكون أحد طرفيـه شخـصاً معنويـاً عامـاً يتعاقـد بوصـف              . شرطه. اعتبار العقد عقداً إدارياً    -
سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عـام بقـصد تـسييره أو تنظيمـه وأن يتـسم بانتهـاج                     

  . ه العقود من شروط استثنائيةأسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذ
 إداريـة أو    اًإعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القـانوني الـصحيح باعتبارهـا عقـود               -

  .مناطه. مدنية
  )٤٨٧ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص ٢/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٦٩/٢٠٠٣، ٧٦٨ نناالطع(

مـور الوقتيـة بالمحكمـة التـي        تقديمـه إلـى قاضـي الأ      : شرطه. استصدار أمر على عريضة    -١٥٠٢
للطالـب الحـق فـي    . أثـره . رفـض إصـدار الأمـر     . تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر      

للـصادر ضـده الأمـر الـتظلم منـه أمـام            . التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قـضاة        
  .المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر

 أمـام دائـرة التظلمـات بالمحكمـة الكليـة والمـشكلة مـن        تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم   -
. مـؤداه .  وصـدور حكـم فـي الـتظلم        -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة      -قاض فرد   

صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعـد الاختـصاص النـوعي للمحـاكم والمتعلقـة                 
 . تمييزهويوجببالنظام العام ويعيب الحكم 

  )٤٨٨ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص ٢٧/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩٦/٢٠٠٤ الطعن(



 المرافعات

- ٦٥٩ -  

 في شأن تنظيم مهنة المحامـاة علـى تخويـل القاضـي سـلطة           ٤٢/١٩٦٤ ق ٣٢النص في المادة     -١٥٠٣
 واسـتبعاد مـا     ٦٢/١٩٩٦ تعديلـه بالقـانون   . تقدير أتعاب المحاماة إذا ما نـازع الموكـل فيهـا          

يكـون  فإنـه   ر أتعاب المحامي في حالة المنازعـة فيهـا          نص عليه  في القانون السابق بشأن تقدي       
قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمـر لأحكـام القـانون العـام أي أحكـام القـانون المـدني فـي                     

  . مثال. الوكالة لانتفاء التعارض
  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير أجر الوكيل واستخلاص قيامه بتنفيذ التزاماته -
لاف بين دوائر محكمة التمييز فـي شـأن سـلطة محكمـة الموضـوع فـي         وجود تعارض أو اخت    -

مـن  .  إلى الهيئـة العامـة لـدوائر المحكمـة         الإحالة. تقدير أتعاب المحاماة متى ثار نزاع بشأنها      
 المختصة بنظر الطعن وحدها دون غيرهـا إذا تبـين لهـا وجـود ذلـك التعـارض                   ةائرشأن الد 

 والمعـدل بقـانون     ٢٣/١٩٩٠بقـانون   ادر بالمرسـوم     ق تنظيم القضاء الـص     ٤/٢م  . والاختلاف
٢/٢٠٠٣. 

  )١٣٩ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٦١/٢٠٠٩ الطعن(

اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمـة التمييـز بالفـصل فـي الطلبـات التـي يقـدمها                    -١٥٠٤
والمنازعـات المـشار إليهـا بـنص        رجال القضاء والنيابة العامة أو ورثتهم المتعلقـة بـالطعون           

تحديــد كيفيــة اســتنهاض اختــصاصها فــي هــذا الــشأن . ق تنظــيم القــضاء) ٥٠(المــادة 
جعـل هـذه    . من القـانون سـالف الـذكر      ) ٥١(والإجراءات الخاصة بالتقاضي أمامها وفقاً للمادة       

طبيعـة هـذه    : علـة ذلـك   . المحكمة محكمة أول وآخر درجة في الفـصل فـي تلـك المـسائل             
عون أو تلك المنازعات وحساسية موضوعاتها وأن فـي تـشكيل هـذه المحكمـة مـا يغنـي                    الط

  .عن ضمانة تعدد درجات التقاضي
قانون تنظيم القضاء هو قانون خاص يحكم القـضايا التـي تـدخل فـي ولايـة محكمـة التمييـز                      -

وجـوب التـزام أحكامـه وعـدم        . باعتبارها محكمة موضوع ويحدد الإجراءات التي ترفـع بهـا         
عـدم قبـول الطلـب لتعلـق        : أثـره . عـدم إتبـاع هـذه الإجـراءات       . جواز الرجوع إلى سواه   

  . إجراءات التقاضي بالنظام العام
ليس طريقاً لاتصال دائرة طلبات رجـال القـضاء بمحكمـة التمييـز بالطلبـات               . القضاء بالإحالة  -

 .أثر ذلك. المتعلقة برجال القضاء والنيابة العامة

  )٩ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠  رجال القضاء جلسةطلبات ٥/٢٠٠٩ الطعن(

المقيـدين  من ثلاثة مـن رجـال القـضاء واثنـين مـن المحكمـين               : كيفية تشكيلها . التحكيمهيئة   -١٥٠٥
. أثـره . عـدم الاختيـار   . بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف يختار أحدهما كل طرف مـن النـزاع           



 المرافعات

- ٦٦٠ -  

 وتكون رئاسة الهيئـة لأقـدم الأعـضاء مـن القـضاة             احب الدور يين المحكم ص  لإدارة التحكيم تع  
 . بشأن التحكيم القضائي١١/١٩٩٥ ق١ م.على أن يكون بدرجة مستشار

 )١٥٧ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٨/٣/٢٠١١ تجاري جلسة ١٦١٥/٢٠٠٨ الطعن(

 ـ        -١٥٠٦ ات الـواردة  ندب القضاة وأعضاء النيابة العامـة للعمـل بالمكاتـب الفنيـة وغيرهـا مـن الجه
تكليفهم بمباشرة أعبـاء وظيفـة أخـرى بـصفة مؤقتـة            . مفاده. بقرارات المجلس الأعلى للقضاء   

 الأصلي واستحقاقهم صرف المكافأة الـشهرية عـن هـذا العمـل الإضـافي               مبالإضافة إلى عمله  
  .بالإضافة إلى مرتبهم عن عملهم الأصلي

. ة الإجـازة الـسنوية وشـهر الاسـتبدال        استحقاق القاضي أو عضو النيابة بدل الندب خلال فتـر          -
كـون الإجـازة التـي    . ة لا تقطع صلته بعمله الأصـلي أو الإضـافي         يأن الإجازة الدور  . علة ذلك 

عـدم اسـتحقاقه    .  على فترة الإنذار التي تـم إعفـاؤه عـن العمـل خلالهـا              ةيحصل عليها سابق  
  . مكافأة الندب خلالها لانتهاء الندب حكماً بانتهاء خدمته

 القيـام بهـا خـلال الـسنة التـي تـستحق             لا يسقطه عدم  . جل القضاء في الإجازة الدورية    حق ر  -
عنها ويرحل إلى رصيده في الإجازات الدورية إلـى سـنة تاليـة ومـا بعـدها بمـا لا يجـاوز                      
رصيد السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها كحد أقصى وتـسقط الإجـازة الزائـدة علـى ذلـك                  

  .اسقوطهما لم يستنفدها قبل 
اقتـضاء مقابـل نقـدي فـي حـدود الرصـيد            . أثـره . جازاتالإنتهاء الخدمة قبل استعمال تلك      ا -

أن كل مـدة خدمـة فعليـة فـي العمـل            . علة ذلك . تعويضاً عن ذلك وبديلاً على عدم الانتفاع بها       
 دوريـة أمـا العمـل الإضـافي المنتـدب لـه فـلا يقابلـه                 جازةإالأصلي يستحق عنها الموظف     

 مخالفـة دائـرة   . يستطيع ترحيلها أو الحصول على مقابل عن عـدم الانتفـاع بهـا    زاتإجارصيد  
 .عدول الهيئة العامة عما قررته. لازمه. النظر طلبات رجال القضاء هذا

 )٢٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١٣ جلسة) هيئة عامة(طلبات رجال القضاء  ٢٦/٢٠١١ الطعن(

للقـدوم إلـى الـبلاد أو للتمتـع         على منحه تذاكر سـفر       -غير الكويتي  - النص في عقد الموظف    -١٥٠٧
أنهـا تكـون    . مفـاده .  أثناء سريان العقد أو للعودة النهائية إلى بلده عنـد انتهـاء عقـده              جازةبالإ

لـك  همـا بلغـت مكافأتـه الـشهرية ولا تم         على الدرجة السياحية أياً كان العقد المبـرم معـه وم          
 .علة ذلك. ى غير هذه الدرجةالإدارة منحه تذاكر سفر عل

 )٢٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١٣ جلسة) هيئة عامة(طلبات رجال القضاء  ٢٦/٢٠١١ الطعن(

تقـدير مـا    . علتهـا . العلاوة الخاصة التي تمنح إلى بعض الفئات الوظيفيـة كالقـضاة والأطبـاء             -١٥٠٨
  . ه من عناء في أداء رسالتهميبذلونه من جهد غير مألوف في أداء عملهم وما يتحملون



 المرافعات
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 فـي مركـز تعاقـدي لائحـي يرتـب      -غير الكويتيين–المتعاقد من القضاة وأعضاء النيابة العامة        -
حقوقهم والتزاماتهم وفقاً للقـوانين ولا يـستحقون ميـزة فـي وظيفـتهم إلا إذا تـوافرت شـروط           

لنيابـة العامـة والجـدول      استحقاقها طبقاً للمرسوم الذي ينظم مرتبات وبدلات القـضاة وأعـضاء ا           
  .المرفق به

 لـسنة   ٤١منح القضاة وأعضاء النيابـة العامـة عـلاوة قـضائية خاصـة بموجـب المرسـوم                   -
 تقديراً لما يبذلونه في عملهم من جهد وما يتحملونـه مـن عنـاء فـي أداء رسـالتهم مـع                      ٢٠٠٩

 ـ                   يهم أن  وضع تنظيم خاص لذلك متـضمناً الـدرجات التـي يـشغلونها والمـدد التـي يتعـين عل
. هـذه العـلاوة وفقـاً لدرجتـه       كل مـنهم    يقضونها متصلة في خدمة القضاء الكويتي لكي يستحق         

 أقـصى خمـس وعـشرون سـنة وإعفـاء بعـض             اً أدنى ست سنوات وحـد     اًجعل لهذه المدة حد   
ورئـيس محكمـة    الفئات من شرط المدة لاعتبـارات معينـة كـرئيس محكمـة التمييـز ونائبـه                 

  . الاستئناف
 ١٦٢ بالمرسـوم رقـم   ٢٠٠٩ لـسنة  ٤١رع فقرة جديدة للمادة الأولى مـن المرسـوم     المش ةضافإ -

 بمنح من لم يستوف من القضاة المدد البينيـة المـشار إليهـا بالجـدول المرفـق بـه                    ٢٠١١لسنة  
لحين اسـتيفاء المـدة اللازمـة لاسـتحقاق كامـل           لعلاوة القضائية الخاصة    من قيمة ا  % ٢٥نسبة  

يم متكامل لاستحقاق هذه العـلاوة بمـا يكفـل اسـتفادة جميـع أعـضاء                وضع تنظ . مفاده. العلاوة
  .السلطة القضائية منها وفقاً لدرجاتهم ومدة خدمتهم

لا يعنـي إضـافتها للمرتـب       . جعل المشرع هذه العلاوة في حكم المرتب وصرفها معـه شـهرياً            -
  .ة العملالأساسي أو تعديل له أو أنها جزء منه وإنما تتبع المرتب أثناء قيام علاق

صرف مكافأة نهاية الخدمة دون إضافة هذه العلاوة القضائية إليهـا تأسيـساً علـى أنهـا عـلاوة                    -
 .صحيح قانوناً. يست إضافة للمرتبخاصة ول

  )٢٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١٣ جلسة) هيئة عامة(طلبات رجال القضاء  ٢٦/٢٠١١ الطعن(
 

  -: صلاحية القاضي للحكم-٣

دم صلاحية القاضي لنظر الدعوى سبق إبدائه رأياً فـي الـدعوى أو قيامـه بعمـل يجعـل لـه                     ع -١٥٠٩
 . مرافعات١٠٢م. الجامع لهذه الصور. رأياً فيها أو اتخاذ إجراء يشف عن وجهة نظره

  )٧٨٠ مج القسم الأول المجلد الأول ص ١٥/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٨٤ الطعن(

إلغـاء الحكـم    . مثـال . الا يعد مـن أسـباب عـدم الـصلاحية         م. حالاتها. عدم صلاحية القاضي   -١٥١٠
المستأنف فيما قضى به من اعتبار الدعوى كأن لم تكـن وإحالتهـا لمحكمـة أول درجـة لنظـر                    
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 ..الموضوع لا يعد سبباً لعدم الصلاحية

  )٢٣/٥/٢٠٠٥ عمالي جلسة ١٨٧/٢٠٠٤، ١٧٩ نناالطع(

عـدم بيـان    . ب حـضورهم تـلاوة الحكـم      وجـو . القضاة الذين اشتركوا في المداولة في الحكـم        -١٥١١
. مـؤداه . أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعـة واشـتركوا فـي الحكـم وحـضروا النطـق بـه                 

وجـوب  . حدوث مانع لأحد القضاة منعـه مـن حـضور جلـسة النطـق بـالحكم               . بطلان الحكم 
ن تعلـق هـذا الـبطلا     . بطـلان الحكـم   : مـؤداه . خلو الحكم من هـذا البيـان      . إثبات ذلك بالحكم  

  .بالنظام العام
القـضاة الـذين فـصلوا فـي الـدعوى لا           : المقـصود منهـا   . عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم     -

 .البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة. المناط في ذلك. الذين حضورا تلاوته

  )٣٢٦ ص ١ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٥٣٦/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم جـوازه إلا للقـضاة الـذين         . سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع علـى مـسودته        إصدار الحكم    -١٥١٢
حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينـه وبـين حـضور جلـسة النطـق بـه وحلـول                   . سمعوا المرافعة 

وجوب إثبات ذلك في نـسخة الحكـم الأصـلية والتـي تُكمـل بمـا يـرد بمحـضر                    . آخر مكانه 
مثـال لحكـم أخطـأ فيـه أمـين سـر            . لان الحكـم  بط: أثره. مخالفة ذلك . الجلسة في خصوصه  

الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئـة بمحـضر جلـسة المرافعـة الأخيـرة فـي شـأن                     
  .تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم

  )٢٩ ص ٢ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦٠٣/٢٠٠٥ الطعن(

توقيع نسخة الحكم الأصلية مـن القاضـي أو رئـيس الـدائرة حـسب               تعذر  . توقيع مسودة الحكم   -١٥١٣
  . مرافعات١١٧م. جواز توقيعها من رئيس المحكمة. الأحوال

ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة وقـررت حجـز القـضية للحكـم هـي ذات الهيئـة التـي                      -
جازتـه  توقيع رئيس المحكمة على نـسخة الحكـم الأصـلية لقيـام رئـيس الـدائرة بإ                . نطقت به 

شـرط  . ذلـك بنـسخة الحكـم      إلـى    لا يلـزم الإشـارة    . لا يبطله . الدورية وفقا لما أجازه القانون    
 .ذلك

  )٣٨٧ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٦٥٦/٢٠٠٥ الطعن(

 لا يـؤثر علـى صـلاحيته واسـتمراره          .سبق نظر القاضي الدعوى في ذات الدرجة أو المرحلـة          -١٥١٤
 .ثال م.في نظرها

  )١١٠ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٤٣٨/٢٠٠٥ الطعن(
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 الدليل علي وجود صلة قرابـة بـين رئـيس الـدائرة التـي أصـدرت الحكـم                   عدم تقديم الطاعن   -١٥١٥
 .نعي غير مقبول. المطعون فيه والمطعون ضده مانعة من نظر الدعوى

  )٣٩٧ ص ٢ ج ٣٥لة القضاء والقانون س  مج٢٣/٥/٢٠٠٧ عمالي جلسة ١٥٧/٢٠٠٦ الطعن(

 ـ   . تطبيق القانون على الوجه الـصحيح      -١٥١٦  علـى   أن: علـة ذلـك   .  مـن الخـصوم    اًلا يحتـاج طلب
القاضي البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعـة وتطبيقـه أيـاً كـان الـنص القـانوني                   

  .الذي استند إليه الخصوم في الدعوى
  )٤٤٢ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٥٠٨/٢٠٠٦ الطعن(

توقيع القاضي الذي كان عضواً بالهيئة التـي سـمعت المرافعـة علـى المـسودة وإثبـات ذلـك                     -١٥١٧
أسـاس  . عدم التزامه ببيان المانع الذي منعـه مـن حـضور جلـسة النطـق بـه                . بخاتمة الحكم 

 .ذلك

  )٥٠٦ ص ١ ج ٣٦ون س  مجلة القضاء والقان١٧/٣/٢٠٠٨ مدني جلسة ٥٢٦/٢٠٠٦ الطعن(

اشتراك غيـرهم فـي إصـدار الحكـم سـواء بالمداولـة فيـه أو                . القضاة الذين سمعوا المرافعة    -١٥١٨
حـال  لأحـد القـضاة الـذين أصـدروا الحكـم           حصول مـانع    . غير جائز . على مسودته بالتوقيع  

وجـوب بيـان ذلـك فـي الحكـم وإلا كـان             .  آخر محله  بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل      
   .باطلاً

القـضاة الـذين فـصلوا فـي الـدعوى لا           . المقـصود بهـا   . عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم     -
كملـة بمـا يـرد فـي         البيانات المبينة في الحكـم م      .المناط في ذلك  . القضاة الذين حضروا تلاوته   

 .محضر الجلسة

  )٣١٩ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٧/١١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣٧٦/٢٠٠٨ الطعن(

. أثـره . تخلـف ذلـك   . وجوب توقيعها من جميع أعضاء الهيئـة التـي أصـدرته          . ة الحكم مسود -١٥١٩
لا يحول دونه التوقيع علـى الورقـة المتـضمنة للمنطـوق وحـده أو جـزء منـه        . بطلان الحكم 

اشـتمال الورقـة الأخيـرة علـى        . متى كانت منفصلة عن باقي أوراقه المـشتملة علـى أسـبابه           
لا . ق الحكم ووقـع عليهـا جميـع القـضاة الـذين أصـدروه             جزء من الأسباب اتصل بها منطو     

  .علة ذلك. بطلان
. مـؤداه . تعلقـه بالنظـام العـام   . بطلان الحكم الناجم عن عدم توقيع القضاة على مـسودة الحكـم            -

لا يلزم إبداؤه بصحيفة الطعن بالتمييز وللنيابـة أن تبديـه فـي أي وقـت وللمحكمـة أن تقـضي                     
طلان حكم لتوقيع القضاة الـذين أصـدروه علـى منطـوق الحكـم دون      مثال لب . به من تلقاء نفسها   

 .أسبابه أو جزء منها

  )٤٠٣ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠٠٩ أحوال جلسة ١١/٢٠٠٩ الطعن(
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وجـوب إثبـات    . لازمـه .  الحكم عن حضور جلسة النطـق بـه        اتخلف أحد القضاة الذين أصدرو     -١٥٢٠
. ة على أسبابه ومنطوقه وأن غيـره حـضر النطـق بـه محلـه              توقيعه على مسودة الحكم المشتمل    

هـم الـذين فـصلوا فـي الـدعوى لا القـضاة الـذين               . المقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكـم     
الاعتـداد بالبيانـات المثبتـة بـالحكم تكملهـا البيانـات الـواردة         . منـاط ذلـك   . حضروا تلاوته 
صـدروا الحكـم عـن حـضور جلـسة          مثال بشأن تخلف أحد القضاة اللـذين أ       . بمحضر الجلسة 

  .النطق به
  )٢٤١ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٤/٢٠١٠ أحوال جلسة ٥٦٧/٢٠٠٨ الطعن(
  

 -: عدم صلاحية القاضي للحكم-٤

قيـام سـبب مـن      . الاسـتثناء . أحكام محكمة التمييز لا سبيل لتعييبها بـأي وجـه مـن الوجـوه              -١٥٢١
 إلـى بطـلان الحكـم الـصادر مـن الـدائرة التـي        أسباب عدم الصلاحية بأحد مستشاريها يؤدي  

  . يكون المستشار عضوا بها
  )٦٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١/٥/١٩٩٥ مدني جلسة ٣٢٢/١٩٩٥ الطعن(

قيامه بعمل يجعـل لـه رأيـا فيهـا يتعـارض            . أساسه. وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى      -١٥٢٢
  . ووجوب خلو ذهنه عن موضوعها

سـبق إصـداره حكمـا      : المقـصود بـه   . للدعوى المانع له من إعادة نظرهـا      سبق نظر القاضي     -
. فاصلا أو حكما فرعيا في جزء منها أو اتخاذه إجراء فيها يكـشف عـن رأيـه أو وجهـة نظـره                    

  . مثال لعدم تحقق المانع في حكم ندب خبير خلت أسبابه من إبداء الرأي في الموضوع
  )٦٩٤ القسم الثالث المجلد الأول ص  مج٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٥٠/١٩٩٥ الطعن(

سبق إبداء القاضي رأيـا فـي النـزاع المعـروض عليـه أو فـي خـصومة سـابقة بـين ذات                        -١٥٢٣
عدم صلاحيته لنظر الدعوى متى كان الفصل فيهـا يـستلزم إبـداء رأيـه فـي                 . أثره. الخصومة

  . مثال لعدم تحقق المانع. علة ذلك. حجج وأسانيد الخصوم السابقة
  )٦٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ١١/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٩٥ الطعن(

سـبق إبدائـه رأيـاً فـي ذات النـزاع المعـروض             . حالاته. عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى     -١٥٢٤
. عليه أو في خصومه سابقة ترددت بين نفس الخصوم تعـد القـضية المطروحـة اسـتمرارا لهـا                  

 ٥٣ مرافعـات و  ١٠٢المادتـان  . قـضي لرأيـه الـسابق   توافر مقومات قوة الأمـر الم  . الاستثناء
  . إثبات
  )٦٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣/١٢/١٩٩٦ مدني جلسة ١١/١٩٩٦ الطعن(
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عدم اشتراك القاضي في الهيئة المـشكلة بمحكمـة الدرجـة الأولـى فـي المداولـة فـي الحكـم             -١٥٢٥
فـي محكمـة الاسـتئناف      كونـه عـضواً بعـد ذلـك         . وإصداره ووقوف دوره عند حد النطق به      

لا يجعلـه غيـر صـالح للحكـم فـي الاسـتئناف             . التي نظرت الطعن المرفوع عن هذا الحكـم       
 .المرفوع عنه

  )٢٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٥/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٤/١٩٩٨ الطعن(

  . مرافعات١٠٢م . حالاته. عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى -١٥٢٦
 في ذات النـزاع المعـروض عليـه أو فـي خـصومة سـابقة بـين ذات                   سبق إبداء القاضي رأياً    -

أن يكـون الفـصل فـي القـضية المطروحـة           : شـرطه . يحقق عدم صلاحية القاضـي    . الخصوم
  .يستلزم الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى

القـضائية لرفعـه بعـد      قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الـتظلم مـن أمـر تقـدير الرسـوم                  -
 دون الفـصل فـي      –الميعاد واكتفاء محكمة الاسـتئناف بإلغائـه وإعادتـه لمحكمـة أول درجـة               

 لا يمنع أياً ممـن أصـدرهما مـن القـضاة أو المستـشارين مـن نظـر موضـوع                     –الموضوع  
 .التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه

  )٢٣٨ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٩/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

. دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيـام النيابـة العامـة برفعهـا أو التـدخل فيهـا                   -١٥٢٧
  .اعتبارها خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم

 النيابـة الـذي مثلهـا بالحـضور أو          جواز أن يكـون عـضو     . مؤدى ذلك . النيابة العامة لا تتجزأ    -
عـدم  . مـؤداه . أبدى الرأي أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمـام محكمـة أول درجـة               

أن الـنص   . علـة ذلـك   . سريان قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق إبدائـه الـرأي           
 يجـوز التوسـع      مرافعات قد ورد على سـبيل الحـصر فـلا          ١٠٢الخاص برد القضاة في المادة      

 .فيه أو القياس عليه في شأن أعضاء النيابة العامة

  )٣٩٠ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٣٣٨/٢٠٠٥ الطعن(

كـان  عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى التي سبق له نظرهـا قاضـياً أو خبيـراً أو محكمـاً أو                 -١٥٢٨
 الدعوى التـي اتـصل بهـا بهـذا الوصـف هـو              أن يكون موضوع  . شرطه. قد أدي شهادة فيها   

 اختلاف الموضوعين لا يصلح سبباً لعـدم الـصلاحية ولـو وجـد تـشابه                .ذات المعروض عليه  
  .أو ارتباط بين الدعويين

  . شرطه.المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها -

  . متى تتوافر.وحدة المسألة الأساسية المقضي فيها نهائياً -
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 عـدم  . أثـره  . مقومات قوة الأمر المقضي للرأي الـسابق للقاضـي فـي الـدعوى الأولـى               توافر -
  .فقدان القاضي صلاحيته من نظر الدعوى اللاحقة

  )٢٥٢ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٤١١/٢٠٠٦ الطعن(

 ـ     في النزاع المعروض عليه أو      في رأياً   القاضيسبق إبداء    -١٥٢٩ رددت بـين نفـس      خـصومة سـابقة ت
  . عدم صلاحيته لنظر الدعوى. أثره. الخصوم

أن يكون قد سبق لـه أن أصـدر فيهـا حكمـاًَ فاصـلاً               . المقصود به .  للدعوى القاضيسبق نظر    -
مثال بشأن بطـلان الحكـم المطعـون فيـه لـصدوره مـن هيئـة                .  جزء منها  فيأو حكماً فرعياً    

 .غير صالحة لنظره

  )٥٠٩ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٩/١٢/٢٠٠٧ عمالي جلسة ٢٤٦/٢٠٠٦ الطعن(

مـانع لـه مـن      . وجود صلة قرابة بين القاضي والمدافع عن أحد الخصوم حتى الدرجـة الثانيـة              -١٥٣٠
وقـوع عمـل القاضـي أو قـضاؤه بـاطلاً بطلانـاً             . سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخـصوم       

 .شرطه. لتمييزالتمسك به لأول مرة أمام محكمة ا. متعلقاً بالنظام العام

  )٣٤٣ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٧/١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣٠٤/٢٠٠٧، ٢٩٩، ٢٣٣ نوالطع(

سـبق نظـره لهـا وأن تعـد القـضية المطروحـة             . مناطه. عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى     -١٥٣١
إصـدار القاضـي حكمـاً فـي ذات الـدعوى قبـل الفـصل فـي                 . استمراراً للسابقة وعوداً إليها   

جـواز أن يكـون مـن بـين أعـضاء           . ا لا يشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى        موضوعه
مثـال بـشأن صـلاحية القاضـي فـي نظـر        . المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف ذلك الحكم      

 .الدعوى المستأنفة

  )١٩١ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٤٤٦/٢٠٠٦ الطعن(

عدم جـواز تعييـب حكمهـا بـأي وجـه           . اتمة المطاف في مراحل التقاضي    محكمة التمييز هى خ    -١٥٣٢
 ١٠٢قيام سبب من أسباب عـدم الـصلاحية المنـصوص عليهـا بالمـادة               : الاستثناء. من الوجوه 

  . مرافعات١٠٣م . مرافعات بأحد المستشارين الذين أصدروا الحكم بما يبطله
  )٤٩٩ ص ١ ج ٣٦القانون س  مجلة القضاء و١٧/٣/٢٠٠٨ مدني جلسة ٨١٢/٢٠٠٥ الطعن(

إبداء القاضي رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو فـي خـصومة سـابقة تـرددت بـين ذات                     -١٥٣٣
عـدم صـلاحيته لنظـر      . ثـره أ.  إليهـا   القضية المطروحة استمراراً لهـا وعـوداً       وتعدالخصوم  

  . علة ذلك. الدعوى
 ـ               - وجـوب أن تكـون     . ليةالعبرة في بيان القضاة الـذين أصـدروا الحكـم بنـسخة الحكـم الأص
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مثـال بـشأن    . عدم جواز تكملتها من مصدر آخر غيـر مـستمد منـه           . مستكملة لمقومات صحته  
 .بطلان الحكم لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى

  )٤٦٠ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١٢/٢٠٠٨ أحوال جلسة ٦٧/٢٠٠٥ الطعن(

. النـصاب الانتهـائي لمحـاكم أول درجـة        الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة فـي حـدود           -١٥٣٤
مـن ذلـك صـدور      . جائز استثناء من القواعد العامة في أحوال منها وقوع بطـلان فـي الحكـم              

المعـول عليـه فـي إبـداء        . الحكم من هيئة غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة مـن سـماعها           
 أو معلومـات  قيامه بعمل يجعـل لـه رأيـاً فـي الـدعوى     . الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي 

نظـر  . يشترط فيه مـن خلـو الـذهن عـن موضـوع الـدعوى             ما  ع  ـارض م ـة تتع ـشخصي
لا يمنعـه مـن نظـر       . القاضي طلب استصدار أمر الأداء في غيبـة الخـصوم وبغيـر مرافعـة             

مخالفـة الحكـم   .  مرافعـات ١٦٤التظلم الذي يرفعه من صدر عليه الأمـر وفقـاً لـنص المـادة        
 .عيبه ويوجب تمييزهي. المطعون فيه هذا النظر

  )٢٧٢ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٣/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٩٧٠/٢٠٠٦ الطعن(

علتـه هـي الخـشية مـن     . عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضـياً        -١٥٣٥
تعارضـه مـع مايـشترط      . أساس وجـوب امتناعـه    . أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم       

اضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع وزن حجـج الخـصوم وزنـاً مجـرداً أخـذاً                  في الق 
  . بأن الرأي قد يدعو إلى الالتزام به مما يتنافى معه حرية العدول عنه

سبق إصـداره فيهـا حكمـاً فاصـلاً أو حكمـاً فرعيـاً              . المقصود به . سبق نظر القاضي الدعوى    -
  . اء رأيه أو وجهة نظرهفي جزء منها واتخذ فيها إجراء يشف عن إبد

قضاء محكمة التمييز بتمييز الحكم وبإلغاء الحكم المـستأنف وبـبطلان إعـلان صـحيفتي افتتـاح                  -
اشتراك أحـد أعـضاء الـدائرة التـي أصـدرت           . الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة لنظرها      

 ذلـك العـضو     بطلان الحكم الأخيـر لعـدم صـلاحية       . أثره. الحكم الأول في إصدار الحكم الثاني     
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الـدفع بـبطلان الحكـم علـى سـند              . لنظره

من أن المقصود من سبق نظر الدعوى هو سبق القاضي نظرها فـي مرحلـة أو درجـة أخـرى                    
 .يعيبه ويوجب تمييزه. دون ذات الدرجة

  )٢٧٢ ص ٢ ج ٣٧القانون س  مجلة القضاء و١٥/٦/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣٦٤/٢٠٠٨، ٣٣٧ الطعن(

امتنـاع بحـث أسـباب العـوار التـي تلحقـه       . أثره. صدور الحكم القضائي صحيحاً منتجاً لآثاره    -١٥٣٦
لا سبيل لإهدار هـذه الأحكـام بـدعوي الـبطلان الأصـلية أو         . إلا بالطعن عليه بالطرق المناسبة    
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لـصدوره مـن    الدفع ببطلانه في دعوى أخـرى إلا إذا تجـرد الحكـم مـن أركانـه الأساسـية                   
  .محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من قاضٍ لا ولاية له

أنهـا  : علـة ذلـك     . عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طـرق الطعـن          . أحكام محكمة التمييز   -
بطـلان الحكـم الـصادر فيهـا إذا قـام بأحـد             : الاسـتثناء   . خاتمة المطاف في مراحل التقاضي    

 ١٠٢أسباب عـدم الـصلاحية المنـصوص عليهـا بالمـادة            المستشارين الذين أصدروه سبب من      
حسم النزاع القضائي بـصدور حكـم محكمـة التمييـز فـي تلـك المـسألة                 . مفاد ذلك . مرافعات

وانحسار ولاية القضاء أو أي جهة أخرى عنـد بحثهـا متـى كانـت مـسألة أساسـية لا تتغيـر                      
  .بتغير الظروف والأحوال

  )٢٩٦ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١٠/٢٠٠٩ أحوال جلسة ٣٠٦/٢٠٠٨ الطعن(

  . مرافعات١٠٢م . حالاته. عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى -١٥٣٧
سبق إبداء القاضي رأياً في ذات النـزاع المعـروض عليـه أو فـي خـصومة سـابقة بـين ذات                       -

أن يكـون الفـصل فـي القـضية المطروحـة           : شـرطه . يحقق عدم صلاحية القاضـي    . الخصوم
  . برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولىيستلزم الإدلاء

توافر قوة الأمر المقضي لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر الـدعوى التاليـة مـا دام هـو أو غيـره                      -
 .مثال. من القضاة سيظل ملتزماً بها

  )١٠١ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١/٢٠١٠ تجاري جلسة ٤٩٤/٢٠٠٩ الطعن(

بداء القاضي رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو فـي خـصومة سـابقة تـرددت بـين                   سبق إ  -١٥٣٨
. مـن أسـباب عـدم الـصلاحية       . نفس الخصوم  بحيث تعد القضية المطروحـة اسـتمراراً لهـا           

لا يصلح أن يكون سـبباً لعـدم الـصلاحية ولـو تـشابه موضـوع                . اختلاف النزاع أو  الخصوم    
 .مثال.  مرافعات١٠٢م . ض الخصوم فيهاالخصومة في الدعويين أو اتحد بع

  )٢٤٤ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٣/٢٠١٠ تجاري جلسة ٨٥٩/٢٠٠٧ الطعن(

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ولو لـم يـرده أحـد مـن الخـصوم إذا كـان بينـه وبـين                        -١٥٣٩
 نظـر   وجود صلة وثيقة بينهمـا تـستوجب منعـه مـن          : علة ذلك . أحدهم صلة قرابة أو مصاهرة    

الدعوى صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته واستيفاء لمظهر الحيـدة وضـناً بأحكـام القـضاء مـن                  
  .أن تعلق بها الاسترابة من جهة شخص القاضي

. صدور حكم في الدعوى رغم عدم صلاحية القاضـي الـذي أصـدره أو اشـترك فـي إصـداره                 -
  .بطلانه بطلاناً متعلق بالنظام العام: أثره

  . مدني١٧، ١٦م. ماهيتها.  في ذلك قرابة المصاهرةبما.  القرابة -
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قرابة المصاهرة هي التي تربط بين أحد الزوجين وأقـارب الـزوج الآخـر وإن كانـت لا تـربط                     -
أن أخ الزوجـة يعتبـر قريبـاً للـزوج فـي ذات قرابتـه               : مـؤدى ذلـك   . بين أقارب كل منهما   

 .مثال.لأخته

  )٩٨ ص ٢ ج ٣٨ القضاء والقانون س  مجلة٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ٢٦٤/٢٠٠٨ الطعن(

 ١٥٦/٢م. عدم جـواز الطعـن فيهـا بـأي طريقـة مـن طـرق الطعـن                . أحكام محكمة التمييز   -١٥٤٠
بطـلان الحكـم    : الاسـتثناء . أنها خاتمة المطـاف فـي مراحـل التقاضـي         . علة ذلك . مرافعات

الصادر منها إذا قام بأحد المستـشارين الـذين أصـدروه سـبب مـن أسـباب عـدم الـصلاحية                     
بشأن حكـم لـم يتجـرد مـن أحـد مقوماتـه أو              : مثال.  مرافعات ١٠٢المنصوص عليها بالمادة    

أحد أركانه الأساسية ولم يفقد صفته كحكم قـضائي ممـا لا يـصلح أن يكـون أساسـاً لـدعوى                     
  .البطلان

  )١٠١ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١/٢٠١١ تجاري جلسة ٣٢٧/٢٠١٠، ٣١٥ نناالطع(

. أثـره . ك خصومة قائمة بين القاضي وبين أحـد خـصوم الـدعوى التـي ينظرهـا              ثبوت أن هنا   -١٥٤١
قيام هذه الخـصومة فـي وقـت لاحـق علـى فـصله              .  مرافعات ١٠٢م. منعه من سماع الدعوى   

 .لا أثر له. فيها

  )٢٢٧ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٩/٢٠١١ مدني جلسة ٦٦٥/٢٠٠٩، ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ نوالطع(
  

 -: رد القاضي-٥

تحديد المحكمة المختصة بطلب الرد في قانون المرافعـات دون بيـان حكـم التنـازل عنـه مـع                     -١٥٤٢
  .مؤداه. النص على أن أسباب طلب رد المحكم هي ذات أسباب طلب رد القاضي

  )٤٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣١/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٨/١٩٩٧ الطعن(

 ـ         -١٥٤٣ . مـؤداه . صومة فيـه بعـد انقـضاء ميعـاد الطلـب          التنازل عن طلب رد المحكم أو تـرك الخ
  .النزول عن الحق في الرد

  .كيفية حصوله وأثره. التنازل عن الحق في الرد -
  )٤٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٣١/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٨/١٩٩٧ الطعن(

  .المحكم يرد للأسباب التي يرد بها القاضي -١٥٤٤
لذات الحكم الـذي يخـضع لـه التنـازل عـن طلـب رد               التنازل عن طلب رد المحكم لا يخضع         -

  .القاضي
  )٤١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٠/٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٩٥/١٩٩٨ الطعن(
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المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو التـي يـصبح بـسببها غيـر صـالح للفـصل                      -١٥٤٥
  . في النزاع

  . خلافا للقاضيجواز انسحاب المحكم دون الفصل في طلب رده  -
 .مثال. لا محل له. طلب رده. تنحى المحكم عن القيام بعمله -

  )٤٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٠/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٨٠/١٩٩٩ الطعن(

سقط الحق فيه مـالم تحـدث أسـبابه بعـد ذلـك             وإلا  وجوب تقديمه قبل تقديم أي دفع       . طلب الرد  -١٥٤٦
سـقوط الحـق فـي طلـب الـرد فـي            . أثـره . قفل باب المرافعة  . أو كان طالب الرد لا يعلم بها      

  .جميع الأحوال
  )٤٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ١٥/٤/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢٥١/٢٠٠٠ الطعن(

  .يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي المحكم  -١٥٤٧
 مـؤدى . وجوب أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختيـاره وتعيـين شخـصه             . أسباب رد المحكم   -

ويجـوز لهـم التنـازل عـن        . علم الخصوم بهذه الأسباب قبل اختيـاره لا يجيـز لهـم رده            . ذلك
  .طلب رده مع توافر موجباته

رفع دعـوى بطـلان خـلال ثلاثـين يومـاً مـن             . أثره. العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم       -
  .ظهور هذا السبب وإلا سقط الحق في رفعها

. واقـع لمحكمـة الموضـوع     .  الرد أو عـدم الـصلاحية      استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب      -
  .شرطه
  )٥٨٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص ٢/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٨٨/٢٠٠١ الطعن(

صـدور حكـم رغـم عـدم صـلاحية          . أسـبابها . عدم صلاحية القاضي للفصل فـي الـدعوى        -١٥٤٨
لانـا متعلقـا بالنظـام      بطلان هـذا الحكـم بط     . أثره. القاضي الذي أصدره أو اشتراكه في إصداره      

 .مثال. شرطه. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليه الدعوى. العام

  )٥٨٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص ١٤/١٢/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٩٦/٢٠٠٢ الطعن(

. مـؤدى ذلـك   . التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنـصرف إليـه إرادة أطرافـه              -١٥٤٩
مخالفـة لقواعـد الاختـصاص    . اء في مسألة اتفق علـى التحكـيم بـشأنها    لجوء الخصم إلى القض   

  .الوظيفي
عدم الرجوع إلى القانون العـام إلا فيمـا فـات القـانون الخـاص مـن                 . أثره. قيام قانون خاص   -

  .علة ذلك. أحكام
اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بنـاء علـى مـشارطة تحكـيم بينهمـا           -



 المرافعات

- ٦٧١ -  

حكام مركز التحكيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ولقـانون المرافعـات          لقواعد وأ 
أن هـذا القـانون     . أثـره . المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هـذه المـشارطة             

 بموافقة دولة الكويـت علـى إنـشاء مركـز التحكـيم التجـاري               ٢٠٠٢ لسنة   ٤القانون  -الخاص  
هو القانون الواجب التطبيـق ويقيـد القـانون العـام إلا فيمـا لـم                 -لدول مجلس التعاون الخليجي   

  .يرد به نص
 من لائحة مركز التحكـيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون      ١٧السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة      -

إقامـة الطاعنـة دعواهـا بطلـب رد المحكمـين           . هو اللجوء إلى الأمين العام للمركـز      . الخليجي
  .لا عيب. التزام الحكم ذلك. ى جهة غير مختصة بنظر النزاعلجوء إل. أمام المحكمة

  )٥٩٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص ٢٣/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٧١/٢٠٠٤ الطعن(

جواز أن يكـون عـضو النيابـة الـذي مثلهـا بالحـضور أو            . مؤدى ذلك . النيابة العامة لا تتجزأ    -١٥٥٠
عـدم  . مـؤداه . ي مثلها أمـام محكمـة أول درجـة        إبداء الرأي أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذ       

أن الـنص   . علـة ذلـك   . سريان قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق إبدائـه الـرأي           
 مرافعات قد ورد على سـبيل الحـصر فـلا يجـوز التوسـع               ١٠٢الخاص برد القضاة في المادة      

 .فيه أو القياس عليه في شأن أعضاء النيابة العامة

  )٥٩١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص ١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٣٣٨/٢٠٠٥ الطعن(

  . وجوب تحقيقه في غرفة المشورة وصدور الحكم فيه في جلسة علنية.طلب الرد -١٥٥١
  )٢٥٢ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٤١١/٢٠٠٦ الطعن(

لـرد عليهـا خـلال أربعـة أيـام تاليـة            للقاضي المطلوب رده الإطلاع علي وقائع الرد وأسبابه ل         -١٥٥٢
 . مرافعات١٠٨ م .لاطلاعه

  )٢٥٢ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٤١١/٢٠٠٦ الطعن(

 القـضاء بـرفض     .خصومة الرد هي خصومة حقيقية بين طالب الـرد والقاضـي المطلـوب رده              -١٥٥٣
 لا إلـزام علـي المحكمـة    .لـب الـرد   الحكم بالمصروفات علي طا    . أثره .طلب الرد أو عدم قبوله    
 . علة ذلك.تحديد هذه المصروفات

  )٢٥٢ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٤١١/٢٠٠٦ الطعن(

 بعينـه   تقديمه توكيلاً خاصاً عنـد التقريـر بـه بـرد قـاضٍ            . شرطه. قبول طلب الرد من الوكيل     -١٥٥٤
 طبيعـة خاصـة تجعلـه حقـاً         لـه طلب رد القاضـي     : علة ذلك . أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها     
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عـدم قبـول    . أثرهـا . مخالفـة ذلـك   . شخصياً للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنـه فيـه          
 .تقرير الرد

  )٣٣٩ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٣/١١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٤٦١/٢٠٠٧ الطعن(

وقـوع بطـلان فـي الحكـم        . ناءالاسـتث . غير جائز . الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية      -١٥٥٥
  .  مرافعات١٠٣م . الصادر من إحدى دوائر التمييز في إحدى حالات عدم الصلاحية

عـدم جـواز    . علـة ذلـك   . الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى الـبطلان الأصـلية            -
رفـع  الـدفع بانعـدام الحكـم أو        . الاسـتثناء . لا سبيل لإهدار تلك الأحكـام     . الطعن أو لاستغلاقه  

. العيـب الموجـه لـه فـي غيـر ذلـك           . دعوى أصلية في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية        
البطلان وليس الانعدام ويمتنع بحث أسباب عـواره إلا عـن طريـق الـتظلم منـه خـلال                   . أثره

  .طرق الطعن المناسبة
 يـرده   الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً مـن سـماعها ولـو لـم                  -

المادتـان  . عمل القاضي أو قضاؤه يقع باطلاً ولـو تـم باتفـاق الخـصوم             . ماهيتها. أحد الخصوم 
  .  مرافعات١٠٣، ١٠٢

  .بطلان الحكم وليس انعدامه. أثره. صدور الحكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى -
عـن التـي    الحكم الباطل يظل قائماً ومنتجاً لآثاره لحين إلغائه بـالطعن عليـه بإحـدى طـرق الط                 -

أحكـام التمييـز فـي حالـة عـدم          . الاسـتثناء . عدم جواز رفع دعوى ببطلانـه     . رسمها القانون 
مثـال بـشأن رفـع دعـوى بانعـدام حكـم لممارسـة              .  مرافعـات  ١٠٣م. علة ذلك . الصلاحية

 .القاضي الذي أصدره أعمالاً تجارية

  )١٧٨ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/١١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٤٧٧/٢٠٠٧ الطعن(

. الاسـتثناء . سـقوط الحـق فيـه     . أثـره . عدم تقديمه قبل أي دفع أو دفاع في القضية        . طلب الرد  -١٥٥٦
إقفـال بـاب المرافعـة دون       . حدوث أسباب بعد ذلك أو إثبات طالب الرد أنه كـان لا يعلـم بـه               

  .سقوط حق الخصم في طلبه في جميع الأحوال. أثره. التقرير بالرد
  )٢٢٧ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٩/٢٠١١ مدني جلسة ٦٦٥/٢٠٠٩ ،٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ نوالطع(

عـدم جـوازه إلا للقـضاة الـذين سـمعوا           . إصدار الحكم بالمداولة فيه وبالتوقيع علـى مـسودته         -١٥٥٧
حدوث مانع لأي منهم حال بينـه وبـين حـضور جلـسة النطـق بـه وحلـول آخـر                     . المرافعة

 تُكمـل بياناتـه بمـا يـرد بمحـضر الجلـسة فـي        وجوب إثبات ذلك في الحكـم والـذي   . مكانه
  . بطلان الحكم: أثره. مخالفة ذلك. خصوصه

رخـصة نـصت عليهـا المـادة        . النطق بـالحكم مـن هيئـة مغـايرة للهيئـة التـي أصـدرته               -
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 .لحكم تم تذييله بذلك: مثال. التنويه عن ذلك بنسخة الحكم: شرط إعمالها. مرافعات١١٢

  )٦٧ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٠/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٢٣٦/٢٠١٠ الطعن(

تقدير وجود عداوة أو مودة بين القاضي وأحد الخـصوم يـرجح معهـا عـدم اسـتطاعته الحكـم                     -١٥٥٨
مـن سـلطة محكمـة      . هـ مرافعـات أو نفـي ذلـك       /١٠٤بغير ميل مما يجيز طلب رده وفق م         

 . في الأوراقإقامة قضاءها على أسباب تستند إلى أصل ثابت: شرط ذلك. الموضوع

  )٣٩١ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٢/٢٠١١ مدني جلسة ٧٧٨/٢٠٠٩ الطعن(
  

 -: مخاصمة القضاة-٦

كفالـة اسـتقلال القـضاة      : علـة ذلـك   . غيـر جـائز   . مخاصمة القاضي بـدعوى المخاصـمة      -١٥٥٩
وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهـم مباشـرة أعمـال وظـائفهم دون الخـشية                 
من المساءلة عنها وإرساء لمبدأ عدم جواز مساءلة القاضـي عمـا يـصدر منـه مـن تـصرفات                    

 .أثناء تأديته أعمال وظيفته

  )٥٥٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٩/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣٤/٢٠٠٥ الطعن(
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